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سايت الائترنت: 
لان رمام بايا 


*المرحلة الرابعة 
ف الماهيّة ولواحقها. وفمها فصول: 


قوله: «المرحلة الرابعة: في الماهية ولواحقها...» هذه المرحلة الشريفة تحتوي مسائل 
حكمية تعد من أمّهات مسائل الحكمة المتهالية: ومن عداد أهمّها: 
منها أن الفصول الحقيقية فوى المقولة لأنها أنحاء الوجودات الخاصة؛ والفصول الميزانية 
علامات وأمارات لها وحكايات عنها. 
ومنها أن الوجود الصمدي تعالى شأنه صورة الصور. 
ومنها التحقيق التام في معنئ أخذ الجنس من المادّة, والفصل من الصورة, 
ومنها بحث شريف حول حدوث النفس على القول بكوتها روحانية الحدوث. 
ومنها بيان وجه من وجوه معائي حديث (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 
ومنها أن الصورة كلما كانت أشدٌ فعلية كانت المادة أشْدٌ خسّة؛ أي كل ما هو أكمل صورة 
أنقص مادة. 
ومنها الضابط في الفرق بين الفصل وما ليس بفصل. 
ومنها التحقيق التام في الصور والمثل الإهية المشتهرة بالمثل الأفلاطونية. وغيرها من الدقائق 
التي تحنويها هذه المرحلة الكريمة. 
فكان الصراب أن المصنف يترجم المسرحلة بتعبير أعلى وأشمخ من قوله: «ني الماهيّة 
ولواحقها» بأن يقال: «المرحلة الرابعة في الفصول الحقيقية والمثل الإطية ولواحقها» أو نحوها. 
إ[علم أن هذه المرحلة يتحقق فيها أن الصورة الإنسانية مع بدنها لا تنفك عنها إلا أن بدنها 
تابع ها بحسب مراتبها شدّة وضعفاًء فكلا كانت الصورة آكد وأشدٌ كان بدنها أضعف وأغس 


5 سح الحكمة المتعالية املد الثافى 
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وأشدٌ انفعالاً هاء فالبدن إما عنصري أو برزخي أو عقلي بمراتب كل واحد منها على حسب 
مراتب النفس. فالصورة الإنائية لا تخلو من بدن قط إلا أن أبدانها متفاوتة النقص والكيال 
عل عكس قوّة النفس رضمفها أعني أنَّ النفس الطعيفة كان جسمها قوياً في جسميته, 
وبالعكس. ويعير عن البدن الغير المنصري الطبيعي بالبدن الدحري والجسم الدهري. ومن 
ها هنا يصح كون معاد الإنسان روحانيا وجسانيا معأء فافهم. 

وقد استوفينا هذه المسائل في كتابنا شرح عيون مسائل النفس المسمئ بسرح العيون في 
رن العيون. ولعمري من اعتزل عن الكتب العقلية والصحف العرفانية نما أهدتها الأيادي 
النورية كتمهيد القواعد وشرح القيصري على فصوص الحكم وسرح العيون في شرح العيون 
ومصباح الأنس وشرح المحقق الطوسي على الإشارات والأسفار والشفاء والفتوحات المكيّة فقد 
عزل نفسه عن فهم الخطاب المحمدي (ص). وحرمها من النيل بسعادتها القصوى. ولترجع إن 
بيان ما في الكتاب بعرن الله ملهم الصواب وفصل الخطاب, فنقرل: قد جاءت العبارة في الطبعة 
السابقة بعد قوله ولواحقها بزيادة وهي: «وفيها فصول». لكن النسخ المخطوطة التي عندنا من 
الأسفار كلها عارية عن هذه الزيادة. 

وكذا فصول هذه المرحلة فيها جاءت بزهادة فصل, وهي «الفصل الثالث في أنحاء التعين» 
لكنه تعليقة للمصئف على الفصل الثاني أدرنجت في المتن. 

والمصنف ناظر كثيراً في هذه المرحلة إلى فصول القالة الخامسة من إِغْيّات الشفاء (ج ؟ 
ص 7415 ط ١‏ من الحجري). وكذا ناظر إلئ عبارات الشيخ الإشراقي في المطارحات (ص 718 
ط .)١‏ 


)١( “فصل‎ 


في الماهيّة 





* رقوله: «فصل إن الأمور التي تلينا لكل متها ماهيّة وإنيّة...» في هذا القصل ناظر إلى 
الفصل الأول من المقالة المذكورة من إِغْيّات الشفاء. وله تعليقات مجدية تعينك في المقام. 

وأعلم أنْ الماهيّة هي ما يجاب به عن السؤال بها هو. وبعبر عنها في الجوامع الروائية 
والصصف الحكمية القديمة بالمائيّة. والماهيّة والمأئية بمعنئ واحد. مأخوذتان عن ما هو أو عن ما 
هي نظير المصادر الجعلية كالبسملة من بسم اقه الرحمن الرّحيم, والحوقلة من لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وأما الإنية فلم تتخير هيأتها. والجوامع الررائية والصحف الحكمية كلتاهما لسان واحد في 
التعبير بالإنية. ففي أصول الكافي بالإسناد إلى هشام بن الحكم عن أبي عبداقه ‏ عليه السّلام - 
أنه قال للزنديق حين سأله ما هو؟ إلى قوله: قال له السائل: فله إنية ومائية؟ قال: نعم لا يثبت 
الشيء إلا بإنية ومائية. إلخ (ص 77 ج١‏ من المعرب) 

وفي باب تفسير قل هو الله أحد من كتاب التوحيد للصدوق: قال الباقر ‏ عليه السلام - 
اله معناء المعبود الذي أله الخلق عن درك مائيته, والإحاطة بكيفيته. 

وفي تاريخ الحكباء للقفطي في ترجمة سقراط: قال له رجل؛ ما مائيّة الرّب؟ فقال: القول في 
ما لا يحاظ به جهل. والروايات والعبارات الحكمية في الإنيّة والمائيّة كتهرة. 

وأما بيان الامور التي تلينا فيحتمل وجوها: 

الأول أن كل مكن زوج تركيبي فله إنية ومائية. بمعنئ أن ما سواه - سبحانه ‏ كجداول 
وأمواج مرتبطة بالبحر المحيط الوجودي الصمدي. وهي روابط محضته به كأمواج البحر 
العنصري المرتيطة به فلها جهة تليناء وجهة نلي البحرء فبالأولن ذات حدود فلها إنية ومائية, وأما 
الثانية فلا حد ها. 

والثائي أن يكون المراد منها الممكنات مطلقاً لكن لا من تلك الحيثية الاوان. 

والثالث أن يكون المراد عالم الأجرام والأجسام. 


ود طءدلببلغغ _ بس الحكمة المتعالية ‏ امجلّد العاني 

إن *الأمور التي تلينا لكل منها ماهيّة وإنية, والماهيّة ما به يجاب عن 
السؤال بها هو. كبا أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم هو. فلا تكون إلا 
مفهوما كلياً. “ولا يصدق على ما لا يمكن معرفته إلا بالمشاهدة, وقد تفسر با به 
الشيء هوهو "فتعم الجميع والتفسير لفظي فلا دور والماهيّة بها هي ماهيّة أي 


والرابع أن يكون المراد الأجسام أي العنصريات فقط, نظير ما قاله الشيخ في الفصل 
السابع عشر من النمط الثاني من الإشارات من أن «الأجسام التي قبلنا نجد فيها قوى مهيّأة 
نحو الفمل...» وقال المحقق الطوسي في شرحه عليه: «فقوله الأجسام التي قبلا أي 
العنصريات...». ولكن الامور التي تلينا لكل منها ماهيّة وإنّة أعم من الأجسام التي قبلئا نجد 
فيها قوى مهيّأة نحو الفعل, لأن الثاني يختصٌ بالعنصريات بقريئة قوله نجد فيها قرى مهيّأة 
نحو الفعل. والمشاؤون كانوا يبتدئون في التعلهم من الطبيعيات المنصرية وينتهون إلى ما ورائها 
لأن الارتقاء من المحسوسات إلى المعقولات أنسب في التكامل العلمي التعليمي. والبحث عن 
الماهيّة والإئية ينجرٌ إلى ازدواج الممكن منهرا وذلك التأليف مفتاق إل مؤلف فينجر البحث عنه] 
إل إنبات الصانع أولاً. وتجرّد الصانع عن الماهيّة تاليا فتدير. 

وكأن الوجه الثالث هو المتعين. ولا ينافي كون ما وراء الطببعة من النفوس وما فوقها لما 
ماهيّة وإنيّة أيضاً. غفي التكامل التعليمي يبتدى الإنسان من المشهودات لإلفه بها ثم يرتقي إلى 
ما ورائها فيجد أن ها ماهيّة وإنيّة أيضاًء وأما من هو من ورائهها مسعيط فهو منرّه عن الماهيّة, 
وليس فرد من ما سواه بمجرّد عن الماهيّة وإن كان كثير منه مجرداً عن المادة العنصرية 
وأحكامها. 

* والمصنف في قوله: «الامور التي تلينا...» ناظر أيضاً إلى عبارة المعلّم الثاني الفارابي في 
الفص الأول من فصوصه من أن «الامور التي قبلنا لكل منها ماهيّة وهوية. وليست ماهيّته هويّته 
ولا داخلة في هويته...» وإن شئت فارجع إلى شرحنا عليه المسمئ ب «نصوص الحكم» لعله يفيد 
في بهانه ما هو موجب لمزيد الاستبصار في البحث عن المقام. 

© قوله: دولا تصدق عل ما لاينكن معرفته إلا بالمشاهدة» بعني به الوجود. أي لاتصدق 
الماهية على الوجود. وقد تقدّم في آخر الفصل الثالث عشر من المرحلة الثانية من أن حقيقة كل 
موجود لا تعرف بخصوصها إلا بالمشاهدة الحضورية (ص 715١‏ ج١).‏ 

© قرله: «فيعم الجميع» أي تفسير الماهية با به الشيء هوهو يعم الوجود والماهية. 

وقوله: «والتفسير لفظي فلا دوره جواب عن سؤال مقدور وهو أن يقال إنكم جعلتم الماهية 


تفريق اكافنة :بي ع ب م ا و مي و اسم يه آذ 1 
بأعتيار نفسها لا واحدة ولا كثيرة, ولا كلية ولا جزئية, والماهية الإنسانية مثلا لا 
وجدت شخصية وعقلت كلية علم أنه ليس من شرطها في نفسها أن تكون كلية 
أو شخصية وليس أن الإنسانية إذا لم تخل من وحدة أو كثرة أو عموم أو خصوص 
تكون من حيث انها إنسائية إِمّا واحدة أو كثيرة أو عامّة أو خاصّة. وهكذا الحكم 
في سائر المتقابلات التي ليس شىء منها ذاتها أو ذاتيها. وسلب الاتصاف من 
حيثية لا يناني الاتصاف من حيثية أخرئ, وليس نقيض آقتضاء الشيء إلا 
لا أقنضاءه لا آقتضاء مقابله ليلزم من عدم أقتضاء أحد المتقابلين لزوم المقابل 
الآخر. ولبس إذا لم يكن للممكن في مرتبة ماهيته وجود كان له فيها العدم لكونه 

تقيض الوجود لأن < خلو الشيء من النقيضين ”في بعض مراتب الواقع غير 
مستحيل بل إلا المستحيل خلوٌه في الواقع. لأنّ الواقع أوسع من تلك المرتبة ألا 
ترئى أن الأشياء التي ليست بينها علاقة ذائية ليس وجود بعضها ولا عدمها ني 
مرتبة وجود الآخر أو عدمه. عل أن نقيض وجود الشيء في مرتبة من المراتب رفع 
وجوده فيها بأن تكون ن المرتبة ظرفاً للمتفي لا للنفي *أعني رفع المقيّد لا الرفع 


معرافة للباهيّة حيث قلتر: الماهيّة ما به يجاب عن السؤال بما هو, وهكذا قد أخذتم الكم في تعريف الكم. 
وهو أنّ الكنية ما به يباب عن السؤال بكم هو فالتمريف دوري . فأجاب بأنّ التفسير لفظي فلا دور. 

قوله: «قي بعض مراتب الواقع. 5 الواقع ؟ ممعنى وقوع الشيء في عوالمه النفس الأمرية على 
التحقيق العرشي الذي تقدّم في الفصل الحادي عشر من النهج الثاني من المرحلة الأولى. 

* قوله: «أعني رفع المقيّد...» أي عن نحو إضافة الرفع إلى المقيد. لا على نحو كون المقيد 
صفة للرفع. توضيح ذلك أن : الوجود أو الوحدة أو الكثرة أ و الأحوال الاخرئى مقيّدة في مرتية من 
مراتب الماهية. ورفع الوجود مثلا أي نفيها عن هذه المرتبة معناه أن الرجود منفي عنها. وتلك 
المرتية ظرف لهذا المنفيّ» وهذا المنفيّ مقيّد بهاء والمرنية ليست ظرفا للنفي. ٠‏ أي لم يكن الرمع الذي 
هو العدم مهدا بتلك المرتبة حتئ يقال إن الوجود إذا رفع كان العدم المقيّد بتلك المرتبة باقياً على 
حاله, حتئ لرْم كون الماهية من حيث هي برفعم الوجود عدماً, أو برفع الرحدة كثرة, وهكذاء بل 
هذا المقيّد أي الوجود أو الكثرة مثلا صارت منفيّة فقط عن تلك المرتبة فتبقي الماهيّة من حيث 
هي هي لا موجودة ولا معدومة. أو يا كثيرة رلا واعدةة رهكدا في أحوال اخرئ. 


م ني و يي 2 5 تت |للركرة المتعالية ‏ الججلّد الثاني 
المقيّد "ولهذا قالوا: لو سئل بطرفي النقيض كان الجواب الصحيح سلب كل 
شيء بتقديم السلب على الحيثية, قلو سئل أن الإنسان من فيك زهو مو هوف اد 
معدوم يجاب بأنه ليس من حيث هو موجودا ولا معدوما *ولا غيرهها من العوارض 


© قوله: «وهذا قالوا لو سئل...6 متعلق بقوله في أول الفصل: صرالماهية بها هي ماهيّة أي 
باعتبار نفسها...». 

وقوله: «بتقديم السلب على الحيثية...» قد تقدم البحث عن ذلك في الفصل التاسع من النهج 
الثاني من المرحلة الاوإن حيث قال: «دفاع شلك (إزالة ريب كا في النسخ المطبوعة من قبل). 
وحيث ينكشف لك من ذي قبل في مباحث الماهية... 

# قوله: «ولا غيرهسا من العوارض...» للمصئف تعليقة في المقام كبا في بعض النسخ 
المخطوطة التي عندنا من الأسفار, رهي ما يلي؛ 

إن للباهية بالقباس إلى عوارضها حالتين: إحداهها عدم الاتصاف بها حين أخذت من حيث 
هي. وتلك الحالة بالقياس إلى العوارض التي تعرضها بشرط الوجود على أن تكون القضية 
وصفية. 

والاخرى الاتّصاف بها حين أخذت كذلك لكن لا من حيث هي بمعنئ أن حيثيتها غير 
حيثية الذات, وهي بالقياس إلى العوارض التي تعرضها مع الوجود لا بشرط الوجود كلوانم 


الماهية وغيرها. 
فقوله: «لأن خلو الشيء من النقيضين . إلى آخره» إشارة إن حاها بالقياس إلى عوارضها 
الوجودية. 


وقوله: «وهذا قالوا لو سئل بطرفي النقيض - الخ» إشارة إلى حاها بالقياس إلى عوارضها 
العارضة لذاتها. سواء كانت لوازم بالمعنى المصطلح كالزوجية للأربعة. والزوايا للمثلث؛ أو لا 
كالامكان والشيئية. 

وأما قوله: «على أن نقيض وجود الشيء ‏ الخ» فهو وجه اخر لخلو الماهية من النقيضين 
اللذين هما من العوارض الوجودية بجمل المرتبة قيدأً للرجرد لا ظرفاً له؛ رأما إذا جعل ظرفا 
للوجود والعدم فهذا الوجه لا يفيد. فالأولى التعويل على الوجه الأول. إنتهى. 

ولا يخفئ عليك أن مفاد ما أفاده - قدّس سرّه الشريف ‏ في هذه التعليقة قد مرّ غير مرة. 
وقوله: «سواء كانت لوازم بالمعنى المصطلح...» قد تقدّم القول في لوازم الماهيات على المعنى 
المصطلح الشائع في اللوازم. وبمائنا في التعليقات لي أل الفصل التاسع من المنهج الثاني من 
المرحلة الأوإئ (ج ١‏ - ص 571). 


تقل كلام الشيخ عن المحقق السيزواري ميا ةا 
بمعنئ أن شيئاً منها ليست نفسه ولا داخلا فيه *وإن لم يكن خالياً من شيء منها 
أو نقيضها في نفس الأمر. ولا يراد من تقديم السلب على الحيثية, أنْ ذلك العارض 
ليس من مقتضيات الماهية حتئ يصمٌ الجواب بالإيجاب في لوازم الماهيّة كا فهمه 
يع *لظهور قساده. ولا الغرض من تقديمه عليها أن لا يكون الجواب 
بالإيجماب العدولي لأن مناط الفرق بين العدول والتحصيل في السلب تقديم 
الرابطة عليه وتأخيرها عنه لا غير. فلو سئلنا بموجبتين هما في قو النقيضين أو 
بموجية ومعدولة كقولنا الإنسان إِمّا واحد أو كثير, وإمًا ألف وإمًا لا ألف. لم يلزمتا 
أن نجيب ألبئة, وإن أجبناء أجينا بلا هذا ولا ذاك, بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي 
النقيضين لأن معنى السؤال بالموجيتين بحسب العرف اله إذا لم يتصف بهذا 
أنصف بذاك. والاتصاف لا يستلزم الاتحاد وليس أن الإنسانية الكلية إنسانية 
واحدة بالعدد موجودة في كثير ين “كما أسلفنا ذكره. فإن الواحد العددي لا 
يتصوّر أن يكون في أمكنة كثيرة. ولو كانت إنسانية أفراد الناس أمرا واحداً بالعدد 
لزم كونه عالماً جاهلا أبيض أسود متحركاً ساكناً إن غير ذلك من المتقابلات, 
*وليس نسبة المعنّى الطبيعي إل جزئياته نسبة أب واحد إلى أولاد كثيرين كلهم 





© قوله: «وإن لم يكن خاليا...» وذلك لأن نفس الأمر أوسع من تلك المرتبة كبا علم في 
التحقيق المشار إليه انفا. 

© قوله: «لظهور فساده...» ذلك البعض هو القاضي عضد الإيجي في المواقف. على 
ما أفاده المصئف في تعليقة في المقام كبا في نسخة مخطوطة من الأسفار عندنا حيث قال: «وهو 
صاحب المواقف حيث قال: تقدم الحيئية على السلب معناه اقتضاء السلب. ولا يخفئ فساده» 
إنتهئ. وإنما كان فساده ظاهرا لأن الماهيّة من حيث هي هي لا اقتضاء ها أصلا. 

وقوله: هولا الترض من تقديمه:..» زغبا من المتوهم أله إن كان بالايجاب العدولٍ يستلزم 
وجود الموضوع يخلاف السلب التحصيل. 

© قوله: «كبا أسلفنا ذكره...» قد أسلف ذكره في الطريقة الثالثة من الفصل الثاني من 
المنهج الثالث من المرحلة الاولن في إنبات الوجود الذهني. وقد تقدّم بياننا في المقام أيضاً. 

© قوله: «وليس نسبة المعنى الطبيعي...» ناظر إلى عبارات الشيخ الإشراقي في المطارحات 


سس سس الحكة المتعالهة الله الثاني 
ينسبون إليه بل كنسبة آباء إل أبناء. نعم المعنى الذي يعرض له انه كلي في الذهن 
يوجد في كل واحد, وليس كل واحد إنسانا بمجرد نسبته إلىئ إنسانية تفرض 
منحازة عن الكل بل لكل واحد منها إنسانية أخرى هي بالعدد غير ما للآخرء 
وأمًا المعنى المشترك فهو في الذهن لا غير. 


فصل (؟ ) 


“في الكل والجزئي 
الكلي على الاصطلاح الذي معناء بحسب ذلك انه يحتمل الشركة أو لا 
يملع الشركة يمتنع وقوعه في الأعيان فإنه لو وقع في الأعيان حصلت له هوية 
متشخصه غير مثالية فلا تصح فيها الشركة, : 


حيث قال: «وليس نسبة المعنى الكلي إلى جِرئياته نسبة أب واحد إلى أولاد كتيرين كلهم ينتسبون 
إليه. بل المعنى الذي يعرض له أنه كل ني الذهن يرجد في كل واحد. وليس كلّ واحد إنسانا 
بمجرّد نسبته إلى إنسانيّة تفرض مستقلَة منحازة عن الكل بل لكلّ واحد إنسانية أخرئى هي 
بالعدد غير ما للآخر. وأما المعنى المشترك فهو في الذهن لا غير. والكلي ‏ على الاصطلاح الذي 
معناه أنه يحتمل الشركة فيه, أو لا يمنع الشركة لا يصحٌ وقوعه في الأعيان, فإنه لو وقع في 
الأعيان حصلت له هويّة متشخصة غير مثالية:هي نفسها متخصّصة لا يصمح فيها الشركة» 
(ص 770 ط .)١‏ 
وقد نظم هذا المضمون الحكيم السيزواري في الغرر بقوله: (ص 55 ط الأعلى) 
ليس الطبيميٌ مع الأقراد كالأب بل أباء مع الأولاد 

وإن شئت فأرجع إلى كتابنا «نثر الدراري على نظم اللآلي» (ص 145 154ط4١).‏ 

* قوله: «فصل في الكلي والجزتي...» في هذا الفصل ناظر إلى الفصل الأول من المقالة 
الخامسة من إطيات الشغاء حيث قال الشيخ: «دفصل في الامور العامة وكيفية وجودهاء وبالمري 
أن نتكلم الآن في الكل والجزئي... (ص 41" ج ١‏ ط .)١‏ وللمصنف تعليقات علبه تجديك في 
المقام جدا. 

وناظر أيضأ إل عبارات الشيخ الإشراقي في المطارحات (ص 7١‏ ط١).‏ وقوله مثالية, أي 


إشكال في كون الكلي حين التصوّر ١‏ 

*فإن أستشكل أحد بأن ن الطبيعة الموجودة في الذهن لا أيضاً هوية موجودة 
متخصصة بأمور, كقيامها بالنفس وتجرّدها عن المقدار والوضع. وكونها غير مشار 
إليها بل كل واحدة من الصور العقلية صورة ع نفس جزئية امم 
آشتراكها. أو لا ترى أن الصورة الموجودة في ذهن زيد ‏ يمتنع أن نكون بعينها 
موجودة في أذهان متمدّدة, فإن كانت الصورة العقلية كينها بأعتار المطابقة 
فالجزئيات أيضاً يطابق بعضها بعضاً فيلزم أن تكون الجزئيات كلية 

*قيل؛ إنّ الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لأسو ر كثيرة: لا من حيث كونها 

ذات هوية قائمة بالذهن بل من حيث كونها ذاتا مثالية إدراكية غير متأصلة في 








مرانية محاكية. 

# قوله: «فإن استشكل أحد...» ناظر إل عبارات الشيخ الإشراقي في المطارحات حيث 
قال: «مباحثة, ولك أن تقول إِنَّ الطبيعة التي هي في الذهن طا أيضا هوية...» (ص 77١‏ ط .)١‏ 

* قوله: «قيل إن الكليّة هي مطابقة...0 ينبغي الاهتيام بأمرين: الأول أن الصور 
المثالية التي تتحقق في صقع النفس سواء كانت مناميّة أو كشفيّة من مصاديق أنواعها أي كل 
واخدة انها برد من نوعه غإذا عرقنا الكل بأنه لا بمتنع فرض صدقه على كنير ين. فالكثير ون 
أعم من أن يكونوا أقرادا خارسية, أى أفرادا د ذهنية أي لخيالية مثالية, فالصورة المعقولة الكليّة 
فوق أفرادها الذهنية والخارجية. وهذه الضابطة حرية بأن تجعل في متون الصحف الميزانية ومتممة 
للقواعد المبزائية. فالصواب في تعريف الكل أن يقال: المفهوم إن ل يمتنم فرض صدقه على 
كثير ين فكلى. سواء كانت الكثرة خارجية أو ذهنية خيالية. أو نحوه من عبارات أخرئى. فهذا هو 
مراد القائل في قوله الثقيل: «الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لامور كثيرة سواء كانت ذهنية 
أو شارية: 

والأمر الثاني أن الصورة العلمية إما فعلية وإما انفعالية. والصورة الفعلية مقدّمة على 
الصورة الخارجية, والانفمالية مؤشرة عنها مرتسمة منها. والأولن علّة لوجود الأعيان الخارجية 
ولذلك نسكئ علا فعليا. والثانية معلولات الأعيان الخارجية فهي علم ارتسامي. فارجع في ذلك إلى 
الفصل الثالث عشر من النمط السابع من الإشارات المترجم بقوله 07 «الصور العقلية 
قد يجوز بوجه ما أن تستفاد من الصور الخارجة, وقد يجوز أن نسبق الصورة أُوْلاً إلى القوة 
العاقلة ثم يصير لها وجود من خارج...». 

وإلى الفصل السابع من المقالة الثامنة من إطيات الشفاء حيث يقول الشيخ في العلم الفعلٍ 


14 س8 سسسسمس سس يس يس الحكمة المتعالية املد العاني 
الوجود *فهي وجودها كوجود الأظلال المقتضية للارتباط بغيرها من الأمور, سواء 
كانت ذهنية أو خارجية, وسواء تقذمت هي عليها أو تأخرت, فمن الكلي ما يتقدّم 
على الجزئيات الوافعة في الأعيان كتصوّرات المبادى لمعلولاتها فيسمئ ما قبل 
الكثرة. ومنها ما يستفاد من الخارج كملومنا الكلية المنتزعة من الجزئيات المخارجية 
فسن ماعن القترفق وما تسقق ععتن المطابقه أثلف إذا رارق عيقها انسانا 
حصل في ذهنك صورة الإنسان المبرّاة عن العوارض, ثم إذا أبصرت شخصاً آخر 
منه لا تقع فيه صورة أخرى ولا يحتاج إل صورة أخرى إلا إذا غابت الأوان 
عن ذهنك ”كقابل رشم من طوابع جسانية متبائلة يقبل رشي من الأول, ولا 
يختلف بورود أشباهه عليه وإذا قيل في الكتب: إن الكل واقع في الأعيان أو يشار 
إليه فانما يعنون به الطبيعة التي يعرض ها إذا وجدت في الذهن ان تكون كلية 
*والأشياء المشتركة في معنى كلى نفترق بأحد أمور أربعة كما أشرنا إليه لأن 


والانفعامي: «وأعلم أن المعنى المعقول قد يؤَخذ من الشيء الموجود...ه (ص 007 ج ؟ ط ١‏ من 
الرعلي). 

اعلم أن الشاهد الخاسس من المشهد الأول من الشواهد الربوبية أيضا يحوي طائفة من 
ما في هذه المرحلة من البحث عن الماهية والإنية كالفصل الأول. والكلي والجزئي والتميّز 
والتشخص والتعين ونحوها كالفصل الثاني والجنس والفصل كالفصل الثالث في الفرق بين 
الجنس و«المادّة وهكذا.... والرجوع إلبه يفيد في حل كثير من مطالب تحويها هذه المرحلة 
(ص لال ...). 

© قوله: «فهي وجودهاء أي فتلك الآمور الكثيرة وجود الصورة العقلية. 

قوله: «كقابل رشم من طوابع جسانية» الرشم بالفتح والسكون كالفلس الختم والطبع. 
والسراشوم الطابع. وفي الصحاح: ارسج مصدر رشمت الطعام أرشمه إذا ختمته. والر وشم 
(كالمسوهر) اللُوح الذي يختم به البيادر, وبالسين والشين جميعاً. وفي منتهى الأرب: راشوم 
كطاوس, وروشم كجوهر: مهر جوبين كه بدان ير انبار و سرخم و جز انها مه ركنئد. ورشم 
الطعام: مهركرد انبار كتدمرا. 

* قوله: «والأشياء المشتركة...6 كان الفصل في الكل والجزئي, فيعدما عرّف الكلي وفرغ 
عن بيانه وعن جواب ما أورد فيه. شرع في بيان الجزتي, فلا جرم ينجرٌ البحث إلى التشخص 


معنى تشخيص ألشىء المع لل ل ١‏ 
الاشتراك إن كان في عرضي لا غير فالافتراق بنفس الماهيّة كالسواد والسطح, 
وإن لم يكن الاشتراك في عرضي خارج فقط ”فقد يفترقان بفصل إن كانت 
الشركة في معنى جنسي أو بعرضي غير لازم إن كانت الشركة في أمر نوعي, إذ 
اللازم للنوع لازم للفرد فيتفق في الجميع. وإن كان يجوز أن يكون المميّر ها لازم 
الشخص لا لازم النووع أو بتيامية ونقص في نفس الطبيعة المشتركة لما عرفت *من 
وهن قاعدة المتأخرين في وجوب آختلاف حقيقة التام والناقص مما سبق. 
*والحقّ أن تشخص الشيء بمعنئ كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس 


فإِن الجسزنئي هو هوية الشيء وتحصّله وجود والتشخص على التحقيق هو نحو وجود الشيء. 
والأقوال الآخر ترجع إليه كيا سيعلم في هذا الفصل. 

* وقوله: «والأشياء المشتركة لي معنى كليه ‏ إل قوله: «والحق أن تشخص الشيء...» 
مقدمة للاتيان بالتشخص وتحقيق الحق في بيانه. والمقدمة ناطقة بأن افقراق شيم عن شيء أي 
التبايز بينه| بأحد أفؤر أربعة. ولكن هاهنا تايزاً آخر وراء الأربعة وهو أن تمير ِرَ المحيط عن 
المحاط إنيا هو بالتعين الإحاطي لا بالتعين التقايلي, وقد أشرنا إليه من قبل وحرّرنا البحث عنه 
في رسالتنا الفارسية: موسدت از ديدكاه عارف ر حكيم: (ص 54 076 ط١).‏ 

وكان الصواب أن يترجم المبحث بترجبان كبا فعله في الشواهد الربوبية بقوله: «حكمة 
عرشية, الأشياء المتشاركة في معنى كل تفترق...» ونعم ما فعل لأن المبحث الشر يف الكذائي 
يليق بنحو ذلك الترجبان. 

© قوله: «فقد يفترقان يفصل...» هكذا جاءت العبارة في النسخ التي عندناء ولكن الصواب 
أن يقال: «فقد تفترق» مكان «فقد يفترقان» كا لا يخفى. 

© قوله: «من وهن قاعدة المتآخرين...» يعني بهم المشاثين. وقد عرفت ورهن قاعدتهم في 
وجوب اختلاف حقيقة التام والناقص في التنبيه التفصيلي من الفصل الأخير من المرحلة الثالثة 
في ضابط الاختلاف التشكيكي على أنحائه (ج١‏ - ص 3188). 

© قوله: «والحق أن تشخص الشيء...» كبا قال في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة: 
«المحققون على أن التشخص بنفس الوجود الخاص...» (ج١‏ ص105). وإنما قال بمعنى 
كونه ممتتع الشركة يعني لا تريد التشخص بالمعنى المصدري. 

2 ينبغي لك الاهتام التأم بمبحث التشخص في المقام وأن تجعله في بالك لأن كل مسألة 
ها مقام خاص يليق بها. فآعلم أن المصنف قدّس سرّه العزيز يبحث عن التشخص والتميز 


لل لسسسصمشخغس سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
نصوّره إنها يكون بيأمر زائد على الماهيّة مانع بحسب ذاه من تصور الاشتراك فيه, 
فالمشخص للشيء بمعنئ ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقة إل 
نفس وجود ذلك الشيء كبا ذهب إليه المعلّم الثاني فإنَ كل وجود متشخص بنفس 
ذاته وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء فالعقل لا يأب عن تجويز 
الاشتراك فيه *وإن ضمٌ إليه ألف مخصص. فإنَ الامتياز في الواقع غير 
التشخصء إذ الأول للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام. والثاتي بأعتباره 
في نفسه حتى إنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إل مير زائد مع أن له تشخصاً 
في نفسه ولا يبعد أن يكوان التميز وجب للشيء استعداد التشخص فإن النوع 
المادي المنتشر مالم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد منه لا يفيض وجوده 
عن المبداً الأعلى. 

فها نقل عن الحكباء أن تشخخص الشيء بنحو العلم الاحساسي أو المشاهدة 
الحضورية يمكن إرجاعه إلى ما قلناه, إن كل وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته 
إن بنحو المشاهدة. 

وكذا ما ذهب إليه شيخ الإشراق في المطارحات من أن المائع للشركة كون 
الشيء هوية عيئية لما مر من أن الشركة في الحقيقة لا معنئ ها إلا المطابقة, ولا 
والتعين في المقام. والتعين هو التشخص والتميّز أيضا. والتشخص الحقيقي بنفس الوجود الناص 
“ند المحققين. تم نراهم أنهم يتفوهون تارة بأن التشخص بنحو العلم الإحساسي أو المشاهدة 
الحضوربة. وتارة بن تشخّص كل شخص بجزء تحليلي له وتارة بأنْ تشخص الشيء بالفاعل. 
وتارة بأن تشخص الشيء بارتباطه بالواجب تعالى. ونحوها ما يأني نقلها في هذا الفصل, فالمصئف 
يريد في المقام البحث عن التشخص وجمع الأقوال فيه. 

* قوله: «وإن ضم إليه ألف مخصص...» قد تقدم البحث عن ذلك في الفصل الثامن من 
المرحلة الثانية حيث قال: «إن اجتياع المعاني الغير المشخصة لا يفيد التشخص...» وتقدّم بعض 
الإشارات منا إليه. وإن شئت فراجع الفصل الثاني عشر من المقالة الثانية من منطق الشفاء 
(ج١‏ من المنطق ص 7١‏ ط مصر) حيث يقول الشيخ: والشخص إنما يصير شخصا... إلخ. 

© قوله: «إلا بنحو المشاهدة» كبا تقدّم في آخر الفصل الثالث عشر من المرعلة الثانية من 
أن حقيقة كل موجواد لا تعرف بخصوصها إلا بالمشاهدة الحضورية. 


إرجاع كلام يعض المدكقين ا ب بم 08 
كل مطابقة بل مطابقة أمر لا تكون له هوية عينية متأصلة فإن الحوية العينية في 
الحقيقة ليست إلا الوجود الخاص للشيء, لكنْ هذا الشيخ العظيم القدر قد أكد 
القول في أن الوجود أمر ذهني لا هوية له في الأعمان. والعجب أن التشخخص عئده 
إذا كان بنفس الشيء الذي هو غير الوجود وغير الوجود إما نفس الماهية: 
المشتركة أو هي مع مادة وعوارض أخري من كم أو وضع أو زمان, وهو معترف بأن 
كلّ واحد من هذه الأشياء نفس تصوّرها لا يمنع الشركة, وأن مجموع الكليات 
كلي فهذه الحوية العينية إذا كانت أمسرا خارجا عن الوجود الخاص الذي 
خو مه نفس 1ه :3ج ناي شي مرجي الك الشركة 

وكذا ما أختاره بعض المدققين من أن د تشخص كل شمن يجرد تخليل له 
يمكنٍ حمل على الوجود. فإن الوجود لا يمتاز عن الماهية في الأعيان. وما قيل 

من أنْ تشخص الشيء بالفاعل فهر أيضأ صحيح. فإن الفاعل مفيد الوجود 
والوجود عين التشخص فمفيد الوجود هو مفيد التشخص, وقد علمت أيضاً أن 
كل وجود يتقوّم وم بفاعله, فكل تشخص يتقوم ْم بفاعل ذلك التشخص لكن كلامنا 
فى السببية القريبة لتشخص الشيء » المتشخص. 

وكذا ما هو مختار, أبعض وهو أن تشخص الشوه ء بأرتباطه بالوجود الحقيقي 
الذي هو مبدأ جميع الأشياء لأنك قد علمت أن الماهيّات إنما ترتبط بالجاعل الحقٌّ 
لأجل وجوداتها لا لأجل مفهوماتها في أنفسها فبالوجود يرتبط كل شيء بعلته. 
وهكذا إلى ما هو علّة الجميع. فالوجودات في الحقيقة ظلال وإشراقات له 
فالات 

“وأمًا ما قال بيعض أهل العلم من أَنْ الشخص نفس تصوره يمنع الشركة 





© قوله: «وآمًا ما قال بعض أهل العلم...ه جواب أما ما قال. هو قوله: «فيجب حمله على 
التميز...». 

© قوله: «فإن توقف امتياز الطائر على الولود...» لاينبغي المناقشة في المثال لكن بعض 
الطائر ولود كالمنفاش ففي الجزء الرايع عن 'عيون الأخبار لابن قتبية الدينوري قال: حذئتي 
الرياشي قال ليس شيء تقيب أذناه إلا وهو يبيض. وليس شيء تظهر أذناه إلا وهو يلد. وروي 


م1 الحكمة المتعالية ‏ مجِلّد الثاني 
وليس ذلك بسبب مقوماته فإن المقوّمات لذاتها لا تمنع الشركة, ولا يسيب لازم 
يي 0 أيضأ لا يمنع الشركة 
فتعيّن أن يكون بسبب المادّة. فيجب حمله على القيّز الذي هو شرط للتشخّص فإنّ 
الهيول حاها في التشخّص ومنع الشركة بحسب التصوّر حال غيرها بل النوع المتكثر 
الأفراد ما لم تتخصّص المادّة الحاملة لأفراده بوضع خاصٌ وزمان خاصض 00 
فرد منه دون غيره فعلم أن المادّة غير كافية لمعزه. قن كثيراً من الصور واطيئات 
يقع شخصان منه فى مادّة واحدة فى زمانين. وامتاز أحدهما عن الآخر 0 
بالزمان. 


وهكذا القول في حمل ما ذهب إليه بهمنيار من أن التشخص بسبب أحوال 
الماذة من الوضع والحيز مع أتحاد الزمان فإن المقصود منه المميز المفارق بين الشيئين 
000 الطبيعة شخصية وهذا حكم حيث رأى الموضع مع الزمان متبدّلا مع 
بقاء الشخص بأن الشخص هو وضع ٠‏ ما من الأوضاع الواردة على الشخص في 
كان تحودة زلولة أن مر اده من المشخص علامة الشخص ولازم عرد كرك 
يصمم منه هذا الحكم فإن الشخص المادي كزيد مانع من فرض الشركة فيه بدون 
اعتبار وضعه. 

وكذا المراد من قوم يجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه *فإن 
توقف آمتياز الطائر على الولود وأمتياز الولود على الطائر ليس بدور, إذ الممتنع 
توقف ذات كل منها على ذات الآخر أرتوقفت أمتياز زكل منههما على امتياز الآخر, 
وأما توقف أمتياز كل منهما على نفس الآخر فلا يلزم منه محذور كيا سيجيء في 





ذلك عن عل بن أبي طالب - عليه السلام - (ص 28 ج ” ط مصر). ولذا قال عليه السلام في 
بديع خلقة الخفاش: موولدها لاصق بها لاجنٌُ إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا أرتفعت لايفارقها 
حت تشتدٌ أركانه. ..» (الحنطبة ١67‏ من النهج). والغرض أنه - عليه السلام -0 يقل وفرخها لاصق 
بها بل قال وولدها لاصق بها. كيف كان فالخفاش لا ببيض بل هو ولود لأن أذنيه مرتفعتان 
ظاهرتان ليستا غائبتين. وإن شئت فراجع في ذلك النكتنين 14و 007 من كتابنا ألف نكتة ونكنة, 


ف اما التفاقة يميم تبح حا 6ت ١1‏ 
حال المتضايفين. 


بححث وتعقيب: 

ف ررد على قوهم “أن الشيئين من نوع واحد يمتاز أحدهما عن الآخر إن 
أتحد المحل بالزمان بأن الزمان نفسه إذا كان مقداراً لحركة الفلك فمحله جسم 
واحد فبراذا يمتاز مع وحدة المحل جزء منه من جزء آخر. 

والجواب أن التميّز بين أجزاء الزمان بنفس ذاتها فإن المسمَئ بالزمان حقيقة 
متجدّدة متصرّمة وليست له ماهيّة غير أتصال الانقضاء والتجدّد, فالسؤال بأنه م 
أختص يوم كذا بالتقدّم على يوم كذاء ويم أمتاز أحدهها عن الآخر مع تشابههما 
وتساويها في الحقيقة يرجع إِلىْ *مثل أن يقال لم صار الفلك فلكا فإن يوم كذا لا 
هويّة له سوئى كونه متقدّماً علن يوم كذا ومتميّراً عنه كرا أن تقدّم الاثنين على 
الثلائة طبعاً وأمتيازه عنها ليس إل بنفس كونه اثنين ويتضح ذلك آتضاحاً شديداً 
أن أمتياز ذراع من الخط عن نصفه ليس بشيء خارج عن نفس هويته. لأنها مع 
قطع النظر عن الأمور الخارجة من المحلٌ والزمان يمتاز عنه. فقد علم أن التميز 
عن المشاركات النوعية قد يحصل بنفس الحقيقة, "وما وجد في كلام الشيخ من 





قوله: «إنْ الشيئين من نوع واحد...» أي إنهم قالوا: «إن الشيئين من نوع واحد إن أتحد 
محلهما فأحدهها يمتاز عن الآخر بالزمان» فأورد على قوهم هذا بأن الزمان نفسه... إلخ. فقوله: 
«بالزمان» متملق بقوله؛ «يمتاره. وقوله: ين الزمان» متعلق بقو له: وقد أورد». 

© قوله: همثل أن يقال لم صار الفلك فلكاً...» ولا يقال ذلك لأن ما في الكون عل وفق الملم 
العنائي للحق سيحانه. وكل كلمة وجودية حقيقة محضة على وفق العلم العنائي منظومة ومنضودة 
ولا يتصور أحسن من ذلك ولا يسأل عبا يفمل, فافهم: , 

© قوله: «وما وجد في كلام الشيخ...» نا كان التشخص الحقبقي بالوجود. والمقولات لا 
أنحاء من الوجود كان لكل واحدة منها تشخص بالذات يخصّها لأن الشيء ء مالم يتشخص لم 
بوجد, فكيف قال الشيخ ليس شيء من المقولات يتشخص بذاته إلا الوضع؟ والمصنف نصدّئ 
لحله بأن مراده من التشخمص الامتياز عن الغير مطلقاً مع وحدة الزمان... إلخ. وكما أن ن الامتياز 
لا يحصل مع وحدة الوضع إلا بالزمان. كذلك لا يحصل الامتياز مع وحدة الزمان إل بالوضع, 


سس سد الحكة المتعالية ‏ اللّد الثاني 


أنه ليس شيء من المقولات يتشخص بذاته إل الوضع فمراده الامتياز عن الغير 
مطلقاً مع وحدة الزمان. فإنه لا يحصل الامتياز مع وحدة الزمان إلا بالوضع كما 
أنه لا يحصل الامتياز مع وحدة الوضع إلا بالزمان. وأمًا امتياز كل وضع عن وضع 
كالقعود عن القيام فحاله كحال أمتماز زمان عن زمان ومقدار عن مقدار. من أنه 
ما يحصل بنفس حقائقها *والتشخص بالمعنى المذكور قد يكون بنفس الذات 
كا براحت الووف: وقد يكون بلوانر الذات كالشمسء فإن الوضع هناك من 
لوازمها. وقد يكون بعارض لاحق في أول الوجود. وقد بين أنه من باب الوضغ 
والزمان لا غير, وأمًا تشخص النفس فبالعلاقة التي بينها وبين البدن, وتشخص 
القّى البدنية فبالبدن الذي هي فيه. ٠‏ 


فصل (" ) 
“في أنحاء التعين 


قد:مشى أن يعين الشيء غير تشخصه إذ الأول أمر نسبي دون الثاني أنه 
نحو وجود الشيء وهويته لا غير, فالتعين ما به أمتياز الشيء عن غيره بحيث لا 


و 


* قوله: «والتشخص بامعنى المذكوره أي ما قال أولا من أَنْ الحق أنْ تشخخص الشيء 
بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بعت نفس تصوره... إلخ. 

* قوله: «فصل في أنحاء التعين...» هذا الفصل تعليقة منه طاب ثراه على الفصل الثاني 
أدرجت في المتن. والتعسين هو التمي ولا يخفئ على التضام في الفن المعاني التي تراد من 
التشخص والتعين والتميز في موارد استعمالاتها, مئلا أنّ التعين يُطلق علن محض التشخّص 
الوجودي الذي تشخص كل متشخخص به لأنه صورة الصور وحقيقة الحقائق كقول الشيخ 5 
الفصل الثامن عشر من التمط الرابع من الإشارات: «واجب الوجود المتعين. -» وإليه أشار 
المصنف بقوله: وهو قد يكون عين الذات كتعين الواجب المتاز بذاته عن غيره. ثم الحق أَنْ 
امتيازه عن غيره على نحو الامتياز المحيط الإطلاقي عن محاطه. وقد أشرنا سابقا إن أن تممز 
المحيط عن المحاط إنيا هو بالتمين الإحاطي لا بالتعين التقابلي. 


أححاء تين لبآ 
يشاركه فيه وهو قد يكون عين الذات كتعين الواجب الوجود الممتاز بذاته عن 
غيره. وكتعينات الماهيّات الامكانية والمفهومات العقلية في الذهن. فإنها أيضأ عين 
ذواتها.وقد يكون أمراً زائداً عل ذاته حاصلا له دون غيره كأمتياز الكاتب من 
الأمي بالكتاية.وقد يكون لعدم حصول ذلك الأمر له كأمتياز الأمي من الكاتب 
بعدم الكتابة.والأول لا يخلو من أن يمتبر حصول هذا الأمر له مع قطع النظر عن 
عدم حصول غير ذلك الأمر له كأعتيارنا حصول الكتابة لزيد مع قطع النظر عن 
عدم حصول الخياطة له أو يعتبر حصوله مع عدم حصول غيره له, فالتعين الزائد 
قد يكون وجودياً. وقد يكون عدمياً, وقد يكون مركياً منهماء والنوع الواحد قد 
يجمع لجميع أنواع التعين, فالانسان مثلا ممتاز بذاته عن الفرس. وبحصول صفة 
وجودية لي فرد من أغراده يمتاز عن المتصف بصفة ة أخرئى وجودية, كزيد الرحيم 
الممتاز عن عمرو الها وعن المتصف بصفة عدمية كالعليم عن الجهولء ويمتاز 
الكاتب الغير الخياط عن الخياط الغير الكاتب بصفة وجودية مع عدم صفة أخرى 
وبالعكس. والتعيّنات الزائدة كلها من لوازم الوجودات حتئ أن الأعدام المتهايزة 
بعضها عن بعض تيايزها أيضأً بأعتبار وجوداتها يْ أذهان المعتبرين ها أو بأعتبار 
وجودات ملكاتها لا أن ها ذوات متبايزة بذواتها أو بصفاتها.والحقّ أن التميّز 
بالصفات الزائدة يرجع في الحقيقة إلى تميز تلك الصفات, وتميزها يكون بنفسها 
لا بصفة أخرى وإلا لزم التسلسل المستحمل. فالتميّز بالذات منحصر *فيما 
يكون بحسب نفس الذوات لا بأمر زائد على المتميّز إلا بالعرض. 





© قرله: وي ما يكون بعمسب نفس الذورات» وذلك كالسواد والبياض 
وقوله؛ هلا بأمر زائد على المتميز» وذلك كالسوادين فإن تميّزها باعتبار المحل. 
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*فصل (غ) 
في الفرق بين الجنس والمادة وبين النوح والموضوع 

إن الماهيّة فد تؤخذ بشرط لا شيء بأن يتصوّر معناها بشرط أن يكون ذلك 
المعنئ وحده بحيث يكون كلّ ما يقارنه زائداً عليه “فيكون جزءا لذلك المجموع 
ماذة له متقدّما عليه في الوجودين؛ فيمتنع حمله على المجموع لانتفاء شرط الحمل 
وهو الاتحاد في الوجود. وقد تؤخذ لا بشرط شيء بأن يتصور معناها مع تجويز 
كونه وحده وكونه لا وحده بأن يقترن مع شيء آخر فيحمل على المجموع وعللْ 
تمن وشدو: والماهيّة, المأخوذة لفح حر شر اه جا رار كيل 
تكون أمرا محتملا للمقولية عل أشياء مختلفة الماهيّات, *وإنما يتحصّل بها 
ينضاف إليه فيتخصص به ويصير بعينها أحد تلك الأشياء فيكون جن جنساأ والمنضاف 
إليه الذى قومه وجعله أحد تلك الأشياء فصلا. وقد تكون متحصلة في ذاتها غير 
متحصلة بأعتبار أنضياف أمور إليها يجعلها كل واحد منها إحدى الحقائق 
المتأصلة كال نواع الداخلة : نحت جنس فهي في نفسها نوع بل شخص واحد من 
نوع كهيواى عام العناصر. ومن هذا نشأ أختلافهم في كون وحدتها نوعية ة أو 
شخصية, ولا معنئ للتنازع لأنها في حدٌ ذاتها نوع منحصر في شخص. وإذا أخذت 


© قوله: «فصل في الفرق بين الجنس...» ما أنئ به في المقام هو خلاصة الفصل الثالث من 
المقالة الخامسة من إطيات الشفاء (ص 4١*‏ من الطبع الرحلي الحجري) كبا صرّح به ني قوله 
الآتي: هذا خلاصة كلام الشيخ في الشغاء. 

قوله: «فيكون جزءأ لذلك المجموع مادّة له» والصواب أن يقال: فيكون جزءاً من ذلك 
المجموع مادة فيه. كبا لا يخفئ. 

قرله: «وإنيا يتحصّل...» أي إنيا يتحصّل ذلك الأمر الذي هو الماهيّة با ينضاف إليه من 
الفصول. فقوله: «قومه» بمعنئ حصله. فإن المقوم يطلق لي عيارات القوم على الذات والذاتي 
كقولك الفصل مقوم النوع, وعلى محصل الجنس كالفصل. 


الأيحاث الواقعة في كلام الفيع سس للا 9# 
لا بشرط شيء حصل ها إبهام جنسي بالقهاس إلى الصور المنوّعة المنضافة إليها. 
فالحيوان مثلا إذا أخذْ بشرط أن لا يكون معه شيء وإن أفترن به ناطق مثلا صار 
المجموع شيئا مركباً من الميوان والناطق. ولا يقال له حينئذٍ حيوان كان مادة, 
وإذا أخذ بشرط أن يكون مع الناطق متخصّصاً ومتحضّلا به كان نوعاًء وإذا أخذ 
لا بشرط أن يكون معه شيء وأن لا يكون كان جنساًء فالحيوان الأول جزء 
الإنسان متقدّم عليه ني الوجود. والثاني نفسه والثالث جنسه وجنس الأول أيضاً 
فيكو ن محمولا و يكون جزءأ وإنها يقال للجنس أو الفصل جِرْء من النوع لذن 
كلا منهما يقع جزءاً من حدّه ضر ورة أنه لابدٌ للعقل من ملاحظتهها في تحصيل 
صورة مطابقة للنوع الداخل تحت الجنسء فيهذا الاعتبار يكون مقدّماأً على 
النوع في العقل بالطبع, وأمًا بحسب المخارج فيكون متأحخراً عنه لأنّه ما لم يوجد 
الإإنسان مثلا في الخارج م يعقل له شيء يعمه وزغت د يخصه ويحصله 
ويصيره هو هو بالفعل, هذا خلاصة كلام الشيخ في الشفاء “وفيه أبحاث: 
الأول: ان مورد القسمة هو الماهيّة المطلقة وهي ليست إلا المأخوذة لا بشرط 
شيء فيلزم من تقسيمها إلى المأخوذة لا بشرط شيء وإلى غيرها تقسيم الشيء 
إلى نفسه وإلى غيره. 
والجواب أن المقسم وإن كانت الماهيّة المطلقة إلا أن العقل ينظر إليها لا من 
حيث كونها مطلقة, ويقسمها إن نفسها *معتبرة بهذا الاعتبار, وإليها معتبرة 


* قوله: «وفيه أبحاث: الأول أن مورد القسمة...» تلك الأبحاث هي في الحقيقة شروح 
وبيانات لقول الشيخ. فالبحث الأول سؤال عن الفرق بين الماهيّة المأخوذة لا بشرط شيء التي 
هي المقسم. وبين الماهيّة المأخوذة لا بشرط شيه التي هي قسم من ذلك المقسم حيث قال: الماهية 
قد تؤخذ بشرط لا شيء وقد تؤخدذ لا بشرط شميء. والجواب عنه أن الإطلاق أي اللا بشرط قيد 
للقسم والمقسم عار عنه أي مطلق عن هذا الإطلاق. نظيره في الوجود أن الصادر الأول مقيد 
بالإطلاق. والحق سبحائه مطلّق عن هذا الإطلاق. 

© قوله: «قوله: «معتبرة بهذا الاعتباره أي باعتبار كونها مطلقة أي اللا بشرط. وبعبارة 
أخرثى أن اعتبار الإطلاق قيد للقسم. وقوله: «بالنحوين الآخر ينه أي بشرط شيء وبشرط لا. 


لل صصص ل الحكمة المتعالية الجلّد الثاني 
بالنحوين الآخرين. فالمقسم طبيعة الحيوان مثلا والقسم مفهوم الحموان المعتبر على 
وجه الإطلاق» ولا شك أن الأول أعم من الثاني. 

الثاني: ان المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو أن لا يقارنه شيء 
أصلا زائدا كان أو غير زائد. وحينئذ يكون القول بكونه جزءا منضا لما هو زائد 
عليه تناقضاً. لأن المراد هو أن لا يدخل فيه غيره “على ما صرّح به الشيخ حيث 
قال:فإذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ماله هذا. وبشرط 
أنه لبس داخلا فيه معنى غير هذا وبحيث لو أنظمّ إليه معنى غير هذا مثل 
حسٌ أو تغذٌ أو غير ذلك كان معنى خارجاً عنه فالجسم مادة. 

والجواب أنْ المراد من المأخوذ وحده كونه كذلك, بحسب الذات والماهيّة أي 
لا يحتاج في نتميم ذاته إلئن شيء آخز حتئ لو أنضم إليه شيء صار ماهيّة أخرى 
غير الأولن. فهى في حدّ نفسها كاملة تامّة. بخلاف المأخوذ لا بشرط فإنه ماهيّة 
ناقصة تحتاج إل تبام. ولا ينافي ذلك “كونه جزءاً له ولا يزيد عليه لأنَّ المجموع 
ماهيّة أخرئ. 

“الثالث: انه جعل غير المبهم من أقسام المأخوذ بلا شرط شيء. وصرّح 
أخيراً بأنه مأخوذ. بشرط شيء. 

والجواب أن مبناه على أنّ الأول أعم من الثاني فلا منافاة. 


© قوله: «عل ما صترّح به الشيخ» صعرّح به في الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إهيات 
الشغاء (ص ١4‏ 4 ط .)١‏ خارجاً عن الجسمية تحمولاً في المسمية مضافاً البها فالجسم مادّة. 

* قوله: دكونه جزءاً له» أي جزءاً للمجموع بقرينة ماتقدّم. وبقرينة قوله التامي. لأنّ المجموع 
ماهية أخرئ. 

* وقوله: «اثثالث أنه جمل غير المبهم...» أي جعل المتحصلة في ذاتها وهي النوع من أقسام 
المأخوذ بلا شرط شيء, حيث قال: والماهيّة المأخوذة كذلك - أي لا بشرط شيء ‏ قد تكون غير 
متحصلةٍ بنفسهاء وقد تكون متحصلة في ذاتها. والحال أنه صرّح أخيراً بأن هذه المتحصلة مأخوذة 
بشرط شيء, حيث قال: باعتبار انضياف أمور إليها. 


الأبحياث الواقعة في كلام الشيغ 3 سب فآ 

"الرابع: ان النوع هو مجموع الجنس والفصل فجعله عبارة عن المتحصضّل 
با أنضاف إلية والمأهوذ بشرط شيء تسامح. فالجننب نطتلا اليين: نشينه اتضتير 
بإضافة النفس والحساسية والمتحركية نوعاً بل الجسم مع مجموح هذه الأمور 
ف حمواني يٍ' . . 
والجواب أنه مبنيّ على أن الجنس والفصل والنوع واحد بالذات, وحقيقة 
الكلام أَنْ المأخوذ لا بشرط شيء إذا أعتبر بحسب التغاير بينه وبين ما يقارنه من 
جهة والاتحاد من جهة كان ذاتيا محمولا. وإذا أعتبر يحسب محض الاتحاد كان 
نوعا, وهو المراد بالمأخوذ بشرط شيء. 

الخامس: ان المادة إذا كانت من الأجزاء الخارجية فمن أين يلزم تقدّمها في 
الوجود العقلي؟ 

والجواب أن ذلك من جهة أنْ تصوّر النوع كالإنسان مثلا يتوقف على تصوّر 
جنسه وفصله. ومعروض الجنسية والجزئية شيء واحد هو ماهيّة-الحيوان. والتغاير 
انيا هو بحسب أعتباره في الأول لا بشرط شيء وفي الثاني بشرط لا شيء. 





* قوله: «الرابع أن التوع...» .يعني إذا كان النوع مجموع الجنس والفصل فالقول بأن 
الماهية المأخوذة لا بشرط شي » تتعصل با ينضاف إليها من الفصول ختصير نوعا سْ الأنواع 
تسامح. وحجه التسامح هو افقراق كل واحد من الجنس والفصل عن الآخر. وانضياف الفصل إلى 
الجنس هو مثسل أن يقال هذا الجدار إذا اتضاف إليه البياض فهو أبيض. والحال أن الجنس 
والفصل جْمْلاها واحدٌ لا افتراق بينهها حتئ يقال إن الماهيّة الملأخوذة بشرط شيء أي المتحصلة 
با انضاف إليها نوع. 

والجواب أن الجنس والفصل والنوع واحد بالذات وجوداً فإذا تتمقل احذعااه تعمل 
الجميع, فكانا إذا قلا لجس متحصل فلا التو متحصل» ثم لا كان هذا الحواب لا يحسم مادة 
الشبهة في وجه التسامح بل ربا يزيد دغدغة واعتراضاً وتسامحاً قال وحقيقة الكلام أن المأخوذ 
لا بشرط شيء... الخ. فقوله: دوبيت ما يقارنه من جهة» أي من جمهة المفهوم. أي هما متشايران 
مفهوماً. فقوله من جهة متعلق بالتغاير. وقوله: «والانحاد من جهة» الاتحاد مجر ور معطوف على 
التغاير, أي إذا اعتبر بحسب الاتحاد من جهة وهذه الجهة هى الوجود. أي هما متحدان وجوداً. 
وقوله: «وهو المراد» الضمير راجع إل الاعتبار في قوله: «وإذا اعتير بحسب محض الانحاد». 


م لل بس سس سس الحكة المتعالية ‏ املد الثاني 

السادس: ان ما هو الحيوان في الخارج فهو بعينه الجسم فكيف يكون لبيك 
بشترط لذ مومودا فيه مقدما عليه؟ 

والجواب أن الجسم الذي هو مادّة النفس موجود آخر غير الجسم المحمول 
على ما حصل من أنضيام النفس إليها أعني المجموع, *فهاهنا جسهان موجودان 
أحدهها جزء للآخرء وهكذا في كلّ نوع مركب تركيباً طبيعياً. 

السابع: انه كما أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع فكذلك النوع 
يحتمل أن يكون أحد الأشخاص فكيف جعل الأول مبهياً غير متحصّل, والثاني 
متحضلا غير ميهم؟ 

والجواب أن العيرة بحال الماهيّات والحقائق الكلية من حيث كونها معقولة 
فالابهام وعدمه بالقياس إلى الإشارة العقلية: فالجنس مبهم لأنه ماهيّة ناقصة 
يحتاج إلى متمم بخلاف النوع فإنه ماهيّة كاملة م يبق له تحصّل منتظر إلا 
بأعتبار الوجود الخارجي؛ وقبوها الإشارة الحسّية وذلك انما يحصل بالأعر اض 
الخاصة إمًا إضافات فقط كشخصيات الأمور البسيطة من الصور والأعراض فإن 
تشخصها بحصوها في محأها أو أحوال زائدة على الإضافات فمع التحقظ عل 
هذا الفرق لا ريب لأحد في عروض الإبهام والتحصل للنوع بالقياس إلى 
العوارض التي هي لوازم وعلامات للتشخص فيجري فيهاء بل في كل كلي سواء 
كان ذاتيا أو عرضيا الاعتبارات الثلاثة المذكورة, “فماهيّة الفصل إذا أخذت 


# قوله: «فها هنا جسان» أي جسيان بحسب الاعتيارين أحدها المادة. والآخر الجسم 
المحمول: وإلا فالموجود واحد متشخصن والتشخض والوعدة مساوقان. 

* قوله: دفراهيّة الفصل...» الفاء فصيحة تبين الاعتبارات الثلاثة. وقوله «إذا أخذت مع ما 
يتقوم بهاه أي. إذا أخذت بشرط شيء. وقوله: «والفرق بين المجموعين» المجموعان أحدههما 
مجموع الجوهرين من الجنس والفصلء وثانيهيا مجموع العرض والمرضي. والمتأله السيزواري 
أشار إلى هذا القسم من تحصل النوع في اللآلي بقوله: «والنوع ذا تحصل في العقل جاء». وأما 
ما قال: «أو عالم الأرباب مما خرجا» فسيجيء إثباته في الفصل الأخير من هذه المرحلة في المثل. 
وما بعينك ويجديك في المقام ما حر رناه في.نثر الدراري على نظم اللآلي (ص1517-185ط١).‏ 


تحضّل الماهية وتقومها بالتقصل ١‏ اا ب ب سيا 
بشرط لا شيء فهي جزه وصورة وإذا أخذت لا بشرط شيء فهي محمول وفصل. 
وإذا أخذت مع ما يتقوّم بها فهي عين النوع. وماهيّة العرض أيضأ عرض وعرضي, 
ومجموع حاصل منهما مين بالاعتبارات الثلاثة. والفرق بين المجموعين أن 
الأول ماهية طبيعية لها وحدة ذاتية يخلاف الثاني. فإنه ماهيّة اعتيارية. *والأولئ 
أن يسمئ ماهيّة النوع المأخوذة بالاعتبار الأول موضوعا يدل المادّة وكذا ماهيّة 
الجنس المأخوذة كذلك بالقياس إلى العوارض دون الفصولء لأنْ المحلّ المتقوّم بها 
يحل فيه مادّة له والمستغني عا بحل فيه موضوع له فشيء واحد يجوز أن يكون 
مادة وموضوعاً بالقياس إِلىْ شيئين. 


* نكتة : 
ونا علمت أن الطبيعة الجنسية ماهيّة مبهمة ناقصة تحتاج في حدٌّ حقيقتها 


وقوله: «وإذا أخذت مع ما يتقوم بها» أي إذا أخذت بشرط شيء. 

# قوله: «والأوإن أن يسمئ... شر واع ني بيان القسم الثاني من الفصل وهو الفرق بين 
النوع والموضوع. وقوله: «بالاعتبار الأول» أي بشرط لا شيء. وقوله: «وكذا ماهية انس 
المأخوذة كذلك» أي بالاعتيار الأول أي بشرط شيء. وأما الفرق بين الموضوع والمحل اصطلاحا 
فهو أن تنظر إلى العارض ومعروضه فإن كان المعروض مستغنياً عن عارضه الذي يحل فيه 
كالجوهر بالنسبة إلى عوارضه فهو موضوع؛ وإن كان متقرّماً بعارضه الذي يحل فيه كاطيوان 
بالنسبة إل صورتها الجسمية فهو محل. وقد يستعمل المحل في كلا المعنيين أعني في المعنى الأول 
أيضا. 

وقوله: «فشيء واحد...» فالحيوان مثلا إذا لوحظ بشرط لا فهو مادة للنوع. وموضوع. 
للفصل. 

# قوله: «نكتة...» الغرض الأهم في هذه النكتة أن الحقائق المركبة الخارجية يمكن أن يزول 
فصلها عن طبيعة جنسها إلى بدل كالجسم المتحقق في الإنسان العنصري بمعنئ أنه جوهر ذو 
أبعادٍ ثلاثة بلا شرط أن يكون هذا النوع أو غيره. يزول عنه فصله الناطق فيتحصل دون هذا 
الفصل, بخلاف الحقائق البسيطة الخارجية حيث يستحيل أن يزول فصلها عن طبيعة جنسها إلى 
بدل كاللونية مثلا حيث لا يمكن أن يوجد في الخارج لونية وشيء آخر غير اللونية يحصل منهما 


سس سم د الحكمة المتعالية املد الئاق 
إلى فصل. فلا يتصوّر أن تحتاج إلى الفصل في بعض المواضّع وتستغنى عنه في 
بعضها فلو تحصّل دون فصل فتكون مستغنية بحسب الماهيّة, وقد فرض الافتقار 
إليه بنفس الماهية, فالحقائق البسيطة يستحيل أن يزول فصلها عن طبيعة جنسها 
إلى بدل لأنه إذا زال الافتقار إلى الفصل فبقيت الطبيعة محصّلة دونه فبا كانت 
طبيعة جنسية فعلم أن الافتقار إلى الفصل ليس لمجرّد التمييز لأنه يحصل 
بالفؤارض انا بل لكون الماهية في حدّ ذاتها ناقصة تحتاج إل تام فلا يجوز 
التقوم بالفصل في موضع وبعدمه في موضع آخر إلا بحسب الاعتبار العقلي. فإن 
الملأخوذ بشرط لا من الماهيّة الجنسية نوع عقلى. 

وتمًا يجب أن يعلم أنّه فرق ما بين الجنس في المركّبات النارجسية وبينه في 
البسائط المنارجية. فإنّ الجنس في المرّكبات الخارجية يمكن أن يجرّد عن جنسيته 
ويؤخل بحيث يصير نوعأ حقيقياً لا بفصل من الفصول بل بنفس طبيعته وذلك لأنّ 
جنسية الجسم مثلاً ليست باعتبار أنه يمد جوهر متكدّم *غير داخل فيه شبيء آخر 
كالانسانية والفرسية وغير ذلك إذ هو بهذا المعئ متّفق الحقيقة في الأجسام 


البياض, كبا أمكن أن توجد في الخارج جسمية وصورة أخرى غير الجسمية يكون الإنسان منلا 
حاصلا منهها. 

فقوله: «مما يجب أن يعلم...» كأنه جواب عن سال يتفرع على قوله: «فالحقائق البسيطة 
يستحيل...» وجه السؤال أن يقال لماذا خصصت الحقائق البسيطة الخارجية بذلك الحكم والهقائق 
المركبة الخارجية أيضأ كذلك فإن لكل مركب تشخصاً خاضًاً به لا يفترق فصله الحفيقي عن 
مصداق جنسه الخارجيّ. فتصدئ للجواب ببيان الفرق بين الأمرين. 

وكذلك الفائدة الآتية هي أيضا ذيل ذلك الفرض الأهم أيضاً. 

© قوله: «غبر داخل فيه شيء آخره أي هخود بشرط لا. وقوله: «إذ هو بهذا المعنئ متفق 
الحقيقة» أي يكون نوعا من الأنواح. وقوله: «وهو بهذا المعنى لا يصدق...» يعني بذلك المعنى 
المأخوذ بشرط لا. وقوله: «وتحضلت بحسب الواقع» أي بحسب الخارج بل في بعض النسخ 
المضطوطة بحسب الواقع الخارج بجمع الواقع والخارج في العبارة. رقوله: دبل إنيا يكون...م 
إضراب عن قوله: «ليست باعتبار أنه جوهر عجر<...0. وقوله: دولا يمكن أن يقرر شأ» وفي نسخة 


تحضل الماهيّة وتقوّمها بالفصل ا سسسسفة 
غير مختلف بشيء داخل بل بأمور تنضاف إليه من خارجء وهو بهذا المعنى 
للا يصدق على الإنسان والفرس وغيرهما من النظائر لأنها مركبة منه ومن شي ء 
آخر بل يكون مادّة ها فيكون الجسم نوعاً محصّلا في الواقع, لأنْ حقيقته قد تمت 
وتحصّلت يحسب الواقع وإلا لما أمكن أن ينتقل الجسم من الجبادية إلى الحيوانية 
والنباتية بل إنها يكون جنساً بمعنئ أنه جوهر ذو طول وعرض وعمق بلا شرط 
أن لا يكون غير هذا أو يكون وإذا أخذ هكذا فكونه ذا حس أو تغدٌ لا يلزم أن 
يكون خارجاً عنه لاحقا به إذ يصدق على الحسّاس والمتغذي وغيرهما من الحقائق 
المختلفة الجسمانية أنها جوهر ذو أقطار ثلاثة وإن لم يصدق عليها أنها جوهر ذو 
أقطار ثلاثة فقط. وأمًا الجنس في البسائط كاللونية فلا يمكن أن يقرّر لها ذات إلا 
أن ينوع بالفصول, ولا يوجد في الخارج لونية وشيء آخر غير اللونية يحصل منهما 
البياض كا يوجد في الخارجح جسمية وصورة أخرى غير الجسمية يكون الانسان 
حاصلا منها. *وما نقل عنهم انْ الجنس والفصل مطلقاً جعلهها واحد وجعل الجسم 
بعينه جعل الحيوان لو كان صحيحاً يكون المراد منه أنه الجنس با عتبار جنسيته 
وإبهامه ليس جعله غير جمل أحد من الفصولء وأمَا بأعتيار طبيعته من حيث هي 
فوجوده غير وجود الفصل. 

*وما قيل: من أن الحيوان إذا مات ل تبقّ جسميته بعينها بعد الموت بل 





© قوله: «وما نقل عنهم أن الجنس والفصل مطلقاً جعلها واحده يعني بقوله مطلقا, بسيطاً 
كان أو مركباً. وأما قوله: «جملهها واحد» فكأنه ناظر إلى قول المحقق الطوسي في تجر يد الاعتقاد: 
بروجعلاهما واحد» (ص 17 بتصحوح الراقم وتعليقاته عليه). 

© قرله: «وما قبل من أن الحيوان...» هذا قول ثقيل قويم قيّم جدّاء وذلك لأن الانسان له 
أبدان طولية متفاوتة بالنقص والكبال, وأبدانه الأخروية أجسام بالجسم الدهري فإذا مات 
الإنسان لم تبق جسميته العنصرية بعينها بعد الموت بل له جسم آخر هو بدنه الأخروي بالجسم 
الدهري كبا سيثبته المصنف في كتاب النفسء واستوفيئا الكلام فيه في كتابنا «سرح العيون في 
شرح العيون» والعجب منه قدّس سره هاهنا حيث قال بأنه غير صحيح وم يتعرض لتصحيحه 
وحمله على ما يثبته بعد. بل عذه من المجازفات. 


سس سس الحكقة المتعالية ‏ املد الهاي 
حدنت جسمية أخرئى؛ غير صحيح: كيف ولابدٌ من ماذة باقية تتوارد عليها الصور 
والأعراض سواء كانت جسبا بسيطاً أو هيوأ. وتلك المادّة هي الجنس القاصي 
للم ركبات: مل كتفي الميوان نمق تيك خسميتها نياقية ينددهوتة ك] كانت :وان 
زالت عتها حيثية كوثها بدنأ أو جسياً حيوانياً. وأمَا أن هويتها قد بطلت وحصلت 
ا هوية أخرى فهو قريب من مجازفات أصحاب الطفرة والتفكيك وأستحالة بقاء 
الأعراض. 

فائدة: ريما يقرع سمعك في الكتب ما قد يحكم على الطبائع العامة أنه إن 
وجب تخصّصها بأحد الجزئيات فلا يوجد بغيرها وإن أمكن فلحوقها به لعلة. 

فأعلم: أن ذلك إنا يستصحٌ إذا كانت الطبيعة مما ا صورة في الأعيان أمَا 
مثل اللونية لليياض والسواد فلا يقال: إن أقتضت التخصص بالبياض لكان كلّ 
لون بياضأ وإن لم تقتض فكون اللون بياضاً يكون لعلة لأنْ اللونية بها هي لونية 
ليست ها صورة في الأعيان متميزة عن مفرّقية البصر حتئ يشار إليها بكونها كذا 
أو كذا بل إذا كانت طبيعة كالجسمية أو الهيوإن مما لها تحقّق في الأعيان فتخصّصها 
بالنارية أو الفلكية أو بعض اليئات كالحركة والتحيّز والاستدارة وغيرها لو كان 
للجسمية لما صح وجود جسم غير متخصّص بتلك الصورة أو الهيئة وإلا فلا بد 
هناك من علة زائدة على الجسمية فلا مانع من بقاء مادة تتوارد الصور والأعراض 
عليها. 


*فصل (0) 

في معرفة الفصل وني الفرق بين الفصل وما ليس بفصل وني كيفية 
أتحاده مع الجنس 

إن ما يذكر في التعاريف بإزاء الفصول فبالحقيقة هي ليست بفصول بل هي 


© قوله: «فصل في معرفة الفصل...» قد صرّح المصنف في عدة مواضع من الكتاب بأن 
فصول الأشياء هي أعيان الصور الخارجية. أي الصور النوعية هي وجودات خاصة للجسمائيات 


معرقة الفصل, والفرق. سيلب 
لوازم وعلامات للفصول الحقيقية, فالحساس والمتحرك بالإرادة ليس شيء منهما 
بحسب المقهوم فصلا للحيوان بل فصله كونه ذا نفس درّاكة متحركة وليست 
الدراكية والمتحرّكية عين هوية النفس الحيوانية بل من جملة لوازمه وشعبه, ” لكنْ 
الإنسان ربها يضطرٌ لعدم الاطلاع على الفصول الحقيقية أو لعدم وضع الأسامي 
لها إلى الانحراف عنها إلى اللوازم والعلاماتء فالمراد من الحساس ليس نفس هذا 
المفهوم المتقوّم بالانفعال الشعوري أو الإضافة الإدراكية وإلا لزم تقوم الشيء من 


النوعية والوجود ليس بجوهر ولا عرض, وهذا الفصل هو ا مبحث عن هذا المطلب الشريف. وفي 
الفصل ثلانة أمور حول الفصل: أحدها في معرفة الفصل, وثانيها في الفرق بين الفصل وما ليس 
بفصلء وثالئها في كيفية اتحاده مع الجنس. 

أما الأول فيبين بقوله: «أن ما يذكر في التعاريف...» فيعرف من كلامه هذا أن الفصول 
الحقيقية هي مبادىٌ الفصول المتطقية, وأن الفصول المنطقية حكايات عنها سواء كانت حدودا أو 
رسوماً. وأما الثاني فيبين من قوله: دفكل معنى إذا اعتبر معه معنى آخر...» وأما الثالث فيبين من 
قوله: «ووجه اندفاعه ما لوح إليه من أن المعاني إلى آخر الفصل. 

وإذا عرفت معنى الفصل الحقيقي بين لك سر انتهاء القوانين الأولية للفكر إلى ثلاثة. هي: 
)١(‏ قانون الذانية, وهو أن كل شيء هوهو؛ وبعيارة أخرئ كل شيء هو نفسه. (1) قانون 
التناقض. وهو أن لا شيء يمكن أن يكون هو وليس هو. (1) قانون الامتناع, وهو أن الشيء 
إما أن يكون أو لا يكون, أو الشيء إما أن يكون كذا أو غيره؛ وبعبارة أخرى الشيء إما أن 
يجاب عنه بنعم او بلا. 

© قوله: «لكن الإنسان ربا يضطر...» أي في مقام التعليم والتدوين مثلاء فمعرفة الفصل 


الحقيقى لا تحصل إل ال ل 
قوله: «فالمراد من المساس...» والحكيم السبزواري في غرر الفرائد ناظر إل هذا الموضع من 
الأسفار حيث قال: 


والفصل منطق استقاقي كمبدا الفصل وذا حقيقي 

والفصل المنطقي هو لازم الفصل الحقيقي كالناطق أو النطق للانسان فهو ليس فصلا 

حقيقياً. إذ لو أريد النطق الظاهري كان كيفاً مسموعاً. ولو أريد النطق الباطني أي إدراك 

الكليات كان كيفاً أو إضافة أو انفعالا ركلها أعراض لا تقوم الجوهر النوعي ولا تحصل الموهر 
الجنسي... الخ. (ص 6؟ ط الناصري). 


"م لس سسسب سيل الحكمة المتعالية _الجلّد الثاني 
المقولات المتباينة وقد تحقق عندهم أن الشيء الوحداني لا يندرج تحت مقولتين 
إلا بالعرض بل الفصل بالحقيقة هو الذي له مبدأً هذه الأمور. وهكذا في نظائره 
“فكل معنى إذا أعتبر معه معنى آخر فإن كان ما يغايره بحسب التحصل والوجود 
فذ لك المعنئ ليس فصلا له بل عرضاً خارجاً عنه. وإن كان المغايرة بينهها بأعتبار 
الإبهام والتحصّل كان فصلا “قال الشيخ في إلهيات الشفاء: العقل قد يعقل معنى 
يجوز أن يكون ذلك المعنئ نفسه أشياء كثيرة كل واحدة منها ذلك المعنئ فى 
الوجود فيضم إليه معنى آخر يعين وجوده بأن يكون ذلك المعنئ مضمناً فيه وإنما 
يكون آخر من حيث التعين والإبهام لا في الوجود. أنتهئ. 


بحث وتحصيل: 
قد ذهب بعض الناس إلى نفي الأجزاء العقلية في البسائط وأرجعها إلى 


* قوله: «فكل معنى إذا اعتبر معه معنى اخر...» ضابط للفرق بين الفصل وما ليس بفنصل 
وإن علم الفرق بينهها بوجه آخر من أول الفصل إلى هاهنا وهو أن الفصل الحقبقي هو نحو الوجود 
الخارجي الذي هو مبدأ الفصل المنطقي وملزومه. والفصل المنطقي لازمه الدال عليه والمحاكي له. 
ونحو هذا الضابط هو قوله الآتي في آخر الفصل الثالت من الفن المرابع من الجواهر والأعراض: 
«قاعدة عرشية: إذا تركب أمر تركيباً طبيعياً له وحدة طبيعية, من أمرين أحدههما متيقن الجوهرية, 
والآخر مشكوك فيه الجوهرية وأردت أن تعلم حال الآخر أهو جوهر أم عرض فانظر في درجة 
وجوده...» (ج ؟ ط ١‏ ص .)15١‏ 

وأتئ بتلك القاعدة العرشية ملخصاً في تعليقاته على الشفاء حيث قال: «إذا تركب أمرٌ من 
أمرين تركيباً طبيعياً أحدهما معلوم الجوهرية والآخر مشكوكها...» (ص 17 ط ١‏ من الحجري 
الرحلي) وإن شنت فراجع شرح العين السادسة من كتابنا «سرح العيون في شرح العيون». 

# قوله: «قال الشيخ في إطيات الثفاء...» قاله في الفصل السابع من المقالة الخامسة 
(ص 2١4‏ ج؟ من الطبع الرحلي). وقد نقل المصنف كلامه باختصار. وقوله؛ «العقل قد يعقل 
معنى» ذلك المعنئ كالحيوان مثلاً. أو كالمقدار كيا في الشفاء. وقوله: «ديعين وجوده» أي المعنى الثاني 
يعين وجود المعني الأول بأن يكون ذلك المعنى الأول مطمناً أي منغمراً في المعنى الثاني كيا يأني 
قوله في ذلك في أول الثامن من هذه المرحلة: «فإن الجوهر متحد مع مفهوم الممتد ومنغمر فيه». 


نف البعض للأجزاء العقلية .> سس سيت هي ب ل زح “ا 
اللوازم بأن يكون اللازم المشترك هو الجنس واللازم المختص هو الفصل, "وحيث 
يلزم عليه كون البسائط المتبايئة الذوات مشتركة في أمر عرضي بلا جهة جامعة 
فيها مصحححة لعروضه. وكان متحاشياً عن تجويز أنتزاع أمر واحد من نفس 
حقسائق متخالفة أرتكب القول بأن الجنس والفصل في الماهيّة البسيطة كلاههما 
مأخوذان من اللوازم الخاصة طا في الواقع. لكنّ الأمر المسمئ بالجنس مأخوذ من 
اللازم المشكوك الاختصاص و«المسمئ بالفصل من اللازم المتيقن الاختصاص. 

وفيه من التكلف ما لا يخفئ على أحد. وبناء ما أوقعه في ذلك هو ما ريما 
يتوهم أن السواد مثلاً إذا فصَلناهُ إلى اللون وقابض البصر فإن طابق كلّ منهها 
نفس السواد فلا فرق بينهما ثم إذا طابقت اللونية نفس السواد فهي تطايق بعينها 
نفس البياض أيضاً فيلزم كون السواد والبياض شيئا واحداًء وإن طابقها أحدهها 
وطابق الآخر شيئاً آخر فيكون السواد أحدهها فقط. وإن طابق كل منها شيئاً 
من السواد غير ما طابقه الآخر فيتركب في الخارج وقد فرض بسيطأ فيه هذا 
خلف “فعلم أن الأجناس والقصول في البسائط أمور اعتبارية فالسواد مثلا 
وجوده في النفس كبا هو في العين فلا ذاني له بوجه من الوجوه. 

*ووجه أندفاعه ما لوّح إليه من أن المعاني التي كلّ منها ماهيّة كاملة 
متحصلة إذا أخذت من نفس ماهيّة لوجب كون المأخوذة منها تلك المعاني من 





وقوله: و(بحث وتحصيل» البحث وهم والتحصيل دقعه حيث يقول ووحه اندفاعه. 

# قوله: «وحميث يلزم عليه» من الالوام مبني للمفعول. وجواب حيث هو قوله: «ارتكب 
القرل...». وقوله: «وبناء ما أوقعه في ذلك...» أي السبب الذي أوقع ذلك البعض في ذلك الوهم 
هر ما ربيأ يترهم... الخ. 

قوله: «فعلم أن الأجناس...» نتيجة قول ذلك البعض المتوهم في نفي الأجزاء العقلية في 
البسائط. 

قوله: هووجه اندفاعه ما لوّح إليه...» شروع في التحصيل. والفعل مجهول من التلويح. 
وضمير إليه راجع إلى ما. أي وجه اندفاع ذلك الوهم المعبر عنه بالبحث هو ما قرر إليه وأشير 
إليه من أن المعاني التي... الخ. 


ذو الحكمة المتعالية ‏ المجِلّد الثانى 


الحقائق المركبة وكلّ متحصل يتحد مع متحصل آخر يكون متحداً مع متحصل 
ثالث يتحد الأول مع الثالث أيضاء آم إذا كانت المعائي المأخوذة عنها "بعضها 
ناقصا في ذاته أو بأعتبار أخذه بهم وبعضها بخلاف ذلك ويكون أقتران بعضها 
إل بعض كأقتران قوّة إن ضعف أو كبال إلى نقص إلى غير ذلك من العبارات, 
فلا يستدعي كون المنتزع منها حقيقة مركبة وكذا الماهيّة المبهمة إذا أنحدت مع 
كلّ واححد من الأشياء وتحصّلت بها لا توجب أتحاد تلك الأشياء بعضها مع بعض 
كالميوان المتحد مع الإنسان والفرس مع تباينهها. 

توضيح الكلام أن الحيثيات والمعاني المنتزعة من الحقائق منها ما ينتزع من 
حقيقة بحسب حاها في الواقع. ومنها ما ينتزع منها بأعتبار ملاحظة العقل. بأن 
يتصوّر العقل المعنى الذي هو مخلوط:ني نقس الأمر بالأمور المحصّلة ومتحد معها 
غير مخلوط ولا متحداً بل أمراً مبهباً ريضم إليه المعاني المخصوصة, وهذا الانضيام 
ليس كأنضيام شيء محضّل بشيء محضّل حتئ يكونا شيئين متميزين في نفس 
الأمر وقد حصل "بآنضمامهما شيء ثالث كأتحاد المادة بالصورة بل كآنطهام 
شيء إلى شيء لا تميز بينهه| إلا بحسب التعين والإبهام *فالأول يقتضي التركيب 
في الواقع, والثاني يقتضيه في أعتيار العقل وإن كان ذلك الاعتبار اعتبارا صادقا 


* بحسب مرتبة من الواقع. 





* قوله: «بعضها ناقصاً ني ذاته» ذلك كبا في الأجناس الممحضة في الجنسية كالأجناس 
العالية. وقوله: «بحسب حاا في الواقع» أي في الخارج. 

* قوله: «بانضهامهما شيء ثالث كاتحاد المادة بالصورة» أي بناء على مذهب القوم. وفي 
المطبوعة: «لا كاتحاد المادة بالصورة» أي بإضافة «لا» ولكن نسخنا المخطوطة من الأسفار وهي 
تسع نسخ عارية عنها. 

» قوله: «فالأولى بقتضي...» ذلك الأول هو قوله في التوضيح: «منها ما ينتزع من حقيقة 
بحسب حافا في الواقع. والثاني هو قوله: «دومنها ما ينتزع منها باعتبار... الخ. 

#» قوله: «بحسب مرتبة من الواقعه تلك المرتبة هي الذهن. وقوله: «ثم اعتبر باعتبار يكونان 
به مادة وصورة» ذلك الاعتبار هو اعتبار بشرط لا. 


يذه تقوم امن بالققال ع ل د ا ام 

فإن قلت: إذا أخذ كل واحد من معنبي الجنس والفصل من نفس ماهيّة 
بسيطة ثم أعتبر بآعتبار يكونان به مادّة وصورة فكان كل منهما متحصّلا فيكون 
الانضمام بينهما أنضام متحصل بمتحصّل فيلزم من ذلك أن يكون المأخوذ منه 
مركباً خارجيا. بناءٌ على أنّ الأمور المتباينة لا تطابق ذاتاً أحدية. 

قلت: أخضذ الجنس والفصل عن البسيط على وجه يكون كلّ منها أمرأً 
متحصلا حتئ يكون الجنس مادّة عقلية والفصل صورة عقلية. وبالجملة صير ورة 
البسيط بحيث يكون مركب من مادّة وصورة إنبا هو بمجرّد صنع العقل لا غير, إذ 
لا تركيب هناك بهذا الوجه أصلاً بل ذلك أمر يفرضه العقل بمجرّد أعتبار *غير 
مطابق للواقع. ار 

فإنَ قلت: الحدٌ عين المحدود فكيف يتصوّر أن يكون المحدود نوعا بسيطاً لا 
تركيب فيه أصلا إلا بمجرّد فرض العقل؟ والحد مركباً من معان متعدّدة كلّ منها 
غير الآخر. 

قلت: مقام الحدٌ مقام تفصيل المعاني المأخوذة من نفس ذات وملاحظتها فرداً 
فرداً. ومقام المحدود إجمال تلك المعاني. فالقركيب في الحدٌ لا يوجب التركيب في 
المحدود وإن كان الحدٌ والمحدود شيئاً واحدا بالذات, لما علمت من كيفية أخذ 
المعاني من ذات بسيطة. 


)١( *فصل‎ 


هذا التقويم ليس بحسب المخارج لاتحادهما في الوجود والمتحدان في ظرف 





* قوله: «غير مطابق للواقم» أي غير مطابق للخارج. وقوله: «المعائي المأخوذة من نفس 
ذات» أي باعتبار ملاحظة العقل. 

قوله: «فصل في كيفية تقوم الجنس بالفصل» أي في كيفية تحصله به. وقوله: «هذا التقويم» 
أي هذا التحصيل. وقوله: «والمحتاج إليه والعلة» المحتاج إليه هو العلة. والعطف تفسيري. 


ح ‏ يخس الحكنة المتمالية للد الث 
لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجوداً بل بحسب تحليل العقل الماهيّة النوعيّة إلى 
جزأين عقليين. وحكمه بعلية أحدههما للآخرء ضرورة أحتياج أجزاء ماهّة واحدة 
بعضها إلى بعض, والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلى لاستحالة أن 
يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزه الفصلي وإلا لكانت القصول المتقابلة لازمة 
له. فيكون الشيء الواحد مختلفاً متقابلا, هذا ممتنع, فبقي أن يكون الجر الفصلي 
علة لوجود الجزء الجنسي “ويكون مقسماً للطبيعة الجنسية المطلقة وعلّة للقدر الذي 
هو حصة النوع: وجزء للمجموع الحاصل منه وثما يتميز به عن غيره. 


وهم وتنبيه: 

ويا يتوهم أحد أن الناطق مثلاً إن : كان علة للحيوان المطلق لم يكن مقس 
له, وإن كان علّة للحيوان المخصوص فلابد رأن يفرض تخصصه أولاً حتئ يكون 
الناطق علة له لكنّ ذلك الحيوان منئ تخصص فقد دخل في الوجود وأستغنئ عن 


* قوله: «فيكون الشيء الواحد ممنتلغاً متقابلً» سيحقق في هذا السفر العظيم في سحث 
النفس أن الإنسان الذي في هذه النشأة نوع تحته أفراد. فهو في النشأة الأخرئ جنس تحته 
أنوا ع؛ وأن شخصاًواحدا من الإنسان يحشر عل صور حبوانات كثيرة هي تمثلات ملكايها إن 
الملكات هي بذور الصور البرزخية فيكون شيء واحد أي شخص واحد مختلفاً متقابلا؛ لأن تلك 
الصور مُنشأة منه قائمة به قيام الفعل بفاعله. فينبغي لك أن تميز الموضعين وتعلم ار 
الأخروي ليس كالتخصيص العقلي لما في الأمر الدنيوي نحو ما ذهب إليه طائفة من المتكلمة 
من أن التناسخ في هذه النشأة محال. وفي الآخرة جائز؛ فإن الأحكام المقلية لا تخصص. والشيء 
الواحد هاهنا لا يكون مختلفا متقابلا كيا دلنا عليه الدليل: والشيء الواحد هنالك يكون مختلفا 
متقابلاً كا دلّنا عليه الدليل. فيجب الفرق والميز بين ذينك الشيئين والأحكام الطارئة عليها 
بحسب نشأتيهيا؛ فافهم وتبصر واطلب تنقيب البحث عن ما أشرنا إليه في عيون مسائل النفس 
وشرحمها سرح العيون في شرح العيون وله تعالمئ جذه ولي التوفيق. 

قوله: «ويكون مُقَسها للطبيعة...» والجزء القصلي إذ! قيس إلى الطبيعة الجنسية فهو مقسم 
ها إذ الحيوان الجنسي مثلا يقسّم بالجزء الفصلي الناطق إلى الإنسان وغير الإنسان. وإذا قبس 
إن حصة من الجنس وهي حصة مقومة للنوع أيضاً علة محملة هاا وإذا قيس إل التوح فهو 
جزم مقوم له. 


كلام لصاحب الباحث الشرقية #3 
الملة بوجوده والحلّ في ذلك أنْ الفصل لكونه علّة لطبيعة الجنس متقدم عليها, 
فسببية السبب ليس لأن المعلول أقتضاه لكونه ما وجد بعد في مرتبة السبب بل 
لإايجاب السبب وجوده: فكذلك هاهنا ليس أن الحيوان بحيوانيته أقتضئ أن 
يكون له فصل وإنما من قبله الحاجة المحضة من دون آقتضاء أمر معين لكنّ 
الناطقية أقتضت بحسب ذاتها أن تلزمها الحيوانية المعيّئة. فالحاجة المطلقة انبا 
جاءت من قبل الحيوان وتعين المحتاج إليه انها جاء من قبل الفصل, *وتعدّد العلل 
لمعلول واحد جنسي غير مستنكر لضعف الوحدة في الطبيعة الجنسية. 

*والعجب من صاحب المباحث المشرقية مع تفطُنه بهذا الأصل حيث ذهل 
عنه حين أقام حبجة على إثبات اليو ل وقد أهمل في أعباله, وأعجب من ذلك أنه 
قال بعد ذكر تلك الحجة: وقد أوردتها على كثير من الأذكياء فيا قدحوا في شيء 
من مقدّماتها؛ وخلاصة حبجته المذكورة في إثبات الهيولى لجسمية الفلك أن جسمية 
الفلك يلزمها مقدار معين وشكل معين لعدم قبوها الكون والفساد, وسبب اللزوم 
إِمَا نفس الجسمية أو أمر حال فيها أو مباين ها لكن الأول باطل وإلا ازم آشتراك 
الأجسام معها في المقدار والشكل المعين. وكذا الثاني لأن الكلام في لزومه آتِ 
بعينه. والثالث أيضاً لتساوي نسبة المهاين إلئ جميع الأجسام, فبقي أن يكون لزوم 
التشكل والتقدّر لجسمية الفلك "بواسطة محل تلك الجسمية وهو المطلوب, أنتهئ. 

ولا يخفئ أن الصورة المنوّعة للقلك التي هي مبدأ فصله المقوّم لجنسه الذي 


قوله: «وتعدّد العلل لمعلول واحد...» جواب عن سؤال مقدر. هو أن يقال: الحيوان مثلا 
واحد والواحد له علة واحدة وإذا كانت الفصول كل واحد منها علة لتحصل الحيوان زم أن 
يكون لشيءٍ واحد علل متعدّدة. وهذا لا يكون. والجواب ان الوا-مد الشخصي كذلك. وأما 
الواحد الجنسي لضعف وحدته فغير مستنكر أن يكون له علل كثيرة. 

قوله: «والعجب من صاحب المباحث... للفخر الرازي كلام طويل في المقام لا طائل 
تحيته. وإن شئت فراجع المجلد الثاني من المباحث المشرقية في ذلك. (ج" ط حيدراباد الدكن 
ص 6غ 21). والمصنف لخنص عبارته غاية التلخيص ونعم ما فعل. 

#* قوله: «بواسطة محل تلك الجسمية...» يعني بالمحل اهيوإى لأنه في صدد إثباتها. 


8" المكمة المتعالية ‏ الججلّد الثاني 
هو الجسم المطلق متقدمة في مرتية الوجود عل الجسمية, فتكون علة للزوم المقدار 
والشكل المختصين بالفلك. ولا يلزم شيء من المفاسد التي ذكرها هناك فتفطن. 





فصل (7) 
في تحقيق أقتران الصورة بالمادة 
“إعلم أن الصورة قد تقال على الماهيّة النوعية *وعلئ كل ماهيّة لشيء كيف 
كان. وعلى الحقيقة التي يقوم المحل بهاء وعلى الحقيقة التي يقوم المحل بأعتبار 
حصول النوع الطبيعي منه. وعلى كمال للشيء مفارقا عنه. ولو نظرت حقّ النظر 
في موارد استعمالاتها جميعا لوجدتها متفقة بالذات في معنى واحد هو مأ به يكون 
الشيء هو هو بالفمل, * ولأجل ذلك أستتم قوهم صورة الشيء هي ماهيّته التي 


قوله: «اعلم أن الصورة قد تقال...» اعلم أن الفصل ببحث عن أمرين أحدهها أن شيئية 
الشيء بصورته لا ببادته. ثم برتقي إلى الأمر الثاني رهو أن شيئية الشيء بالفصل الأخير 
الوجودي لا بالفصول الأخرئ, ولذا كان الأمر الثاني مترجياً بقوله حكمة عرشية, فتبصر. 

ذكر الشيخ في موضمين من الشفاء معاني الصورة: أحدهما في الفصل العاشر من المقالة 
الأو من طبيعيات الشفاء: «وأما الصورة فقد تقال للاهيّة الني...ه (ج ١‏ ط الرحلي ص .)1١‏ 
وثانيهما في الفصل الرابع من المقالة السادسة من إطيات الشفاء؛ «وأما الصورة فنقول قد تقال 
صورة لكل معنى...», ومرجع تلك المعائي إل أمر واحد وهو كون الشيء بالفعل. وإن شئت 
فراجع كتابنا «نترالدراري على نظم اللآلي».(ص 77 ط )١‏ وكذلك الدرس ١87‏ من دروس معرفة 
النفس. وكذلك ديباجة سرح العيون في شرح العيون: 

# قوله: «وعلى كل ماهيّة لشيء...0 أي من الكليات المنمس. وقوله: «وعل الحقيقة التيي...» 
أي على الصورة الجسميّة. وقوله: «وعلى الحقيقة التي...0 أي الصورة النوعيّة. 

* قوله: «دولأجل ذلك استتم...» وجه التناقض أن مادة الشىء هي حاملة صورته فالعلم به 
يستلزم العلم بالمادة والصورة كلتيها وإلا لم يحصل العلم به كاملا بل العلم به بوجه. فبا به الشيء 
هو إنما هو ماهيته التي هي مجموع مادته وصورته؛ ثم إنهم قالوا صورة الشيء هي ماهيته التي 
بها هو ما هوء فعا هذا كانث المادة خارجة عن حقيقة الشيء. وهذا يناقض الأول. 

وأما وجه عدم التناقض فلأن شيئية الشيء هي فعليته وفمليته هي صورثه ألتى بها هو ما 


تحقيق أكتران الصورة باللده سس ص ص فو 
ها هو ما هو. مع تعقيبه بقوطم وماته هي حامل صورته وليس متناقضاً. 

وتوضيحٍ هذه الدعوى بتقديم مقلمة ف أن المادة في كل شيء أمر ميهم 
لا تحصل له أصلا إلا بأعتبار كونه قوّة شيء ماء والصورة أمر محصل بالفعل به 

يصير الشيء شيئاًء مثلا مادّة السرير هي قطم النشب لكن لا من حيث لا حقيقة 
شين وضوارة امسعلة: فإنها من تلك الحيثية حقيقة من الحقائق وليست مادّة 
أشيء ء أصلا بل ماديتها إنيا هي من حيث كونها تصلح لأن تكون سر يرا أو بابأ 
أو كرسياً أو غير ذلك. وتعصيها وأمتناعها عن قبول أشياء أخر ليس لجهة قوّتها 
وأستعدادها بل لأجل فعليتها وآقترائها بصورة مخصوصة يمنعها عن التلبس 
بتلك الأشياء لأجل التنافي الواقع بين طبيعتها وطبائع تلك الأشياء. فالحقيقة 
النشبية مثلا ها جهة نقص وجهة كبال» فمن جهة نقصها تستدعي كالا آخر, 
ومن جهة كونها كالا تمتنع عن قبول كبال آخرء ومن هاتين الجهتين ينتظم كون 
السرير ذا ماذة وصورة. وكذا (لذا خ ل) نقول: حقيقة الخشب صورتها المنشبية, 
ومادّتها هي العناصر لا من حيث كونها أرضاً أرماء أو غيرقنا بل من.حيث كونها 
مستعدّة بالامتزاج لأن تصير جباداً أو نباتاً أو حيواناً إل غير ذلك من الأشياء 
المخصوصة *دون غيرها لأجل العلّة التي ذكرناها. وهكذا إل أن تنتهي إلى مادّة 
هو, فالمادة الحاملة خارجة عنه حقيقة فلا يتوقف العلم بالشيء حقيقة على العلم برادته الحاملة. 
وني المثل العقلية الأفلاطونية إننا ذكر الشيخ في طبيعيات الشفاء أن صورة الجسم هي ماهيته 
التي بها هو ما هو. ومادته هي المعنى الحامل لماهيّته. وهو صر يح في أن العلم بياهيات الأجسام 
لا يتوقف على العلم بهيولياتها لعدم توقف العلم بالصورة على العلم بالهيولى. (ص ؟ ط مصر 
تقديم عبدالرحمن بدوي وتحقيقه). وسيأتي تحقيق البحث عن ذلك في اخر الفصل التاسع من 
الفن السادس من الجواهر والأعراض حيث يقول: «ثم قال وأمًا ما نقل من أن الشيخ عرف 
الصورة بأنها ماهية الشيء. .» (ج ؟ ط ١‏ من الأسفار ص .)١846‏ 

قوله: «ان المادة في كل شيء...» المراد من المادة في هذا الفصل والفصل الآتي هو ما قبل 
الفصل الأخير فتبصر. وستأتي زيادة توضيح لنا في ذلك في الفصل الأتي. 

© قوله: «دون غيرها...» أي دون غير الحيثية المستفادة من قوله بل من حيث كونها مستعدة 
بالامتزاج. 


سس سس سس الحككة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 
لا مادّة ها أصلا إذ لا تحصّل طا ولا فعلية إلا كونها جوهراً مستعدًا لأن يصير كل 
شيء بلا تخصّص في ذاتها بواحد دون واحد. لعدم كونها إلا قابلا محضا وقوة 
صرفة وإلا يلزم الدور أو التسلسل فهي مادّة المواد وهيولى الهيوليات. وكونها 
جوهراً لا يوجب تحصّلها إلا تحصّل الإبهام, وكونها مستعدّة لا يقتضي فمليتها 
إلا فعلية القوّة, *وإنما الفرق بينها وبين العدم أن العدم بيا هو عدم لا تحصل له 
أصلا حتئ تحصل الإبهام ولا فعلية حتئ فعلية القوّة لشيء بخلاف الهيولى الأولن 
إذ لها من جملة الأشياء هذا النحو من التحصّل والفعلية لا غير. دون غيرها إلا 
من جهتهاء فهى أخسٌ الأشياء حقيقة وأضعفها وجوداً “لوقوعها على حاشية 
الوجود. ونزوها في صفٌ نعال محفل الإفاضة والجود. 

فبعد تمهيد هذه المقدّمة يتفطّن اللبيب منها بأن كلّ حقيقة تركيبية فائها اننا 
تكون تلك الحقيقة بحسب ما هو مئها بمئزلة الصورة لا ما هو منها بمنزلة المادة, 
فإن المادذة من حيث انها مادّة مستهلكة في الصورة أستهلاك الجنس في الفصل إذ 
نسيتها إليها نسبة النقص إلى التيام والضعف إلى القوة, وتقوّم الحقيقة ليس إلا 
بالصورة وإنما الحاجة إليها لأجل قبول آثارها ولوازمها وآنفعالاتها الغير المنفكة 
عنها من الكمْ والكيف والأين وغيرها. حتئ لو أمكن وجود تلك الصورة مجردة 
عن المادة لكانت هي تلك الحقيقة بعينها لما علمت أن المادة لا حقيقة لها أصلا إلا 


والإنسان إنسان ينفسه المديرة لا ببدنه, والموجود موجود يوجوده لا بياهيته. 
فصورة العالم لو كانت مجردة لكانت عالماء والهيئة السّريرية لو تحققت بلا خشب 
لكانت سريراء وكذا نفس الإنسان حين أنقطاعها عن علاقة البدن إنسان, 


* قوله: «وانها القرق بينها وبين العدم...6 ومن هنا قال الحكيم السبزواري في الغرر 
(ص :)5١4‏ 
وذى وجود إن ترب قس للعدم والظل نور إن تزنسه مع الظلم 
* قوله: «لوقوعها على حاشية الوجود...» في مقابل وجود الواجب في العلر, 


تقوّم الحقائق بالصورة 4.١‏ 


والوجود المجرّد عن الماهيّة موجود كالواجب - تعالئ ‏ وأشير إلى ذلك با قالوا: 
الإنسان إذا أحاط بكيفية وجود الأشياء على ما هي عليه يصير عالماً معقولاً 
مضاهياً للعالم الموجود *وقيل في الأشعار الحكمية: 

كاو وخر باشد و ضياع و عقار 
“وين هذا السيل تستى وعيةاما ضار اليه قذساء المتنظقيين من جور 





ده بود أن نه دل كه أندر ري 


#قوله: «وقيل في الأشعار الحكمية...» القائل هو العارف مجدود بن ادم السنائي الغزنوي 
وقد ارتحل إلى رياض القدس في سنة خمس وعشرين وخمسمائة. والبيت من قصيدنه الرائية 
الغرّاء الموسومة ب «رمو ز الأنبياء وكنو ز الأولياء» كما في نفحات الأنس للمارف الجامي. وهي تزيد 
عل مائة وثانين بياً. وبعض أباتها ما يلي. 


طلب اى عا شقان خوش رفتار 
زين سيس دست ما ودامن دوست 
در جهان شاهدى و ما فارع 
أى هواهفاى تو لخدا الكسيز 
قفس تنك جرخ و طبع و حراس 
از وراى خرد مكوى سخن 
زه:<رفضاء كرهها. اع ا اتن كم 
دعوى دل مكن كه جز غم حق 
ده بود أن نه دل كه الدروى 
علم كز نو ثرا به تستائند 
عالت غافلست وتو غافل 
غول باشد نه عالم انكه ازو 
قائد و سائلق صراط اله 
جز بدست ردل محمد نيست 
جون دلت يرز نور احمف بود 
ملك دنيا مجوى و حكمت جوى 


طرب اي نيكوان شيرينكار 
بعد از اين كوش ما و حلقه بار 
مر قدح جرعداى و ما هشيار 
وى خدايان تو خداى زازار 
بر و بالت كسست از بن و بار 
وز فرود فلك مجوى قرار 
عن ندا تسن نه اتن از انق .خوار 
نيست ألدر ححريم دل ديار 
كاو و هر باشد و ضياع و عقار 
جهل از ان علم به بود صد بار 
خفتهرا خفته كى كتد بيدأر 
بشنلوى كفت ونشنلوى كردار 
به زقران مدان وبه زاخسبار 
حل و عقد خزيلنه اسرار 
به يقين دأن كه أيمتى أن تار 
زانكه آن اندكست واين بسيار 


© قوله: «ومن هذا السبيل تحقق وجه...» عبارة الكتاب في ثبان نسخ مخطوطة من الأسفار 
كالتسخ المطبوعة جاءت هكذأ: (زوهه لما صار إليه...» ولكن المواب «وححه ما صار إليه...» 


ا الل ب سسسس يي سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
التحديد بالفصل الأخير وحده. مع أن الحدٌ عندهم ليس لمجرّد التميّز بل لاكتناه 
حقيقة الشىء وماهيته. 
حكمة عرشية: 

قد أنتكشف لك مما ذكرناه في هذا الفصل ومن إشارات سابقة “في بعض 
الفصول الماضية أن ما يتقوم ويوجد به الشيء من ذوات الماهيّات سواء كانت 
بسيطة أو مركبّة ليس إلا مبدأ الفصل الأخير لها وسائر الفصول والصور التي هي 
متّحدة معها *بمنزلة القوئى والشرائط والآلات والأسباب المعدّة لوجود الماهيّة 
التي هي عين الفصل الأخير بدون دخوطا في تقرر ذاته وفوام حقيقته وإن كان 
كل منها وي لحقيقة أخرئى غير هذه الحقيقة؛ ؛ مثلا القوى والصور الموجودة في 
بدن الانسان بعضها مما يقوم الماد: الأوإئن لأجل كنها جنا فقط *كالصورة 


بإسقاط اللام كيا في نسخة أخرى مخطوطة عندنا. 
تم إن قدماء المنطقيين ‏ مع أن الحد عندهم لاكتناه حقيقة الشيء وماهيّته لا لمجره 
تميزه عن غيره وإلا لكفى الاتيان بالاعراضي المناصصة ‏ جو زوا التحديد بالفصل الأخير لأن 
شميئية الشيء بصورته. والحكيم السبزواري في اللآلي ناظر إلى هذا المطلب حيث قال: 
وقد يقال الفصل قد يقال «ما الحقيقي به السسؤال 
وليس فيه اليهد عن صواب عند الحكيم صاحب اللباب 
[ذ التتتصول عدون اتوعكنة لالتحصي كيدا كان بالفسصلية 
من ذا على الفصل القريب دار حد إذا المقوّمات كلا ذا وجد 
لكنه قراعد القوم هدم | وقرطهم لدى اللجميع محترم 
راجع في ذلك نثر الدراري على نظم اللآلي (ص 5١54‏ و8١؟‏ ط ,)١‏ 
© قوله: «في بعض الغصول الماضية» سبق الكلام في ذلك في آخر الفصل الثالث عشر من 
المرحلة الثانية حيث قال: واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر في التعليقات, إلى آخر الفصل. 
© قوله: «بمنزلة القوئى والشرائط...» هذا إذا أخذت سائر الفصول بشرط لا. وقوله: 
«ابدون دخوطا» الضمير راجع إلى سائر الفصول. 
* قوله: «كالصورة الامتدادية...6 أي الصورة الامتدادية الجوهرية لا المرضية فإن العرضية 
جسم تعليمي عارض على الصورة الجوهرية, وسيأتقٍ تحقيق المصئف في ذلك في الفصل الثاني 


تحقق المافقا حي حب ا ا ا ا يي 4/6 
الامتدادية. وبعضها يقوّمها لأجل كونها جسيا لباتياً كقوى التغذية والتنمية 
والتوليد, وبعضها لأجل كونها حيواناً كمبدأً الحس والحركة الإرادية وبعضها 
لأجل كونها إنساناً كميد| النطق, وكلّ من الصور السابقة معدّة لوجود الصّورة 
اللاحقة لم بعد وبجود اللاحقة ينبعث عنها ويثقوم بها في الوجود, فما كانت من 

الأسباب والشرائط والمعدّات أَولْ *صارت أمثالها من القوى والتوابع والفروعات 
أخيراً. وتكون الصورة الأخيرة مبداً للجميع ورئيسها وهي الخوادم والشعب. 
وسينكشف من تلك الأصول وبا سيان 93 حقيقة الفصول وذواتها ليست إلا 
الوجودات الخاصة للماهيات التي هي أشخاص حقيقية. فالموجود في الخارج هو 
الوجود "لكن يحصل في العقل بوسيلة الحس أو المشاهدة الحضورية من نفس 
ذاته مفهومات كلية عامة أو خاصة. ومن عوارضه أيضأ كذلك ويحكم عليها بهذه 
الأحكام بحسب الخارج فا يحصل في العقل من نفس ذاته يسمئ بالذاتيات, وما 
يحصل فيه لا من ذائه بل لأجل جهة أخرى يسمْئْ بالعرضيات فالذاتي موجود 
بالذات أي متّحد مع ما هو الموجود اتحاداً ذاتياً. والعرضي موجود بالعرض. أي 
متحد معه اتحاداً عرضياء *وليس هذا نفياً للكلي الطبيعي كبا يظنّ بل الوجود 


من أول الجواهر والأعراض. 

قوله: «صارت أمثاها من القرئى...» وذلك لأن هذه القوئى غير ما كانت أولاً بحسب 
الشخص. 

* قوله: «أنّ حقيقة الفصول...» تقدم الكلام في هذا الحكم اكيم في الفصل الثالث من المنمج 
الثالث من المرحلة الأُولى مع تحقيقنا وحدسنا في ذلك (ج ١‏ ص 470). وسيأتي في الفصل الآتي وعدّة 
مواضع أخرئ من الكتاب في ذلك. 

# قوله: «لكن يسصل في العقل...» كبا تقدم الضابط في ذلك في آول الفصل الخامس من 
هذه المرحلة حيث قال: «فكل معئى إذا أعتبر معه معنى آخر...». 

وقوله: «ومن عوارضه أيضاً كذلك» أي مفهومات كلية عامة أو خاصة. 

* قرله: «وليس هذا نفياً للكلي الطبيعي كبا يظن» وذلك لأن الفصل الحقيقي هو يتضمن 
ما قبله بوجوده الجمعي الأحمدي فصفوة الكلي الطبيعي متحققة فيه وإن كانت من حيث إنه وجود 
خاص لا يصدق عليه الكلى الطبيعي الذي هو من الماهيات, فافهم. 


4 الل سس سل الحكة المتعالية ‏ للد القاني 


تتسوتة الب بالذات إذا كان ذاتياً بمعنئ أن ما هو الموجود الحقيقي متحد معه في 
الخارج. لا أن ذلك شي ء وهو شيء آخر متميز عنه في الواقع. 


“فصل (8) 
في كيفية أخذ الجنس من المادّة والفصل من الصورة 
الجنس مأخوذ في المركبات الخارجية من المادة والفصل من الصورة ورهما 


* قوله: «فصل في كيفية أخذ الجنس...8 إعلم أولاً أن أولي الألباب ذكروا في كتبهم العقلية 
تارة بأن الحد يجب أن يكون واجداً لجميع أجزاء المحدود وإن كانت ألف جزء على التفصيل حتى 
يعرف الشيء بكنهه. وهذا الوجه يشاهد في كتبهم المنطقية أكثر منه في الفلسفية. فهذا الوجه 
بالنظر إلى علم الميزان. 

وتارة بأن فصل الشيء هو حقيقة الشيء. وشيئية الشيء بصورنه لا بهادته, والمادة هي حاملة 
الصورة-على الوجه الوجيه الذي أشير إليه في الفصل السابق من أن صورة الجسم هي ماهيته 
التي بها هو ما هو ومادته هي الممنى الحامل لماهيته؛ خط هذا الوجه معرفة الشيء هي معرفة 
صورته التي هي في الحقيقة ذلك الشيء والمادة خارجة عن حقيقته حقيقة. وهذا الوجه بالنظر 
الفلسفي أشبه منه بالمنطقي وإن كان قنماء المنطقيين جوزوا التحديد بالفصل الأخير وحده كما 
نفدم في الفصل السابى. 

وتارة بأن الوجود لا يعرف بشيء بل هو معررف كل شيء؛ والوجود ليس بجوهر ولا عرض 
وليس له مادة وصورة ومعرفته طور وراء أطوار معرفة الشيء عل طريق الحد والرسم ونحوههيا. 
بل يعرف بالمشاهدة الحضورية الاشراقية. وقالوا: النفس وما غوقها إنيات صرفة ووجودات 
محضة, فمعرفة الإنسان مثلا على هذا الوجه طور فوق الطورين المقدمين بمدارج. وهذ! الوجه 
بالنظر إلى العرفان النقيع أشبه منه بالفلسفي. والمصنف ‏ قدذس سمره - قد تعرض بتلك الوجوه 
في هذا الفضل: وهو فصل :سام عال كسائر فصول هذه المرحلة حقا. 

وثانيا: أن كل مادة مشابهة مع صورتها في التجرد وعدمه فالمادة الخارجية لا تحلها إلا صورة 
طبيعية: والمادة العقلية أي العقل الطيولاناي لا تقومها إلا الصور العقلية والعقل بالفعل: فافهم. 

وثالئاً: أن المراد من المادة التي يؤخذ منها الجنس هو المادة التي ما قبل الفصل الأخير لا 
المادة بمعنى اهيولى الأوإن على الإطلاق. فإن كان المركب يعني به المركب من يول والصورة 


كيفيّة أخذ الجنس من المادّة 3 
يتشككك فيقال الجسم بحسب التفصيل يشتمل على مادّة وصورة كما سيجيء 
وكلاهها جوهر عند أصحاب المعلم الأول وأتباعه, والمفهوم من ماهيقهالنوعية 
جوهر ممتدٌ في الجهات الثلاث, فليس أخذ مفهوم الجوهر عن المادّة أوإن من أخذه 
من الصّورة, “لأ نسبته إليهم| على السواء,لأن كلا منهها نوع من الجواهر. 
فنقول: في تحقيق ذلك إن لكل واحدة من اطيولى والصورة ماهية بسيطة نوعية 
نتركب في العقل من جنس مشترك بينهها وفصل يحصّله. ماهيّة نوعية ويقومه 





الجسمية فيؤخل الجدس أي الجوهر فقط من اطيولى الأول والفصل من الصورة الجنسية. والجوهر 
الجنسي المأخوذ من اطي وى هو أنزل مراتب الجوهر لما دريت في الفصل الماضي من أن اليو لن 
واقعة عل حاشية الوجود. ونازلة في صف نعال محفل الإفاضة والجود. وإن كان المركب يعني به 
عنصراً نوعياً كالنار مثلاء فالجنس يؤْخذ من الجسم والفصل من صورته النارية. وهكذا الكلام 
على هذا الوزان في المركب المعدني, ثم في المركب النامي. ثم في المركب الحيواني. ثم في المركب 
الإنساني. ففي كل منها يؤخذ الجنس من ما قبل الصورة الأخيرة التي هي الفصل الأخير 
الحقيقي. والفصل من صورته. فالجسم النامي الذي هو جنس هذه الشجرة, وكذا النامي الحساس 
الذي هو جنس هذه البقرة مثلا يزخذ من ما هو قبل الصورة الشجرية واليقرية لا من الي رلى 
الأول لأنها أضعف مراتب الجوهر فقط ايست يجسم ولا بنامية ولا بحسّاس حتى يِوَحْدْ الجسم 
النامي الحساس منها. وهكذا الحيوان الذي جنس الإنسان يؤخذ من ما هو قبل الصورة 
الإنسائية. 

والمصنف أجرى البحث أعني أخذ الجنس من المادة, والفصل من الصورة أولا بين المركب 

من اطي ولى الأولى والصورة الجسمية, بعد ذلك الدستور الكلي قال وهكذا الحكم في نظائره من 

الحقائق التركيبية بإجراء ما ذكرناه فيه. فقوله في آخر الدستور: «فقد ظهر وجه كون الجنس في 
ماهيّة الجسم مأخوذاً من الطيوإن, والفصل من الصورة» كان المراد من الجنس الجوهر المأخوذ من 
الهيولى. والفصل من صورته الجسمية فأجرى البحث في أول المركيات وأبسطها أعني أقلها جزءا, 
ثم عمم الدستور بقوله: «وهكذا الحكم في نظائره...». فتبصر. 

# قوله: «لأن نسبته إليهها على السواء» أي لأن نسبة الجوهر إلى المادة والصورة على 
السواء. وقوله: «الاستعداد لإحداهما» أي للهيوك» والامتداد الجوهري للصورة. فإن الميوان 
والصورة كل واحدة مئهرا إذا لوحظت بشرط لا أي مستقلة منفردة نوع من الأنواع له جنس 
وفصل. 


00900 0 سس سس الحكمة المتعالية ‏ امجلّد العافي 
وجودا ولك هو مفهوم الجوهر. والفصلان ههما الاستعداد لاحداهما والامتداد 
للأخرئء فكيا أن هيوان هي اميوان بالاستعداد كذلك الصورة هي تلك الصورة 
لأجل كونها مندّة. لكنّ كون اهيولى مستعدّة ليس يجعلها شيئا من الأشياء 
المتحصّلة بل إنيا ها آستعداد الأشياء المتحصلة وقوتهاء فإذا نظر 2 إليها م فق 
منها عندك من التحصيل إلا كونها جوهراً الذي لا يوجب إلا نحواً ضعيفاً من 
التحصل غاية الضشعف بخلاف الصورة, ان الجحوهر متخن مع مفهوم الممتد 
"ومنغمر فيه كما علمت من فناء الجنس في الفصل» "فالهيولى ني الجسم ليس إلا 
جوهراً محضاً له في الوجود قابلية التلبّس بي حلية وصفة كانت, كبا أنْ الجنس 
له ليس إل مفهوم الجوهر الممكن له في نفس ذاته الاتحاد بقيوده المنوعة 
والمشخصة والإمكان الاستعدادي في المادة بإزاء الإمكان الذاتي في الجنس. وكذلك 
الصورة فيه هي الجسمية والاتصال. ص أن الفصلٍ له هو مفهوم قولنا الممتد "وهو 
أمر بسيط لا يدخل فيه شيء لا عامأ ولا خاصاً على ما عليه المحققون حيث 
ذكروا أن ذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يبرز فيه 


* وقوله: «منغمر فيه كا علمت...» ناظر إلى ما تقدّم في أول الفصل من هذه المرحلة من 
قوله: «بأن يكون ذلك المعتن مضِمناً فيه» وقد فسرناه هناك بقولنا منفمرا فيه. 

قوله: «فاشيولل في الجسم...» الجسم هذا هو المركب الأول من اليو أن والصورة الجسمية 
فقط فلا تغفل وقد تقدمت الإشارة إليه في قولنا آئفا: : «وثالثاً أن المراد من المادة...» فاطيولن في 
ذلك الجسم ليست إلا جوهرا محضاً له في الوجود قابلية التلبس بأية حلية وصفة كانت؛ وكذلك 
الصورة هي الجسمية والاتصال. وما جاء في النسخ: «بأية صورة وصفة كانت» محرفء والصحمح: 
«بأيّة حلية وصفة كانت كبا يأتي في آخر الفصل قوله في ذلك أيضا حيث يقول: «المعراة عن كل 
حلية وصفة فى نفسها». 

* قوله: موهو أمر بسيط لا يدخل فيه شيء...» قد تقدم البحث عن ذلك في اشر الفصل 
الرابع من المنهج الأول من المرحلة الأوأن حيث قال: «ويؤيد ذلك ما يوجد في الحواشي الشريفية 
وقو أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا...». وقد تقدمت تعليقتنا هناك عليه فراجع. 
تم مما يفيدك في المقام دأ هو رسالة الإسكندر في الفصل وقد طبعت مع عدة رسائل أخرى في 
الكويت (ص 49 - 374 ط 17917 ه ق). 
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لا غير. ويؤكد ذلك قول الشيخ في الشفاء: وهو أن الفصل الذي يقال بالتواطؤ 
ارد عند العم ا ا اا 
أن قا لعي إلا جوهرا أوجساء اتنهن. 

فقد ظهر وجه كون الجنس في ماهيّة الجسم مأخوذا من اطيولى والفصل من 
الصورة وهكذا الحكم في نظائره من الحقائق التركيبية بإجراء ما ذكرناه فيه. 

"ولنا في هذا المقام زيادة تحقيق وتوضيح للكلام فآستمع لما يتل عليك من 
الأسرار ملتزماً صونه عن الأغيار الأشرار, وهو إن الحكباء قد أطبقوا على أنّ 
* الجنس بالقياس إلى فصله عرض عام لازم كبا أَنّ الفصل بالقياس إليه خاصّة, ثم 
ذكروا أن الجنس في المركبات الخارجية متحد مع المادّة والفصل مع الصورة, فيلزم 


© قوله: «ولنا في هذا المقام زيادة تحقيق...» قد تقدمت الإشارة إإن هذا التحقيق في عدة 
مواضع من الكتاب مع تعلمقاتنا عليهاء وسيأتي أيضاً كذلك منها في أول الجواهر والأعراض حيث 
يقول: «وأما الفصول البسيطة فهي بالحقيقة عبارة عن الوجودات الخاصة لباهيّات النوعية». 
ومنها قوله في آخر الفصل السادس من الفن الرابع من الجواهر والأعراض أيضاً: «تحصيل 
عرشي قد سبق منها ما أفادنا الله بإطامه...». 

# قوله: «الجنس بالقياس إلى فصله عرض عام لازم...» قد تقدم أن كل واحد من الكليات 
النمسة إنبا يكون واحد منها بالقياس إلى شيء فإن الجنس جنس لشيء. والنوع نوع لشيه 
ولا يمتتع أن يكون ما هو جنس لشيء نوعاً لفيره. وكذلك البواقي, وقد يتمئّل في هذا الموضع 
باللون فيقال إنه جنس للأسود. وفصل للكيف. وتوع للمتكيف بوجه, وفذا الملون يوجه آخر, 
وخاصة للجسم. وعرض عام للحيوان. وليس هذا المثال صحيحاً في بعض الصور ولكن لا يناقش 
في الأمئلة. نقلناه عن المحفق الطوسي من شرحه على منطق الإشارات (ص 5١‏ ط الشيخ 
رضا). 

ثم كون الجنس بالقياس إلى فصله عرض عام فوجهه ظاهر. وأما كونه لاما فاللزوم بالنسبة 
إلى الحصة وذلك لما تقدم في أول الفصل السادس من هذه المرحلة من أن الجر الفصل مقسم 
للطبيعة الجنسية المطلقة, وعلة للقدر الذي هو حصة النوع, وجزء للمجموع الحاصل منه وثما يتميز 
به عن غيره. فتبصر. 


6 سسصسي صصص سبلب الحكة المتعالية ‏ الججلّد الثاني 
من هذين الحكمين عدم كون فصول الجواهر جواهر بمعنئ كونها مندرجة “تحت 
معنى الجو هر اندراج الأنواع تحت جنسها بل كا ندراج المازومات تحت لازمها 
الذي لا يدخل في ماهيتها, ويلرْم من هذا عدم كون الصور الجسمية وغيرها جوهرا 
بالعنى م امسوم ا 1 1 





# قوله: «تحت معنى الجوهر...» ودّلك لأنه لو كانت فصول الجواهر جواهر لرم أن تكون 
تلك الفصول أنواعاء ثم النوع مركب من الجنس والفصل, والفصل أيضاً مندرج تحت معنى 
الجوهر, فلزم أن يكون الفصل نوعاً وهكذا فيدور أو يتسلسل. 

قوله: «ولا يلزم من عدم كونها...» قد تقدم الكلام في ذلك في الفصل الثالث من المنهج 
الثالث من المرحلة الأولن. وسيأتي البحث عنه أيضاً في أول الجواهر والأعراض حبث يقول: 
«فإن قبل هنا أمور خارجة عن 6 كالوحدة والنفطة والآن والوجود والشيئية والحركة...» 
فالفصول الحقيقية بسائط هي محض الوجودات الخاصة للاهيّات النوعية. قال المصنف في 
تعليقاته على الشفاء: ««كلمة عرشية, إن الذي هدانا الله بنوره وأفاض على قلبنا بغفضله هو أن 
الصورة النوعية ليست بجواهر ولا أعراض بل هي وجودات خاصة للجسمانيات النوعية, 
والوجود ليس يجوهر لي ذاته ولا عرض...» (ص “/ااط ١‏ من الرحلى). وكذا قال قريباً منه في 
آخر الفصل السادس من الفن الرابع من الجواهر والأعراض: «نحصيل عرشيء قد سبق منا ما 
أفادنا الله بإلهامه...» (ج 7 ط ١‏ ص .)١858‏ وقد تقدم كلامنا حول حكمه الحكيم في تعليقة على 
الموضع الأول المذكور من الأسفا. 

وانيا اشترط التزام صونه عن الأغمار الأشرار؛ لأنه يؤدي إلى أن الوجود الحق الصمدي 
صورة الصور وتيام الأشياء بنحو أعلشى. وإن شئت فراجع النكتة النالئة والعشر ين من ألف نكنة 
ونكتة. ولما كان علياء العوام بمعزل عن إدراك التوحيد القرآني قال ملتزما صونه عن الأغيار 
الأشرار. وقد أجاد الخواجية الحافظ في ذلك بقوله: 

بيا تادر مى صافيت راز دهر بنلايم 
بشسرط أن كه ننبائى بكج طبعان دل كورش 

وقلت في «دفتر دل» (ص 70/9 ط :)١‏ 

خحزف جون بىبهاء وبى تميز است ب أيمنه هيئه در ستيزاست 

حديث جشم با كوران جه كوبى0 خدا را از خدا دوران جه جبوبى 


إتحاد اجيس مع الفصل في المركبات ل ل سس اق 
يلزم تقوّم نوع جوهري من العرض. فإن الماهيّات البسيطة خارجاً وعقلا ليست 
واقعة في ذاتها تحت شيء فق الأحناس» ولا يقدح ذلك شي حصر المقولات في 
العشر على ما أوضحه الشيخ في قاطيغورياس الشقاء, فإنْ المراد من أنحصار 
الأشياء فيها أن كل ما له من الأشياء حدٌ نوعي فهو منحصر في هذه المقولات 
بالذات, ولا يجب أن يكون لكل شيء حدّ وإلا يلزم الدور أو التسلسل بل من 
الأشياء ما يتصوّر بنفسها لا بحدها كالوجود وكثير من الوجدانيات. 

"فإن قلت: إن الإنسان مركب من البدن الذي هو مادته ونفسه التي هي 
صورته, وقد برهن علش جوهرية النفس وتجردها وبقائها بعد بوار البدن ببراهين 
قطعيّة كيا ستقف عليها إن شاء الله (تعالئ), وما ذكرت في أمر الصور من عدم 
جوهريتها فهو بعينه جار في النفس الناطقة لأنها صورة أيضاً ومبداً للفصل في حدٌ 
الإانسان. ْ 

قلت: إن للنفس الإنسانية أعتبارين: اعتبار كونها صورة ونفساً. وأعتبار 
كونها ذاتاً في نفسها. مناط الاعتبار الأول كون العيء موجوداً لغيره. ومناط 
الاعتبار الثاني كونه موجوداً في نفسه أعم من أن يكون مويحوذاً لنفسه أو لغيره 
ولا كانت الصورة الحالة وجودها في نفسها بعينه وجودها للّادة فالاعتباران فيها 
متحد بخلاف الصورة المجرّدة فإن وجودها في نفسها لا كان هو وجودها لنفسها 
بناء على تجردها في ذاتها عن المادة فيختلف هناك الاعتباران. ويتغاير بحسيههما 
الوجودان. وطذا زوال الصورة الحالة عن المادّة يوجب فسادها في نفسها بخلاق 
الصورة المجرّدة, فإن وجودها للمادذة وإن أستلرّم وجودها في نفسها لكن زواها عن 
المادة لا *يوجب فسادها في نفسها وذلك لتفاير الوجودين. 





قوله: «فإن قلت: إن الانسان مركب...» خلاصة السؤال أن البراهين القطعية العقلية 
والنقلية قائمة عل أن النقفس جوهر مجرد. وهساهنا الحجة ناطقة بأن صور الأشياء أتحاء 
الوجودات. والنفس صورة الإنسان, والوجود فوق المقولة فكيف التوفيق؟ فأجاب بأن للنفس 
الإنسانية اعتبارين.., الخ. 

© قوله: «يوجب فسادها» أي فساد الصورة, وهكذا قوله: دلا يوجب فسادها». 


:6 سسسب بم سس الحكمة المتعالية . مْجلّد الثاني 

إذا تقرّر هذا فنقول: كون الشيء واقعأ تحت مقولة بحسب أعتبار وجوده 
في نفسه لا يوجب كونه واقعا باعتبار اشر تحد تحت تلك المقولة بل ولا تحت مقولة 

من المقولات, فالنفس الإنسانية وإن كانت يحي ذاقنا سوفا وبع تنا 
مضافاً لكن بحسب كونها جز للجسم بأعتبار وصورة مقومة لوجوده بأعتبار 
آخر لا يجب أن يكون جوهرا كيا في سائر صور المادّية على ما علمث, فكون 
النفس جوهرا مجرّدا وإن كان حقّا “لكنّ كونها مقوّمة لوجود الجسم صادقاً عليها 
وعسلى الجسم بالمعنى الذي هو بأعتباره مادة الجسم بالمعنى الذي هو بأعتهاره 
جنس. ٠‏ ليس بأعتبار كونها ذاتا جوهرية منفردة: فإن كونها حقيقة ة أحدية شيءه 
وكونها حالا من أحوال البدن شيء آخر. "نظير ذلك ما يقال في دفع ما يرد على 


* قوله: «لكن كونها...» خبر لكن هو قوله: «ليس باعتبار كونها ذانا جوهرية منفردة». 
وقوله: «صادقاً عليها» خبر بعد الخبر لكونها. أو حال. وضمير عليها راجع إلى النفس. وقوله؛ 
«الجسم» مرفوع فاعل لقوله صادقاً. وقوله: «الذي هو باعتباره صادةه أي بالمعنى الذي هو بشرط 
لا. وقوله: «الذي هو باعتباره جنس» أي المعئى الذي هو لا بشرط. 

إعلم آن الصورة الإانسانية لسعة وجودها جامعة الأضداد فإئها مظهر بارئها سبحانه وقد أجاد 
العارف الخرَاز بقوله الشريف: «إن الله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بهاء وهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن...» (الفص الإدريسيّ من فصوص الحكم). 

ثم قوله: «أحدية» منصوب صفة لقوله «حقيقة». وللتعبير بالأحدية شأن في المقام, وذلك لأن 
الأححدية هي المقام الجمعيّ, والواحدية هي المقام الفرقي؛ والنفس بصورتها الأحدية حا؛ زة لجميع 
كبالات مادونهاء والصورة الإنسانية الكاملة يوجودها الأحدي حائزة + جميع الأساء وعلم آدم 
الأسياء كلها. على أن صورة الشيء نحو وجود والوجود كبا هو واحدٌ أحد أيضا. 

# قوله: «نظير ذلك ما بقال...» أي نظير ذلك التحقيق الأنيق من أن النفس الناطقة ها 
اعتبار ان كانت بأحدهها من مبولة الجر هر, وبأحدهها فوق المقولة؛ كذلك نقول في دفم 
الانتقاض: إن النفس باعتيار 0 بالمادة. وباعتبار أ غير مسبوقة بها. 

اعلم أن المعلم الأرل ذهب إلى أن ن النفس حادثة مع حدوث البدن. وظاهر ما نقل عن استاذه 
أفلاطون من أن النفوس قديمة فكان تعلقها بالبدن حادثاً؛ كبا أن صريح قول أكثر المتكلمين 
أيضأ كذلك أعني أنها حادثة قبل الأبدان فكان تعلقها بها حادثاً مع قول كثير منهم بأنها جسم 
لطيف. 


عدم لزوم كون شىء واحد 
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والمصئف تصدّئ في عدة مواضع من هذا الكتاب لتأويل كلام أفلاطون: منها في الفصل 
السابع من الطرف الثاني من المسلك الخامس في العقل والمعقول؛ ومنها في الفصل الثاني من 
الباب السابع من كتاب النفس؛ ومنها في الفصل الثالث من الباب المذكور من كتاب النفس 
أيضاً؛ ومنها في هذا الموضع في قوله الآَني: «ويمكن تأويل ما نقل عن افلاطون الإي...» وإن 
شئت فراجع في ذلك الدرس الثالث من كتابنا «اتحاد العاقل بالمعقول». ومراده من تأويل كلامه 
في قدم النفس في تلك المواضع أمر واحد وهو أن المراد من قدمها قدم مُبدِعها ومُنشِئها ويعنى بالمبدع 
والمنشئ ربٌ نوعها وان كان المبدح على الإطلاق هو الحق الواجب تعالى شأنه. 

فالمصنف قد جمع بين الرأيين أعني بين رأبي افلاطون وارسطو في حدوث النفس وقدمها. 
فملى هذا الجمع كانت النفس حادئة مع حدوث البدن على الرأيين, وما اعتنئ هاهنا بكلام 
المتكلمة. فالحدوث على الرأيين روحانية والشيخ الرئيس أشار إلى بيان هذا النحو من الحدوث في 
آخر النمط السادس من الإشارات حيث قال: 

«وعند الناطقة يقف ترتّب وجود الجواهر العقلية. وهي المحتاجة إلى الاستكمال بالآلات 
البدنية وما يليها من الإفاضات العالية». يعني أن جوهر النفس الناطقة في اخر مراتب الموجودات 
المقلية. فالنفس عند حدرثها جوهر مجرد عقلي ضعيف في آخر سلسلة الجواهر العقلية نزولاً. ثم 
بالاستكبال ترنقي إلى معارجها حتئ تضاهي العقول المفارقة أو تفوق عليها. 

وبسأل الشيخ عن الاستكبال المذكور لأنه أنكر في النمط السابع من الاشارات اتحاد 
العاقل بمعقوله أشدّ إنكار, فإنه لو لم تتحد النفس بمعلوماتها فكيف ترتقي من النقص إلى الكبال 
ومن القوة إلى الفعل؟ 

وكذلك أشار الشيخ إلى ذلك النحو من حدوث النفس في الفصل الثالت من خامسة نفس 
الشفاء حيث قال: وإن الأنفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان ثم حصلت في البدن...». 

ولا يخفئ عليك أنه في كلامه هذا ناظر إلى رد المتكلمين في أمر النفس, وكذا إل ظاهر ما 
نسب إلى أفلاطون. 

وكذلك بين ذلك النحو من حدوث النفس في آخر الفصل الرابع من المقالة التاسعة من 
إلحيات الشفاء حيث قال: «وبمًا لا نشك فيه أن هاهنا عقولا بسيطة مفارقة تحدث مع حدوث أيدان 
الناسء ولا تفسد بل تبقئ...». 

ويعبر عن الحدوث بهذا المعنئ بأن النفس روحائية الحدوث, كبا أنها روحاتية البقاء. 
والمصنف - أعني صاحب الأسفار- لا يقول النفس حادثة مع حدوث البدن. بل يقول حادثة 


لسن الحككة المتعالية ‏ الْجلّد الثاني 
قاعدة الحكاء: إن كلّ حادث يسبقه أستعداد مادّة من الانتقاض بالنفوس المجرّدة 
الحادئة كبا هو رأي المعلم الأول: وهو ان البدن الإنساني لا أستدعى باستعداده 





بحدوث البدن. فيعير عن هذا الحدوث بأنها جسائية الحدوث. ثم يصير هذا الموجود الجساني 
المتكون من المادة موجوداً مجردا باقياً بالحركة في الجوهر تحت تدبير المتفرد بالجبروت كا يأقي 
برهانه من ذي قبل. وقد أشرنا إلى أصول رصيئة في الوصول إلى هذا السرّ المرموز أعني كونها 
جسمانية الحدوث وروحانية البقاء في كتابنا «سرح العيون في شرح العيون» وان شئت فراجع في 
ذلك شرح العين التاسعة منها. 

إذا تقرّرت هذه الأمور حول النفس فنقول: إن من القواعد الحكمية أن كل حادث يسبقه 
استعداد فهو مادة. وهذه القاعدة لا ترد نقضاً على المصنف لأنه قائل بأن النفس حادثة قد تسبقها 
مادة والنفس أيضا مادّة متكونة متولدة ناشئة من صميم المادة التي سبقتها من النطفة والعلقة 
وغيرهها من قبل ومن بعد لأن النفس جسانية حدونا أي حادثة بحدوث البدن. 

وأما على القول بأئها 00 مع حدوث البدن - أي كونها روحانية الحدوث كيبا ذهب إليه 
أرسعلو ومتابعوه من المشائين, أل إليه ما نقل عن افلاطون أبضاً فيرد الانتقاض على تلك 
القاعدة. 

بيان النقض أن تلك القاعدة قائلة بأن النفس مادة, وكونها روحائية الحبوث قائل بأن 
النفس جوهر مجرد وإن كان في غاية الضعف وآخر مراتب الموجودات العقلية فكيف التوفيق؟ 

فالمصصف في صدد دفع الانتقاض الوارد على القول بكون النفس روحانية الحدوث فلا تغفل. 

فقوله: «كل حادث يسبقه استعداد, مادة» جملة ثامة لبيان القاعدة. ومن الانتقاض بيان 
لفظة «ما» في قوله؛ «ما يرد», وقوله: «وهو أن المدن» الضمير راجم إل لفظة «ماه لي قوله: «ما 
يقال». وقوله: «على مقتضئ جود الواهب...» ناظر إل كلام سقراط الحكيم حيث سأله رجل ما 
الملّة التي لق لا العالل؟ فقال: جود الله. (تاريخ الحكباء للقفطي ط ١‏ ص .)١54‏ وقوله: «وهذا 
لا يمكن» إشارة إلى قوله: «وجود شيء...». وقوله: «قد فاض عليهه الضمير المخفوض راجم إلى 
البدن. وقوله: «استدعاها» أي استدعئ حقيقة النفس من حيث عدم انفكاك تلك الحقيقة عا 
استدعاه البدن من الصورة المدبرة. وقوله: «اقتضئ ذاتا قدسية» يعنى بالذات القدسية النفس. 
رقوله: «فمُنشيُ وجودها جود المبدأ...» المنشي على هيأة اسم الفاعل. والمثالب جمع المثلية أي 
العيب والنقص. وقوله: «في دفع ذلك الإيراد على تلك القاعدة «أي على قاعدة كل حادث يسبقه 
استعداد مادة. على القول بكون النفس روحانية الحدوث, وأما على كونها جسسانية الحمدوث 
فالدفع أهون بل الايراد غير وارد رأساً. 


عدم لزوم كون شيء واد لس ل سب سس 
المخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه أي أمرآ توضونا بهذه الصفة من حيث هو 
كذلك فوجب علش مقتضئ وجود الواهب الفياض وجود شيء يكون مصدراً 
للتدابير الإنسية والأفاعيل البشرية, وهذا لا يمكن إلا أن يكون ذاتأ مجرّدة في 
ذاتها فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من حيث إن البدن استدعاها ب 
من ححيث عدم أنفكاكها عا أستدعاه البدن, فالبدن أستدعئ بمزاجه الخاص أمراً 
مادياً لكنّ جود المبدأ الفيّاض أقتضئ ذاتاً قدسية, وكما أن الشيء الواحد يكون 
جوهراً وعرضاً بأعتبارين كيا مرّ فكذلك قد يكون أمر واحد. مجردا ومادياً 
بأعتبارين, فالنفس الإنسانية مجردة ذاتأ مادّية فعلاء فهي من حيث الفعل من 
التدبير والتحريك مسبوقة بآستعداد البدن مقترنة به. وأمًا من حيث الذات 
والحقيقة فمنشيمٌ وجودها جود المبدأ الواهب لا غير. فلا يسبقها من تلك الحينية 
استعداد البدن ولا يلزمها الاقتران في وجودها به ولا يلحقها شيء من مثالب 
الماديات إلا بالعرض؛ فهذا ما ذكرته في دفع ذلك الإيراد على تلك القاعدة فآنظر 
إليه بنظر الاعتبار إذ مع وضوحه * لا يخلو من غموضء ويمكن تأويل ٠١‏ نقل 
عن أفلاطون الاي في باب قدم النفس إليه بوجه لطيف. 


© قوله: «لا يخلو من غموض» وذلك لأن الإشكال يأتي من وجه آخر وهو أن الوحدة 
الشخصية كيف تتحقق من ضم كل واعد من المجرد والمادي بالآخر؟ فلا مخلص عن الإشكال 
إلا بالتمسك بكون النفس جسيانية الحدوث. 

ووجه آخر في بهان القموض أن النفس إذا كانت روحائية الحدوث والتصرف فيا هو سيب 
تخصصها بهذا البدن دون غيره؟ والشيخ الرئيس قد تحير في وجه تخصص النفوس بأبدانها. 
والقائل بكونها جسانية الحدوث والتصرف فهو بمعزل عن هذا التحير. وكذلك تقبل وجوه 
أخرئى من الإشكالات على القول بكون النقس روحانية الحدوث حرّرناها في العين التاسعة 
وشررحها من كتابنا «سرح العيون في شرح العيون». 

وقوله: دويمكن تأويل ما نقل عن افلاطون...» أي مراده من قدمها قدم منشئها وميدعها. 
وفي بعض التعليقات المخطوطة بين التأوبل بأن ذاتها قديمة وتملقها حادث. ولكنه بمعزل عن 
الضواب دا 


ذه سس سد الحكمة المتصالية .املد الغافي 

“طريقة أخرى ثم إنك لو تأمّلت في أصولنا السابقة. وتذكرت ما بيّنه الشيخ 
المتأله السهر وردي ني كتابيه من كون النفس ذات حقيقةٍ بسيطةٍ نوري وذلك في 
حكمة الاشراق, وإنية صرفة وذلك في التلويحات, والمال واحد إذ الظهور عين 
الفعلية والوجود, وقد بين بالأصول الاثمراقية كون النور حقيقة بسيطة لا جنس 
ا ولا فصلء وليس الاختلاف بين أفرادها بأمر ذاتي بل إنما هو بمجرّد الكيال 
والنقص في أصل الحقيقة النورية الوجودية لعلمت أن الذوات المجرّدة النورية 
غير واقعة تحت مقولة الجوهر دإن كانت وجوداتها لا في موضوع. فعليك يا حبيبي 
بهذ القاعدة فإن لها عمقأ عظيراً ذهل عنه جمهور القوم. ويمراجعة كتبه وقواعده 
في دفع شكوك تستعرض لك فيها. 


*ركرة مشرقية: 
لعلك قد تفطنت مما تلوناه عليك سابقاً ولاحقا بأن العالم كله وجود والوجود كله 


قوله: «طريقة ألخرئى» أي طريقة أخرنى في اثبات أن ذات المجرد ‏ وهي هاهنا الصور 
الفصلية النفسية فها فوقها ‏ غير واقعة تحت مقولة الجوهر. ولا يخفئ عليك أن هذه الطريقة أكد 
من السابقة في كون الذوات المجردة النورية غير واقعة تحت مقولة الجوهر للحكم بأنها حقائق 
بسيطة نورية وإنيات صرفة. ولكن يجب التوجه بأن المراد من كونها إنيات صرفة هو أن نور 
الوجود فيها فائق على ماهياتها جِدَأْ وإلا فكل ممكن زوج تركيبي؛ فتبصّر. 

والأصول السابقة هي أصالة الوجود, والإمكان النوري. وكون الفصول الحقيقية أنحاء 
الوجودات الخاصة. وقوله: «كون النور حقيقة'بسيطة» النور هو الوجود على اصطلاح الشيخ 
الإإشرلقي. ' 

قوله: «لعلمت أن الذوات...» جواب لقوله لو تأملت. ثم إعلم أن المقسم في المقولات هو 
الماهيّة. كبا بعرف الجوهر بأنه ماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع, والعرض بأنه 
ماهيّة إذا وجدت كانت في موضوع. فكلّ ماهو ماهيّة مندرج تحت إحدى المقولات لا أنّكل موجود 
يجب أن يكون إحدى المقولات. فافهم. 

وقوله: «وبمراجعة كتبهه عطف على قوله: دبهذه القاعدة» ‏ وتستعرض على صيغة المجهول. 
وضمير «فيهأ» راجع إلى القاعدة. 

قوله: «نكتة مشرقية» وفي بعض النسخ المخطوطة التي عندنا: «نكتة عرشية» مكان قوله: 


الوجودات أشعة الذات ب هه 
نور, والنور العارض نور على نور, *فآنظر إلى البدن الإنساني كيف يكون من 
حيث أشتبهاله على الصور والقوى التي هي مبادىٌ الأفاعيل معسكراً لجنود النفس 
الغورية الاسفهبدية ف عام الأضداد ومحلا لأنوارها واثارهاء وتلك القرغ والأللات 
مع أمير جيشها جميعاً وجودات صرفة وأنوار محضة كسرج متفاوتة في النور مترتبة 
بحسب النضد والترتيب بعضها فوق بعض مشتعلة من نور واحد بل مقهورة نحت 
أستقلاله كبا يشاهد من عدم أستقلال الأنوار الضعيفة في مشهد النور القوي ف 
التأثير والانارة. فهكذا حكم عام الوهوة عننيها في كونها أشعّة وأنواراً وأضواءً 
وآثاراً للذات الأحديّة الواجبية إذ الوجود كلّه من شروق نوره ولمعان ظهوره. كبا 
هو مشاهد من الشمس الحصسوس الذي هو المثل الأعلى له في السموات والأرض إلا 
أن بين الاأشعتين رما فو أن أشعة شمس العقل أحياء عاقلة ناطقة فعالة, وأشعة 
شمس الحس أعراض وأنوار لغيرها لا لذاتها غير أحياء عاقلة فاعلة وسيأتيك 
تفصيل هذه الأحكام في مواضعها إن شاء الله تعالئ ‏ 


*ذكر إجهالي: 
كلما كانت الصورة أشدّ فعلية وشرفاً ونورية كانت المادّة القابلة لها أشدٌ 


«نكتة مشرقية». وقوله: «العام كله وجود...» لأن شيئيّة الأشياء كبا علمت بالصور., والصور كا 
عرفت أيضاً أنحاء الوجودات. 

قوله: «فانظر إلى البدن الإنسانيّ...» ويعلم من هذا البيان المبين معنى من معاني قوله 
عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقوله: «مع أمير جيشهاه يعني به النفس. وكذلك 
قوله: «من نور واحده هو النفس. وفي شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام للسيد علي 
خان المدني ‏ رضوان الله عليه «إن الوجود كله مرتبط بعضه ببعض ارتباط أعضاء الإنسان. 
ألا ترئى أن حواس الانسان وأعضاءه المنقادة له المطيعة لأمره مثلا لا تقوم إلا بجميع البدن. ولا 
البدن إلا بالغذاء. ولا الغذاء إلا بالأرض والماء والنار والحواء والغيم والمطر والشمسس والقمر, ولا 
يقوم شيء منها إلا بالسموات ولا السموات إلا بالمدبرات. ولا المدبرات إلا بالملائكة العقلية, ولا 
الجميع إلا بأمر الله وإرادته وقدرته وعرّتهه. 

قوله: «ذكر اجمالي...» بشرحه قوله: «ذكر تفصيلي» وعليك بالتدبر التام والتعقل الكامل 


لل سل هس سس سل الححمة المتعالية ‏ المجلّد العانى 


في هذا الأصل الأصيل من أن الصورة كلما كانت أشدّ فعلية كانت المادة أشد انفعالاً. فإن هذا 
الأصل القويم يجديك في مسائل المعاد. ويهديك إلى سر ما تلوناه عليك من أن الإنسان له أبدان 
_ ا ا ا ا 0 
أشدٌ انفعالا يرزق بطيّ الأرض وما شابهه من خوارق العادات. 

ثم إنك بالتدير في الحجر تجد جسميته أخس من جسمية المعدني كالعقيق مثلا. وجسمية 
العقيق أضس من جسمية النامي كالشجر مثلاء وجسمية هذا أخس من جسمية الحيوان وجسمية 
هذا أخسٌ من جسمية الإنسان فافهم؛ وليس هذا إلا ما يُهدينا هذا الأصل الشريف. وللمصنف 
- قدّس سسرّه - تفصيل بيان وتصريح مقال في شرح هذا الذكر الحكيم والركن الركين في تعليقة 
منه على إطيات الشفاء حيث قال: 

ووهاهتا دقيقة مشرقية. وهي أنه إذا تم وجود معنى جنسي الجسم النامي مثلا في موضم 
بنفسه مجرداً عن فصل الي يلحقه كان بالضرورة بحسب فصله المقوم نوعاً حقيقياً. وأتواعاً 
حقيقية بحسب أنحاء 0 المقومة اللماهية؛ وفي موضع آخر لم يتم بنفسه بل مع فصل كال يتقوم 

به وكان المجمو م أيضا نوعاً حفيقياً. فنقول وجوده هناك أشد وأقوتئى من وجوده هاهنا بها هو 

مادة؟ وذلك لأن شأن المادة بها هي مادة القرة والاستعداد والنقص. لا الفعلية والتيام والكبال. 
فالشيء ما م يكن اقصاً لا يصير مادة لشيء آخرء بخلاف ما إذا كان متأكد الوجود قوياً في بابه. 

وفي ذلك أمثلة كثيرة ألا يرئى أن الجسمية الطبيعية في الأجسام الممراة عن قوة التغذي 
والنمو مما يتفق ووجود أشخاص منها أدوم بقاء وأقوئى تجسساً وأعظم مقداراً عن الجسمية التي 
للأجسام الثامية وغيرها كال شجار والبيو انات. فجسميتها التي هي مادة وجودها متبدّلة مستحميلة 
تحتاج إلى مدد من خارج يعون ندل من 5-8 المتدّلة حت دوم ضورتها الكالية موجودة 
شخصية تتبدل أمثال مادتها التي هي جسميتها لتيقئ نوعاً لا شخصاً لنقص وجودها. 

وكذا الجسم النامي إذا تم وجوده من غير قوة حسٌ وحركة إرادية كان أقوئى وجوداً في كبال 
قوته النامية ما إذا كان مادة الحيوان إذ ليس لمو الحيوان وتغذيّه وتوليد أمثاله كفمل النباتات فإن 
هذه الأفعال التي نتفق فيها أقوئ وأكثر وأدوم مما يتفق من الحيوان. 

وكذا قوة الحس والحركة في الحيوان العديم النطق قد يكون أقوى مما في بدن الإنسان كله. 

وكبا علمت هذا ني معنى جنسي واحد بالقياس إن نوع إضانفي قريب منه فقس حاله في 
قوة الوجود وضعفه بالقياس إلى أنواع إضافية مترتبة تحته بحسب مراتب ضعفه في الوجود. 

فالجسمية في النبات أضعف مما في الجباد والعنصر. وني الحيوان أضعف من الأضعف, وني 


الوجودات أشعة الذات سم 8# 


أنفعالاً وخسة وظلمة. ْ 


ذكر تفصيللي: 
الطيولى الأول كبا سيتضح منبع الخنسة ومركز دائرة الشرّ والوحشة, “تلك 


الإنسان أضعف من جميع ما سبق, وفي العقلاء أضعف مما في الجهال, وبالجملة كل ما هو أكمل 
صورة فهو أنقص مادة. 

فلا يبعد أن ننتهي مراتب البشرية إلى حيث تبقئ صورته النفسانية بهادة مثالية من غير 
بدن طبيعي بل تبقئ صورته العقلية تامة كاملة بلا بدن حيواني أو مثالي. 

وقولنا: «تامة كاملة» معناه أنه يتحقق فيه جميع ما سبق من معاني المواد والصور والأجناس 
والفصول موجودة بوجود واحد على وجه أعلى وأشرف. 

وإدراك هذا المطلب الغامض لا بتيسر إلا بقوة قدسيّة ونور إلهي تنكشف به الحقائق كما 
هي» (ص 144 و0480 ط .)١‏ 

أقول: ذلك الكلام الكامل في الصورة ومادتها همن أن كل ما هو أكمل صورة فهو أنقص 
مادة» هو برهان ما أشرنا إليه غير مرة من أن للانسان ابدائا طويلة والتفاوت بينها بالكمال 
والنقص فافهم وتبصر. 

ثم إن الأبد ان الأخروية من المنامية فما فوقها يعبر عنها بالأجسام الدهرية, فالجسم أعمّْ 
من الجسم العنصري. ومن هذه اللطيفة القدسية قالوا إن المعاد جسهاني وروحاني معا. 

ثم أن قوله: «فلا يبعد أن تنتهي...» ليس المراد من أن الانسان ينتهي إلى أن لا يكون له 
بدن أصلا بل المراد من قوله بلا بدن حيواني أو مثامي أن احكام صورنه العقلية غالية على البدن 
جدًا. وكيف لا يكون كذلك والإنسان مظهر بارئه ولا يكون بلا مظهر قط. فتدير. 

* قوله: «تلك عجوزة شوهاء...» ناظر إلى كلام الشيخ الرئيس من أن «اهيولى كالمرأة 
الدميمة المشفقة عن استعلان قبحها فمها يكشف قناعها غطْت دميمتها بالكم». 

وهذه العيارة قد حرفت في غرر الفرائد حيث جاءت الذميمة مكان الدميمة (ص 177). . 
والذميمة بالمعجمة زنزشت خوى. وهذا المعنى هاهنا ليس بمراد. والدميمة بالمهملة زن زشتيروى. 
وهذا المعنئ هو المراد في كلام الشيخ. 

وقوله: «انبت فيضان...» من الانبتات, أي انقطع. وقوله موحشة للطبع مستكرهة عليه...ه 
وقد أجاد العارف الرومي في أواخر الدفتر الأول من المثنوي المعنوي: 


كر جه أهن سرغ شد او سرخ نيست يرتسلو عاريت اتقن زئيست 


لس سطس ل الحكمة المتعالية املد الثافي 
عجوزة شوهاء لم تصادفها نفس نورية إلا بعد تحليتها بحلل الضور الجسمية 
والنوعية. وتنورها بنور القوى والكيفيات وخر وجها عن صرافة قوتها وسذاجة 
وحشتها وظلمتها. وحيث تحقق أنْ مبدأ تلك الصور والقوئ والكيفيات بعد تعلق 
النفس هي النفس بتأييد الميدأ الأعلى فإذا أنقطع تعلق النفس عنها وآنبت فيضان 
ما يفيض عليها من القونئى والكيفيات التي كانت ألبستها وحللها صارت كأنها 
راجعة إلى صرافة هيوليتها المعرّاة عن كلّ حلية وصفة في نفسها فأصبحت معرضاً 
للانمحاق والتلاشي موحشة للطبع مستكرهة عليه كبا يشاهد من آستيحاش 
الإنسان من رؤية أجساد الأموات الإنسائية وأنقياضه من الانفراد بميّت سيما في 


الليل المظلم. 


“فصل (9) 
في تحقيق الصور والمثل الأفلاطونية 


قد نسب إل أفلاطون الإهي أنه قال في كثير من أقاويله موافقاً لأستاده 


ص شود ير نور روزن يا سرا 
وردرو ديوار كويد روشتم 
بس يكويد آفتاب اي نا رشيد 
سبزها كويتد ما سبز أز خوديم 
فصل تابستان بكويد كاى امم 
تن همى نازد بخحوبى و جال 
كويدش كاى مزبله تو كيسستى 
غنج و نازت مى نكنجد در جهان 
كُرم دارانت تو را كورى كتسمد 
تا كه جون در كور يارانت كتنند 
بينى از كنسد تو كيرد أن كسى 
يرنو روح است نطق و جشم و كوش 


* قوله: «فصل في تحقيق الصور والمثل الأفلاطونيةه قد صئفنا في المثل الإلهية كناب علياً 


تو مدان روشن مكر خورشيد را 
يرتئو غيرى ندارم اين هلم 
جونكع من غارب شوم أبد يديد 
شاد و خندائيم و بس زيبسا خديم 
خويش را بينيد جون من بككنيرم 
روح ينهان كرده فر و ير و يال 
يك دو روز از برتو من زيستى 
باش نا كه من شوم از نو جهان 
كشكشالنت در تك كور افكتئد 
طعسيمه موران و مارائتت كفقد. 
كه به بيش تو غمى مردى بسلى 
يرقو أتش بود در آب جوش 


تحقيق الصور والمثل الإقلاطونية .--- سس 84 
سقراط: "إن للموجودات صورا مجرّدة “في عالم الاله وريها يسمّيها المثل الاطية, 
وإنها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية وإن التي تدثر وتفسد إنها هي الموجودات 
التي هي كائنة. 


قد استوفينا البحث عنها على جميع شعبه. وذلك الكتاب من الكتب القيمة التي تبقى مع بقاء 
المتل الإهية. والحمد هه رب العالمين. 

عطف المثل على الصور عطف نفسيري واطلاق الصور على المثل باعتبار أن شيئية الشيء 
بصورته. ونا كانت المثل هي جهات وحدة أنواعها وغاياتها وجهات حسنها وبهائهاء كيا أنها 
أربابهاء ومفارقات تورية قائمة بأنفسها أطلقت الصور عليها كأنها هي الصور الحقيقية لا أفراد 
أنواعها المادية لاختلاط هذه بغبرها بخلاف تلك لأنها مفارقات بحسب ذاتها وهذا كقوله تعالى: 
«وإن الدار الآخرة طي الحيوان» رهو الحي أي الحيّ الحقيقي الأصيل هو. وستأتي عبارة المصنف 
في الفصل الثالث من الفن المنامس من الجواهر والأعراض من أن لكل صورة محسوسة صورة 
معقولة من نوعها وهي صورة ذاتها وماهيتها عند الله. وهي المسميات بالمثل الأفلاطونية, أعني 
صور علمه تماكى بالأشياء التى عجزت العقلاء الذين جاؤوا من يعده عن إدراك هذه المثل 
النورية على وجهها والتصديق بوجودها ما خلا المعلم الأول...» (ج ؟ ط ١‏ ص 94]) ولحره في 
مفاتم الغيب (057 ط .)١‏ ولكن كلامه في رسالة الحدوث خال عن هذه العناية. وتفسير المثل بصورة 
علمه تعائ هو مذهب المعلم الثاني كما في رسالة الجمع بين الرأيين. 

ثم إسناد المثل إلى افلاطون من حيث إنه ‏ قدّس سرّه - قد أبرم إثياتها وصويها وبرهن 
على صحتها وإلا فالمئل إغية قد أنيتها واعتقدها كل موحد حقاني ويعترف بها كل من هو معترف 
بها قبل الطبيعة كبا ستنبرهن عليها. 

ويعبر عن المثل بأرباب الأنواع. وفي الصحف العرفانية يأساء الله على ما يأتي نقله ويهانه. 

* قوله: «ان للموجودات صورا...» العبارة من هنا إلى قوله: «التي هي كائنة» من الجمع 
بين الرأيين (ص 18 ط ١‏ من الحجري). 

© قوله: مني عالم الإلة...» أي عالم المجردات والعقول. وتسميتها بعالم الإله لغلبة الأحكام 
الإهية هناك فتبصر. ثم في محبوب القلوب للديلمي: «أثبت افلاطون لكل موجود مشخص في 
العالم الحسي مثالا موجوداً غير مشخص في العام العقل تسمئ تلك المثل المثل الأفلاطونية 
(ص 46 ط ١‏ من الرحلي). 

إعلم ان البحث عن المثل في الحكمة الإفية يجب لوجوه: 

منها أنها مخرجة الموجودات الطبيعية من النقص إل كياها الممكن ها فإِنْ رب النوع فاعل 


صصص سس الححمة المتعالية الجلّد الثاني 
* قال الشيخ في يات الشفاء: ظَنْ قوم أن القسمة توجب وجود شيئين في 


0 عي وحدة لنوعه. ونا كان جهة وحدة أفراد نوعه كان علة حسنها وبهائها وجماها. 

ومنها أن المثل موضوعات حقيقية للعلوم: أي صور علمية حقيقية للأشياء كبا يعتنئ ويهتم 
بها في البحث عن الوجود الظل الذهني. وفي البحث عن اتحاد العاقل بمعقوله. ولا يتم البحثان 
إلا بنيل ما هو مكتوم في المثل الإلهية. 

ومنها أن عدة روايات بل آيات لا يتأتى الوصول إل حقيقتها إلا بالوصول إلى حقيقة المثل 
الإهية. فافهم وتبضر. 

وقوله: «قد نسب إلى افلاطون...» الأنسب ما عبر به في أول الإشراق الأول من الشاهد 
الثاني من المشهد الثاني من الشواهد الربوبية من قوله: «قد ورد عن افلاطون الإهي أنه قال 
موافقاً لشيخه سقراط...» (ص ٠١7‏ ط ١‏ من الحجري). ومراد الفاربي من الموجودات, 
الموجودات الطبيعية كبا في هذا الموضع من الشواهد في حكاية مقول افلاطون: دان للموجودات 
الطبيعية ا مجردة في عام ١‏ الاله», وني محبوب القلوب للديلمي: : «أثبت افلاطون لكل موجود 
مشخص في العام الحسيّ مثالا موجوداً غير مشخص في العالم العقلى تمن تلك المثل المثل 
الأفلاطونية» (ط ١‏ ص 56 الطيعة الحجرية الرحلية). 

وها هنا مسألة وهي أن كثرة الصور المجردة النى هي أرياب انواعها كيف تتحقق ولا مادة 
هناك والكثرة انما تتحصل بالمادة؟ وحلها سيجيء بعونه سيحانه. 

ثم اعلم أن رب النوح فرد آخر من ذلك النوع ة فيصح أن يكون لنوع واحد فردان: : أحدهها 

مفارق, والآخر مقارن. وهذه مسألة عمو يصه ة أخرئى وستر زق حلها إن شاء الله. 

وها هنا سؤالات أخرئى حول رب النوع فارتقب. وكتابنا المذكور حافل بها وكامل 

والمثل جمع المثال وهو مصدر ثان من باب المفاعلة كالقتال والمقاتلة. فالمثال كالمائلة يتحقق 
بين شيئين يحاكي أحدهما الآخر ويشابهه ويائله وسيأتي تفصيل البيان في ذلك. فبين الصور 
الطبيعية وأرباب أنواعها مشابهة وومائلة بل ذلِك الفرد المجرد الذي رب نوعه فرد من ذلك النوع. 

وفي تسمية الموجود المفارق بالموجود المثالي لطيفة أخرى أيضاً وهي أن هذه التسمية بالنظر 
إن أن من شأن المثال أن يكون أخفئ من الممئل. وتلك الصور أخفئ من الصور افيولانية 
بالنسبة إلينا. وبالنظر إلى أن من شأن المثال أن يكرن أضعف من الممثل كانت الصور النوعية 
الهيولانية أمثلة للصور النورية كبا أن الصور الذهنية أمثلة للصور الخارجية. 

© قوله: «قال الشيخ...» قاله في الفصل الثاني من المقالة السابعة من إطيات الشفاء (ج ؟ 


تأويل الشبيغ لكلام سقراط 7جبللتتتجججتتمتتئييي يب 1 
كل شي كإنسانينٍ في معنى الإنسانية إنسان فاسد محسوس وإنسان معقول 
مفارق أبدي لا يتغير, وجعلوا لكل واحد منهما وجوداء فسموا الوجود المفارق 
وجوداً مثالياً. وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة *وإيّاها يتلق 
العقل إذ كان المعقول شيئاً لا يفسد, وكلّ محسوس من هذه فهو فاسد *وجعلوا 


ط ١‏ من الرحلىي ص 17 ) بعد ذكر مقدّمة كان الصواب الاتيان بها مين يكون الطالب على زيسادة 
بصيرة في ظن الشيخ علئ افلاطون الإلحي فهي ما نتلرها عليك من قوله: «إن كل صنعة فإن لها 
ابتداء نشأة تكون فيها ني فجة, غير أنها تنضج بعد حين. ثم انها تزداد وتكمل بعد حين آخر. 
ولذلك كانت الفلسفة في قديم ما اشتغل به اليونانيرن خطبية. ثم خالطها غلط وجدل, وكان 
السابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعي. ثم أخذوا ينتبهون (يتنبّهون -خ ل) 
للتعليمي ثم للإطي, وكانت لم انتقالات من بعضها إلى بعض غير سديدة. وأول ما انتقلوا من 
المحسوس إلى المعقول نشوشواء فظن قوم أن القسمة توجب وجود شيئين...» إلى آخر ما في 
الكتاب. 

قوله: دنية فبجَةه التي بالكسر والياء والهمزة: كوشت نيم بخته. ركلمة فجة عطف تفسيري, 
والفجة هيوه خام. بكسر الفاء. وقوله: «خطبية» أي خطابية لا برهانية, ثم إن هذه الدعاوئى من 
الشيخ ‏ رضوان الله عليه ب غير مسموعة,. 


* قوله: «وإياها يتلقئ العقل...» يعني أن تلك الصور المجردة النورية كا أنها أرباب 
الأنواع كذلك أنها الموضوع الحقيقي للعلم أيضاً. وقد مر بيان الأمر الثاني - أعني كونها 
موضوعاً حقيقياً للعلم ‏ في البحث عن الوجود الذهني فتذكر. وكلمة إذ تعلملية 

قوله: «سمُوا الوجود المفارق موجودا مثالياً...» هذه التسمية بالنظر إلى أن من شأن المثال 
أن يكون أخفئ من الممثل, وتلك الصور أخفئ من الصور الطيولانية بالنسبة إلينا. وإن نظر إلى 
أن من شأن المثال أن يكون أضعف من الممثل كانت الصور النوعية اطيولانية أمئلة للصور 
النوربة كيا أن الصور الذهنية أمثلة للصور المنطيعة. وإن شئت فراجع شرح القطب الشيرازي 
على حكمة الإشراق (ص 78١‏ ط ١‏ من الحجري). 

وقال القطب في شرحه على حكمة الإشراق: «أخبر الحكم الفاضل والإمام الكامل زرادشت 
الانربايجاني عنها أي عن المثل الآاهية - حيث قال: العام ينقسم بقسمين مينوي هو العالم 
التوراني الر وسماني, وكيتي هو العام الظلاني الجسماني...» (ص 739725 ط .)١‏ 


قوله: «وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه. وإيّاها تتناول» أي العلوم والبراهين تقصد 


لالب بسسسس سس ل الحكة المتعالية _الججلّد الثاني 
العلوم والبراهين تنحو نحو هذه وإيّاها تتناول. وكان المعروف بأفلاطون ومعلانة 
ا يفرطان في هذا الرأي, ويقولان إن للانسانية معنى واحدا موعودا يشارك 

فيه الأشخاص ويبقئ مع بطلانها. وليس هو المعتى المحسوس المتكثر الفاسد, 
فهو إذن المعنى المعقول المفارق, انتهئ. ونحن بعون الله وتوفيقه نذكر أولاً وجره 
ما قيل في تأويل كلامه, وما يقدح به في كل من وجوه التأويل ثم ما هو الحقٌّ 
عندي في 0 الصور المفارقة والمثل. 

فنقو ل: *قد أول الشيخ الرئيس كلامه بوجود الماهية المجردة عن اللواحق 
لكل شيء القابلة للمتقابلات, ولا شك أنْ أفلاطون الذي أحد تلاميذه المعلّم 
الأول مع جلالة شأنه أغل هن الدينسيت الت عدم التفرقة بين التجريد بحسب 
أعتبار العقل وبين التجريد بحسب الوجود, أو بين أعتبار الماهيّة لا بشرط أققران 
شيء معها وبين أعتبارها بشرط عدم الاقتران. أو الخلط بين الواحد بالمعنى 
والواحد بالعدد والوجود حتّئ يلزم من كون الإنسانية واحداً بالمعنئ كونها واحداً 
بالعدد والوجود وهو بعينه يوجد في كثيرين, أو الجهل بأن الإنسان إذا لم يكن في 
حد ذاته شيئاً من العوارض كالوحدة والكثرة لم أن يكون القول بِأَنْ الإنسان 


نحو هذه الصور المفارقة المعقولة وتتناوها. وذلك لأن العلوم والبراهين لا تتناول المزئي من حيث 
هو جرئي لأن الجزني لا يكون كاسياً ولا مكتسباً. فهذه إشارة إلى الصورة المفارقة. وكذلك ضمير 
إياها راجع إليها. وضمير فعل تتناول راجع إلى العلوم والبراهين. 

واعلم أن قوهم إن القسمة توجب وجود شيئين في كل شيء, أنها يتراءئ في باد النظر أنه 
يستقيم عل نظر فيلسوف إفي بعد ما علم بالبراهين القاطعة من قاعدة إمكان الأشرف, ومن 
طريق الحركة, ومن طريق لزوم المصور والجامع للصور الجسمية, ومن طريق حكم السنخية بين 
العلة ومعلوهاء وإلا فمجرد النظر إلى نوع طبيعي كالإنسان والإبل والنحل مثلا لا يوجب القسمة 
المذكورة. فتدبر. 

#* قوله: «قد أول الشيخ الرئيس...» الشيخ الرئيس توهم أن المثل الإطية هي الصور 
المعلقة, كبا ذهب إليه الدواني أيضاً تبعا له. 

قال الشيخ البهائي في المجلد الرابع من كشكوله: «قال الشيخ الرئيس في رسالته التي 
وضعها لتحقيق 'علم الباري جل وعز: العلم اننا هو حصول الصورة المعلومة. وهي مثال مطابق 


تأويل الشيخ لكلام قراط ابابا 
من -حيث هو إنسأن واحد أو أبديّ. أو غير ذلك م هو معاين لحذه قولا مناقضاً. 
أو الظن بأن قولنا الإنسان يوجد دائياً معناه أن إنسانية واحدة بعينها باقية, كيف 





للأمر المنارجي. وصورة المعلرمات حاصلة له قبل وجودها. ولا يجوز أن نكون تلك الصورة 
حاصلة عنده في موضع آخر فإنه يستلزم الدور والتسلسل وأن لا تكون علا له؛ وليست صوراً 
معلقة أفلاطونية لأنا أبطلنا ذلك؛ ولا من الموجودات الخارجية إذ العلم لا يكون إل صورة, فلم 
يبق من الاحتبالات إلا أن تكون في صقع من الربوبية. وأنت إن لم تدرك كيفيّة هذا فلا بأس 
لأن خطر العلم أضيق من ذلك...» (ص 457 ط ١‏ من الحجري المعروف بطبع نجم الدولة). 

وقد تقدّم كلامنا في ذلك في تعليقة على ذيل الإشكال الثاني على الوجود الذهني حيث قال 
المصنف: «ومن هاهنا يعلم أن الصور الشبحية ليست مثل أفلاطون...» من أن قوله هذا رد على 
توهم الشيخ الرئيس في أن المثل الإطية هي الصور المعلقة (ص 0-4 ج١).‏ 

وجملة الأمر أن الشيخ الرئيس ترهم أو أن المثل الإلهية هي الصور المعلقة, ثم أوّل كلام 
افلاطون ثانها بن تلك الصور المعلقة هي وجود الماهية المجردة عن اللواحق لكل شيء القابلة 
للمتقابلات, أي أوها بالكلي الطبيعي والتمثال الذهني. والماهية المجردة هي الماهيّة المطلقة المساة 
في عرف الممزان بالكلي الطبيعي. والمصنفا تصدّئى بردٌ تأويله بقوله: دولا شك أن افلاطون...». 

وكذا قال في رد الشيخ نحو قوله هذا في الشواهد الر بوبية: «وجلالة قدر افلاطون أعظم 
من أن تشتبه عليه هذه الاعتيارات العقلية. كيف والكلي الطبيعي عل ما هو التحقيق غير موجود 
لا في الخارج ولا في العقل إلا بالعرض...ه (ص ؟١٠‏ ط ١‏ من الحجري). وإنيا وصف افلاطون 
بقوله: «الذي أحد تلاميذه المعلم الأول» لأن المعلم الأول ارسطو رئيس المشائين ومعلمهم والشيخ 
منهم. وكأن صاحب الأسفار يقول للشيخ إن المعلم الأول الذي هو رئيسكم هو تلميذ أفلاطون 
فكيف يصح أن ينسب إليه عدم التفرقة بين التجريد... الخ؟. 

وقوله: «بين التجريد بحسب اعتبار العقل» أي الماهيّة المجردة التي هي الكل الطبيعي كا 
زعمه الشيخ من كلام افلاطون. وقوله؛ «وبين التجريد بحسب الوجوده» أي الوجود المفارق 
الخارجي كبا هو مراد افلاطون. وكذلك قوله: «أو بين اعتهار الماهيّة لا بشرط اقتران شيء معها» 
كبا زعمه الشيخ من كلام افلاطون. فَإِنْ الماهيّة المجردة عن اللواحق هي الكلي الطبيعي الذي 
يؤخذ بلا شرط اقتران شيء معها ولذا كان قابلا للمتقابلات؛ وقوله: دوبين اعتبارها بشرط عدم 
الاقتران» كبا هو مراد افلاطون لأن الموجود المفارق العقلى مأخوذ بشرط لا. أي بشرط عدم 
اقتران شيء معها لأنه مفارق نوري عيني. 


5 الحكة المتعالية ‏ املد الثاني 
أولي أرتياض النفس بالعلوم العقلية فضلا عن أولئنك العظراء. 
*وقال المعلم الثاني . في كتاب الجمع بين رأعي أفلاطون وأرسطو : إنه إشارة 


. 


إل أن للموجودات صوراً في علم الله تعالئ ‏ باقية لا تتبدّل ولا تتغير, 5 


#* قوله: دمما لا يخفئ على المتوسطين...» ناظر إلى كلام الفاربي في الجمع بين الرأيينت حيث 
قال في بحث المشل: «...فان ذلك مما يستنكره المبتدئون بالتفلسف فكيف المرتاضون بها...» 
(ص "لاط ١‏ من الحجري). 

قوله: «وقال المعلم الثاني...» قد سلك المصنف مسلك المعلم في تفسير المثل حيث قال في 
مفاتيح الغيب: «إن افلاطون العظيم قال في بعض سؤالاته عن طيماوس: ما الشيء الكائن ولا 
وجود له. وما الشيء الموجود ولا كون له؟ يعني بالأول الزمان والزمانيات المتجددة الأكوان لأنه 
م يؤهلها اسم الوجود, لا علمت أنها ضعيفة الوجود. متشابكة مشوبة بالعدم؛ ويعني بالثاني 
الصور المفارقة هي وجودها فوق الكون والزمان والحركة وما قبل الطبيعة المتجددة, وحق ها اسم 
الوجود لكونها صور علم الله باقية عنده» (ص 695 ط الرحلي). 

ونحو كلامه في المفاتيح هو ما قاله في الفصل الثالث من الفن الخامس من الجواهر 
والأعراض من هذا الكتاب أعني به الأسفار حيث قال بعد نقل طائفة من كلام افلاطون ما هذا 
لفظه: ««قد أفادت كلياته الشريفة التورية أصولاً حكمية حقية لطيفة: منها أن لكل صورة 
محسوسة صوزة معقسولة من نوعها وهي صورة ذاتها وماهيتها عند الله. وهي المساة بالمثل 
الأقلاطونية أعني صور علمه تعالى بالأشياء. التي عجزت العقلاء الذين جازوا من بعده عن 
إدراك هذه المثل النورية على وجهها والتصديق بوجودها ما خلا المعلم الأول ربما مال إلى صحة 
القول بها في بعض كتبه...» (ج ؟ ط ١‏ ص 177). 

ولا كان تأويل المثل بالصور له محمل صحيح يوافق ما يختاره المصنف في الكتاب ويحفقه, 
م يرد تأويل المعلم الثاني وقد اكتفئ بنقل عبارته في التأويل من كتاب الجمع بين رأسي أفلاطون 
وأرسطو, وأما التأويلات الأخرى من الشيخ والعلامة الخقري والمير محمد باقر الداماد والدواني 
فقد رد د كل وأحد منهاء فتبصر. 

* قوله: هوبين ذلك بعض المتأخر ين...» هذا تأوبل آخر وهو تأويل ثالث. وقوله ذلك إشارة 
إلى كلام افلاطون. لا أنه إشارة إل قول المعلم الثاني وياد اله كا يرل لصت في رذه وهذا 
التأوبل مستبعد جدًا. فتبضّر ولا تغفل. وذلك البعض من المتأخرين هو العلامة الخفري. ولا 
يخفئ عليك أن الخفري قال ما قاله الشيخ في التأويل وليس هو تأويل آخر مع طول كلامه 
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ذلك بعض المتأخرين حيث قال؛ إن في عالم المس شيئاً محسوساً مثل الإنسان 
مع مادته وعوارضه المضوعة وهذا هو الانسان الطبيعي. ولا شك فى أن يتحقق 
شىء هو الإنسان منظوراً إلى ذاته من حيث هو هو غير مأخوذ معه ما خالطه من 
الوحدة والكثرة وغيرهما من الأعراض الزائدة, على الإنسانية, وهو المعنى الذي 
يحمل على كثيرين من زيد وعمرى ”والإنسان المجرد عن العوارض الخارجية 
المتشخص بالتشخصات العقلية, فحين يحمل العقل الإنسان على زيد وعمرو 
التفت لا محالة إلى معنئ مجرد من العوارض الغريبة حت الم رد عن التجرد 
والإطلاق فهذا المعنئ له وجود لا محالة, فإمَا أن يكون ذلك الوجود في الخارج أو 
قي العقل على الأول لزم أن يكون الملشخص عارضاً خارجياً مؤخرا عن الماهية ف 
الوجود فتعين الثاني وهو كونه موجوداً في العقل متشخصاً بتشخص عقلي بحيث 
يمكن أن يلتفت إليه بدون الالتفات إل تشخصه. وهذا المعنن جوهر لحمله على 
الجواهر حملا اتحادياً "فيثيت بذلك وجود جواهر عقلية في العقول تكون تلك 
الجو اهر ماهيّات الموجودات الخارجية: وهذا هو بعينه مذهب أفلاطون. 
فإن قيل: المشهور ان أفلاطون أثيت الجواهر العقلية في الأعيان بحيث هي 

ماهيّات كليات للأفراد الخارجية. 

قلت: لعل مراده بالأعيان العقول فإنها أعيان العالم الحسّي, والعالم الحسي 
ونرعّده وتبرقه. ولذلك لم بأت به المصدف في قوله الآتي في هذا الفصل: «اجمال فيه إكبال» مع أنه 
اتن باو لاتيم العنالة. 

قوله: «والإنسان المجرد...» عطف علئْ زيد وعمرو يعني أن ذلك المعنق يحمل على 
الأفراد المادية كزيد وعمروء وعلى الفرد المجرد العقلائي الذهني أيضا كالإنسان المجرد عن 
العرارض الخارجية المتشخص بالتشخصات العقلية. فقوله: «المتشخص» صفة للانسان. وما في 
النسخ المطبوعة من المتشخصة مكان المتشخص فهو محرف هلا كلام. 

قوله: «فيثيت بذلك وجود جواهر عقلية في العقول» يعني بالعقول العقول الإنسانية 
والأذهان الآدمية. وقوله: «وهذا هو بعينه مذهب افلاطون» وهذا هر بعينه ليس بمذهب افلاطون 
بل هو اختلاق وافتراء عليه. وقوله: «وقلت لعل مراده بالأعيان المقول» يعني بالعقول المقول 
الإنسانية والأذهان الآدمية من حيث إنها من الأعيان الخارجية. 
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إنما هو ظلّ ها عنده انتهئ كلامه. وهذا التأويل مستبعد جدًا إذ المنقول عن 
أفلاطون والأقدمين وتشئيعات اللاحقين من أتباع أرسطو على مذهبهم يدل على 
أن تلك الصور موجودة في الخارج قائمة بذواتها لا في موضوع ومحل وقد نقل عنه 
إنه قال: إني "رأيت عند التجرّد أفلاكا نورية. *وعن هرمس أنه كان يقول: إن 





© قوله: هرأيت عند التجرّد أفلاكاً نورية» وأشار إلى ذلك العارف السنائي بقوله: 

اسسانهااستدرولايت جان كار فرمساى أسمان جهان 

در ره روح يتش و بالاهفاسيت> كورههاى بلشند وصحرافاست 

وقد بسط شرح البيتين العارف الرومي في الدفتر الأول من المثنوي بقوله: 

عبرا امي :واب ويقراسنت اسان وافتنانكن دكن ابت 
نايد أن إلاكسه بر خاصان بديد باقيان في لبس من خلق جديد 

وأبيات أخرى في ذلك فراجعه. وكذلك راجع شرح المتأله السبزواري عليه أيضاً (ص 77 
ط .)١‏ أو كتابنا في المثل الاهية. 

# قوله: «وعن هرمس انه كان يقول...» في محبوب القلوب للديلمي: «هرمس افرامسة 
المسمئ عند العبرانيين أخنوخ. وعتد اليونانيين إرميس؛ دمعنئ ارميس عندهم عطارد, وعئد العرب 
إدريس كما سباه الله تعالى في كتابه العزيز لكثرة دراسته» (ص 38 ط ١‏ من الرحلي). 

واعلم أن إدريس عليه السّلام هو إلياس عليه السّلام لأنه كان قبل الغيبة إدريس نيما, 
قوله ‏ عرّ من قائل -: «واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا تبيأ» (مريم 01).: وصار بعد 
الغيبة إلياس رسولا. قوله ‏ علت كلمته : «وإن إلياس لمن المرسلين» (الصافات 7؟١).‏ وفي 
هامش المصباح الصغير للشيخ الطوسي: «إدريس ‏ عليه السّلام ‏ هو أخنوخ رفع إلى الساء بعد 
ثلاثاثة وخمس وستين. 

إعلم أن كتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر في سبع وعشرين كلمة, الكلمة الرابعة منها 
هي: «فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية», والكلية الثانية والعشر ون منها في: «فص حكمة 
إيناسيّة في كلمة إلياسية». ثم قال الشيخ: «إلياس وهو إدريس عليه السّلام كان نبياً قبل نوح, 
ورقعه الله مكانا عليا ‏ وكان إلياس الذي هو إدريس...». وقد بسطنا القول فيه في رسالتنا «نهج 
الولاية» ١١(‏ رسالة ط١‏ ص ١64‏ 1486)؛ وأشرئا إن نكات في شرحنا على فصوص الحكم. 
وأومأنا إلى ايقاظات في تعليقاتنا على شر ع فصوص القيصري عليه. 

ثم في معنئ إدريس عندهم عطارد. أيضاً سر لطيف فإن روحانية عطارد تناسب روحانية 


تأو يل السيد الداماد لكلام اقلاطون 9س لا 
اتا روحانية ألقت إل المعارف فقلت: من أنت؟ قال أنا طباعك التأم. ولو لم تكن 
لكلماتهم دلالة صريحة عل أن لكل نوع فرداً بوتعوذا ددا عييها وهار 
الابداع لما شنعوا عليهم با نقله الفارابي من لهسي كد أقواهم أن تكون في 
العقول خطوط وسطوح. وأقلاك ثم توجد حركات تلك الأفلاك والأدوار. وأن 
توجد هناك علوم مثل علم النجوم وعلم اللحون وأصوات مؤتلفة وطب وهندسة 
ومقادير مستقيمة وأخر معوجة وأشياء باردة وأشياء حارة» وبالجملة كيفية فاعلة 
منفعلة وكليات وجزويات ومواذ وصور في شناعات أخر. 

“وقال شيخنا وسيدنا ومن إليه سندنا في العلوم ‏ أدام الله علوه ومجده ‏ في 


ادريس عليه الّلام لأن عطارد هو كاتب القلك ولعلماء الأحكام فيه كلبات سامية, ولأهل 
السلوك في استمدادهم من روحانيته باذن الله سبحانه لطائف عالية, يرشدك إلى بعض الاياضات 
في ذلك كتاب السر المكنون والجوهر المصون في علم الحروف للشيخ الأكبر محبي الدين الطائي. 

واعلم أن لنا حول كلام الخفري بعض الإيرادات حررناها في كتابنا «المثل الإطية» رأينا 
الإعراض عن الإتيان بها هاهنا أوان فليراجع الطالب ذلك الكتاب. 

قوله: «وقال شيخنا وسيّدنا...» يعني به أستاذه المير محمّد باقر الداماد. وسيأتي قوله 
في ذلك في البحث المترجم بقوله: «إجبال فيه إكبال» من هذا الفصل أيضأ. حيث يقول: «ومنهم 
من ذهب إلى أنه إشارة إلى هذه الصور اطيولانية...». 

ويعني بقوله: «سندنا في العلوم» العلوم العقلية والنقلية مطلقاً. كيا صرح بذلك في أول شرحه 
الشريف المنيف على الجامع الكاني حيث قال في شرح الحديث الأول من كتاب العقل والجهل: 
«أخبرني سيدي وسندي وأستاذي واستنادي في المعالم الدينيّة والعلوم الإهية والمعارف الحقيقية 
والأصول اليقينية: السيد الأجل الأنور, العالم المقدس الأطهر, الحكيم الإلهي, والغقيه الر باني, 
سيد عصره وصفوة دهره. الأمير الكبير والدر المنير, علامة الزمان وأعجوبة الدوران, المسمى 
بمحمد الملقب بباقر الداماد الحسيني - قدّس الله عقله بالنور الربائي ..». 

وقال المصئف ت قلدن سيره - في الموضع المذكور في وصف أستاذه العلامة الشيخ البهائي ما 
هذا لفظه: «حدّئني شيخي واستاذي ومن عليه في العلوم النقلية استنادي عالم عصره وشيخ دهره 
بهاء الحق والدين محمد العاملي الحارثي الهمداني ‏ نور الله قلبه بالأنوار القدسية -...». 

أقول: وما أباهي وابتهج به هو أن شجرة انتسابى الطيبة إلى حملة العلم وروأة أحاديث 
آل طه ويس تنتهي إلى صدر المتأهين عن أستاذيه المذكورين عن مشائخهها ‏ رضران الله عليهم - 


الل مسسيتص لب الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 


إلى الأئمة المعصومين ‏ عليهم السّلام . وقد شرفني بذلك الانتساب الر وحاني شيخي وأستاذي 
فى العلوم أبو الفضائل معلم العصر العلامة ذو الفنون المفرد في جمع العلوم. الزاهد الذي عزفت 
نفسه عن الدنيأ وما فيها فتساوئئى عنده حجرها وذهبها. أية الله الكبرى وكلمته العليا: الحاج 
الميرزه أبو الحسن الطهرائي ابن الموإن محمد ابن المولى غلام حسين ابن المولى أبي الحسن 
الطهرائي. الشهير بالعلامة الشعراني - أفاض الله سبحانه علينا بركات أنفاسه النفيسة 
القدسية ء: 

قوله: «في بعض كتبه العقلية» يعني به كتابه الأفق المبين, والقبسات (ص ٠١8١‏ - إلى 
ص ١١١‏ من المطبوع المجري ط١)‏ قوله: «وميض. هل بلفك ما ينسب إلى إمام الحكمة 
افلاطون...». 

ثم لابدٌ لنا من اشارة إلى أمور يبتنئ عليها فهم مراد المير من تأويله المثل الإهية: 

القضاء هو الحكم الكلل. والقدر بفتح الدال ‏ جزئياته ومصاديقه. مثلا حكم الأديب بأنْ 
«كل قاعل مرفوع» قضاء وقولناعلم زيد, وذهب عمرو. ومات بكر ونحوهاء كل واحد منها قدره. 

وني شرح المحقق الطوسي على الفصل الواحد والعشرين من النمط السابع من إشارات 
الشمخ الرئيس أن «القضاء غيارة عن وجود جميع الموجودات في العالم المقلي مجتمعة ومجملة 
على سبيل الإبداع. والقَذّ عيارة عن وجودها في موادّها الخارجية بعد حصول شرائطها مفضلة 
واحدأ بعد واحد». كما جاء في التنزيل في قوله عر من قائل: «وإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنه وما 
نترّله إلا بقدر معلوم» (الحجر ١؟).‏ 

وتفسير“القضاء على الوجه المذكور هو السائر في قلم أرباب الحكمة, وهذا المعنئ هو المراد 
من عبارة صاحب الأفق المبين من القضاء العلمي. ولكنه في تأويل المثل لا يعني بالقضاء هذا 
المعنق أي القضاء العلمي. بل يعني القضاء العيني. 

وأما القضاء العيني فهو اصطلاحم خاص أبدعه صاحب الأفق المبين. ومراده مثه هو هذه 
الصور الهيولائية في هذا العالم. وبعبارة أخرئى أن القضاء العيني هو أعيان هذه الموجودات الماذية 
التي تلينا. 

وأما القدر في عبارة السيّد صاحب الأفق المبين فهو أيضاً على قسمين قدر علمي وهو النفس 
المنطبعة الفلكية ولكئه ليس بمراد. وقدر خارجي وهو الحوادث والكائنات. رهذا هو المراد في بهان 
المثل على وههمه وزعمه. 

وأما الدّهر فهو كالقضاء أيضاً له معن سائر في قلم أرباب الحكمة وهو نسية الثابت إلى 


تأويل السيد الداماد لكلام اقلاطون 3 اا .لل مش فك 
0 وكبا يصح أن 

يعني به ظهور في العلم "و ثل في العالم المقلي فكذلك يصح أن يعنى به وجسود 
في الأعيان. وعلناك د اللانهاية بالفعل في القدر لا في القضاء. فرَبٌ 
القضاء والقدر وراء ما لا يتناهئ با لا يتناهئ ولا يضيق عن الإحاطة بجملة ما 
لا نهاية له مجملة ومفصّلة وهو واسع عليم. وإن ما *يوجد في وعاء الدهر ويتمٌ 


المتفير. فإن نسبة الثابت إلى الثابت سرمد كتسبة الباري جلّ شأنه إل أسيائه وعلومه؛ ونسبة 
الثابت إلى المتغير دهر كنسبة علومه الثابتة إلى معلوماته المتجددة التي هي موجودات هذا الفالم 
الجسماني برمتها بالمعية الوجودية؛ ونسبة المتغير إلى المتغير زمان كنسبة معلوماته بعضها إلى بعض 
بالمعية الزمانية. هذا التفسير في السرمد والدهر والزمان قد أت به المحقق الطوسي في شرحه علن 
الفصلين الثامن والتاسع من النمط الخنامس من الإشارات, وامصئف صاحب الأسفار في آخر 
الفصل الثالث والثلاثين من المسلك الثالث منه (ج ١‏ ط ١‏ ص .)١1١٠‏ 

فالدّهر بذلك المعنئ ليس مراد صاحب الأفق الميينء بل هو أبدح اصطلاحاً خاصاً في معنى 
الدهر بأن الدهر وعاء القضاء العيني الجمعي في عام القضاء العيني. فالدهر بالمعنى الأول هو 
ما فوق الأعيان النارجة الماديّة وصار وراء عانم الطبيعة. وبالمعنى الثاني هو وعاء الأعيان المنارجة 
المادية بضرب من الاعتبار في عالم الطبيعة. 

وبعد اللتمًا والتي في تأدية العبارات الثقيلة والاصطلاحات الجديدة المثقلة المتعبة صار معنى 
المثل عنده هو أنفس تلك الأعيان الهيولانية في نشأة الشهادة المطلقة باعتبار مثوطا الجمعي لدئ 
ربٌ القضاء والقدر, وهو ما ترئ. والحق فيه هو كيا قال تلميذه صاحب الأسغار: حمل كلام إمام 
اليونانيين وغيره من القائلين بالمثل علن ذلك المعنئ في غاية البعد. 

فإن قلت فأين معنئ المثل في كلامه؟ قلت: الحق معك, ولعل صاحب الأفق الميين قد ارتضئ 
واكتفئ في وجه تسميتها بالمئل بكونها متمثلة بين يديه سبحائه وتعال» ومثوها عنده. كما يأني في 
هذا الفصل نقل خلاصة كلامه في المثل في البحث المترجم بقوله: «إجيال فيه إكيال» حيث قال: 
«ومنهم ‏ يعني به أستاذه السيد الأجل الميرداماد ‏ ذهب إلى أنه إشارة إِللْ هذه الصور افيولانية 
- إلى قوله: ومتوها بين يديه. إل قوله: متمثلة بين يديهه وفيه مأ فيه. 

قوله: «وتمثل في العالم العقلى» أي في القضاء العلمي. وقوله: «فكذلك يصح أن يعنئ به 
وجود في الأعيان» أي فى القضاء العيني. وقوله: «تمتنع اللانهاية بالفعل في القدر» اللانهاية تمتنع 
في القدر أي في الحرادث والكائنات بالأدلة الدالة على تناهي الأبعاد على زعمه 

© قوله: «ايوجد في وعاء الدهره أي الدهر على اصطلاحه. وهو وإن كان نسمية الثابت إلى 


سس سب الحكة المتعالية للد الثاني 
وجوده التدريجي بالفعل في أفق التغير ويبقئ تحققه بتهامه في وعاء الدهر بقاءً 
دهريا لا زمانياء فإنه يجب أن يكون متناهي الكمية سواء كان في الآزال أو في 
الآباد وإن الماديات ليست في القضاء أعني بحسب الوجود العبني في وعاء الدهر 
والحضور الوجودي عند رب القضاء والقدر. متأخرة عن حصول موادها بل هي 
ومواذها بحسب ذلك في درجة واحدة فلو سمعتئا نقول: إن الماذيات اننا هي مادية 
في القدر وفي أفق الزمان لا في القضاء الوجودي في وعاء الدهر. وني الحصول 
الحضوري عند العلي الحقٌ, فافقة أنا نعني بذلك سلب سيق المادّة في ذلك النحو 
من الوجود لا مفارقة المادّة والانسلاخ منها هناك حتئ يصير المادي مجرّداً باعتبار 
آخرء وأحقّ ما تسمئ به الموجودات الزمانية بحسب وقوعها في القضاء العيني أي 
تحققها في وعاء الدهر: المثل العينية أو القضائية والصور الوجودية أو الدهرية, 
وبحسب وقوعها في القدر أي خصوها في أفق الزمان الأعيان الكونية أو الكائنات 
القدرية فهذا سر مرموز الحكاء من أهل التحصيل؛ وإني لست أَظَنْ يإمام 
اليونانيين غير هذا السرٌ إلا أن اتباع معلم المشائية أساؤوا به الظن. وأستناموا 
إل ما سولته لحم أوهامهم. وقصروا في الفحص ووفرٌوا على وقيعتهم فى المثل 
الأفلاطونية وعد مساويها فلم يكن أعتاهم إلا لانطفاء نور الحكمة وتفاشي 
ديجور الظلمة, انتهت عبارته. 

وحاصلها ان جميع المادّيات والزمانيات وإن كانت في أنفسها وبقياس بعضها 
المتغير ولكن الثابت والمتغير كليها في عام القضاء العيني على زعمه. 

وقوله: «وان الماديات ليست في القضاء...» خم ليست قوله الأبي: «متأخرة عن حصول 
موادها ووجه عدم تأخرها عن مرادها قد علمناكه آنفا. وقوله: «إنما هي مادية في القدر» أي في 

والمتآله السبزواري في غرر الفرائد قال في تأويل المثل على زعم صاحب الأفق المبين. 
(ص لقال الناصري): 

قيل المثال صور الحهيولن ‏ با تضاف للمبادي الأولىن 

حيث زمانياتها والأزمبنئة ‏ مثل مكاتياتها والأسمكنة 

كالآن والنقطة في الدهر مع فالشيء فيه مع هيولاء اجتمع 


تأويل السيد الداماد لكلام افلاطون .سسالا 
إلى بعض مفتقرة إلى الأمكنة والأزمنة والأوضاح الموجية لحجاب بعضها عن بعض 
لكتها بالقياس إل إحاطة علم اه تعالم ‏ إليها علما إشراقياً شهودياً وأنكشافاً 
تامأ را فى درجة واحمدة من الشهود والوجود, لا سبق لبعضها على بعض من 
هذه الهيثية, فلا تجدد ولا زوال ولاحدوث ها فى حضورها لدى الحقّ الأول, فلا 
أفتقار لهأ في هذا الشهود إلى آستعدادت هيولانية وأوضاع جسانية. فحكمها من 
هذه الجهة حكم المجردات عن الأمكنة والأزمنة, فالأقدمون من الحكماء وما راموا 
بالمثل المفارقة إلا هذا المعنئ دون غيره لثلا ترد عليهم المحذورات الشنيعة 
المشهورة. ولك أن تقول: بعد تسليم أن الأشخاص الكائنة التي وجودها ليس إل 
وكوذا ماقا صحّ كونها مجردة باعتبار آخر لكن لا ريب في أنها متعدّدة في 
وجوداتهاء والمنقول عن الافلاطونيين من أن لكل نوع جسماني فرداً مجرداً أبدياً 
دال على وحدتها كا يِدّل على تجرّدهاء كيف والتجرد أيضاً مستلزم للوحدة كما 
برهن عليه. فحمل كلامهم على ذلك المعنئ في غاية البعد. 

*وأول بعضهم المثل الأفلاطونية إلى الموجودات المعلقة التي هي في عام 


# قوله: «وآول بعضهم...» هذا البعض هو الملا جلال الدين الدوائي, أول المثل الإهية إلى 
الموجودات المعلقة المثالية في عالم المثال المنفصل. وقد دريت أن الشيخ الرئيس أيضاً زعم أن تلك 
المتل الإهية هي المثل المعلقة, والدواني تبعه في ذلك. وقد تقدّم القول الحق في الفصل الثالث من 
المنهج الثالث من المرحلة الأولى من أن الصور الشبحية ليست مثل أفلاطون لأن هؤلاء العظياء 
من أكابر الحكاء كما يقولون بهذه الصور يقولون بالمئل الأفلاطونية أيضأ وهي نورية عظيعة 
ثابتة فى عالم الأنوار العقلية, وهذه مثل معلقة في عالم الأشياح المجرّدة...». 

وقوله: «سود زرق» السود جمع الأسود والسوداء. وكذلك الزرق جمع الأزرق والزرقاء. 
كالحور العين جمع الأحور والحوراء. والأعين والعيناء. وفي باب جمع التكسير من ألفيّة ابن 
مالك: 

تمل لتحواحمر وحمرا وفغلة جمماًنقل يُدرى 

وتلك الصور المكروهة والحسنة البهية هي تمثل الملكات المكسوبة أو المكتسبة في البرزخ 
الصعودي. وقد تقدم بعض الإشارات في ذلك في الفصل المذكور من المنهج الثالث من المرحلة 
الأوإن. وسيأتي تنقيب البحث عن ذلك في كتاب النفس ومبحث معادها. 


ادال بلس سبل الحكة المتعالهة لجل القاني 
لمثال. وهو أيضاً غير صحيح لما سيق. ' 

ما ألا فلأن هؤلاء العظاء القائلين بالمثل والأشباح المعلقة قائلون أيضاأ 
بالمثل الأفلاطونية. 

وأما ثانياً فلأن تلك المثل نورية عظيمة ثابتة في عالم الأنوار العقلية وهذه 
الأشباح المعلقة ذوات أوضاع جسمانية منها ظلبانية يتعذّب بها الأشقياء وهي 
صور سود زرق مكروهة تتألم النفوس بمشاهدتها؛ ومنها مستنيرة يتنهم بها 
السعداء. وهي صور حسنة بهيّة بيض مرد كأمثال اللؤلؤ المكتون. 

“وذهب الشيخ المتأله المتعضّب لأفلاطون ومعلّميه وحكياء الفرس موافقا لهم 
إن أنه يجب أن يكون لكل نوع من الأنواع البسيطة الفلكية والعنصرية 
ومركباتها النباتية والحيوانية عقل واحد مجرّد عن المادة *معتن في حقٌّ ذلك النوع 
وهو صاحب ذلك النوع وربه. ْ 

وقد أستدل على إثباتها بوجوه: 

الأول: "ما ذكره في المطارحات وهو أن القوى النباتية من الغاذية والنامية 


© قوله: موذهب الشيخ المتأله...» يعني به الشيخ المقتول السهر وردي صاحب حكمة 
الإشراق المشتهر بالشيخ الإشراقي. والإشراقيون رئيسهم أفلاطون كما أن المشائين رئيسهم 
أرسطو. وكان الشيخ السهر وردي مر وج مذهب أفلاطون أي مذهب الإشراق, كما أن الشيخين 
العظيمين الفارابي وابن سينا كانا مر وجي مذهب أرسطو أي المشاء. قال الشيخ الإشراقي في أول 
المنطق من حكمة الإشراق ما هذا نصه في حقه وححق أفلاطون: «وما ذكرته من علم الأأنوار وجميع 
ما يبتني عليه يساعدني عليه كل من سلك سبيل الله عر وجل. ؛ وهو ذوق إمام الحمكمة ورئيسنا 
أفلاطون صاحب الأبد والئور...» (ط ١‏ ص .)١5‏ 

© قوله: «معتن في حق ذلك النوع...م الاعتناء هو عناية رب النوع إل أفراده المادية. 
وتعلقه بها تعلق تدبير وتكميل لا تعلق استكبال كتعلق نفوسنا بأبداننا؛ وسيأتي أن ربٌ التوع 
لتجرده نسبته إلى جميع أشخاص النوح على السواء في اعتنائه بها ودوام فيضه عليها. 

#* قوله: دما ذكره في المطارحات» راجع الصفحة 187 من الطيعة الأو منه. ولكن ما في 
الكتاب كأله نقل بمعنئ ما في المطارحات وتحر ير آخر. وقوله: «فلحلوطا في محل كيف كان» أي 
سواء كان مستغنياً عن المحل أم لا. في قبال رأي المتأخرين. 


الوجه الأوّل لاثثيات العقل المجؤة يبلن 
والموّدة أعراض اما على رأي الأوائل فلحلوها في محل كيف كان وامًا على رأي 
المأخرين فلحلوها في محل يستغنى عنها لأن صور العناصر كافية في تقويم وجود 
الهيولى وإلا لما صيح وجود العناصر والممتزجات العنصرية وإذا كانت الصور كافية 
في تقو يم الحيو أ 2 أن تكون القوى الثلاث المذكورة أعراضاء وإذا كانت هذه 
القوى أعراضاً فالحامل ها إمَا الروح البخاري أو الأعضاء فإن كان هو الروح 
الذي هو دائم التحلّل والتبدّل فتتبدّل القوى الحالة بتبدّل محاطا وإن كان 
الأعضاء. وما من عضو منها إلا وللحرارة سواء كانت غريزية أو غريبة عنها 
عليها سلطنة, فالأجسام النباتية لاشتماها عل رطوبة وحرارة شأئها تحليل 
الرطوبة, فتتبدّل أجزاؤها وتتحلل دائياً. فإذا بطل جزء من المحل بطل ما فيه من 
القوة وبتيدّل الباقي بورود الوارد من الغذاء. فالحافظ للمراج بالبدل والمستبقى 
زماناً يمتنع أن يكون هو القوّة والأجزاء الباطلة لامتناع تأثير المعدوم, وكذا الحافظ 
والمستبقي له لا يجوز أن يكون القوة والأجزاء التي ستحدث بعد ذلك, لأن 
وجودها بسبب المزاج فهي فرع عليه والقرع لا يحفظ الأصل *ولأن القّة النامية 
تحدث بسبب إيراد الوارد من الغذاء في لمورد عليه خلالا تستلزم تحريك الوارد 
وتحريك المورد عليه إل جهات مختلفة» ونسد بالغذاء ما تحلل منه وبلصقه 
بالأجزاء المختلفة الماهيّات والجهات. فهذه الأفاعيل المختلفة مع ما فيها من 
التركيب العجيب والنظام المتقن الغريب واطيئات الحسنة والتخاطيط المستحسنة 
لا يمكن صدورها عن طبيعة قوة لا إدراك ها ولا ثبات في النبات والحيوان. وما 
ظنّ أن للنبات نفسا مجوّدة مديرة فليس بحقٌّ *وإلا لكانت ضائعة معطلة 
تمنوعة عن الكيال أبدأً وذلك محال, : م القوة المسيّاة عندهم بالمضورة قوة بسيطة 


* قوله؛ «ولأن القوة النامية تحدث...» ضبائر أفمال تحدث وتسدٌ وتلصق راجعة إلى القوة 
النامية. وخلالاً منصوبة على المفمولية لفعل تحدث. وهي بالكسر جمع الخلل بالفتح بمعنى 
المنفرج بين الشيئين, ووجهه في المقام ظاهر. وضمير فعل تستلزم راجع إليها أعني أنه راجع إلى 
الخلال. 1 | 

قوله: «وإلا لكانت ضائعة...» كلام في غاية المتانة والجودة. وعلى هذا المنوال أن الحيوانات 


صصص سه سح الحكمة المتعالية ‏ المملّد الثاني 
فكيف صدر عنها تصوير الأعضاء مع المنافم الكثيرة في حفظ الأشخاص 
والأنواع, وغير ذلك مما هو مذكور في كتب التشريح والعاقل الفطن إذا تمل ذلك 
وما أنضمٌ إليه من الحكم وعجائب الصنع التي في كتاب الحيوان والنبات علم أن 
هذه الأفاعيل المجيبة والأعبال الغريبة لا يمكن صدورها عن قوة لا تصرف لا 
ولا إدراك. بل لابد وأن تكون صادرة عن قوة مجردة عن المادة مدركة لذاتها 
ولغيرها. ويُسمَي تلك القوة المدرة للأجسام النباتية عقلا, "وهو من الطبقة 
العرضية التي هي أرباب الأصنام والطلسيات. 

فإن قلت؛ يجوز أن تكون تلك القوّة الفاعلة لأبداننا والمديرة ها هي نفوسنا 





العجم ليس ها نفوس ناطقة وإلا يلزم القسر الدائم المستلزم للقبح واللغو في فعل الحكيم. وتفصيل 
البحث عن ذلك يطلب لي العين الواحدة والعشرين من عيون مسائل النفس وشرحها سرح 
العيون في شرح العيون. 

وقوله: «ثم القوّة المسبّاة عندهم بالمصورة...» وعلى هذا المنوال قال المحقق الطوسي في 
تجر يد الاعتقاد: «والمصورة عندي باطلة لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة 
بسيطة ليس ها شعور أصلا (ص 154 من المطبوع بتصحيح الراقم وتعليقاته عليه). والتحقيق 
التام في هذه المسألة يطلب من العين الائية والثلاثين من كتابنا سرح العيون في شرح العيون 
فسبائل النشى: 

# قوله: «وهو من الطبقة العرضية...» أرباب الانواع عقول مفارقة فهي بالنسبة إل ما 
فوقها من القواهر الأعلين في طول تلك القواهر. كبا أن أفراد كل نوع في طول ذلك النوع, وأما 
تلك الأرباب بنسبة بعضها إن بعض آخر فمن الطبقة العرضبّة. وذلك لأن السلسلة الطولية 
جارية بين العلل ومعلولاتهاء وأما الطبقة العرضية فهي في ما لا تكون بينها علية ومعلولية. 

وأما الأصنام والطلسيات فالمراد منها أفراد النوع الطبيعية ففي حكمة الإشراق؛ «فمبداً 
كل من هذه الطلسيات هو نور قاهر هو صاحب الطلسم والنوع القائم النوري, وهذا هو المسمئن 
بالمثل الأفلاطونية» (ص 48" من شرح حكمة الاشراق للقطب ‏ ط .)١‏ وجاء في غرر الغرائد 
للسبزواري (ص ١477‏ ط الناصري) في الشمس ما هذا نظمه: 

فأنه الطلسم للسهرير سلطان كل كوكب منير 

وقال في بيانه: السهرير بالفهلوية اسم أعظم أنوار الطبقة العرضية, معرّب شهرير مخف 

شهر يور, هو الملك الموكل على الشمس كبا قيل: زشهر يورت باد فتهم وظفر. 


الوججه الغاني الاثييات العقل اكه ابيا 
الناطقة. 

قلنا نحن نعلم بالضر ورة غفلتنا عن هذه التدابير العجيبة, ونجدها لا خير 
عندنا بأنها متئ صارت الأغذية في الأعضاء المختلفة المتباينة, ولا شعور لنأ حين 
كبال عقلنا وأوان تميزنا بالأخلاط. وذهابها إلى الأعضاء المختلفة والأوضاع 
والمهات. وصير ورتها مشكلة بالأشكال المختلفة والتخاطيط العجيبة فضلا عن بدو 
فطرتنا وزمان جهلنا ونقصناء فالفاعل خذه الأفعال غير نفوسنا *وليست مركبة 
لتفعل يُعنه وتدرك جره اخ 

الوجه الثاني: انك إذا تأمّلت الأتواع الواقعة في عالمنا هذا وجدتها “غير 
واقعة بمجرّد الاتفاقات وإلا لما كانت أنواعها محفوظة عندناء وأمكن حينئذ أن 
يحصل من الانسان غير الإنسان. ومن الفرس غير الفرسء ومن النخل غير 
النخل؛ ومن البرٌ غير الب وليس كذلك بل هي مستمرة الثبات على نمط واحد 
من غير تبدّل وتغير, فالأمور الثابتة على نهج واحد لا تبتنئ على الاتفاقات 





* قوله: «وليست مركبة لتفعل بجزء وتدرك بجزه آخره كبا أن الإنسان الطبيعي ‏ يضرب 
من التعبير م ركب, يفعل بجزء هو بدنه. ويدرك يجرّئه الآخر وهو نفسه الناطقة, فالنفس الناطقة 
مجرّدة ذاتاً. ومادية فعلا. بخلاف أرباب الأنواع فإنها مجرّدة مطلقاً ذانا وفعلا. 

* قوله: «غير واقعة بمجرد الاتفاقات...» ناظر إل كلمات الشيخ الإشراقي في حكمة 
الإشراق أيضاً حمث قال: «والأنواع ليست في علمنا على مجرد الاتفاقات فإله لا يكون من 
الانسان غير الانسان ومن البر غير البر...» (ص 785 ط١‏ من المجري). وهذه العبارات بيان 
لوحدة الصنع الدالة على وحدة صانعه تعالئ شأنه. وإمامنا جعفر الصادق عليه السّلام في حديث 
توحيد المفضل المنقول بطوله في توحيد البعار قد سلك مسلك وحدة الصنع, وأثنئ أرسطا طاليس 
في آخر ذلك الحديث عل ذلك المسلك أيضاً. والشيخ الرئيس في أوائل الطبيميات من الشفاء في 
الفصل الرابع عشر من المقالة الأوإن منه أيضاً سلك هذا المسلك القريم والصراط السويّ في 
الرد على القائلين بالاتفاق: «ولنمعن النظر في مثل تكون السنبلة عن البرة باستمداد المأدة عن 
الأرض, والجنين عن النطفة باستمداد المأدذة عن الرحم هل ذلك بالاتفاق؟...» (ج ١‏ ط ١‏ من 
الحجري ‏ ص .)7١‏ وهكذا العارف الرومي في المتنوي قال على هذا المسلك الأصيل: 

هيج كندمكارى و جو بر دهد ديدهاى اس كه كرّه خر دهد 


لل ب سس ل الحكمة المتعالية ‏ امججلّد الثاني 
الصرفة. “ثم الألوان الكثيرة العجيبة في رياش الطواويس ليس كبا يقول 
المشّاؤون: من أن سببها أمزجة تلك الريشة مع أنهم لا برهان لهم على ذلك, ولا 
يمكنهم تعيين تلك الأسباب للألوان فكيف يحكمون بمثل هذه الأحكام المختلقة 
من غير مراعاة قانون مضبوط ني ذلك النوع فالحق عند ذلك ما قاله القدماء: : إنه 
يجب أن يكون لكل نوع من الأنواع الجسمية جوهر مجرد نوري مالم بنفسه هو 
مدير له ومُعتن به وحافظ له وهو كلي ذلك التوع, ٠‏ ولا يعنون بالكلي مأ نفس تصور 
معثاه لاا يمنع وقح الشركة فيه, وكيف يمكن هم أن يريدوا به ذلك المعنئ مع 
أعترافهم بأنه قائم بنفسه. وهو يعقل ذاته وَعوو وله ذات: مسققضة لا بشاركها 
فيه غيزه :ولا يمتقدون بان زب النوع الإنسانىي أو الفرسي أو غيرهما من الأتواع 
“انما أوجد لأجل ما تحته من النوع بحيث يكون ذلك النوع قالباً ومثالا لذلك 
العقل المجرّد فإنهم أشدّ مبالغة في أن العالمي لا يحصل لأجل السافل الذي تحته 
بالمرتية, ولو كان مذهبهم هذا للزم أن يكون للمثال مثال آخر وهكذا إلى غير 
نهابة ذلك محال؟ بل الذي يعنون به أن ربٌّ النوع لتجرّده نسبته إلى جميع 
أشخاص النوع على السواء في أعتنائه بها ودوام فيضه عليهاء *وكأنه بالحقيقة هو 


* قوله: «ثم الألوان الكثيرة...» وقد نظمه المتأله السبزواري في غرر الفرائد (ص :)١41‏ 

وصنلنم نزينة جا زبرجا كان لور ريه أنموذجا 

كهذه الألسوان في الطاوويس بل كل مافي العالم ال محسوس 
ولكتها تحث تدبير رب نوعها لا ينافي القول بأن سبب تلك الألوان أمرجة تلك الريشة بل 
رب النوع يرب افراد نوعه مع التصرف فى المادة فلا يصمح عدم دخالة المادة فيها. 

* قوله: «انيا أوجد لأجل...» كيا برهن في النمط السادس من الإشارات وشرح المحقق 
الطوسي عليه أن العاي لا ينظر إلى السافل. أي لا يكون السافل غرضاً غائياً للعالي. قال 
الشيخ في الفصل السادس من ذلك النمط: «المائي لا يكون طالباً أمراً لأجل السافل...». 

قرله: «وكأنه بالحقيقة هو الكل...» كلام بعيد الغور جدًاً. ولك أن تقول: حفظ كل نوع 
سال بالذات والصفات بالمثل النورية كيا أن حفظ كل بدن شخصيّ انساني ووحدته وثباته مع 
تبدله بالتحلل شيئا فشيئا بالنفوس الناطقة. 


الوجه العاث لإثيات العقل اده سمس لإا 
الكل والأصل وهي الفروح. 

الوجه الثالت: استدلاهم عليها *من جهة قاعدة الإمكان الأشرف 
والأخسٌ, فإن الممكن الأخس إذا وجد فيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد 
قبله. وبرهانه مذكور في كتيه, ولا كانت عجائب الترتيبات ولطائف النسب واقعة 
في العالم الجسياني من الأفلاك والكواكب والعناصر ومركباتهاء وكذلك في عام 
النفوس من العجائب الر وحانية والغرائب الجسمانية من أحوال قواها وكيفية 
تعلقها بالأبدان, ولا شك أن عجائب الترتيب ولطائف النسب والنظام الواقع في 
العام العقلى النوري أشرف وأفضل من الواقع في هذين العالمين الأخيرين في 
الوجود فيجب مثلها في ذلك العالم كيف وغرائب الترتيب وعجائب النسب في 
العام المسمائي أظلال ورسوم لما في العالم العقلي فهي الحقائق والأصولء والأنواع 
الجسانية فروع طا حاصلة منها. *ثمُ القائلون بالمثل الأفلاطونية لا يقولون 
للحيوانية مثالء ولكون الشيء ذا رجلين مثال اخرء ولكونه ذا جناحين مثال آخر, 
وكذا لا يقولون لرائحة المسك مثال. وللمسك مثال آخر, ولا لحلاوة السكر مثال» 
وللسكر مثال آخرء بل يقولون إن كل ما يستقل من الأنواع الجسانية له أمر 
يناسبه في عام القدس حتّئ يكون كلّ تور مجرّد من أرباب الأصنام في عالم النور 
المحض له هيئات نورانية روحانية من الأشعة العقلية وهيئات اللْذة والمحبة والعرٌ 


* قوله: «من ججهة قاعدة الإمكان الأشرف...» قاعدة الإمكان الأشرف جارية في القوس 
النزولية» والأخس في الصعودية. والقاعدة الجامعة هما هي أن الطفرة محالة مطلقا تزولا وصعودا. 
والمراد هاهنا كبا في غرر الفرائد أن الممكن الأخس إذ تحققا فالممكن الأشرف فيه سبقا. وقوله: 
«مذكور في كتبه» كبا في ص 71 من شرح حكمة الإشراق للقطب الشيرازي ط١.‏ وسيأني في 
إطيات هذا الكتاب على التفصيل. ثم إن عبارة المصنف في الشواهد هكذا: «الوجه الثالث 
استدلاله بقاعدة الإمكان الأشرف وهو أن الممكن الأخس إذا وجد فيجب أن يكون الممكن 
الأشرف قد وجد قيله, والقاعدة موروئة من المعلم الأول...» (ص ١77‏ ط )١‏ وما هو في الشواهد 
أوإن عدم الإحتياج إلى الإنيان بالإمكان الأخس في عنوان البحث لجريانه في الصمود, فتدبر. 

# قوله: «ثم القائلون بالمثل...0 راجع شرح حكمة الإشراق للقطب (ص 578 طذ١).‏ 


ملل لس سس الحكة المتعالية _الجلّد العانى 
والذْل والقهر وغير ذلك من المعاني واطيئات, فإذا وقع ظله في العالم الجساني 
يكون صنمه المسك مع ريحه الطيبة, والسكر مع الطعم الحلو. أو الصورة الإنسانية 
أو الفرسية أو غيرهها من الصور النوعية على أاختلاف أعضائها وتباين تخاطيطها 
وأوضاعها على الدنا صم الموجود قِ الأنواع المجردة. هذه أقوال هذا الشيخ المتأله 
في هذا الباب. ولا شك أنها ف غاية الجودة واللطافة لكن فيها أشياء: 

"نهنا عدم بلوغها حدّ الإجداء حيث لم يعلم من تلك الأقوال أن هذه 
الأنوار العقلية أهي من حقيقة أصنامها المسية حتئ أن قروا واهدا تن علة 
أفراد كل نوع جسماني يكون مجرّداً والباقي ماديا أم ليس كذلك بل تكون كل 
من تلك الأنوار المجرّدة مثالا لنوع مادي لا مثلا لأفراده, والمر وي عن أفلاطون 
والقدماء وتشنيعات المشّائين عليه يدلّ دلالة صريمة على أنّ تلك الأرباب العقلية من 
نوع أصنامه الماديّة. ويؤيّد ذلك تسمية حكناء الفرس رب كلّ نوع باسم ذلك النوع 
حتئ أن النبتة التي *يسمُونها هوم التي تدخل في أوضاع نواميسهم يقدّسون 





* قوله: دمنها عدم بلوغها -حد الاجداء...» حاصل هذا الوجه أن مثل الشيء برافقه في 
تيام الماهيّة ويتميّز عنه بالعرارض الخارجة كما نقول زيد مثل عمر وفي الإنسائية, وأما مثال الشيء 
فهو عبارة عا يوافقه في بعض الوجوه. وكا في المتتوي للعارف الر ومي: 

فرق واشسكالات ايد زين مقال2 ليك نيود مثئل اين باشد مثال 

فرقها بيحد بود از شخص شير نا بشخص أدموزاد دلير 

كان دلير آخر مثال شير بود نيست مثشل شير در جمله حدود 

ول كان المثل ريات أنواع فكل واحد منهم فرد نوري من ذلك النوع كما أن الأشخاص 
العنصرية افراد لذلك النوع ايضاء. وادلة الشيخ اللإشراقي تفيد المثال والمناسية لا المثل. 
والمنكر ون للمثل معتقدون بالممائلة والمناسبة والمسانخة والمجانسة بين العلة ومعلوها أيضاء والعمدة 
في إثبات المثل أن ينيت أن نوعاً واحدأً له فردان فردٌ مجرد. وفردٌ ماديّ؛ والماديٍّ تحت تديير 
المجرد وتر بيته. فافهم. 

* قوله: «يسمونها هوم...» لو عبر يدل النبتة بالشجرة لعلها كانت أنسب ففي «برهان 
قاطع» في لفة الفرس: «هوم بر وزن موم نام درختى است شبيه بيرخت كز و در حوالي فارس 
بسيار خوب است. وساق أن كره ببسيارى دارد, وبرك أن به برق درخت ياسمين مىماند, 


ايراد المصئف على شيخ الإشراق 0 سسسب فب 
لصاحب نوعها ويسمونها هوم ايزد. وكذا لجميع الأنواع فإنهم يقولون لصاحب 
صنم الماء من الملكوت خرداد. وما للأشجار سموه مرداد. وما للثار سموه 
اردي يهشت *وصاحب الإشراق حمل كلام المتقدمين في تلك الأرباب وتسميتهم 
كل رب بأسم صنمه على مجرد المناسبة والعلّية لا على المائلة النوعية, كما يدل 
عليه قوله في المطارحات وإذا سمعت أنباذ قلس وأغاثاذيمون وغيرههما يشيرون 
إلى أصحاب الأنواع فآفهم غرضهم. ولا تظتن أنهم يقولون إن صاحب النوع 
جسم أو جسم ني أو له رأس ورجلان, *وإذا وجدت هرمس يقول: إن ذاتأ رومانبة 
القت إليّ المعارف فقلت ها من أنت؟ فقال أنا طباعك التام فلا تحمله عل أنه 
مثلناء انتهئ. 

ومنهاء أن الرجلين والجناحين وغير ذلك من الأعضاء إذا كانت من أجزاء 
ذات الحيوان كيف تكون ذات بسيطة نورية مثالا له سواء أخذت وحدها أو مع 
هيئاتها النورية, *والممائلة بين المثال والممثل له وإن لم يشترط من جميع الوجوه 
لكن يلم أن يقع الجوهري من كل منهما بإزاء الجوهري من الأخرء والعرضي بإزاء 
العرضي. 

*ومنها ان تلك الأرباب عنده من حقيقة النور والظهور, وأصنامها إمّا برازخ 





مجوس در وقت زمزمه از أن جوب در دسل كيرند 0. وقوله: « في أوضاع نوأميهم » أي في عباداتهم. 
وقوله: «فائهم يقولون لصاحب...» راجع شرح حكدة الإشراق للقطب (ص 7375 ط .)١‏ 

© قوله: «وصاحب الإشراق...» الواو حالية. وقد دريت أن مجرد المناسبة غير كاف, ومنكر 
المثئل معترف بها بين العلة ومعلوها. وقوله؛ «كبا يدل عليه قوله في المطارحات» (ص 57غ ط 1١‏ 
ايران). وقوله: «وإذا سمعت ابناذقلس...» راجع شرح حكمة الإشراق (57 ط .)١‏ وراجع 
أيضا الشواهد الر بوبية (ص ١١8‏ ط .)١‏ 

© قوله: «وإذا وجدت هرمس...» وسيأتي إسناد هذا القول الى فيثاغورس الحكيم أيضاً في 
كتاب النفس ( 4 من الأسفار ط ١‏ ص 86). 

قوله: «والمائلة بين المثال...» الواو حالية. وقوله: «أن يقع الجوهرىيه أي الذاتي من كل 
منهما. 

© قوله: «ومتها أن تلك الأرباب...» أتئ في هذا القسم بثلائة أمور: 


لو يسسسسطبببب بسح الحكمة المتعالية المجلّد العاني 
أو هيئات ظلانية, وأيّ مناسبة بين الأنوار وهيئاتها النورية وبين البرازخ وهيثاتها 
الظلانية. كيف وجميع الأنوار المجردة العقلية والنفسية والمحسوسة الكوكبية 
والعنصرية عنده حقيقة واحدة بسيطة لا اختلاف بينها إلا بالشدّة والضعف أو 
بالأمور الخنارجة. والأنوار العقلية المرضيّة التي هي أصحاب الأصنام آثارها 
ماهيّات متخالفة الذوات كا هو رأيه في أن أثر الجاعل الماهيّة دون الوجود لأنه 
من الاعتبارات الذهنية. ولا شك أن آختلاف الآثار إمّا لاختلاف في القابل أو 
لاختلاف في الفاعل. وإذا كان الأثر لا قابل له فهو لاختلاف الفاعل لا محالة, 
وإذا كانت أثار العقول مختلفة وليس الاختلاف بين الآثار بمجرّد أختلاف القابل 


أحدها: أن يسأل الشمخ الإشراقي عن المناسبة بين تلك الأرباب وأصنامهاء فعليه أن يبين 
وجه المناسبة بين تلك الأنوار وبين البرازخ أي الجواهر الجسمية وأعراضها الظلانية, وذلك لأن 
الماهمّات إذ! كانت أصيلة في الجعل وكان الوجود أمراً اعتبارياً فأية مناسية بين الماهيّات وهي 
متباينة بأسرها فكيف تكون الماهيّات التي هي البرازخ ممائلة للراهيات التى هي من عام الأنوار؟ 

وثانيها ان آثار تلك العقول العرضية إِذَا كانت ماهيّاتِ متخالفة الذوات فاختلاف تلك 
الآثار إما لاختلاف القابل. أو لاختلاف الفاعل, فَأمًا على الأول فالأثر لا قابل له وذلك لأن 
الأثر عل مذهبه عين القابل وهو الماهية. فاختلاف الأثر لا بد أن يكون لاختلاف الفاعل 
وينتهي الأمر إلى أن اختلاف تلك الآثار من اختلاف تلك العقول الفمالة بالكيال والنتقص؛ 
وهذان الأمران ميتنيان على القول بأصالة الماهية. 

وثالثها وهو من كلام المصنف حيث استئطق الشيخ الإشراقي بتثوير الأمرين فألزم عليه 
رأي أصالة الوجود فكأنه قال للشيخ فإذا كانت بين البرازخ وأربابها مناسبة ومماثلة, والمناسبة 
تنتهي آخر الأمر إلى القول بالكيال والنقص في الأرباب فاعلم أن هذا الاختلاف يحسب الكبال 
والنقص في الآثار مما يوجب الطمأنينة في الرأي بأصالة الوجود وتشكيكه الخاصي. ثم ذكر التنظير 
بالعدد ومراتبه المتخالفة الخراص من أن الأعداد من الآأحاد والواحد متشابه فيها؛ فالواحد بمنزلة 
الوجود. والكثئرات كالأعداد على التفصيل الذي استوفينا البحث عنه في رسالتنا في لقاء الله 
سبحانه وهى الرسالة الأولى من ثهان رسائل عر بية مطبوعة. 

واعلم أن البرازخ ني اصطلاح الشيخ الإشراقي. هي عام الأجسام؛ وهيئاتها الظلمانية هي 
أعراضها وقد صرّح بها في عدة مواضع من حكمة الإشراق منها في ص 588 من شرح القطب 
عليه ط .١‏ 


تأريل المصتف لكلام الأوائل ل سسسخسسسسصسس ام 
إذ القوابل واستعداداتها من جملة معلولاتها المختلفة مع أنه لا قابل للقوايل, ولا 
لاختلاف تلك الفعالة إذ لا أختلاف بينها إلا بالكبال والنقص فيجب أن يكون 
أختلاف آثارها أيضأ على هذا المنوال. وهذا أيضأ ئما يوقع الطمأنينة في أن آثار 
العقول والمبادىٌ الرفيعة التي هي إنيات وجودية نورية يجب أن تكون وجودات 
الماهيّات دون معائيها الكلية, وان أختلاف الماهيّات المنتزعة من أنحاء الوجودات 
الا هو لأجل آختلاق مراتب الوجودات شدّة وضعفا وتقديباً وتأخيراء وتركيباً 
ووحداناً. فللوجودات بأعتبار مراتبها ونسبها الواقعة بينها لوازم متخالفة اما تنظر 
إلى المدد ومراتبه المتخالفة الخواص والآثار مع أنها حصلت من الآحاد والواحد 
متشابه فيهاء فإنَ للمراتب والنسب خواص عجيبة وآثاراً غريبة يعلمها أصحاب 
العلوم العددية والصتائع النجومية. 

“تنبيه: 

فالحريّ أن يحمل كلام الأوائل على أن لكلّ نوع من الأنواع الجسمانية فردا كاملا 
تامأ في عالم الإبداع هو الأصل والمبدأ وسائر أفراد النوع فروح ومعاليل وآثار له, 


# قوله: «تنبيه فالحري...» لا يخفئ عليك لطف صنيعته بالتعبير عن التنبيه, والاثيان 
بالفاء. فإنه لا أنهى البحث إلى أصالة الوجود وتشكيكه الخاصي, فكأتّه جمل أصالته أمرا لا 
يحتاج إلا إل تنبيه فقط على أنه هو وليس إلا هو. ففرّ عليه قوله فالحري... الخ؛ أي المطلب 
الأهم في المثل هو أن يثيت كون رب نوع فرداً من ذلك النوع أيضاً فالنوع فرد منه مفارق, 
وأفراده الأخرئى مقارنة ممنوة بالمادة وكلها تحت تدبير ذلك الفرد المفارق بإذن الله على ملكه. 
وانها جاء ذلك التفاوت بين ذلك الفرد وتلك الأفراد من تشكيك الوجود. كما أن أفراد النوع 
الطبيعية متفاوتة شدّة وضعفاً بحسب وجوداتهاء فافهم. 

: ١ 

تم قال المصنف في الفصل الثاني من الفن النامس من الجواهر والأعراض من هذا الكتاب؛ 
«إن لكل طبيعة حسيّة فلكية أو عنصرية, طبيعة أخرى في العالم الالمي وهي المتل الإلحية» (ج ؟ 
ط ١‏ ص .)١7١‏ فببا حرّرناه دريت أن مراده من أمثال هذه العبارة بأن المثل طبيعة أخرى 
للطبائع النوعية انها هو من حيث إنها كاملة نامة وهذه ناقصة ضعيفة تكون تلك طبيعة أخرى لا 
من حيث إنها مباينة هذهء فتبصر. 


اال سسب الحكمة المتعالية _المجلّد الثاني 
وذلك لتامه وكاله لا يفتقر إلى مادّة ولا إلى محل متعأق به بخلاف هذه. فإنها 
لضعفها ونقصها مفتفرة !ل مادة في ذاتها أد في فعلها. وقد علمت جواز أختلاف 
أفراد نوع واحد كالا ونقصا. وقول بعضهم: إِنْ الحقيقة الواحدة كيف يقوم بعضها 
بنفسه وبعضها بغيره. ولو أستغنئ بعضها عن المحل لاستغنى الجميم. وليس 
بصحيح مُطلقا بل في المتواطئة فإن أستغناء بعض الوجودات عن المحل انما هو 
بكماله, وكاله بجوهر بته وقوّته. وغاية نقصه بعرضيته وضعفه وإضافته إلى محل. فلا 
يلزم من حلول شيء حلول يشاركه في الحقيقة المناركة بعد التفاوت بينهما بالكال 
والنقص والشدة لق وعلمت أيضاً أنْ كلا من الأنواع الجسيانية يتنوع 
ويتحقق ويتقوم محض الصورة النوعية تي هي متحدة مع الفصل الأخير, والمادة 
في الجميع أمر مبهم وجودها قوّة شيء آخر. كما أن الجنس المأخوذ منها ماهيّة 
ناقصة متحدة مع الفصلء وباقي الصور والقوى والكيفيات ومبادئ الفصول في 
المركب بمنزلة الشرائط والآلات والفروع لذات واحدة هي بعينها صنم تصاحب 
نوعه. كما أنها أصنام لأصحاب أنواعها نسبتها إليه نسبة الفروع إلى أصل واحد, 
وكذا الهيئات والنسب والأشكال التي فيها أظلال هيئات عقلية ونسب معنوية في 
أربابها النورية ونسبة صاحب النوح الانساني *المسمّئ بروح القدس وهو عقله 
الفيتاض عليه إل أصحاب سائر الأنواع الحيوانية والنباتية كنسبة الأصنام إلى 
الأصنام. فهذه الصور النوعية المادية كالانسانية والفرسية والثورية وغيرها من 
الأنواع وإن كانت مفتقرة في عالمنا هذا إلى أن تقوم بادة حسية فهي غير مفتقرة 


» قوله: «المسمئ بروح القدس...» وعليك بالتدبر في قوله سبحانه في سورة الأحزاب من 
القران الكريم: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخر جكمٍ من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحيرأ» (الآية 21). وني قوله تعالئ شأنه في نلك السورة أيضا: : «ان الله وملائكته يصلون على النبيّ 
يا أما الذين أمنوا علرا عليه وسلموا تسلييا» (الآية 67 ). وفي قوله عر من قائل: «له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله...» (الرعد )١١‏ وراجع التفاسير الروائية من البرهان 
والدر المنثور ونور الثقلين والصاني ونظائرها في تفسير الآيات المذكورة بالأحاديث المأثورة؛ وإن 
شئت فراجع رسالتنا في المثل الإطية. 


تأويل المصنف لكلام الأوائل ا سم 
في العالم العلوري إلى قيامها بذلك, بل هي في ذلك العالم العقلي مجردة عن المادة 
قائمة بذاتها مستغنية عبًا يحل فيه “كما أَنْ الصور الذهنية وهي المأخوذة من 
الأمور الخارجة أعراض قائمة في الذهن لا تقوم بذاتها وإن كانت مأخوذة من 
الجواهر القائمة بذواتها, فكذلك يكون حكم صور الأنواع الجسمانية الحاصلة في 
المادة من تلك المثل المجرّدة العقلية الأفلاطر نية. فَإنْ للصور المجردة العقلية كمالية 
في حد ذاييا ونيامية في ماهياتها بها يُستغن عن القيام في في المحل. وأمًا الصور 
الجسمانية التي هي أصنامها فإن لها نقضا يحوج إلى القيام بالمحلٌ لكونها كال 
لغيرها فلا يمكن أن نة نقوم بذاتها كالجواهر الصورية الموجودة في الذهن المأخوذة 
من الأمور العينية الماديه فإنها وإن كانت مجرّدة عن المادّة في العقل فهي غير 
مجرّدة عن المادّة في الخارج, فكذلك يكون حكم الصور العقلية التي هي أرباب 
الأنواع فإنها وإن كانت مجرّدة في عالم العقل فأصنامها وأظلاها الجسانية أعني 
الصور النوعية غير مجرّدة عن المادة "ولا يتوهن من إطلافهم المثل على الصّور 








# قوله: «كيا أن الصور الذهنية...» قال هاهنا: إن الصرر الذهنية أعراض قائمة في الذهن, 
ويقول بعد سطور كالجواهر الصورية الموجودة في الذهن, ولا يخفىْ عليك أن التمتيلين كليهيا 
صحيحان فإن الصور الذهنية أعراض من حيث كونها حكايات عن الخارج, وأيضاً من حيث 
كونها كيفيات نفسانيّة, وأنها جواهر من حيث كونها صوراً علمية. وانها فوق المقولة من حيث 
كونها وجودات نورية على التحقيق المقدّم في مبحث الوجود الذهني, والتنقيب التام الذي حر رناه 
في رسالتنا: «التور التجلي في الظهور الظلي». 

قوله: «ولا يتوهمن. ..» وقوله يعد سطر ين: «فاتهم أَشدٌ مبالغة...» علة لقوله: «ولا يتوهمن» 
والغرض أن أرياب الأنواع لا تكون مثلا وقوالب عأ وستويات وبرامج له سبحانه لخلق ما 
دون الأرباب. والدستور والبرنامج يقال ها «ألكوه أيضا وبالعر بية الروية فهو سبحانه خالق 
الخلق بلا رويّة, ولو كانت المثل دستورات له تعالى في خلق ما دونها لاحتاج في خلق المثل إلى 
مثلء أي إن دستورات أخرى إلى غير نهاية. وفي النهج «خلق الخلق من غير روية» 
(الخطبة .)٠١6‏ وفيه أيضاً: «أنشاً الخلق إنشاءٌ. وابتدأه ابتداء بلا روية أجاها ولا نجربة 
استفادها...» (الخطبة الأوإن). نعم قد يقال الروية ويراد منها النظم وحسن التدبير وإتقان الصنع 
فلا ريب أن العالم مخلوق على الرويّة بهذا المعنى على وفق علمه العنائي سبحاته. وأشرت إلى 


4 سس لس الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثافي 
العقلية القائمة بذواتها في عالم الإله. أن هؤلاء العظياء من الفلاسفة يرون أن 
أصحاب الأنواع إنبا وجدت من المبدع الحقٌ لتكون مثلا وقوالب لما تحتها. لأن 
ما يتحد له المثال والقالب يجب أن يكون أشرف وأعلِئ لأنه الغاية ولا يصحٌ في 
العقول هذاء فإنهم أَسْدُ مبالغة من المشائين في أن العاللي لا يكون لأجل السافل 
بل 2 د وز لأنواع المسنانية 0 0 لتلك ياب التورية العقلية 
الأشباء ال مُثل التكون 00 لصنعه 57 لذلقه لو احا لاحتاج ني أيجاد 
المثل إل مثل أخرئى إلى غير نهاية. 
فإن قلت: قد خالفت المعلم الأول حيث يرد على هذا المذهب. 
قلت: الح أحقٌّ بالاتباع مع أن رده ما على ما يفهمه الجمهور من ظاهر 

كلام أفلاطون والأقدمين ”فإن من عادتهم بناء الكلام على الرموزوالتجوزات. 
الرويتين في ينبوع الحيأة: 

ووحدة صنع العالمين د على الواحد الحنّ الحقيق بوحدة 

على وهدة التدبير غير الروية على وحدة التقدير عين الروية 

وني آخر المبمر العاشر من أثولوجيا: «ليس لقائل أن يقول: إن الباري روّئى في الأشياء 
ألا : ثم أبدعهاء يذلك أنه هو الدي أبدع الروبة فكيف يستعين بها 5 إبداع الشيء وهي م تكن 
بعد - وهذا محال, 

ونقول هو الروية؛ والر وية لا تروي أيضاً. ويجب من ذلك أن تكون الروية تروي, وهذا إلى 
ما لا نهاية له. وهذا محال. فقد بان وصمٌ صحة قول القائل: إن البارئ ‏ عر وعلا ‏ أبدع الأشياء 
عن غير روبة. 

ونقول: إن الصناع إذا أرادوا صنعة شيء رووا في ذلك الشيء ومثلوا ما في نفوسهم ثما رأرا 
وغايتوا. وإما أن يلقوا بأبصارهم عل بعض الأشياء الخارجة فيتمثلوا أعباهم بذلك الشيء, فإذا 
عملوا فانا يعملونه بالأيدي وسائر الآلات. وأما الباري فإنه إذا أراد فعل شيء فاته لا يمثل في 
نفسه ولا يحتذي صنعة خارجة منه, لأنه م يكن شيء قبل أن يبدع الأشياء. ولا يتمثل في ذاته 
لأن ذاته مئال كل شيء. فالمثال لا يتمثل. ولم يحتج في إبداع الأشياء إلى آلة لأنه هو علة الآلات, 
وهو الذي أبدعها. فلا يحتاج في ما أبدعه إلى شيء من إبداعه». 

* قوله: «فإن من عادتهم بناء الكلام على الرموزه كلام كامل في غاية الإتقان والاحكام 


المعلم الأوّل فى أثولوجيا 6 اق 
وخصوصاً في هذا المبحث الذي يخرس فيه الفصحاء وتكلٌ به الأفهام فضلاً وشرفاً. 
وإمًا لشوب حبّه للرياسة اللازم عن معاشرة الخلق وخلطة الملوك والسلاطين. وإلا 
فكتابه المعروف بأثولوجيا يشهد بأن مذهبه وافق مذهب أستاده في باب وجود المثل 
العقلية للأنواع والصور المجردة النورية القائمة بذواتها في عالم الابداع حيث قال 
“في الميمر الرابع 6 6 َ" . ع« َ« لي - - 

"إن من وراء هذا العالم سباءٌ وأرضا وبحرا وحيوانا ونباتأ وناسأ سياويين وكل 


والشواهد علق ذلك كتيرة, وقد صرح بذلك من قبله من الأعلام. وأما قوله: «وإما لشوب حبّه 
' للرياسة...» فبعيد عن صوب الصواب. وفي نزهة الأرواح للشهر زوري: «ير وي عنه عليه السّلام 
انه كان إذا كمل واحد من أهله قال له يا أرسطاطاليس هذه الامّة» (بع١ ‏ ط١‏ يحيدر اباد الدكن 
ص ه ). بل المروي عنه ‏ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ أنْ ارسطاطاليس كان نرياً فجهله قومه. 
وراجع في ذلك كتابنا «نثر الدراري على نظم اللآلي» (ط١ ‏ ص 57 ). ٍ 

وأما كتاب أثولوجيا السائر بين العلياء وقد نقل عنه المصئف في هذا الكتاب كثيرا. فقد نسب 
إلى الشيخ اليوناني افلوطين اللي وهو غير أفلاطون أستاذ أرسطو, وإنيا هو أستاذ فرفو ريوس, 
ويقال له فلوطين أيضاً. وكان زمانه بعد افلاطون وارسطو بكثير؛ وكان شارح كلماتهم ومفسر 
أقوالهم وآرائهم. وكان تولّد أفلاطون قبل المهلاد سنة !417. ووفاته سنة 87!؛ وأما افلوطين فكان . 
تولده بعد المبلاد سنة ©750, ووفاته سنة ,77١‏ نعم لا كان فلوطين مترجم كتب ارسطو وكلمات 
أستاذه افلاطون ومبين آرائهم يمكن الاستشهاد بكلماته ورسائله المدونة من تلميذه فرفوريوس في 
المثل. والله تعالئ أعلم. 

© قوله: «قال في الميمير الرابع منه...» كلمة ميمر دخيلة ليست بعربية, فإن أصلها يوناني 
أو سرياني, وَعَر نوها قشستموها بالكبامر كالقضد والمقابة لفظا ومعنق. رقرين مه ما قل من أن 
الميمر بمعنى الطريق أي الكتاب طريق إلى معرفة الر بو بية وكل ميمر مقصد لذلك. وفسر الميمر 
في المعاجم الفرنساوية ( 855 ) بالحكاية عن نحو أفعال الناس وأطوارهم عملا أي القتات 
من الناس, ولعلٌ هذا المعنئ أيضا يناسب وضع الكتاب على الميامر. 

* ثم إن هذا الكلام أعني قوله: دان من وراء هذا العالم سياء...» ونحوه يشمل المثل المعلقة 
أيضاً. ولا ينحصر في المثل الأفلاطونية بل لعلّ ظهوره في الأول أظهر. قال الشيخ الإشراقي في 
المقالة النامسة من حكمة الاشراق: «والصور المعلقة ليست مثل افلاطون فإن مُث افلاطون 
نورية ثابتة في عالم الأنوار العقلية, وهذه مثل معلقة في عالم الأشباح المجرّدة منها ظلانية تتعذزب 


م لل سس الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
من ني ذلك العالم سباوي وليس هناك شيء أرضي ألبتة. وقال فيه أيضاً إن الإنسان 
الحسّي إنها هو صتم للانسان العقلي, والإنسان العقلي روحاني وجميع أعضائه 
روحانية ليس موضع العين غير موضع اليد. ولا مواضم الأعضاء كلها مختلفة 
لكنها في موضع واحد. 

وقال في ايمر الثامن منه: إِنْ الشيء الذي تفعل النار هاهنا إنما هي حياة 
ما نارية وهي النار الخفيّة. فالئار إذن التي فوق هذه الثار في العالم الأعلى هي 
احسرى ان تكون ناراء فإن كانت نارا حقا فلا محالة انها -حياة وحياتها ارفع 
وأشرف من حياة هذه النار. لأن هذه النار إنما هى صنم لتلك الناره فقد بان وصحٌّ 
أن النار التي في العالم الأعلى هي حيّة, وأن تلك الحياة هي المفيضة القيّمة بالحياة 
عل هذه النارئ وعل' هذء الصفة يكون الماء واطواء هناك أقوى فإلهما هناك حيّان 
كا هما في هذا العام إلا أنهها في ذلك العالم أكثر حياة. لأن تلك هي التي تفيض 
على هذين اللذين هاهنا الحياة. 

وقال فيه أيضا: إن هذا العام الحسّي كله إنا هو مثال وصنم لذلك العام فإن 
كان هذا العالم حي فبالحريّ أن يكون ذلك العالم الأول حيّاً. وإن كان هذا العالم 
تامأ كاملا فبالحري أن يكون ذلك العالم أتمّ تامأ وأكمل كيالا لأنه هو المفيض 
على هذا العائم الحياة والقوة والكبال, والدوام؛ فإن كان العام الأعلى تامأ في غاية 
التيام فلا محالة أن هناك الأشياء كلها التي هاهنا إلا أنها فيها نوع أعلى وأشرف 
كبا قلنا مراراء فم سباء ذات حياة وفيها كواكب مثل هذه الكواكب التي في هذه 


بها الأشقياء ومنها مستئيرة للسعداء على ما يلتذون به...» (ص 0١١‏ ط ١‏ من شرح القطب 
الشيرازي عليه). وقد تقدّم نحو هذا البيان من الفرق بين المثل المعلقة وبين المثل الإلهية النوربة 
فخ لضت يفا في ذيل الإشكال الثاني على الوجود الذهني حيث قال: «ومن هاهنا يعلم أن 
الصور الشبحية ليست مثل أفلاطون...» (ص ”8.0 ج١1‏ ). 

وبالجملة إنبات المثل الأفلاطونية من أنحاء هذه الكلمات لا يخلو من كلام, وغاية ما يستفاد 
منها أن ما في هذه النشأة إنما برزت من أصل حكيم وهذا لا كلام فيه. قال عرّ من قائل: «وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم». 


كلام المعلم الأول في إثبات المثل اس يام 
السماء غير أنها ألور وأكمل وليس بينها آفتراق كيا يرئى هاهنا. وذلك أنها ليست 
جسمانية. وهناك أرض ليست ذات سياخ لكنها كلها عامرة, وفيها الميوان كلها 
والطبيعة الأرضية التي هاهتا وفيها نبات مفروس في الحياة, وفيها بحار وأنهارجارية 
عر ران وفيها الحيوان المائية كلها وهناك هواء وفيه حيوان هوائية حيّة 
شبيهة بذلك الهواء. والأشياء التي هناك كلها حيّة, وكيف لا تكون حيّة, وهى في 
عالم الحياة المحض ١‏ يتنوبها الموت: البتد وطبائع الحيوان التي هناك مثل طبائع 
هذه الحيوانات إل أن الطبيعة هناك أعل وأشرف من هذه الطبيعة لأنها عقلية 
انق سنواكنة: 

فمن أنكر قولنا وقال: من أين يكون في العام الأعلى حيوان وسماء وسائر 
الأشياء التي ذكرناها قلنا: إن العالم الأعليٍ هو الحيّ التام الذي فيه جميع الأشياء 
- أبدع من المبدع الأول التام ففيه كل نفس وكل عقل وليس هناك فقر ولا 
حاجة البتة. لأن الأشياء التي هناك كلها قلوة عن توحياة “كانها حياة تغلي 
وتفور, "وجري حياة تلك الأشياء نما ينبع من عين واحدة لا كأنها حرارة واحدة 
فقط أو ريح واحدة فقط. بل كلها كيفية واحدة فيها كل كيفية يوجد فيها كل 
طعم. ونقول: إنك تجد في تلك الكيفية الواحدة طعم الحلاوة والشراب وسائر 
الأشياء ذوات الطعوم وقواها وسائر الأشياء الطيبة الروائحء وجميع الألوان 
الواقعة تحت البصير. وجميع الأكو ان الواقعة تحت اللّمس وجميع الأشياء 
الواقعة تحت السمع ؟أي اللحون كلها وأصتاف الايقاع, وجصيع الأشياء 


قوله: «كأنها حياة تفلي وتفور» لا يخفئ عليك حسن صناعته في التعبير بالحياة لا بالحيّ. 
وني القران الكريم: «وإن الدار الآخرة طي الحيوان» (العنكبرت 54). 

وقوله: « وجري حياة... » الجَزيٌ اسم مبتداً. وشح خيزه ربرانومو عبن واعدهوذاته 10 
وقذرته. أى أزبات الأنو اع هى أسماوه سبحانه قائمة به فاعلة بإذنه. قوله تعالئ: «قل كل من عند الله», «وهو 

# قوله: «أي اللحون كلها وأصناف الإيقاع» اللحون النغيات, والإمقاع مصدر أقم ويوقع, 
والإيقاع كا فى كتاب الموسيقى الكبير للفارابى هو النقلة على النغم في أزمئة محدودة المقادير 


م ا سل سس ب الحكة المتعالية املد الثاني 


والنسب. (ط ١‏ ص 175). وفي هامشه: «الايقاع هو نظم أزمنة الانتقال على النغم في أجناس 
وطرائق مو زونة تربط أجزاء اللحن وتتعين بها مواضع الضغط واللين في مقاطع الأعسرات». ولي 
منتهئ الأرب: «ايقاع: بست كردن سرود كوى آوازرا و راست كردن أن راه. 

وفي مقدّمة كتاب الموسيقى المذكور: «الموسيقئ صناعة في تأليف النغم والأصوات ومناسياتها 
وإيقاعاتها. وما يدخل منها في الجنس الموزون والمؤتلف بالكمية والكيفية ‏ إلى أن قال: فإذن 
ينقسم العلم بهذه الصناعة إلى قسمين: القسم الأول أصول وهي فلون الصناعة اللحلية, وتشتمل 
على مجموعة من العلوم الواقعية في الألحان. تنظر فى الأصوات والنغم الطبيعية ومناسبات التاليف 
والاتفاقات وأجناس الإيقاع ومحاسن الألحان وما يتبعها أو بز مها. وهي أكثر ذلك خمسة علوم 
قد بدو منفصلة في موضوعاتها غير أنها تتصل ببعضها لزوماً في الألحان الإنسائية حيث يكمل 
بعضها بعضهاء وهي: ١‏ علم المناسبات الصوتية.  "‏ علم التأليف والتحليل. "- علم مقامات 
الألحان. ؛ ‏ علم الإيقاح, 0 علم التلحين». 

ثم عرف علم الإبقاع بقوله: «وموضوعه يختص بنظم اللحن في طرائق ضابطة لأجزانه عل 
أزمنة معينة تقاس عليها الأصوات في مواضع الشدة واللين. وتفصل الإيقاعات أجناسا في دوائر 
زمنية تمق الأصول أصغرها ثناتي ا حركات» (عي ,)١6‏ 

وقال الفارابي: «وذًا كانت كل نقلة في زمان لزم أن تكون الانتقالات على النغم في أزمنة, 
والتغم المتوالية التي تكون النقلة ليست تأتلف مسموعة, أو تكون الأزمئة التي فيها الانتقال 
محدودة المقادير. فإنها إن : كانت قصيرة جد أو طويلة دا م نمع النغم مؤتلفة. ولا أيضا إن 
كانت مقساديرها 508 ثم لم تكون نسيُها نسب محدودة تسمع مؤتلفة. لكن يجب أن تكون 
أزمنتها محدردة المقادير وتكورن مع ذلك نسهها محدودة. والانتقال الذي هو بهذه الصفة يسمئ 
الإيقاع فان الإيقاع هو النقلة ‏ إلى آخر ما نقلناه عنه. (ص 158). 

وقال في بيان هيأة صيغة الأ حان: «ركتيرا ما ننقص نقصاناً يسيراً حنئ يحتاج في بعضها إلى 
استناد إل محسوس. مثل ما يحكئ عن ابن شُرّيج المي أنه كان يلبس عند صيافته اللحن 
توباً قد علق فيه جلاجل قريبة المطابقة من صوته ثم يترنم باللْحن الذي صاغه ويُحرّك أكتافه 
وجسمه على الإيقاع الذي يريده, حتى إذا ساوى في سمعه زمان ما بين النغم الذي يترنم بها 
زمان ما بين الحركات التي يتحركهاء تمت حينئذ صياغة اللحن الذي قصده فيغني به بعد ذلكه 
(ص 07). 

أبن سرَيْج ‏ بالتصغير - هو عبيد بن سريج المي المكنئ بأبي يحبئ توفي في أمارة هشام 


كلام المعلم الأول في إثبات المل 3 ل لفح 
الواقعة : تحت الحسء وهذه كلها موجودة في كيفية واحدة مبسوطة على ما وصفئاه. 
لأن تلك الكيفية حيوانية عقلية تَسّع جميع الكيفيات التي وصفناهاء ولا يضيق 
عن شيء منها من غير أن يختلط بعضها ببعض وينفسد بعضها ببعض. بل كلها 
فيها محفوظة *كأنْ كلا منها قائم على حدة. 

وقال في الميمر العاشر من كتابد: إن كلّ صورة طبيعية في هذا العام هي في 
ذلك العام إلا أنها هناك د بنوع أفضل وأعلى. وذلك انها هاهنا متعلقة باطيوإى وهي 
هناك بلا هيوى, وكلّ صورة طبيعية فهي صنم للصورة التي هناك الشبيهة بها. 





ابن عبدالملك كان أحسن الناس غناءً. وفي الأغاني عن مالك بن أبي السمح قال: سألت ابن 
سر يج عن قول الناس: فلان يخطئي ويصيب رفلان يحسن وفلان يسمي +1 فقال: «المصيب 
المحسن من المغئيين هو الذي يشبع الألحان. ويملاً الأنفاس. ويعدّل الأوزان. ويفهّم الألفاظ. 
ويعرف الصواب. ويقيم الإعراب. ويستوفي النغم الطوال. يحسن مقاطع النغم القصار, اويصيب 
أجاس الإيقاع, ويختلس مواضع النهرات. ويستوفي ما يشاكلها من الضرب من النقرات», 
فعرضت ما قال على مُعْبد. فقال: لو جاء في الغناء قرآن ما جاء إلا هكذا. 

ولي وفيات الأعبان لابن خلكان في ترجمة الخليل بن احمد الفراهيدي: «قبل: إن الخليل 
دعا بمكة أن يرزق علياً لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلا عنه. فلا رجع من حبّّه فتح عليه بعلم 
العروض. وله معرفة بالإيقاع والنغم وتلك المعرفة أحدئت له علم العروض فانهها متقاربان في 
المأخذ. 

* قوله؛ «كأن كلا منها...» وفي بعض النسخ المصححة: «كأن كل واحد منها...0 وقد تكرر 
في هذه المهامر معنى فارد بعبارات عديدة نحو قوله: «بل كلها كيفية واحدة فيها كل كيفية يوجد 
فيها كل طعم». ونحو قوله: «تلك الكيفية حيوانية عقلية نسع جميع الكيفيات...4. ونحو قوله: 
«كأن كل واحد منها قائم على حدة». وللارتقاء إلى فهم المراد من هذه الكلمات توغل في نقلك 
تجدها ذات حواس خمس ظاهرة, وكذا ذات حواس خمس باطنة. تصير كل واحدة من اللمس 
الأوإىن عين الأخرى منها ني صميم النفس؛ وكذا كل واحدة من الخمس الثانية تصير عين 
الأخرى منهاء بل كل واحهدة من العشر تصير كل واحدة من الأخرئ بحيث إن كل واحدة منها 
تسع جميعها كأنْ كل واحدة منها قائمة على حدة, فكل واحدة منها هي كل واحدة منها فاقرأ 
وارقه. وان شئت فراجم العين الرابعة والأربعين من عيون مسائل النفس وشرحها سرح العيون 
في شرح العيون. 


.و بنسسسسسس سس يطل ب الحكمة المتعالية لجل الثاني 


فهناك سباء وأرض وحيوان وهواء وماء ونار, فإن كانت هناك هذه الصور فلا محالة 
إن هناك نباتا أيضاً. 

*فان قال قائل إن كان في المالم الأعلى نبات فكيف هي هناك؟ وإن كانت 
ثم نار وأرض فكيف هما هناك؟ فإنه لا يخلو من أن يكونا هناك إمَا حيّين وإما 
ميتين فإن كانا ميتين مثل ما هاهنا فما الحاجة إليها هناك. فإن كانا حيّين فكيف 
يحييان هناك؟ 

قلنا: أمَا النبات فنقدر أن تقول إنه هناك حيّ أيضاء وزلك 3 في النبات 
*كلمة فاعلة محمولة على حياة, وإن كانت كلمة النبات اطيولاني حية فهو إذن 
# قوله: «فإن قال قائل إن كان في العالم الأعلى. ..» يعني أن رب النرع مرجود مجرد توري 
حي خارج عن المادة, وهو والفرد المادي كلاهما من أفراد نوع واحد فيلزم أن يكون بعض أفراد 
نوع واحد ع وبعفه الآخر مبتاً. فأجاب بأن الأمر في النبات والحيوان غير خفيٍ لأن أفراد 
النوح في كلا المالمين لها حياة. وأما في الجمادات كالأرض والماء ونحوهما فكذلك أيضاً لذن ماني 
هذا العالم ها حياة لأن الحياة مساوقة للوجود فعراتبها متفاوتة. 

نم با أعديناه إليك دريت معنئ ما تقدم من الميمر الثامن من «أن الشيء الذي يفعل الثار 
هاهنا أنيا هي حياة ما نارية...» فإن الحياة تارة يراد منها الوجود. قال عر من قائل: «وجعلنا من 
الماء كل شيء حي » (الأنبياء - .)7١‏ وما من شيء إلا وهو حيّ قال تعالئ شأنه: موإن من شيء 
إلا يسبّح بحمده...» (الإسراء ‏ غ1) قالوجود هو ماء الحياة وعين الحياة فكل شيء حي 

وتارة يراد منها الحياة المتعلقة بالمزاج فيقال للدرّاك الفعال بالمزاج حي فالخراطين متلا لها 
حياة لأنها دراكة بالإدراك الحسي المزاجي: ركل إنسان وحيوان درّاك فعَال بهذا المعنئ. 

ونارة يراد منها الحياة بعفى بقاء أثر الشيء مثلاً إنّ : الجسص ما دام لم يفسد فيقال له حي 
وهكذا كل معدني فا دام أثره باقياً فيقال إنه حي ىّ فإذا فسد وزال أ ثره فيقال إنه ميت. وعلى ذأ 
الوزان إطلاق الموت والحياة على النبات والأرض والماء واطواء. 

وتارة يقال الحي والحياة ويراد العلم والمعرفة كقول عل بن أبي طالب القيرواني: الناس 
موتئ وأهل العلم أحياء. وتارة يراد منها فناء كل سافل في عاليه. وراجع في ذلك العين الثانية 
والخمسين من عيون مسائل النفس وشرحها سرح العيون في شرح العيون. 

© قوله: «كلمة فاعلة...» تلك الكلمة في النبات هي نفسه النبائية. على أن في كل كلمة 
وجودية كلمة فاعلة هي حياتها ببا أشرنا إليه آنفا. وقوله بعد أسطر: «فنقول إن هذه الأرض حياةٌ 


كلام العام الأول قى اثبات الل . ابد تم ا 41 
لا محالة نفس ما أيضاء وأحرئ أن تكون هذه الكلمة في النبات الذي في العام 
الأعلى وهو النيات الأول إلا أنها فيه بنوع أعلى وأشرف لأن هذه الكلمة التي 
هي في هذا النبات انها هي من تلك الكلمة إلا أن تلك الكلمة واحدة كلية وجميع 
الكلمات النباتيّة التي هاهنا متعلّقات بها. فأمَا كليات النبات التى هاهنا فكثيرة إلا أنه 
جزئية. فجميع نبات هذا العال جزثئي وهو من ذلك النبات الكل وكلّ ما طلب الطالب 
من النبات وجده في ذلك النبات الكل اضطراراً. فإن كان هذا هاهنا هكذا قلنا: إِنّه إن 
كان هذا النبات حي فيالحري أن يكون ذلك التبات حبَّأ أيضا لأن ذلك النبات 
هو النبات الأول الح فأمًا هذا النبات فإله نبات ثان وثالت لأنه صنم لذلك 
النيات. وَإنئما يحيئ هذا النبات بما يفيض عليه ذلك النبات من حياته. وأمًا الأرض 
التي هناك إن كانت حيّة أو ميتة فانا سنعلم ذلك إن نحن علمنا ما هذه الأرض 
لأنه صنم لتلك. فنقول: إن هذه الأرض حياة ما وكلمة فاعلة. فان كانت هذه 
الأرض الحسيّة التي هي صم حيّة فالحري أن تكون تلك الأرض العقلية حيّة أيضأ وأن 
تكون هي الأرض الأولى, وأن تكون هذه الأرض أرضا ثانية لتلك الأرض شبيهة 
بهاء والأشياء التي في العالم الأعلى كلها ضياء لأنها في الضوء الأعلى. ولذلك كان 
كلّ واحد منها يرى الأشياء كلها في ذات صاحبه فصار لذلك كلها في كلّها. والكلّ 
في الواحد منها والواحد منها هو الكل, والئور الذي يسنح عليها لا نهاية له 
فلذلك صار كلّ واحد واحد منها عظيماً انتهت عباراته النورية وكلباته الشريفة 
بنقل عبد المسيح بن عبدالته الحمصي. وإصلاح يعقوب بن إسحاق الكندي. 
وفنها تضريحات واضططة برستوه المتل الأفلاطونية. #وإن اليا الكرنية ضور 





ا وكلية فاعلة.. :و فنا اسقظك عدة أسظر يمن كلنة قاعلة) وقناحت الأسثار تركها عدا لأن 
نسخ الأسفار التي عندنا رهي مخطوطة تنتهي إلى عشر نسخ متفقة في النقل فراجع الميمر 
العاشر من أتولوجيا. 

قوله: «وان للأشياء الكونية...» إعلم أن في المقام أمرين ينيغي الاهتهام التام في نيلهما: 
أحدهماء أن المثل الإطية هي التي إياها يتلقى الإنسان حين إدراكه المعقولات الكلية فالمثل 
مُخرجات النفوس من النقص إلى الكبال وهذه الطريقة أحدى الطرق لإثيات المفارقات كما 


1 الحكمة المتعالية ‏ الْجلّد اثثاني 
نورية عقلية في عالم العقل وإيأها يتلقى الإنسان حين إدراكه المعقولات الكلية, 
وإن كان إدراكه ها لأجل تعلقه بالبدن والكدورات والظليات إدراكا ناقصأ كإدراك 
البصر شيئً بعيداً في هواء مغر مغيّم, ولذلك السبب يرى الإنسان الأمور العقلية 
لني هي إذيات محطة متشخصة بذواتها وأنوار صرفة واضحة بأنفسها مبهمة كلية 

محتملة الصدق عنده على كثيرين كرؤية شبح يراه من بعيد فيجوّز كونه إنساناً 
أو'فرساً أو شجراء إلا أن هاهنا من جهة تعين الوضع لذلك الشبح لم يجوز إلا 
كوئه واغيدا من المختلفات ايها كان, وهناك يحتمل عنده كون المدرك العقلي كثيراً 
بالعدد صادقا عليها لعدم الوضم. وبالجملة مناط الكلية والعموم ضعف الوجود 
ووهنه وكون الشيء شبحي الوجود. سواء كان بحسب ذاته وماهيته أو بحسب قلة 
تحمّله عند المدرك بعد أن لا يكون ماديا محسوساً وزلك لكلال القرّة المدركة 
وقصورها عن إدراك الأمور الوجودية النورية. والمعقولات الشعشعانية بلا حجاب 
وامتراء غشاوة وعماء لأجل التعلق بعالم اليو ل والظليات. 





إجيال فيه إكيال: 
قد ورد في كلام القدماء وشيعتهم الحكم بو -عود عالم عقلى مثالى يحدو حذو 


سلكها الفارابي في رسالته في إثبات المفارقات. وثانيها. ما هو مناط الكلية والعموم. فإن الكتب 
الميزانية نطقت بأن المفهوم إن لم بمتنع فرض صدقه على كثير ين فهو كلي, والمصنف قائل بأن 
مناط الكلية والعموم ضعف الوجود ورهن الإدراك. وقد تقدم تحقيق الأمرين في أثناء الإشكال 
الأول على الوجود الذهني في الفصل الثالث من النهج الثالث من المرحلة الأول حيث قال: 
«وتحقيق المقام أن تشخص الماهيّة المتكثرة . إلنْ قوله: «فلنعد إلى ما كنا فيه...0. 

فليكن في ذكرك أن الصور النورية المجردة القائمة بذاتها كبا أنها أرياب الأنواع كذلك 
أنها الموضوع الحقيقي للعلم أيضاء وكان أفلاطون وأستاذه سقراط على هذا الرأي القويم في 
امثل والمصنف أيضأ على هذا الرأي وني صدد إنياته؛ وأن مناط الكلية والعموم هو ما أت به في 
ذيل البحث بقوله: «وبالجملة مناط الكلية والعموم ضعف الوجود...0. 

© قوله: «إجمال فيه إكبال...» الإجبال هو نقل الآراء المتقدمة في تأويل المثل, والإكيال هو 
تحقيقه الآني بعد الإجبال بقوله: «أقول؛ والأظهر...» فقوله: بوجود عالم عقلي مثالي» أي ممائل 


كلام المعلم الأوّل في إثبات المثل 
العالم الحسي في جميع أنواعه الجوهرية والعرضية. 

فمنهم من حمله على العالم المثالي الشبحي المقداري. 

ومنهم من قال: إنه اشارة إلى الصور التي في علم الله القائمة بذاته ‏ تعالى - 
كما أشتهر عن المشائين, وإن قهام الصور بنفسها على ما نقل عن القدماء عبارة 
عن قيامها بذات باريها ‏ عر أسمه ‏ الذي هو أقرب إليها وأقوم في تحصلها عن 
نفسها لأن نسبتها إلىئ ذاتها بالإمكان ونسيتها إلى قيومها بالوجوب. 

ومنهم من قال: إنه إشارة إلى رب التوع وصاحب الطلسم فإن لكل لكل نوع 
جرمي وطلسم بر زخي عقلا يقومه ونور يدبره. وليس كليتها كا وقع في كلامهم 
بأعتبار صدقها على كثيرين فإنها غير صادقة على جزئيات الأجرام وأشخاص 
البرازخ لكونها مفارقات نورية وعقولا قادسة وانما كليتها بأعتبار أستواء نسبة 
فيضها إل جميع أشخاص طلسمها التوعي 

ومنهم من ذهب إل أنه إشارة إلى هذه الصور الهيولانية في هذا العالم بأعتبار 
حضورها وظهورها عند المبدأ الأول. ومثوطا بين يديه وعدم خفائها وغيبوبتها 
بذواتها عن علمه إذ هي بهذا الاعتبار كأنها مجرّدة من المواد والأزمنة, واطيئات 
الحسّية, والغشاوات المادٌية لعدم كونها حجاباً عن شهودها ووجودها لدى الباري 
فهي بذواتها معقولة له تعالى - كسائر الكليات والمجرّدات متمثلة بين يديه. 

أقول: والأظهر أن أولئسك الأكابسر من المكباء والأعاظم من الأولياء 
المتجرّدين عن غشاوات الطبيعة الواصلين إلى غايات الخليقة حكموا *بأن الصور 


1١7 





للعالم الحسي. وقوله: «فمنهم من حمله على العام المثالي...» وهو الملا جلال الدين الدواني. وقوله: 
«ومنهم من قال إنه إشارة إلى الصور...» وهو الفارابي. وقوله: «ومئهم من قال إنه إشارة إلى رب 
النوع...» وهو الشيخ الإشراقي السهر وردي. وقوله: «ومنهم من ذهب إلى أنه إشارة إل هذه 
الصور اليولانية...6 وهو أستاذ المصنف الميرداماد. وقد تقدم بيان كل واححد من تلك التأويلات. 

© قوله: «بأنّ الصورالمعقولة من الأشياء الجرّدة قائمة...» المجردة صفة للصور. وقائمة بذواتها 
خبر لأنْ الصور. والمصنف يؤكد أمرين ويكرّرهما في أثناء كلماته تثبيتاً كا هو بصدده من أن تلك 
الصور التورية قائمة بذاتها. وأنها متعلقة العلوم الكلية العقلية حيث يقول مرة بعد مرة: وإياها 


هه تسسسسسسبب د الحكمة المتهالية ‏ الجلّد الثاني 
المعقولة من الأشياء المجرّدة قائمة بذواتها. وإياها يتلقى العقلاء والعرفاء فى 
معقولاتهم ومعارفهم إذ ها وجود لا محالة, فهي إِمَا قائمة بذواتها أو ا 
إدراكي مناء والثاني باطل وإلآً لما غاب عن محلها الذي هو النفس. ولا سهًا إذا كانت من 
النفوس المشرقيّة الزكيّة الذكيّة "ولا كيفيّة حلوها فيه. 


يتلتى الفقلاء والعرقاء: فى معقولاك ترمعارغه: وق تقدم كلامنا في ذلك آنفاً. 

# قوله: دولا كيفية حلوها فيه» عطف على قوله عن محلها. وضمير فيه راجع إلى الممل, 
أي ولا غابت كيفية حلول الصور المعقولة المجردة في محلها عن النفس التي هي ذلك المحل. 

وقوله «فإن قيل...» مهد السؤال على طريقة المشاء. ثم رده بوجوه يأتي بيانها. وبعد ذلك 
فرع على ذلك الرد ما هو مشتاره من إثبات المثل حيث قال بعد رد السؤال: فظهر وجود أمور 
كلية... ويعني بتلك الأمور أرباب الأنواع, هذا إجال القول إلى قوله عقدة وفك. 

بيان ذلك الإجيال أن السائل قائل على طريقة المشاء بأن تلك الصور المعقولة المجردة تغيب 
عن النفس بالطرورة فهي حين غيبو بتها عن النفس ليست قائمة بها موجود: فيها وهذا ظاهر. 
ثم إن تلك الصور حين غيبو بتها عن النفس ليست بمعدومة بل موجودة في وعائها؛ والنفس 
بالتذكر أو الكسب الجديد تتصل بها وتدركها. فوعاء تقرّرها هو جوهر عقلي مفارق هو خزانة 
المعقولات يسميه المشاء بالعقل الفعال تارة. والعقل العاشر أخرئ. فإدراك النفس تلك الصور 
المعقولة بحسب اتصاها يذلك الجرهر العقلي وتوبجهها إليه. راتصاطا به بحسب ما استحقت من 
ملكة الاتصال فإن فيضان تلك الصور المعقرلة من العقل الفعال إلى النفس إننا هو بقدر 
استحقاق النفس إياه. 


والشيخ الرئيس صرح بذلك الاتصال في الفصل التاسع ٠‏ من النمط السابع من الإشارات 
بقوله: «وهؤلاء أيضأ يقولون إن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً فإنا تعقل ذلك الشيء باتصاها 
بالعقل الفعال وهذا حق...». 

فاعلم أن كل من هو قائل باتحاد العاقل بمعقوله فهو قائل باتحاد النفس الناطقة بالجوهر 
العقلي المفارق كبا ذهب إليه فرفوريوس وقاطبة العرفاء وصاحب الأسفان ومن ليس يقائل به 
فهو قائل باتصاطا بالعقل الفعال كا ذهب إليه المعلم الثاني والشيخ الرئيس ومن تابعهها. وصرح 
الفارابي في آخر رسالته في إثبات المفارقات باتصاها بالعقل الفمال. ثم سيأتي تفصيل الكلام في 
إدراك النفس حقائق الأشياء ني الفصل الثالث والثلاثين من المرحلة السادسة. 


كلام المعلم الأول فى إثبات المقل 0 ب 4 

فإن قمل: إنها حين غيبو بتها عن النفس ليست قائمة بها موجودة فيها بل 
يكون قيامها دائما بجوهر عقلي مفارق هو خزانة المعقولات, فتدركها حين أتصاها 
به وتوجّهه إليه وأستحقاقها لفيضان تلك الصور منه عليها. 

*"قلن: مع الإغماض عنا مر من مفاسد أرتسام صور الحقائق في النفس يلزْم 
أنتقاش جوهر عقلي بصور الحقائق, والأنواع المتكثرة المتكافئة الوجود في مرتية 
واحدة على سبيل الإبداع, وذلك باطل لأن أنتقاش المبادىٌ العقلية بصور ما 
تحتها لا يجوز أن يستفاد مما تحتها وإلا لزم أنفعال العالي عن السافل وأستكماله 
به. والقدماء أُشدٌ مبالغة في أستحالة هذا من المشائين اتباع المعلم الأول. فبقي أن 
يفيض عليها مما فوقها وذلك يدي إلى صدور الكثير عن الواحد الحق المحض أو 
حصول صور الأشياء في ذاته ‏ تعالى علواً كبيرا . وجميع هذه الأمور مستقبح 
عند حكباء الإشراق. 

وأيضا يجب على ذلك التقدير أن لا يغيب عن النفس حين إدراكها لذواتها 


وكذلك الشيخ أفاد وجه اتصال النفس بالعقل الفعال بحسب ما استحقت من ملكة 
الاتصال في الفصلين الثالث عشر والخامس عشر من النمط الثالث من الإشارات حيث قال في 
الأول منهما: «ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد...». وقال في الثاني منهما: 
كترة تسرف النفسن تكب التق التتغدادا تنغ وقول سرد انها. :4 

# قوله: «قلنا مع الإغياض...» أجاب المصنف عن ذلك السؤال علش مبنى المشاء بوجوه: 

منها قوله أولاً: «قلنا مع الإغاض عا مرّ من مفاسد...» يشير بقوله: «عنا مره إلى ما مضئ 
في مبحث الوجود الذهني من الجواب الأول عن الاشكال الرايع على الوجود الذهني حيث قال: 
«والجواب عنه بوجوه الأول وهو من جملة العرشيات أن صور هذه الأشياء عتد تصور النفس 
إياها في صقع من ملكوت النفس من غير حلول فيها...». 

ومنها قوله: « يلزم انتفاش...» وإنًا كانت تلك الصور متكافئة لعدم الترتّب والعلّيّة بينهاء ثم# بين 
بطلان هذا الوجه بأنّ اتتقاش تلك الصور في العقل إن كان مستفاداً من السافل لزم أن يكون السافل غاية 
للعالي وهو باطل؛ وإن كان مستفاداً من العالي فإِمَا يلزم صدور الكتير عن الواحد الحق الحقيق. أو حصول 
صور الأشياء وارتسامها من الأوّل تعالى والكل مستقبح. 

ومنها قوله: «ويجب على ذلك التقدير...» أي يجب على تقدير قيام الصور المعقولة بجبوهر 


سسسسسسيسسبلب سد الحكة المتهالية ‏ لمجلّد الثاني 
والتفطن لحقائقها محلها وكيفية حلوها فيه فإن العلم ليس إلا عدم الغيبة عن 
الذات المجرّدة ومحلّ الأمور الغير الغائبة غير غائب إشرافا ضر ورة, وكذا كيفية 
حلوها في محلها التي هي نحو وجودها فرضاً. فظهر وجود أمور كلية قائمة بذواتها 
لافي محل منطبقة على جزئياتها المادية وكلياتها إذا أخذت لا بشرط التجرّد واللاتجرد 
وإذا جرد الجزئيات عن المواد وقيودها الشخصية وصفاتها الكونية والحسية. 
وبالجملة اشتراكها كأشتراك الصور القائمة بالعقل وكليتها ككليتها بلا أستلزام 

شيء من المفاسد وما ذكر في الكتب لامتناح وجود الكل بها هو كلى في الخارج, 
فجميع ذلك بعينه قائم في أمتناع وجوده في العقل أيضاً. 


*عقدة وفك: 
قد ذكر الشيخ في إهيّات الشفاء لإبطال وجود المثل والتعليميّات هذا القول: إنه 


عقلي مفارق أن لا يغيب عن النفس مل الصور ا معقولة المدركة للسنفس, وكذا يجب أن لا تتغيب عسن 
النفس كيفيّة حلول نلك الصور المعقولة في ذلك الملّ. فقوله: «مملها» مرفوع فناعل لقوله: «لا 
يغيبه. وقوله: «وكيفية حلوها فيده مرفوع عطف عل محلها أي لا تغيب عن النفس كيفية حلول 
تلك الصور المعقولة في ذلك الجوهر المفارق العقلي. فالمراد من المحل هو ذلك الجوهر العقلٍ 
المفارق الذي هو محل تلك الصور المعقولة وخزانتها. وقوله: «والتفطن» مجرور معطوف على 
إدراكها أي حين إدراكها لذواتا وحين التفطن لحقائق تلك الذوات. والذرات هي ذوات الصور 
المعقولة. وسبب إبرامئا في معنى العبارة وبيان سياقها أن بعض النسخ من الأسفار التي عندنا 
قد تصرف فيه بإضافة زيادات وتحريف العبارة عن هيأتها ما لا حاجة إلى نقله, وقد بعد المتصرف 
عن مرادها غاية البعد. 
ثم لا يخفئي عليك أن اعتراضات المصنف على الشيخ واردة عليه أيضاء وذلك لأن تلك 
7 الكلية القائمة بذواتها أي ارباب الأنواع كيف صدرت مع كثرتها؟ على أن ارتسام الصور 
العقلية في المفارقات والأول تعالى في عبارات المشاء بمعنئ تقرّرها في ذواتها بالوجود الأحدي لا 
الارتسامي الحصولي الرائج في الألسنة كا حققناه في سائر مصنفاتنا وفي تعليقاتنا على شرح 
المسقق الطوسي على الإشارات. 
* قوله: «عقدة وفك» العقدة هي نقل الحسجتين من شفاء الشيخ في الرد على المثل في 
التعليميات أولاً. ثم انسحابها في الردّ على الصور المفارقة أي أرباب الأنواع مطلقاً لاشتراك 


كلام الشيخ في إيطال المثل ا ا ل حسف 
إذا كان في التعليميات تعليمي مفارق للتعليمي المحسوس فإِمًا أن لا يكون في 
المحسوس تعليمي البتة أو يكون, فإن م يكن في المحسوس تعليمي وجب أن لا 

يكون مربع ولا مدور ولا معدود محسوس. وإذا لم يكن شيء من هذا محسوساً 
فكيف السبيل إل إثيسات وجودها بل إلى تخيلها, فإن مبدأ تخيلنا لذلك من 
الموجود المحسوس حتئ لو توهمنا واحداً لم يُحسٌ شيئاً منها لحكمنا أنه لا يتخيّل 
بل لا يعقل شيئا منها. على أنا أثبتنا وجود كثير منها في المحسوس؛ وإن كانت 
طبيعة التعليميّات قد توجد أيضاً في المحسوسات فيكون لتلك الطبيعة لذاتها 
اعتبار فتكون ذاتها إِمَا مطابقة بالحدٌ والمعنئ للمفارق أو مياينة له, *فإن كانت 
مباينة له فتكون التعليميات المعقولة أموراً غير التي نتخيّلها أو نتعمّلها ونحتاج 
في إثياتها إلى دليل مستأنف ثم نشتغل بالنظر في حال مفارقتها. فلا يكون ما عملوا 
عليه من الإخلاد إلى الاستغناء عن إثياتها والاشتغال بتقديم الشغل فى بيان 
مفارقتها عملا يُستنام إليه. وإن كانت مطابقة ة مشاركة له في الحدٌ فلا يخلو إِمَا أن 
تكون هذه التي في المحسوسات إنما صارت فيها لطبيعتها وحدها فكيف يفارق ما 


الحجتين فيهها أي لورودهما فيهما كما سيعلم؛ والفك جواب المصنف عنهبا وردّهما. 

وقوله: «قد ذكر الشيخ في إلطيات الشفاء...0 ذكره في الفصل الثالث من المقالة السابعة من 
إطيات الشفاء (ج  "‏ ط ١‏ ص .)17١‏ 

# قوله: «فإن كانت مفارقة له...» أي مبائنة له. بل الصواب هو ما في الشفاء: «فان كانت 
مبائنة له» كما في نس مصححة من الشفاء. وقوله: «إما أن تكون هذه التي في المحسوسات...» 
أي إما أن تكون هذه التعليميات التى في المحسوسات انها صارت تلك التعليميات في المحسوسات 
لطبيعتها وحدّها فكيف يفارق أي يجرّد ما له حدٌ هذه التعليميات, فكلمة ما إشارة إلى المفارق 
الذي فورب النوع. وهي فاعل فمل يغارق. وجملة المراد أن ذلك المفارق إذا كان له حد 
التعليمي المحسوس فكلاهها فردان من طبيعة واحدة فكيف كان هذا الغرد من دلك النوع مفارقاً, 
والفرد الآخر مقارناً؟ 

قوله: «وإما أن يكون ذلك...» أي إمّا أن يكون كون التعليميات في المحسوسات أمرا 
بعرض للتعليميات بسيب من الأسباب وتكون هي أي التعليميات في المحسوسات معروضة 
لذلك, وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك الأمر العارض إيَاها أي تلك الطبائع التعليمية المادية. 


لل ل لل _ل ل الحكطة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
له حدها؟ وإمًا أن يكون ذلك أمرا يعرض لا بسبب من الأسباب وتكون هي 
معروضة لذلك وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إيَاها فيكون من شأن تلك 
المفارقات أن تصير مادية, ومن شأن هذه المادية أن تفارق وهذا هو خلاف ماعقدوه 
وبنوا عليه أصل رأيهم. *وأيضا فإن هذه المادّة التي مع الموارض إمّا أن تحقاج 
إلى المفارقات أو له تحتاج إليها. فإن كانت تحتاج إلى المفارقات فانما تحتاج إل 
مفارقات غيرها لطبائعها فتحتاج المفارقات أيضاً إن أخرئ. وإن كانت هذه إنّما 
تحتاج إلى المفارقات لما عرض ها حتئ لولا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى 
المفارقات البتة. ولا كان يجب أن يكون للمفارقات وجود البتة * فيكون العارض 
لشيء يوجب وجود أمر أقدم منه وغتي عنه. ويجعل المفارقات محتاجاً إليها حتئ 
يجب ها وجود, فإن لم يكن الأمر كذلك "بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها 
2 قوله؛ «وأيضاً هذه المادية...» هذه هي الحجة الثانية, والمراد من المادية التعليميات المادية. 
وقوله: «إلى مفارقات غيرها لطبائعها» أي غيرها لذواتها, فقوله لطبائعها صلة لتحتاج والغير صفة 
لقوله مفارقات؛ فتحتاج المفارقات أيضاً إلى مفارقات أخرى لأن منشأ الاحتياج أصل الطبيعة 
وهي في المجبميع مشترك فيها. 

وقوله: «لما عرض لاه في مقابل قوله «لطبائعها» يعني أن احتياج تلك المادية إل غيرها من 
المثل إما لطبائع تلك المادية. أو لما عرض ا. 


© وقوله: «فيكون العارض للشيء...» الضمير في فعليٍ يوجب ويجعل راجع إلى العارض. 
وكلمتا أقدم وغنى مجر ورتان صفتان لقوله أمر في «يوجب وجود أس» ومحتاجاً إليها كلمة واحدة 
كقولك مغضوب عليه ويمر ور بها ونحوهما. ويعض المحشيين أرجع ضمير محتاجا إليها إلى المادة 
مع تلك العوارض, وهذا سهو منه. كا أن عبارة «محتاجة إليها» 4 الثفاء والاسفار غلط من 
الناسخ. والصواب محتاجا إليها. 

# قوله: «بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها...» أي وجوب تلك المادية من التعليميات 
مع هذا العارض فلم توجب...الخ. هذا أعني قوله فلم توجب ‏ استفهام إنكاري. أي إذا كانت 
تلك المقارقات توجب وجود العارض فى غيرها فلم لا توجبه في أنفسها والحال أن الطبيعة واحدة. 
ثم لا يخفئ عليك أن قوله «فإن لم يكن الأمر كذلك» هو في قبال قوله «العارض يوجب احتماج 
المادية إلى المفارقات» يعني إن لم يكن الأمر كذلك أي إن لثم يكن العارض يوجب احتياج المادة 
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م هذا المارض فلم يوجب العارض في غيرها ولا يوجب في أنفسها والطبيعة 
متفقة. *وإن كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارقات علّلا لها بوجه 
من الوجوه ولا مياد أو ويلزم أن تكون هذه المفارقات ناقصة فإن هذا المقارن 
لليادة يلحقه من القوى والأفاعيل ما لا يوجد للمفارق. وكم الفرق بين شكل 
إلى المغارقات بل المفارقات توجب وجودها مع هذا العارض فلم لا توجب العارض في غيرها ولا 
توجيه في أنفها والحال أن الطبيعة متفقة. 

# قوله: «وإن كانت غير محتاجة...» أي وإن كانت هذه المادية التي مع العوارض - 
التعليميات التي في المعحسوسات محتاجة إلى المفارقات...الخ. وقوله: «ويلزم أن تكون هذه 
المفارقات ناقصة...» لزوم كونها ناقصة يتصور عل وجهين أحدهها ما بنه بقوله: «فإن هذا المقارن 
أي المقارن للبادة - يلحقه...» والكم خبري. ويعني بالإنسان الساذج الإنسان المفارق عن 
المادة. وبالإنان الحيّ الفاعل الإنسان المقارن للادة. وهذا المقارن له قوتي وأفاعيل يمست 
للمفارق كبا هو ظاهر فيلزم أن يكون المقارن تاماً. والمفارق ناقصاً. 

وثاني الوجهين هو أن يقال إذا لم تكن تلك المفارقات علا للتعليميات التي في المحسوسات 
رم أن تكون تلك المفارقات ناقصة أي مهملة زائدة, وذلك لأن سبب إثباتها هو أنها علل لما دونها 
فإذا كانت هذه المادية غير محتاجة إليها فهى موجودات زائدة لا حاجة إليها. 

والإنصاف أن ما ذهب إليه الشيخ غير مستقيم جدّاً. والوجوه التي توهّم في الحجتين باردة 
غاية البرودة. ويسأل الشيخ عن المسائخة بين العلة ومعلوها التي يعترف بها المشاء فإن الشقرق 
المذكورة اتية هاهنا أيضاء وقد تقدم في آخر الفصل الثالث من المرحلة الثالثة في التوضيح 
والتلويح أن المعلول يجب أن يكون مناسبا للملة؛ بل في ذيل هذا المبحث المعلون بقوله تلويح 
استنادي يأتي البحث الشريف عن المناسبة. ولا خلاف لأساطين الحكمة في تلك المناسية كا 
تنسمعك في هذا التلويح الاستناري. 

ثم كيف تفوّه الشيخ بلزوم نقص المفارق عن المقارن بمجرد أن المقارن له قوئى ليست 
للمفارق والحال أن تلك القوئى موجودة في المفارق بوجودها المفارقي الجمعي الأحدي. وقال 
الفارابي في المدينة الفاضلة: «العادة هي أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث 
لا تحتاج في قوامها إلى مادة. وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام وفي جملة 
الجواهر المفارقة للمواد. وأن تبقئ على تلك الحال دائباً أبدأ» (ص 55 ط مصر). وقد استوفينا 
البحث عن السعادة في العين التاسعة والأربعين من عيون مسائل النفس وشرحها سرح العيون 
في شرح العيون. 





ال ا ا ح؟ كلق الكعالة المجملد العاني 


إنساني ساذج وبين شكل إنساني حي ىّ فاعل انتهئ كلامه بألفاظه. 

أقول: *وخلاصة ححته الأوى أن الحقيقة الواحدة التي هي ذات عد واحد 
وماهيّة واحدة لا يختلف أفرادها في التجرّد والتجسّم والغناء والحاجة إلى المادة 
والمعقولية والمحسوسية, ولا شك أن كلامه انما يكون تهاما في المتواطئة من الماهيات 
دون المشككة. 

وأيضاً يتوقف علئ أن الذات أو الذاتي بها هي ذات أو ذاتي لا تتفاوت في 
حقيقتها وماهيّاتها. *وقد مر حال ذلك كيف وهو أول المسألة في هذا المقام وبناء 
البحوث عليه, وكثير من قواعد المتقدّمين مبنية على تجويز كون حقيقة واحدة 
بنفس ذاتها كاملة غنية وناقصة فقيرة لا بجعل جاعل يتخلل بين ذاتها وفقرها أو 
غنائها بل الغني منها يكون غلياً لذاته والفقير فقيراً لذاته. “فمن جعل ذات 


© قوله: «وشلاصة حجته الأون...» أت بخلاصة حجته الأولن أولاً تم أخذ في ردّها بقوله: 
هولا شك أن كلامه انما يكو ن...»؛ وكذلك أتئ بنقاوة حجته الثانية ثم أخذ في الرد عليها بقوله: 
«وهذا أيضأ يبتني على استسالة...» والرد هو فك العقدة, والجواب عن الشبهة المعيرة بالمقدة. 
وقوله في الردٌ على الحجة الثانية: «رهذ| أيضأ يبتني. .» كلمة أبضاً دالة عل أن الجواب عن 
الحجتين . حرف واحد أي الجواب عن هذه الحجة هو الجواب عن الحجة الأولى. وهو التشكيك 
الخاصي في الوجود الذي هو أصل رصين في نيل المعارف الحقة الإطية. كيا أن الحججتين ماطيا وأحد 
وهو أن الطبيعة الواحدة كيف يكون فرد منها كذا وفردها الآخر ليس كذلك بل مقابل له؛ 
وبالجملة لما كان مأل العقدتين أمرا واحدا. وكان مال الفكين أيضاً أمرا واحداً أتئ في العئوان 
بصيغة الإفراد فقال: عقدة وفك, وم يقل عقدتان وفكان, فتبضر 

© قوله؛ دوقد مر حال ذلك» مرت في مبحث التشكيك في الفصل الخامس من المرحلة الثالثة. 
وقوله: «وهو أول المألة...» نعم هذا أصل أصيل وكلام كامل ينبغي أن يجعله السام إلى فهم 
الخطاب المحمّدي نصب عينه ومكتون باله فإنَ هذا الأصل كأصالة الوجود ركن من أركان 
الحكمة المتعالية, وسلّم إل عروج ثرى المعارف القرآنية كبا نيهناك عليه آنفاً. ولعمري إن هذا 
السفر العظيم من تفاسير القرآن الأنفسية. 

© قوله: «فمن جعل ذات الفقير...» يشير إلى الجعل البسيط. وقد مر غير مرة أن الفقر لا 
ينفك عن الممكن الموجود وهو مقومه في احتياجه الصدوري وإن ثم يكن مقومه في احتياجه 
التقوميء وقد مر الغرق بين الإحتياج الصدوري وبين الاحتياج التقومي في آخر الفصل الثالت 
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الفقير جعلها بنفس ذلك ك الجعل فقيرا لا بجعل مستأنف, فالفقير منها فقير بذأته 
محتاج بنفسه إلى جاعل لا لأجل كونه فقيراً راجا أي من جهة حمل هذا 
المعنئ عليه. ونقاوة حجبته الثانية أن أفراد قيقة جبينه رحد لا يكون بعضها 00 
وبيقها ميا لذانا وآن لعلو إذا كان لذاته ملل لفرد آخر من نوعه يلزم أن 
يكون ذلك الآخر أيضأ معلولاً لفرد آخر وهكذا يعود الكلام إلى أن ينتهي إلى 
الدور أو التسلسل المستحيلين وهذا أيضاً يبتني على أستحالة كون الطبيعة المتفقة 
من المرحلة الثالثة. ثم قوله: «كاملة غنية وناقصة فقيرة ناظر إلى التشكيك فإن رب النوع كاملل 
غنيٌ, وأفراد نوعه المادية ناقصة فقيرة وإن كانا من جهة أخرى - أعني كونهها مكنين - فقيرين, 

فائدة: الفخر الرازي تفوّه في المباحث المشرقية بإبطال المثل, ركان ناظراً في كلماته إل ما 
في الشغاء حتئ قال: «الوجه الثاني في إبطال هذه المثل أنه يلزم أن تكون تلك المفارقات أنقص 
ول شال من المقارنات فإنا نعلم أن الشكل الإنساني الساذج أخس من الشكل الانساني الحيّ 
الفاعل». (ص7١١ ‏ ج١‏ - ط١).‏ 

والميرداماد أنى ببحث في التبحات ريا بقوله: «وميض ألم تسمع إمام المتشككين م ق 
الملخص مسترضاً على الحكماء :٠‏ إلزام انفقوا على أن الطبيعة النوعية يمتئع أن يكون بعض 
أشخاصها مجردا عن المادة وبعضها ماديا...» لا يخلو الرجوع إليه من فائدة (ط ١ص .)08١‏ 

وفي كتاب المثل العقلية الأغلاطونية بتحقيق عبدالرحمن بدوي وتقديمه له: «الوجه الثامن: 
لو كان الإنسان مفارقاً لاستحال حمله بالمواطاة على أشخاصه المادية والتالي باطل فالمقدم مثله 
وهو المطلوب, وكذا الكلام في غيره. والجواب عن هذا الوجه أنه كما أن وجود الإإنسان في العقل 
مجردأ عن الهيون لا يمنع حمله بالمواطاة على الكثرة المادية. فوجوده في المخارج مجردا عنها لا 
يمنع بالمواطأة عليها أيضاً. كبا تقدم مرارا» (ص 05 ط ١‏ - مصر). 

أقول جوابه المذكور ليس على ما ينبغي لأن صدق الإنسان الذهني على مصاديقه باعتبار 
مفهومه. وهذا المعنئ لا يصح في الانسان العقلى الذي هو ربٌ أفراد نوعه لأنه وأفراد نوعه المادية 
كلاهما من مصاديق ذلك المفهرم, وإنيا يتعلق ذلك الفرد الكامل بالأفراد المادية كتعلق النفس 
الناطقة بقواها مثلا. فإن حفظ كل نوع سيّال بالذات والصفات بالمثل النورية كحفظ بدن 
شخصي انساني ووحدته وثباته مع تبدله بالتحلل شيئأ فشيئا بالنفوس الناطقة. فالجواب الصحيح 
أن يقال إن أصل الإشكال غلط؛ لأن ما هو محمول هو مفهوم الإنسان أولا. ثم إن مفهوماً واحداً 
يحمل على مصاديقه بالتشكيك الخاي أيضأ لا بالتواطي فقط ثانياء فتدبر. 


٠6١ 





الحكمة المتعالية ‏ المجلّد العانى 
متفاوتة في التقدّم والتأخر والأولية وعدمها والغنئ والافتقار. 

*وأعلم أن المنقول عن أفلاطون وحكياء الفرس والقدماء من اليونانيين 
القول بمفارقة النوعيات وتجرّد الصور الجوهرية لحقائق الأجسام الطبيعية, وأمًا 
التعليميات فإئَها عندهم ماديات في وجودها البتة *وإن فارقت المادة في الحد. فليس 
يجوز عندهم وجود يُعد قائم لا في مادة. وبرهانه على ما سيجيء أنه لو كان مجرداً 
لكان إمّا متناهياً أو غير متناه, والثاني باطل لما سيأتي من بيان أستحالة عدم 
تناهي الكميات القارة وغير القارة, “لا لما في الشفاء من أن عدم تناهيه عند 





* قوله: «واعلم أن المنقول عن افلاطون...» هذا في الحقيقة جواب آخر عن من تعرّض 
لإبطال المثل بإبطال أن يكون للتعليميات مثل مفارقة. بيان الجراب: هو أن القائلين بالمثل ذهبوا 
إن أن للحقائق الجوهرية النوعية الطبيعية مُثلا همي أربابها بإذن رب الأرباب, والتعليميات وإن 
كانت تحت تديير تلك المثل أيضاأ إلا أئها مجعولة بجعل تلك الحقائق النوعية الجوهرية لا بجعل 
آخر, كي أن المشاء قائلون بالمناسبة بين العلة ومعلوها ولا يقولون بوجود + ججمميع الطوارىئ التي 
للمعلول في علته. 

* قوله: «وإن فارقت المادة في الحد» أي وإن فارقت التعليميات المادة في الحد وذلك لأن 
المادة لا تكون مأخوذة في حدٌ التعليميات. 

قوله: ملا لما في الشفاه...» راجع الفصل الثاني من سابعة إطيات الشفاء وإنا قال لا لما 
في الشفاء. ولم يقل كرا قال الشيخ في الشفاء وم يسند القول إليه صر يحاً لأن الشيخ حكئ ذلك 
البرهان عن أفلاطون ونقل منه حيث قال: «وأما أفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هي المفارقة, 
وأما التعليميات فإنها عنده معان بين الصور والماديات فإنها وإن فارقت فى الحدٌ فليس يجوز أن 
يكون عنده بُعدٌّ قائمٌ لا في مادة لأنه يكون إما متناهيا. أو غير متناه: فإن كان متناه وذلك يلحقه 
لأنه مجرد طبيعة كان حينئذ كل بعد غير متناه, فإن لحقه لأنه مجرد عن المادة كانت المادة مفيدة 
للحصر والصورة وكلا الوجهين محال. بل وجود بُعد غير متنا محال؛ وإن كان متناهياً فالحصاره 
في حد محدود وشكل مقذّر ليس إلا لانفعال عرض 0 
الصورة إلا لمادتها فتكون مفارقة غير مفارقة وهذا بعال قحب أن تكون متوسطة» (ج ؟ - 
ط ١‏ ص 5587 و158). 

وهذا ما نقل المحقق الطوسي أيضأ من الشفاء وصرح أنه حمجة عول عليه افلاطون حيث 
قال في أول شرحه على الفصل الحادي عشر من النمط الأول من الإشارات في إثيات تناهي 
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التجرد إِمَا لأنه مجرّد طبيعة فيلزم أن يكون كل بعد غير متناوووإن لحقه لتجرده 
عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر والصورة *وكلا الوجهين محال؛ لما علمت 
من عدم جريائه فيها يتفاوت كالا ونقصانا. والكمّيات من هذا القبيل؛ والأول 
أيضا مستحيل لأن اتحضان البمن نحت تجرده ى سد معدوق وشكل مقدز: ل 
يكون إلا لانفعال عرض له من خارج طبيعته والانفعال كبا ستعلم من عوارض 
المادة بالذات فيكون غير مفارق وقد فرضناه مفارقاً هذا خلف. “والحجتان 
المذكورتان وإن أوردههما الشيخ على القائلين بمقارقة التعليميات لكنهما بعينهما 
جاريتان من قبله في إبطال الصور المفارقة, واردتان بحسب أسلوبه على هذا 
المذهب. ولذلك نقلناهما وأجبنا عتهما بها يوافق رأي القائلين بالمثل الأفلاطونية 
والصور المفارقة. 


الأبعاد ما هذا لفظه: «وهذه حجة عول عليها أفلاطون في أن الأبعاد لا تفارق المادة فإن الشيخ 
حكئ عنه في الفصل الثاني من سابعة إطيات الشفاء أنه ليس يجوز أن يكون بعد قائم لا في 
مادة...». 

# قوله: «وكلا الوجهين محال» أما الأول وهو لزوم كل بعد غير متناه - فلأئه مخالف 
للعيان والوجدان والبرهان فإن هذه الأجسام التي تلينا كل واحد منها متناه؛ وأما الثاني وهو 
كون المادة مفيدة للحصر والشكل - قلانه يلرْم أن يكون الشيء الواحد بالنسبة إلىْ شيء واحدٍ 
فاعلا وقابلا معأ وهو محال. وقوله: دما علمت من عدم جريائه...» تعليل لقوله: دلا لم في الشفاء». 
وقوله: «والأول أيضاً مستحيل...» الأول هو أن يكون البعد المجرد متناهياً. وقوله: إلا لانفعال 
عرض له» الانفعال ها هنا هو انقطاح طرفيه بل أطرافه والانقطاح عوارض المادة بالدات. 

* قوله: «والحبتان المذكورتان...» أي الحجتان المذكورتان في ذيل العقدة والفك. ثم كلامه 
هذا دفع دخل مقثر بأن يقال الحجتان المذكورتان كانتا في إبطال القول بالمثل لي التعليميات فقط 
والكلام في إثبات المثل في الجواهر الطبيعية النوعيّة رذلك الإبطال لا يضر القول بإثيات المثل 
وانتم أيضأ غير قائلين بالمثل المفارقة في التعليميات فيا وجه تقل الحجتين في ردّ المثل في التعليميات 
وفكها؟ قأجاب بأن الشيخ وإن أتئ بهما في إبطال المثل ني التعليميات لكنهما جاريتان من قبل 
الشيخ في إبطال الصور المفارقة مطلقاً ولذلك نقلناهما وأجبنا عنهما بها يوافق رأي القائلين بالمثل 
الأفلاطونية والصور المفارقة. 


٠:‏ ننتشسششششسهبببب سب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثافي 


“تلويح استناري: 

علّك إن كنت أهلا لتلقي الأسرار الإليّة والمعارف الحقة لتيقنت وتحققت أن 
كل قوّة وكمال وهيأة وجال توجد في هذا العالم الأدنئ فإنها بالحقيقة ظلال 
وتمشالات لا في العام الأعل إِنما تنزلت وتكدّرت وتجرّمت بعدما كانت نقيّة 
صافية, مقدسة عن النقص والشين, مجردة عن الكدورة والرينء متعالية عن الآفة 
والقصور والخلل والفتور والهلاك والدثور. بل جميع صور الكائنات وذوات 
البدعات آثار وأنوار للوجود الحقيقي والنور القيومي وهو منيع لجال المطلق 
والجلال الأتم الأليق الذي صور المعاشيق, وحسن الموجودات الر وحانية والجسمانية 
قطرة بالنسبة إلى بحر ذلك الجبال, وذرّة بالقياس إلىئ شمس تلك العظمة والجلال, 
ولولا أنواره وأضواؤه في صور الموجودات الظاهرية لم يمكن الوصول إلى نور 
الأنوار الذي هو الوجود المطلق الإلهي. فإن النفس عند آفتنانها بالمحبوب 
المجازي “الذي هو من وجه حقيقي تتوجه إلى المحبوب الحقيقي المطلق الذي هو 
الصمد لكل بشي ءء والملجأ لكل حيّ؛ وتتوى جنابه الكريم منبع الأنوار ومعدن 
الآثار فيحصل ها الوصول إلى الحضرة الإلهية, ويتنور باطنها بنوره فتدرك الأمور 


* قوله: «تلويح استناري...» هذا التلويح الاستناري هو تفصيل ما أفاده العلامة 
القيصري في آخر شرح الفصٌ الليهاني من شرحه عل فصوص الحكم: «ما في الحس من 
الأشياء خيالات وصور معان غيبيّة وأعيان حقيقية ظهرت في هذه الصور لمناسبة بينها وبين تلك 
الحقائق فلابدٌ من تأويل كل ما يسمع ويبصر في العالم الحسي إلى المعنى المراد في الحضرة الإهية, 
ولا يعلمه إلا العاملون بالله وتجلياته وأسبائه وعوالمه وهم الراسضون في العلم. فمن وفق يذلك 
وهدي فقد أوتي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ» (ط ١‏ ص 517). وقد ذكرنا 
كثيراً من مصادر كتاب الأسفار ومآخذه في رسالتنا الموسومة ب «العرفان والحكمة المتماليةه. 

ثم لا يخفئ عليك أن غاية ما في التلويح الاستناري هي أن ما بين هذه النشأة التى هي 
الشهادة المطلقة وبين عالمها الأعلى مناسبة ولا ينكرها من ينكر المثل كبا أشرنا إليه غير مرة, 
فتدبر. 


# قوله: «الذي هو من وجه حقيقي» وذلك لأنه ظهور من ظهورات المحيوب الحقيقىي. 


عالم الأمق ظل للعالم الأقصن سس فآ 
الكلّية والصور المفارقة العقلية لصير ورتها حينئذ عقلا مدركاً للكليات ألا ترئى أن 
آثار أنواره التي ظهرت في عام الملك. وتنرّلت عن مراتبها الروحانية العقلية, 
ولاحت في صور الجزئيات. وآتسمت بالحسن واللطافة والغنج والدلال مع أنها 
ضعفت بصحبة الظلمة الجسمية, وتكتفت بالكثافة المادّية بعد نقائها وصفائها 
وتجردها كيف تدهش العقول وتحير الألباب وأصحايهاء وتوقع في الفتن والمحن 
طلابهاء فيا ظنك في الجمال المطلق الذاتي, والنور الساطم الإلهي الذي في غاية 
العظمة ونهاية الكبرياء والكبال المدهش للعقول والقلوب من وراء سبعين ألف 
حجاب نوراني وظلياني, كبا روي عن رسوله ‏ صل اقه عليه وآله : إن لله سبعين 
ألف حجاب من نور وظلمة لو كشقها لأحرقت *سبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بَصَرّه من خلقه. وتفطن ما قاله ‏ عليه السّلام ‏ إن هذه النار من نار جهنم غسلت 
بسبعين ماء ثم أنزلت, وقس النور عليها في استنارته وأحتجابه إذ لولاه لما كان 
للعالم وجود ولا ذوق ولا شهود لاحتراقه وأضمحلاله من سطوعه. فكى) أن حرارة 
هذه النار الجسمانية التابعة لصورتها النوعية شمر من نار قهر الله المعنوية بعد تنرّها 
في مراتب كثيرة كتنرّها في مرتبة النفس بصورة الفضب إذ رما تؤثر شدّة الغضب 
في إحراق الأخلاط مع رطوبتها ما لا تؤثر النار في الحطب مع سورة اللهب. ومن 


#* قوله: «سبحات وجهه...» سبحات مرفوع فاعل لأحرقت. وما مفعوله. ومن خلقه بيان 
ما. وقوله: وَإِدْ لولاه لما كان للعالم...» أي لولا الحجاب. والعالم بكسر اللام. وقوله: «ومن هذا 
يعلم...» أي ومن تأثير الغضب في إحراق الأخلاط. ولا برد عليه أن معطي الشيء يجب أن لا 
يكون فاقدا له فتدير. وقوله ددني منازل أمره وخلقه» ناظر إِْ قوله سبحانه وألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين». 

إعلم أن سبحات وجهه هي أنوار وجهه. وإتما سمي النور سبحة لأن كل نور يراه ملك 
يقول سبحان الله. فيا في الوجود إل سبحات وجهه سبحانه. فكن إنسانا ملكي سبح الله سبحانه 
بمشاأهدة سبحات وجهه. 

ثم إن كتاب بحر المعارف للملا عبدالصمد افمداني حاو للبحث عن أحاديث الحجاب 
وبيان الحجاب وبيان عدده في الروايات قد أفاد وأجاد فراجعه (ص 64" إلئن ص 76؟ من 
الطيع الأول منه). 


55 للششلللل الحكة المتعالية الجلّد الثاني 
هذا يعلم أن كل مسحّن لا يجب أن يكون حارا. فكذلك الأنوار المحسوسة من 
النيران والكواكب أظلال وأشباح لأنوار لطف الله المعنوية, وآثار لأضواء ملكوته 
وأشعة جماله بعد هبوطها في منازل أمره وخلقه. 


"إيقاظ عقلي: 

لا يخفئ على من تنور قلبه وأستضاء عقله بعد التأمُل فيها مرّ من القواعد 
والأصول أنْ الغرض الأقصئ في وجود العشق في جبلة النفوس ومسيتها لشبائل 
الأبدان ومحاسن الأجسام وأستحسانها زينة المواد والأجرا م إنما هو تنبيه لهأ من 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة, ورياضة لها من تخريج الأمو ر الجسمانية والأصنام 


* قوله: «إيقاظ عفلي» قال مولانا الإمام أمير المؤمنين عل عليه السلام: «نعوذ بالله من 
سيات العقل» (الخطبة 4 من نهج البلاغة). والسبات بالضم النوم. وفي حديقة العارف السنائي 
الغزنو ي: 

عقل در راأه حق دليل توبس عقل هر جايكه خليل تو بس 

عقل شاهست وديكران حثم اند زان كه در مرتبت زعقل كواند 

عقل غود كارهاى بد تكتند فزعنية أن اسه خود تكتسد 
عقل را جون بيافتى بنواز از دل خويش جاى او برساز 
وقوله: «ان الفرض الأقصئ في وجود العشق...» قال قدس سسرّه ‏ في المبدإ والمعاد ونعم ما 
قال: «لولا المشق ما يوجد سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر» (ص ٠١٠١‏ ط .)١‏ والعشق هو المعير 
ااانه تراه رمن قات «واذكر وا : نعمة اقه عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم 
بنعمته إخواتأه (آل عمران .)6١7‏ وقوله تعالى: هوألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن اقه آلف بينهم» (الأنفال 71), والألفة سارية في الجميع من الذرة إلى 
البيضاء. وفي المثنوي للعارف الر ومي: 

حكمت حق در قضا وير قدر ‏ كرده ما را عاشسقان يكدكر 

تشنه موىنالد كه كو أب كوار أب مىنالد كه كو أن ابخوار 

والعشق هو الحبٌ والمحبة هي أصل الوجود. والحركة الحبيّة هي أصل الحركات لأن الحركة 
الغي هي وجود العالم حركة الحب. وراجع آخر الفص الموسوي وأول الفص المحمدي من 
فصوص الحكم. وشرح القيصري عليه (ص 617+ وص 1ا 2 ١.‏ ). 


الغرض الأقصئ من وجود العشق متسس ب _-_--_-_ 7 يي 1 
الهيولانية إلى المحاسن الر وحانية والفضائل العقلانية والأنوار الإطيّة, ودلالة على 
معرفة جواهرها “وشرف عنصرها ومحاسن ن عالمها وصلاح معادها. وذلك لأن جميع 
المحاسن والفضائل وكل الزينة والمشتهيات المرغوب فيها اللُواني ترئى على ظواهر 
الأجرام وجلود الأبدان انها هي أصباغ ونقوش ورسوم صورتها أرباب أثواعها, 
وملائكة تدابيرها في المواد والأسطقسات وقد زينت بها كيا نظرت النفوس إليها 
حنت إليهاء وتشوقت نحوهاء وقصدت لطلبها بالنظر إليها والتأمل طاء وأستنبطت 
خالصها المجرد عن مغشوشها المحسوسء وتعرقت لبها المصفئ عن قشرها المكدّر 
بآنتزاعها الكليات من الجزتيات وتفطنها بالعقليات من الحسيات, ورفضها الدنيا 
0 0 . ' 

وتمثلت لديهاء حتئ إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة الحواس 
نقيّة صافية باقية معها معشوقاتهاء متصلة بها آتصالا معنوياً لا تخاف فراقها ولا 
0 # وقوله: «وشرف عنصرهاه أي شرف اصلها كبا قال المصنف لي الفصل الثاني من العلرف 
الثالث من المسلك الخامس في العقل والمعقول: «ولفظ العنصر في كلام الأوائل إشارة إلى هذا 
العالم (يعني عام العقول) (ج١ ‏ ط ١‏ ص :"”). ثم قد أجاد العارف الرومي في المتنوي في ما 
يريده المصنف في المقام بقوله: 


زين قدحهاى صور كم باش مست 
از قدسهاى صور بكثر مأيست 
سوى باده بخش بكشا يهن فم 
عش خهابى كزبى رد بود 
زان كه عشسق مردكان بابنسده نبست 
عشق زنسده در روأن ودر بصر 
عق أن زتحيهة كرين ن كأو باقى أست 
عشق أن بكزين كه جمله انبيا 
تو مكو مارا بدأن شه بار نيست 


ثم بها حمر ره 


تا نكردى بت تراش و بت برست 
باده در جام است ولسيك از جام يست 
جون رسد باده تيايد جام كم 
عشق نبود عاقبت نتككى بود 
جون كه مرده سوى ما أينده نيست 
هر دمى باشد زغنجه تازوتر 
واز شراب جان فزايت ساقي است 
يافتند از عشق وو كار و كيا 
با كريان كارها دشوار يست 


في الإيقاظ العقلي يعلم سر قوهم المجاز قنطرة الحقيقة. 


م٠‏ السسصس سس ب الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 

تغييرهاء لخي حينئد بالعيان عن الخير والبيان, وتزهد عن ملاقاة الألوان 
6 عن رق الحدثان. والدليل عل ضعة ما علناء يعرلة م ا نوما 
لتتخصن من الأشخاص م يسلى عنه أو فقده فل لم إنّه وجده من بعد ذلك وقد 
تير هو عبًا كان عهده عليه من الحسن والجمال. وتلك الزينة والمحاسن التي كان 
يراها على ظاهر جسمه وسطوح بدنه. فإنه متئى رجع عن ذلك فنظر إلى تلك 
الرسوم والصور التي هي باقية في نفسه منذ العهد القديم وجدها بحاها لم تتغير 
ولم تتبدّل. وراها برمتها فشاهدها في ذاتها حينئذ ما كان يراها من قبل /0 تدثر 
وم تفسد بل باقية يبقاء علتها الجاعلة ودوام فاعلها القائم ورب صنمها الدائم 
وحينئدذ يجد من نفسها وفي جوهرها ما كان يطلب قبل ذلك خارجاً عنها. فعند 
ذلك يرفضه ويعلم ويقرٌ بأن تلك الصور الحسان والشمائل والفضائل التي كان 
نراها عل ذلك العغضن ليست محيوسة فيد ثايتة له متحضورة عنده هل مرمتومة 
في جوهرها متصوّرة في ذاتها باقية ثابتة على حالة واحدة م تتغير وإنا ذلك 
الشخص كان دليلا عليها كفيره من الأشخاص الصنمية التي تكون دلائل على 
الأنوار العقلية ومظاهر للمعاني النورية, فإذا فكر العاقل اللبيب فيبا وصفناه 
أستيقظت نفسه من نوم غفلتهاء وآستقلت بذاتها وفازت بجوهرها.ء وأستغنتت عن 
غيرها وأستراحت عند ذلك من تعبها وعنائها ومقاساتها محبّة غيرهاء وتخلصت 
من الشقسارة. التي تعسرض لعاشقي الأجسام ومحبي الأجرام من الأبدان 
اللإنسانية. والسدراهم والدناتير واليواقيت والدرر والضياء والعقار والبساتين 
والأشجار والثبار وغيرها من الدائرات البائدات, وقد قال الله تعالى: «والباقيات 
الصَالحات خير عند ريك ثواباً وخير أملا». فإذا آنتبهت النفس من نوم الغفلة, 
وأستيقظت من رقدة الجهالة. وفتحت عين بصيرتهاء وعاينت عالمها وعرفت مُبدأها 
ومعادها لتيقنت أن المستلدّات الجسمية والمحاسن المادية كلها كمكوس الفضائل 
العقلية. وخيالات الأنوار الروحانية ليست ها حقيقة متأصلة وذات مستقلة بل 
كسراب بقيعة يحسيه الظرآن ماءٌ حتئ إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه. 


الغرض الأقصئ من وجود العشق ص قافا 


تنوير رحمأ ني : 

إن الباري - جل ثناؤه - بمقتضئ رحمته ولطفه جمل الأمور الجسمانية 
الحسوسة كلها مثالات دالات على الأمور الروحانية العقلية رجعل طرق 
الحواس درجاً ومراقي يرتقى بها إل معرفة الأمور العقلية التي هي الغرض 
الأقصئ في وقوع النفس في دار المحسوسات وطلوعها عن أفق المادّيات, وكبا أن 
المحمسوسات فقراء الئوات إلى العقليات لكونها رشحات لأنوارها وأظلالا 
لأضوائها, فكذلك معرفة الجسمانيات المحسوسة هي فقر النفس وشدّة حاجتها, 
ومعرفة الأمور العقلية هي غناؤها ونعيمها. وذلك لأنّ النفس في معرفة الأمور 
الجسمانية محتاجة إلى الجسد وآلاته لتدرك بتوسطها الجسمانيات وأما إدراكها 
للأمور الروحائية فيكفيها ذاتها وجوهرها بعد ما تأخذها من طرق الحواسٌ بتوسط 
الجسد. فإذا حصل ها ذلك وصارت عقلا وعاقلا بالفعل فقد أستغنت عن الحواس 
وعن التعلق بالجسد, فأّجتهد يا حبيبي في طلب الغنى الأبدي بتوسط هذا اليكل 
والاته مادام يمكنك قبل فناه المدّة وتصرّم العمرء *وفساد اليكل وبطلان وجوده, 


© قوله: «وفساد الميكل» لنا تحقيق شريف في اليكل وفى اطلاقه على البدن حررناه 
بالفارسية في الدرس الخامس والأربعين بعد المائة من كتاينا «دروس معرقة النفس» فراجعه. 
(ص 605 إإئ ص ١١م‏ ط .)١‏ 

وقوله: «محتاجة إلى هيكل لتنم به ونكمل» ناظر إلى التكامل البرزخي. وسيأقٍ البحعث عنه 
في كتاب النفس, والنكتة /7717 من كتابنا ألف نكتة ونكتة كافلة لأمهات وأصول في البحث عنه. 

قوله: «إليه يصعد الكلم الطيب يعني روح المؤمن...» ناظر إلى بيان صدرالدين القرنوي في 
النفحة الرابعة من نفحاته (ص ١8‏ - من الطبع الأول الحجري) حيث قال: «قال تعالى في حق 
أرواح عباده إليه يصعد الكلم الطيب أي الأرواح الطاهرة لأن الطب في الشر يعة الطاهر. وقد 
يرد بمعنى الحلال وهو أيضاً راجع إلى الطهارة. ثم تقال: والعمل الصالح يرفعه لأن الأعيال هي 
المطهرة للنفوس الملوئة فترقئ بأنوار الطاعات والأوصاف المقدسة الموهوبة والمكتسبة إلى 
الدرجات العلل كبا تكرر أخبار النبي (ص) عن ذلك». 

أقول: فالكريمة دالة على اتحاد العلم والعمل مع العالم والعامل بحيث تصير المعارف العقلية 
ونبوب الأعبال الصالحة عين النفس الناطقة فإن العرض خارج عن صميم معر وضه فكيف يوجب 


فط سم سس ل لب ل الحكة المتعالية املد الثاني 
وأحذر كل الحذر أن تبقي نفسك فقيرة محتاجة إلى هيكل لتتره به وتكمل فتكون 
من يقول: يا ليتنا نردٌ فنعمل صال حا غير الذي كنا نعمل أو تبقئ في البرزخ إلى 
يوم يبعثون. ومن أبن هم ان يشفزوا يان يبعثون مادامت هي ساهية لاهيّة غافلة 
مقبلة على الشهوات والزينة الطبيعية. والغرور بالأماني في هذه الحياة الحسية 
المذمومة التي ذمها رب الأرباب في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. ثم ذم الذين لا 
يعرفون هذه الأمور المعقولة وأرباب الأصنام وأصحاب البرازخ العلوية والسقلية, 
وم يرتق نظرهم من الأمور المحسوسة, وم يعرفوا إلا إيّاها حسب فقال: «رضوا 
بالحياة الدنيا وأطمانوا بهاء والذين هم عن آياتنا غافلون» يعني عن أمور الآخرة 
ودار النعيم التي ترتقي إليها نفوس الأخيار بعد مفارقتها الأبدان كبا ذكر في 
القران المحجيد: «إليه يعمد الكلم الطيب» يعني روح المؤمن «والعمل الصالح 
يرفعه» يعني المعارف العقلية ترغبه فيها وترقيه إلى هناك. 
9 

وفي شرح القيصري على قول الشيخ الأكبر: «الجمد لله منزل الحكم عل قلوب الكلم» في 
خطبة فصوص الحكم لطائف في المقام حيث قال: «والمراد بالكلم هنا أعيان الأنبياء عليهم المّلام 
لذلك أضاف إليها القلوب. وقد يراد بها الأرواح كبا قال تعالى «إليه يصعد الكلم الطيب» أي 
الأرواح الكاملة...» (ص 44 ط ١‏ من الحجري في ايران). 

واعلم أن الشيخ في آخر الفصل الثالث من المرحلة التاسعة من إفيات الشفاء في كيفية 
صدور الأفعال من المبادى العالية قال ما هذا لفظه: «ان للكل محركاً واحدا معشوقاً. وان لكل 
كرة محركاً يخصّها ومعشوقاً يخصها ‏ إل قوله: فيكون لكل فلك عقل مفارق نسبته إل نفسه 
نسبة العقل الفعال إلى نفوسناء وانه مثال كلي عقلي لنوع فعله فهو يتشبّه به (ج ؟ - ط ١‏ 
ص9؟ 8 ). 

ولا يخفئ عليك أن كلامه هو الاعتراف بالمئل مع |برامه عل رد القول بالمثل الإطية. ونحوه 
ما قال في الفصل الرابع عشر من رسالته في أحوال النفس وبقائها ومعادها: «وقد ظهر لنا في 
العلوم الإلهية أن الصور التي هي في الأجسام العالية تابعة في الوجود للصور التي في النفوس 
والعقول الكلية؛ وأن هذه المادة طوع لقبول ما هو متصور في عالم العقل؛ وأن تلك الصور العقلية 
مبادى هذه الصور الحسية يجب عنها لذاتها وجود هذه الأنواع في العوالم الجسمانية...» 


الأمور الجسمانية الحمسوسة 01 








(ص ١77‏ ط ١‏ مصر بتحقيق وتقديم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني). 

وقال في رسالته في النبر ة في كثرة الملائكة ووحدتها ما هذا لفظه: «سميت الملائكة بأسامي 
مختلفة لأجل معاني مختلفة, والجملة واحدة غير متجزئة بذاتها إل بالعرض من أجل تجرّي 
القايل». 

وقال صاحب الأسفار في الفصل الثاني من الطرف الثالث من المسلك النامس منه في اتحاد 
العقل والمعقول ما هذا لفظه في وحدة الملائكة وكثرئها: دوهي مع كثرتها ووفورها توجد بوجود واحد 
جمعى لا مباينة بين حقائقها...». 

وقال في الجواهر والأعراض: «العالم العقلي بكله جوهر واحد». (ج ؟ من الأسفار- 
ص ١57‏ ط .)١‏ 

وكذا قال فى إطيات الأسفار: : «العالم الر بوي من جهة كنرة المعاني الأسمائية والصفات عام 
عظيم جدّا مع أن ن كلل ما فيه موجودة بوجود واحد بسيط من كل وجه» (ج؟ دط ١-ص .)3١‏ 

وكذلك قال في إطيات الأسفار: «وآما تلك الجواهر والأنو ار القاهرة فهي مقدسة عن الزمان 
منزهة عن التجدد والحدثان بل كلها مع تفاوت مراتبها في الشرف والنورية كانت لشدة اتصال 
بعضها ببعض كأنها موجود واحد. والحق أنها واحدة كثيرة كيا قررناه لي موضعه بالبرهان...» 
(ج؟-ط١‏ ص 364). 

فعليك يا حبيبي بالتدير والغور في ما أهدينا إليك من كلمات هؤلاء الأكابر وأمثاها في نيل 
المثل الإهية. وبقي في المقام سؤالات مع أجو بتها التحقيقية المعاضدة بالإشارات القرانية 
والإيماءات الروائية ومسائل أخرى كثيرة حررناها في رسالتين إحداههما في إثيات المثل الإطية, 
وأخراهما في إثبات عام المثال إلا أنهما م تطبعا بعد. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

وإلن هنا انتهئ تنميق تعليقاتنا على المرحلة الرابعة من الأسفار مع تدريسها قي بوم الأربعاء 
من سلخ شوال الكرم من ننه 65 هاق 1١70/5/50‏ هاش. فلله المتدء ب السارات 
ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السباوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 


*المرحلة الخامسة 


ف الوحدة والكثرة 
ولواحقهها من الهوهوية وأقسامها 
والغيريّة وأصئاف التقابل المعروفة 


# قوله: «المرحلة الخنامسة...» الواحد اسم من أسيائه سيحانه, وهذه المرحلة في الحقيقة سير 
في هذا الاسم الأعظم وبياله. ويعلم من تضاعيف المباحث معنى الأحد والمرتبة الأحدية والمرتبة 
الواحدية. ثم الهوهوية وأقسامها من لواحق الوحدة, والغيرية وأصناف التقابل من لواحق 
الكثرة. ووصف الأصناف بالمعروفة لأنه يبحث عن أقسام التقابل الأربعة من تقابل السلب 
والإيجاب والملكة والعدم والضدين والمتضائفين. وغير المعروف منه هو التقابل بين المحيط والمحاط 
فيؤول الأمر إلى أن تميز المحيط عن المحاط انبا هو بالتعين الإحاطي لا بالتعين التقابلي. وسيأتي 
كلامه في آخر المرحلة في التقابل بين الواحد والكثير من ان التقابل ببنهها لا يمكن أن يكون من 
أقسام التقابل الأربعة فيجب عليهم أن يجعلوا له قسماً خامساً. 


)١( فصل‎ 


إعلم أن البحدة رفيق الوجود تدور معه حيثا دار إذ هما متساويان في الصدق 
على الأشياء. فكلّ ما يقال عليه إنه موجود يقال عليه إنه واحد. ويوافقه أيضا في 
القرّة والضعف. فكلّ ما وجوده أقوئ كانت وحدانيته أَنْم بل هما متوافقان *في 
أكثر الأحكام والأحوال ولذلك ربها ظِنٌّ أن المفهوم من كلّ منهما واحد وليس 
كذلك بل هما وأحد بحسب الذات لا بحسب المقهرم. فبالحريّ أن نتكلم في 
الوحدة وأحواها المختصة مثل الهوهوية والتجانس والتهائل والتوافق والتساوي 
والتشابه. ونتكلم في مقابلتها من الكترة وأحكامها من الغيرية. والنلاف بل الكلام 
في الجانب المقابل للوحدة أكثر لتشابه الوحدة وتفنن الكثرة وتشعبها. 

فنقول: انْ للوحدة كيا أشرنا أسوة بالوجود في أكثر الأحكام. 

فمنها انه لا يمكن تعر يفها كسائر الأمور المساوية للوجود في العموم إلا مع 
الذور أو تعريف الشيء بنفسه. فقد قيل: الواحد هو الذي لا ينقسم من اللبهة 
التي يقال إنه واحد, وهذا يشتمل على تعريف الشيء بنفسه. وعلى الدور أيضأ 
لأن الانقسام المأخوذ فيه معئاه الكثرة. ويقال في تعريف الكثرة: إنها المجتمعة من 
الوحدات. وهذا أيضأ تعريف للكثرة بالاجتباع الذي هو نفس مفهوم الكثرة, 
*وهو مأخوذ صريحاً وضمناً في لفظ جمع الوحدات الذي لا يفهم معناه إلا 
قوله: دفي أكثر الأحكام...» قيد الأكثر لإخراج كونهها واحداً مفهوماً ثلا كبا قال ولذلك 
ربا ظن... 

« قوله: «وهو مأخوذ...» أي الاجتباع مأخوذ...الخ. وقوله: ولكن هاهنا شيئاً يجب التنبيه 


3-0565 ل سسسسسسصم_ للب الحكمة المتعالهة امجلّد العانى 
بالكثرة وتعريف لها بالوحدة التي لا تعرف إلا بالكثرة, فيشتمل على الفسادين 
المذكورين في مقابلتها. وقس على ما ذكرناه سائر ما قيل في تعريفههما َي الفساد 
بل الحق ان مشو هيدا أولي مستغن عن التعريف. 

لك اهنا فيئاً يحب الحبية عليه ران الكثرة أعرف عند الخيال. 


عليه...» هذا الكلام لتوجيه رفع الدور في التعريف الذي ذكر طياء كما قال آخراً: فلا يلزم دور عل 
هذه الطريقة. وذلك التوجيه مأخوذ من الشيخ في الفصل الثالث من ثالثة الحيات الشفاء (ج " - 
ات ع 07 وأنئن به المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد. والعلامة الحل في كشف المراد 
(ص -٠٠١‏ بتصحيح الراقم). 

8 «وهو أن الكثرة أعرف عند الخيال...» ناظر في المقام إن عبارات الشيخ في الفصل 
الثالث من المقالة الثالثة من الهيات الشفاء حيث قال: «يشبه أن تكون الكثرة أعرف عند تخمّلنا 
والوحدة أعرف عند عقولنا... الخ» (ج؟ ‏ ط١ ‏ ص 74). ونظمه الحكيم السبزواري في غرر 
الفرائد بقوله: 

وسرٌ أعرفية الأعمم | سنخية لذاتك الأتم 
ووحدة عند العقول أعرف ‏ وكثرة علد الخيال أكشسف 

وقوله: «يدِيَأه من بده أي أول هرة. وقوله «لككن الكثرة مرنسمة في الخيال أولاً...» يجب 
أن يكون هذا الأصل متمكناً في ذهنك وهو أن الشيء في القوس النزوليّة يتنزّل من الوحدة إلى 
الكثرة فكلا كان التنزل أكثر وبعد الشيء عن المقام الأحدي أبعد كان تكثره أوفرء وفي الصعودية 
كان بعكس ذلك فإن الشيء المأدي يتدرج بالتجرد من الحس المشترك والخيال إلى الوهم 
والعقل. والوحدة المطلقة هي الأحدية, والواحدية مقام التفصيل وني شرح الفص الإبراهيمي من 
شرح القيصري على فصوص الحكم: «الأعيان حال ثبوتها في غيب الحق دون وجودها العلمي أو 
العيني غير متميز بعضها عن بعض مستهلك كلها تحت قهر الأحدية الذاتية كالأساء والصفات 
إذ لا وجود لشيء فيها أصلا سواء كان اسبا أو صفة أو عيناً ثابتة أوغير ذلك كيا قال عليه السّلام 
«كان الله ولا شيء معه» منبها عن هذه المرتبة. واعتبر في مقام روحك حال حقائقك وعلومك الكلية 
هل تجد ممتازاً بعضها عن بعض أو عن عين روحك إن أن تنزل إلى مقام قلبك فيتميّز كل كلي 
عن غيره. ثم يتفصل كل منها إلى جزئياته فيه. ثم يظهر في مقام الخيال مصوراً كالمحسوس. ثم 
يظهر في الحمس. فإن وجدت في نفسك ما نبهت عليه هديت وعلمت الأمر في من آنت خلقت على 
صورته: وإن ْم تجد ما ني نفسك علئ ما هي عليه لا يمكنك الاطلاع على الحقائق الإطية وأحيواها 
وكل ميسّر لما خلق له, والامتياز العلمي أيضا إننا هو في المقام القلبي لا الروحي» (ط 1١‏ 


إنقسامات الوحدة ل سس سس !ا 
والوحدة عند العقل, فكلٌ منها وإن كانت من الأشياء المرتسمة في الذهن بدياً 
لكنّ الكثرة مرتسمة في الخيال أُوَلُ لأنْ ما يرتسم في الخيال محسوسء والمحسوس 
كثير. والوحدة أمر عقلي لأن المعقولات أمور عامة أَوْل ما يتصرف العقل فيها 
بالتقسيم يتصور كلا منها واحداً ثم يقسمه إلى كذا وكذا. وإلى ما لا يكون كذاء 
فلنا أن نعرف الكثرة بالوحدة تَعريفاً عقليً بأن تأخذ الوحدة أولية التصور بذاتهاء 
وأن تعرف الوحدة بالكثرة تعريفا تنبيهياً ودلالة عل أن المراد بهذه اللفظة الشيء 
المعقول عندنا عقلا أولياً وإشعاراً عليه بسلب هذا منه. ففي الأول تعريف لمعنى 
خيالي بمعنى عقَلي, وني الثاني تنبيه على معنى عقلي بمعنى خيالي. فلا يرم دور 
على هذه الطريقة. 

فنقول: الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم, والتقييد بالحيثية 
*ليندرج فيه الواحد الغير الحقيقي لانقسامه في بعض الوجوه, فلا يصدق عليه 
أنه لا ينقسم فلا يندرج في التعريف بدون التقييد, وعند التقييد يندرجج لأنه لا 
ينقسم من بعض الحيثيات, فالتقييد بالحيثية يفيد أندراج الغير الحقيقي في 
التعريف المذكور, فالواحد إذن تقد يكون عين الوحدة وهو الواحد بها هو واحد 
على قياس الموجود با هو موجود, وذلك أحقٌ الأشماء بالوحدة؛ وقد يكون غيرها. 

*وهذا على ضر بين حقيقي وغير حقيقي, وهو ما يكون أشياء متعددة مشتركة 
في أمر واحبد هو جهة وحدتهاء وهي إمَا مقومة لتلك الأشياء أو عارضة هاء أو لا 
مقومة ولا عارضة لها بل إضافة محضة فبها كا يقال حال النفس عند البدن كحال 


.)١ 716 ص‎ 

© قوله: «ليندرج فيه الواحد الغير الحقيقي» وأما الواحد الحقيقي فليست فيه حينية غير 
الوحدة حتئ يرم انقسامه من تلك الحيثية. 

#* قوله: دوهذا على ضر بين...» وهذا ‏ أي الواحد الذي يكون غير الوحدة ‏ على ضربين 
حقيقي وهو ما يكون معروض الوحدة فيه غير متعدد. وغير حقيقي وهو ما يكون أشياء متعددة 
مشتركة في أمر واحد...الخ. وبعبارة أخرى الشيء الذي له الوحدة على ضربين حقيقي ويقال 
له الواحد بالذات. وغير حقيقي ويقال له الواحد بالعرض وهو ما يكون اشياء متعددة... الخ, 


606ل لس ل الحم المتعالية ‏ امْجلّد الثاني 
الك عند المديئة. 

والأول: قد يكون جنساً ها وهو الواحد بالجنس كالإنسان والقرس المتحدين 
في الحيوان, وقد يكون نوعاً ها وهو الواحد بالنوع ويساوقه الاتحاد في الفصل 
أيضا كزيد وعمر والمتحدين في الإنسانية والناطقية. 

*والثاني: قد يكون محمولا لها وهو الواحد بالمحمول كالقطن والثلج 
المتحدين في الأبيض المحمول عليهما. وقد يكون موضوعا لا وهو الواحد 
با موضوع كالكاتب والضاحك المتحدين في الإنسان المحمولين عليه. 

والثالث: وهو الواحد بالإضافة *ثمْ إن الاتحاد في الأوصاف العرضية 
والذانية تتغاير أسماؤه بتغاير ما نسب إليه, فالمشاركة في المحمول إذا كانت في 
النوع عم ي ممائلة. وفي الجنس مجائسة. وفي الكيف مشابهة. وفي الكم مساوأة, 
وفي الوضع مطابقة. وفي الإضافة مناسية. وظاهر أن جهة الوحدة في الواحد الغير 
الحقيقي هي الواحد الحقيقي وهو في هذا المغام ما يكون - جهد الواعدة فيه دانه 
بذاته. وإن كان الأحرى به أن لا يطلق إل على ما لا ينقسم أصلا كالواجب 


* قوله: «والثاني قد يكون محمولا طا...» الثاني هو ما يكون جهة الوحدة عارضة لتلك 
الأشياء. 
قوله: «ثم إن الاتحاد ني الأوصاف. ..» ومن هنا جاء في غرر الفرائد (ص ٠١7‏ ط :)١‏ 
تجائسى تبائل تساوي تشاسة تناسبٌ توازي 
إن وعد الشينيانجعنسا | نوعاً ا ركيقا ييه ركسا 
وقوله: «وهو في هذا المقام. .» أي الواحيد الحقيقى في هذا المقا م ما تكون - جهة الوحدة فيه 
ذاته بذاته فإن الأفراد تعرضها الوحدة بواسطة النوع لكن النوع تعرضه الوحدة بذاته لا بسبب 
اله 
وقوله: «وإن كان الأحرى به...» يعني أن الواحد الحقيقي المذكور هو الواحد الحقيقي 
بالمعنى الأعم وإلا فالأحرثى والأليق بالواحد الحقيقي أن لا يطلق إلا على ما لابنقسم أصلا 
كالواجب تمالى فإنه وجود صمدي بسيط فرداني. والواحد الحقيقي بالمعنى الأعم هو الذي تكون 
جهة الوحدة للأشياء الكثيرة. ولا يخفئ عليك أن الواحد الحق الحقيقي كذلك ومع ذلك فالتميز 
بينها غير خفيء فافهم. 


إنقسامات الوجدة 6 سس 8! 
- تعالى . وذلك الوأحد الحقيقي بالمعنى الأعم قد يكون واحدا جنسياً وقد يكون 
واحداً نوعياً. وقد يكون واحداً عنديا أي شخصياء *وهو إما 550 
الخارج أصلا ١‏ أو يتقسم. والثاني قد يكون واحداً بالاتصال وهو الذي ينقسم بالقوة 
إلى أجزاء متحدة في تهام الحقيقة انقساماً لذاته كالمقدار أو لغيره كالجسم الواحد 
البسيط من الماء واطواء. فإنّ قبوله الانقسام بواسطة المقدار القائم به, وإِنْ أعداد 
القسمة وتصحيحها من أجل المادة. وقد يكون واحداً بالتركيب وهو الذي له كثرة 
بالفعل وهو الواحد بالاجتماع, وذلك إِمَا أن يكون حاصلا فيه جميع ما يمكن 
حصوله فيه فهو واحد بالتام. وإن لم يكن فهو كثير ويسمونه الناس غير واحد. 
والتهامية *إمًا بحسب الوضع كالدرهم الواحد أو الصناعة كالبيت التامْ أو الطبيعة 
كالإنسان إذا كان تام الأعضاء. والخط المستقيم لقبوله الزيادة في أستقامته أيأ ما 
كان فليس بواحد من جهة التيام يخلاف المستدير إذا أحاط بالمركز من كل جهة 
فإنه واحد بالتام. وأمًا الأول وهو الذي لا ينقسم بحسب الخارج أصلا أي لا 
بالقوة كالمتصل ولا بالفعل كالمجتمع فهو إِمَا أن يكون ذا وضع وهو النقطة 
الواعدة أو غير ذي وضع وهو المفارق كالعقل والئفس التخصيدن وان شرف 
كل موجود بغلبة الوحدة فيه وإن لم يخل موجود م عن وحدة حت أن العشرة في 
عشريتها واحدة فكل ما هو أبعد عن الكثرة فهو أشرف وأكمل. *وحيثما أرتقى 
<3 #* وقوله: هوهو إما أن لا ينقسم...» وهو أي الواحد العددي الشخصي. وقوله: دفن قبوله 
الانقسام بواسطة...» فإن المقدار ينقسم بذاته ثم بتيعه تنقسم الطببعة المتقدرة, وقد بين هذا 
المطلب في الفصل الخامس عشر من النمط السادس من الإشارات وشرح المحقق الطوسي عليه 

وقوله: «وقد يكون واحداً بالخ ركيب...» ضمير الفعل راجع إلى الثاني. أي الواحد اندر 
الذي ينقسم قد يكون واحدا بالاتصال وقد يكون واحدأ بالتركيب... 

© قوله: بداما بحسب الوضم...» أي الوضع بمعناه اللفوي, أي الوضع بحسب التخصيص 
بوزن أو غيره. ٌ 

وقوله؛ «وإنيا شرف كل موجود بغلبة الوحدة...» كبا ان شرف كل موجود بغلية الوجود فيه 
لذن الوحدة مساوقة للوجود. 

#* قوله: «وحيثيا ارتقى العدد...» فإن الواحد مثلا نصف الائنين وثلث الثلاثة والنسبة الأول 


لم ل سسسسسل مهم م_للبب ب الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 
العدد إل أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقلّ. فالأحقٌّ بالوحدة هو الواحد 
الحقيقي. وأحقٌّ أقسامه بها ما لا ينقسم أصلا لا في الكم ولا في الحدٌ ولا بالقوّة ولا 
بالفعل ولا ينفصل وجوده عن ماهيته. 

ثم ما لا ينقسم في الكم أصلا قوة وفعلا وإن تصور أنقسامه إلى أجزاء الحد 
ذهنياً كالعقل والنفوس عند المشائين وما لا ينقسم منه إلى الجزئيات أحقٌ بالوحدة 
كالعقل ثما ينقسم إليها كالنفس الإنسانية. 

ُ الواحد بالاتصال ارا ف الي والماء وهو ال" القسمة إن أجزاء 
أحقٌ سم الوحدة ئ تقسم بحسيه كالتملاث العنصرية أجساءاً أو مقاديرء ومنه 
أيضا ما لا ينقسم قسمة الكل إلى الجوّئيات وإن أنقسم إلى مادة وصورة 
كالفلكيات فهو أحقّ بالوحدة مما ينقسم بوجهين كالصنصيريات المركّبة مطلقاً ونا هو 
بالعكس كالمقادير من وجه. 

نم الواحد بالاجتباع وأحقٌّ أقسامه بالوحدة ما يكون أجتماعه طبيعياً 
كالإنسان الواحد المجتمع مل نفس ذات قورى. وبدن مركي من أمشاجج وأعضاء 
وجلد وعظام وغيرهاء ووحجدتنه ظل لوحدة التفس كئ أن وحعوده كذلك ك على مأ م 
أعظم من الثانية, وهو ربع الأربعة وخمس النمسة والأولن أعظم من الثانية. وهكذا كل نسبة 
متقدمة أعظم من المتأخرة عنها. فحيثا ارتقى العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل. 

وقسوله: «وأحق أقسامه...» أي أحق اقسام الواحد الحقيقي بالوحدة ما لا ينقسم أصلا. 
وقوله: «ولا بنفصل وجوده عن ماهيّته» كالعقول والنفوس فإنْ النفس وما فوقها إنياث صرفة 
ووجودات محضة. ولا يخفئ عليك أن للحق سبحانه وحدة حقة حقيقية كما أن للانسان الكامل 
وحدة حقة ظلية. وقوله: «ثم ما لا ينقم في الكم اصلا» عطف علل ما لا ينقسم اصلا. وقوله: 
«وما لا ينقسم منه...» أي ما لا ينقسم من ما لا ينقسم في الكم أحق بالوحدة كالمقل فإن العقل 
0 رقوله. اااي ص ااا ا مد 
يلاعا ةبه 00 
الحزئيات وإن ن انقسم إلى مادة وصورة كالفلكيات فإن نوعها منحصر فى الشخص. 


المضافات بين الوجدة والورجرة مس191 
في مباحث الماهية. 

*ثمْ الواحد العدّدي أحقٌ بالوحدة من الواحد النوعي لكون. وحدته ذهنية. 
وهو من الواحيد الجنسي لسْدَة إبهامه وكونه ذهنية, وكذا الأجئاس بحسب مراتب 
بعدها عن الواحد الشخصي تضعف نسبة الوحدة إليهاء فقد علم أن الواحد 
مقول على ما تحته بالتشكيك كبا أن الوجود كذلك وأا الكثير فهو ما يقابل 
الواحد في جميع معأنيه. وأعلم أن الوحدة كالوجود غير مقومة لماهية شيء من 
الأشياء لست أقول لإنيته لأن الوحدة عندنا غير زائدة على الوجود. *وذلك أنه 
لين إذا : فهمت الإنسان وفهمت الواحد يجب أن يسنح لك أن الإنسان واحد 
ان د الواحدية ليست مقومة للإنسان بل من اللوازم فتكون الوحدة عارضة له, 
نكن بيعب عليْك أن خائل فنا اسلقكاء من أن حينية غروضن الوجوة للراهنات 
على أي وجه حتئ يتبين لك أن كون الوحدة زائدة على الماهيئات سبيله ماذا فتفطن 
ولا تكن من الغافلين. 


“تلويم: 
ومن جملة المضاهاة الواقعة بين الوحدة والوجود إفادة الواحد بتكراره 


قوله: «ثم الواحد العددي...» أي الواحد الشخصي أحق بالوحدة من الواحد النوعي 
لكون وحدة الواحد النوعي ذهنية. وهو أي الواحد النوعي أحق بالوحدة من الوحدة الجنسية. 

# قرله: «وذلك أنه ليس إذا...» تعليل لقوله غير مقومة. وقوله: «في ما أسغلتاه من أن...» 
أي من أن العروض في العقل لا يحسب الخارج. وأن العارض هو المفهوم العام البديهي لا 
الحقيقي من الوجود وإلا يلزم الانقلاب المحال. 

© قوله: «تلويح ومن جملة المضاهاة...0 يأتي شطر من تلك المضاهاة في الفصل الرابع من 
هذه المرحلة. ثم لك أن تجمع بذلك التلويح اللائح من بطنان عرش المعرفة بين ما قاله باب 
مدينة العلم في الباري عرز إسمه: «واححد لا بعدده كما في الخطبة 6 من نهج البلاغة. وبين ما 
قال سميه الامام سبّد الساجدين في الصحيفة: «لك يا إهي وحدانية العدد. وقد بسطنا التحرير 
في بيان سرّ هذا التلويح في رسالتنا المسماة ب «لقاء ألله» تعالئ شأنه (رسائل ثيان عر بية, ط ,١‏ 
ص -7١‏ 74). وكذلك لنا تحقيق وتنقيب حول المضاهاة المشار إليها بالجداول الوفقيّة والنسب 


ا سطس الحكمة المتعالية المجلّد الثاني 


العددية في رسالتنا الأخرى الفارسية الموسومة ب «وحدت ازديدكاه عارف و حكيمه (ط١ ‏ 
ص 7١‏ و 18) ولعمري إن الرسالتين في موضوعهيا مشحونتان بلطائف المعارف والحقائق. وذكتفي 
هاهنا بالإحالة والإرجاع لمن أخذت الفطانة بيده وصدّق بالحسنئ, وكل ميسّر لما خلق له. 
ثم أعلم أن ما في التلويح ناظر إلى الفصين من فصوص الحكم للشيخ الأكبر محهى الدين 
الطائي؛ فقوله: «ومن جملة المضاهاة» إلى قوله: «وهذا الأمر العجيب» ناظر إلى الفص الادريسي 
منه عميث قال: «فأوجد الواحد العدد...». وإلى شرح القيصري عليه (ط ١‏ صي 1١١‏ )! وقوله: 
«وهذا الأمر العجيب» إلى قوله: وهم وتنبيه» ناظر إلى الفص النوحي. قفي التلويح مطلبان: 
الأول في إيجاد الواحد العدد والمضاهاة بين الوحدة والوجود. والثاني في أن الحق المنرّه هو الخلق 
المشبّه. والشيخ الشبستري يشير إلى المطلب الأول في المصراع الثاني من هذا البيت: 
شد أن وحدت از ابن كثرت بديدار 
يكى رأ جون شمردى تبنت تيار 
وإلى الثاني بقوله: 
جو عام كرد امكان برفشانتد_ دراو جز ذات حق جيزى اند 
قوله: «إفادة الوجود بتكراره العدد مثالا مبتدأ مؤخر. والجارة ومجر ورها خبر مقدم. والعدد 
منصوب مفعول للتكرار. ومثالا مفعول للإفادة. وقوله: «للنسب...» المراد من التسب الإضافات 
الإشراقية لا النسب المقولية. وقوله: هلا يوجد فيه...» أي لا يوجد في العدد ولا في حقائق مراتبه 
المختلفة غير الوحدة لأن مراتب العدد ليست إلا مجموع وحدات مكررة. 
وقوله: «وانك لا تزال تثبت في كل مرتية من المراتب عين ما تنفيه في مرتبة أخرئم» قال 
الحكيم المدرس اقا عل الزنوزي ‏ قدّس سرّه ‏ في تعليقة منه عليه ما هذا لفظه: «الأجود أن 
يقال في تلك المرتبة كبا لا يخفئ, ولعله سهو من الناسخ» انتهئ. أقرل: إن المصنف أت بعبارة 
القيصري في شرح الفص الإدريسي حيث قال الشيخ الأكبر: «فا تنفك تثبت عين ما هو منفي 
عندك لذاته» فقال القيصري في شرحه ما هذا لفظه: «أي لا تزال تثبت فى كل مرتبة من المراتب 
عين ما تنفيه في مرتبة أخرئى...» (ص ١17‏ ط )١‏ فالعبارة كاملة لا سهو فيها. 
والشيخ الرئيس في عدة مواضع من إغيات الشفاء تكلم عن الوحدة والعدد منها في آخر 
الفصل الأول من المقالة الثالثة. ومنها ني الفصل الثاني من تلك المقالة. (ط ١‏ ج ؟ - 
ص 37715 -783). ومنها في أشر المقالة السادسة مئها (ص ١7غ ‏ ط ١ج .)١5‏ ومنها في الفصل 
الثاني من المقالة السابعة (ج ؟ ‏ ط١ا‏ ص 18]). 


رهما قيل من كوت الوعدة ‏ ا وا 
العدد, مثالا لإيجاد الحنّ الخلق بظهوره في صور الأشياء. وتفصيل العدد مراتب 
الواحد مثال لاظهار الموجودات وجود الحقّ وئعوته الجبالية وصفاته الكبالية, وكون 
الواحد تصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة إلى غير ذلك مثال للنسب 
والإضافات اللازمة للواجب بالقياس إل الممكنات وظهور العدد بالمعدود مثال 
لظهور الوجودات الإمكانية بالماهيّات وهي بعضها حسية ة وبعضها عقلية. كبا أن 

بعض المعدود في الس وبعضها ف العقل. ومن اللطائف أن العدد مع غاية تبايئه 
عن الوحدة, وكون كل مرتبة منه حقيقة برأسها موصوفة بخواصٌ لا توجد في 
غيرها إذا فتشت حاله لا يوجد فيه. ولا في حقائق مراتبه المختلفة غير الوحدة, 
وإنك لا تزال تنبت في كلّ مرتبة من المراتب عين ما تنفيه في مرتبة أخرىء مثلا 
تقول: إِنْ الواحد ليس من العدد بآتفاق المحقّقين وأهل الحساب مع أنه عين العدد 
إذ هو الذي بتكرره توجد الأعداد ويلزمه في كل مرتبة لوازم وخصوصيات,. وكذلك 
يصمح لك أن تقول لكل مرتية: إنها مجموع الآحاد لا غير ويصحٌ لك أن تقول: 
إنها ليست مجموع الآحاد فقط لأن مجموع الآحاد جنس كل مرتبة من المراتب 
لأن كلّ مرنبة حفيقة برأسها موصوفة بخواصٌ لا توجد فى غيرها فلا بدّ ها من 
أمر آخر غير جميم الآحماد. فلا تزال ثبت عين ما تنني. وتنفي عمين ما تثبت. 
وذ الأمر «الفحمياء عولد تال العزفاء فى انتما بترلوق: إن المق لازم عق 
نقائص الإمكان بل عن كبالات الأكوان هو الخلق المشبّه. وإن كان قد تميّرز الخلق 
بإمكانه ونقصه عن الخالق يوجو به وشرفه. 
وهم وتنبيه: 

“لا تصغ إلى من يقول: الوحدة من الاعتياريات وثواني المعقولات متشبثا 
٠‏ الشيخ صرّح في الإلميات بأن الواجب سبحانه واكك لفق فاعله أن مراف ىالل انود 


يالعدد هو الواحد بالتشخص أي اوعد بالتعين كبا قال في الفصل الثاني عشر من النمط الرايع 
من الاشارات: «واجب الوجود المتعين ان كان تعيّئه ذلك لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود 


غيره. ين فتبصر. 
* قوله: «لا تصغ إلى من يقول...» في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي: «وليست الوحدة 


0ل ب آ ءتشسشسس سل الحكة المتعالية الجلّد الثاني 
بها يعئمد عليه من أنه لو كانت الوحدة موجودة لكانت له وحدة أخرئى رهكذا 
حتئ يتسلسل إلى غير نهاية, وادفعه بتذكّر ما سلف من أن حقيقة الوحدة في 
واحديته مستغنية عن وحدة أخرى تعرضها. الهم إلا بمحض أعتبار العقل في 
فرتينة:مكأخرة عنها إذ للعقل أن يعتير للوحدة وحدة؛ ولودة الوسدة وحدة 
أخرى. وهكذا وخطرات العقل لا تنتهي إل حدّ لا أنها تذهب إلى لا نهاية وبينهها 
فرق, والأول غير مستحيل دون الثاني. وخلاصة القول: ان لفظ الوحدة يطلق 
بالاشتراك الصناعي على معنيين أحدهما المعنى الانتزاعي المصدري أي كون 
الشيء واحدا, ولا شبهة في أنه من الأمور العقلية التي لا تحقق ها خارجا. والآخر 
ما به يكون الشيء واحداً بالذات» ويمنع وقوع الكثرة فيهاء وهذا المعنقئ من 
لوازمه نفي الكثرة بخلاف المعنى الأول فإنه من لوازم نفي الكثرة والوحدة بالمعنى 
الانتزاعي ظل للوحمدة الحقيقية الأصلية ينتزع فيها من نفس ذاتها وفي غيرها 
لأجل أرتباطه وتعلقه بها. فقد علم أن الوحدة الحقيقية والهوية الشخصية والوجود 
الحقيقي لا الانتزاعي كلها واحدة بالذات متغايرة بحسب الاعتبار كبا مر مراراً. 


أمرأ عينياً بل هي من ثواني المعقولات وكذا الكثرة» (ص ٠٠١‏ من كشف المراد بتصحيح الراقم 
وتعليقاته عليه). مغايرة مفهوم الوحدة لمفهوم الوجود أمر بين لا كلام فيه. والمحقق الطوسي قائل 
بأصالة الوجود وقال في التجريد: «والوجود من المحمولات العقلية لامتناع استغنائه عن المحل 
وحصوله فيه. وهو من المعقولات الثانية» (ص 58 من الطيع المذكور) ولا يخفئ عليك أنه يريد 
من الوجود الذي هو من المحمولات العقلية والمعقولات الثانية مفهوم الوجود المطلق المحمول 
على الماهيّات. وقول المصنف: «متشبثا بيا يعتمد عليه...0 موافق لما في كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد في الموضع الأول المذكور. والفرض أن ظاهر كلرمات الأساطين يناسب اعتبارية مفهوم 
الوحدة لا وجودها العيني فإن تفوه أحد باعتباريتها مطلقاً فالحق كما في الكناب: «لا تصغ إل 
من يقول الوحدة من الاعتياريات وواني المعقولات». 

وقوله: هبالاشتراك الصناعي» 0 بالاشتراك اللفظي. وإنها سمي الاشتراك اللفظي 
بالاشتراك الصناعي لأن المراد من الصناعة هي الفنون الأدبية والعلوم النقلية وهم يعنون 
بالاشتراك هذا المعنئ في صتاعاتهم. وقوله: «واحدا بالذات...ه أي تكون الومدة عينه لا أمرا 
زائدا عليه عارضاً له. وقوله: «لأن الجسم المتصل...» تعليل للمغايرة. 


رد ما قاله الشيخ في ق السقاء مت 7777 7117 


شك وتحقيق: 

ليس لك أن تقول: الوحدة مغايرة للهوية. لأن الجسم المتصل إذا لم يطرأ 
عليه شيء من أسباب القسمة كان شخصا واحداً فإذا ورد عليه التفريق حتّئ 
تكثر فهوية ذلك المسم باقية, ووحدته زائلة, والباقي غير الزائل, فاهوية غير 
الوحدة لأنا نجيبك عنه بأنْ وحدة الاتصال الذي هو عين هوية الجوهر الاتصالي 
كلا زالت عن إتصال دلك الجسم بطلت هوية ذلك الاتصال ووجد اتصالان آخران 
بل زوال الوحدة الاتصالية عين بطلان هوية المتصل بذاته. 

فإن رجعت وقلت: هب أنّْ تلك الصّورة الاتصالية عدمت لكنّ الكلام في 
الجسمانية الباقية حالة الفصل والوصل فتقبل الوحدة تارة والكثرة أخرئى, وهي 
باقية الوجود في الحالين. 

قلنا: اهيولى الجسانية جوهر قابل ليس ها إلا هوية القبول والاستعداد 
فتطرأ عليها الوحدة الاتصالية والكثرة المقابلة لهاء وهي بحسب ذاتها ليست 
متصفة بالوجود الاتصالي والوحدة الاتصالية, ولا بالمعنى المقابل ها حتئ تنعدم 
بزوال أحدهها كا في الجوهر الامتدادي, وهي انما تنصف بحسب ذاتها بوجود 
استعدادي ووحدة قابلية لا يزولان عنها في جميع الأحوال. بل هي في جميع 
المراتب والأوضاع مستحفظة لوحدتها التي هي هويتها اللازمة, وكل واحدة من 
وحدة الجسم وكثرته يطرآن عليها لأن آنصافها بهما انما هو بالعرض لا بالذات. 
وظفي أن سليم الفطرة لا يريب في أن الشيء لا يكون في ذاته محلا لوحدته وكثرته 
فإن هوية شيء لا تقبل التعدّد. 
إثارة: 

ولعلّك تقول حسبها وجدت في كتب الفنّ كالشفاء وغيره إن الوحدة مغايرة 
للوجود *لأنْ الكثير من حيث هو كثير موجود, ولا شيء من الكثير من حيث هو 


© قوله: «لأن الكثير من حيث هو كتير موجود...» بالشكل الثالث. وقوله: «في مباحث 


ا لل سس يس الحكة المتعالية الجلّد الثاني 
كثير بواحد ينتج فليس كل موجود با هو موجود بواحد فاذن الوحدة مغايرة 
للوجود. نعم تعرض لذلك الكثير وحدة وخصوصيّة لا أنه تعرض الكثرة لما 
عرضت له الوحدة. فيقال لك: إن أردت بالموصوف بالحيثية المذكورة في المقدمتين 
ما يراد منه في مباحث الماهية لأجل التميز بين الذاتي والعرضي فالصغرى ممنوعة, 
لأ الكثير بهذا المعنئ لا موجود ولا معدوم وإن أردت أن الموصوف بالكثرة موجود 
في الواقع فالكبرى مبرعة إذ كما أنه موجود. فهو واد ايضا د ما من شيء إلا 
وله وحدة, لكن لقائل أن يقول: بعد اختيار الشق الأشير إن الوحدة عرضت 
للكثرة لا لما تعرض له الكثرة. فوضوعا هما متغايران مثل العشرة عارضة للجسم 
والوحدة عارضة للعشرة من حيث إنها عشرة فهاهنا شيئان الكثرة وموضوعها 
فالكثرة للموضوع والوحدة لتلك الكثرة. فوحدة الكثرة لا تناقض تلك الكثرة 
لعدم أتحاد الموضوع *بخلاف وحدة موضوع الكثرة فإنها تنافي كثرته مع أتحاد 
الزمان ولا تنافي وجوده فثبت المغايرة بين الوجود والوحدة فيمكن أن يقال: الوحدة 
كالوجود عل أنخاء شتئ, وكل وحدة خاصة تقابلها كثرة خاصة, والوحدة المطلقة 
تقابلها الكثرة المطلقة. كما أن الوجود الخاص الذهنى أو الخارجي يقابله العدم 
الذي بإزائه. والعدم المطلق بإزاء الوجود المطلق والدعوى أن وحدة ما لا تنفك 
عن وجود ما بأيٌّ اعتبار أخذ فإذا ظهر ذلك فنقول ما ذكرتم لا يدل على مغايرة 
الوحدة المطلقة للوجود *إذ الكثير المقابل له لا وجود له إذ كل موجود فله وحدة 
ولو بالاعتبار. وتحقيق المقام أَنْ موضوع الكثرة كالرجال العشرة مثلا من حيث 





المأهية...» أي الحيثية الإطلاقية. وني الحجة الأولن من الفصل الأول من الباب السادس من 
كتاب النفس في تجردها بحث مناسب للمقام مفيد ه 

* قوله: «بخلاف وحدة موضوع الكثرة...» فالكثرة موجودة في موضوعها وليس له وحدة 
لأن وحدة الموضوع تنافي كثرته. 

قوله: «إذ الكثير المقابل له... » أي وجود الكثير المطلق لا مفهومه. والكثير المطلق هو الذي 
ليس فيه جهة وحدة أصلا, فلا وجود له حتئ يقال إن الكثير موجود وليس له وحدة. وقوله: «لآن 
كل موجود خارجي...» تعليل لقوله ليس طم وجود. 


1 ليل 
كونهم عشرة ليس فم وجود غير وجودات الآحاد إلا بمجرّد أعتبار العقل كبا هو 
التعقيق: لأن كل موود سا رتفي لب الفرمن وحن اريف كيف ولد كان لتر 
الموضوع بجنب الإنسان موجودا في الخارج لا ينضبط شيء من التقاسيم؟ ولو 
تكن الوحدة الخارجية معتيرة لم تنحصر المقوللات عندهم في العشر إذ المركب من 
الجوهر والكيف لا جوهر ولا كيف فيكون مقولة أخرئى وكذا المركب من الكيف 
والأين ليس شيئاً منهما فيكون مقولة أخرئ. وهكذا يرتقي عدد المقولات في 
التراكيب الثنائية والثلائية والر باعية إلى العشارية إلى مبلغ كثير. وكذا الكلام فيها 
يندرج تحت مقسم كلي من الأجناس والأنواع. فقد علم أن الكثير من حيث 
الكثرة لا وجود له إلا بالإعتبار. وكما أن للعقل أن يعتبرها موجودة فله أن يعتبرها 
شيئاً واحداً. لا يقال المراد مما ذكرناه: مفاد القضية الوصفية وهو انْ الكثير بشرط 
الكثرة موجود بنحو من الأنحاء. ولا يمكن أتصافه بالوحدة المقابلة لها للمنافاة 
بينهباء فالكثير لا يكون واحداً ومحصّل ذلك أنْ صفة الوحدة تنافي الكثرة 
والوجود لا ينافيها. 

قلنا: إن أردتم بالكثرة الكثرة المطلقة المقايلة للوحدة المطلقة “منعنا الصغرئى 
وإن أردتم الكثرة الناصة فالنتيجة تكون حك بالمنافاة بين الكثرة والوحدة 
المقابلة لها لا بين الكثرة الخاصّة والوحدة بوجه آخر, فلا يلزم منه إلا المغايرة بين 
نحو من الوجود ونحو من الوحدة؛ وهذا ليس بضائر, وكذا الحكم إذا قرّر الكلام 


بأن وصف الكثرة لا يأب عن أتصافه بالوجود فتفطن ولا تل قدمك بعد توكيدها. 





# قوله: «منعنا الصغرئ» وهى أن الكثرة بشرط الكثرة موجودة إذ ما من مرجود إلا وله 
وحدة. وقوله: «فلا يلزم منه إل المغايرة...» فاحاد العشرة مثلا لكل واحد منها وحدة تخصه تناني 
الكثرة. والعشرة ها نحو من الوحدة والوجود لا يكونان لآحادها. فوحدة العشرة ليست لآحادها, 
ووجود الأحعاد ليس للمشرة؛ وكذلك وحدة كل واحد منها ليست للعشرة فالمغايرة بين نحو من 
الوجود ونحو من الوحدة وهذا ليس بضائر. 


م0 سس سمط الحكمة المتعالية ‏ هلد الثاني 


فصل (؟) 
في ال هوهو وما يقابله 


قد علمت أن بعض أقسام الوحدة هو ما يعرض الكثير من جهة أشتراكهها 
في معنى من المعاني, فا موهو عبارة عن الاتحاد بين شيئين في الوجود وهها 
المتغايران بوجه من الوجوه المتحدان في الوجود الخارجى أو الذهني سواء كان 
الاتحاد بينها في الوبعوذ الات يمني كر 6 رالعدمنهرا موجودا بوجود يتست 
ذلك الوجود إلى الآخر بالذات فيكون الحمل بالذات كقولنا زيد إنسان. فإن 
الوجود المنسوب إلى زيد هو بعينه منسوب إلى الإنسان, أو كان الاتحاد بينهما في 
الرتفوة بالعرض :وفوا لذ ركون كذئله سنواء كان أحدهنا موجودا بونهرد بالذات 
والآخر موجوداً بذلك الوجود بالعرض كقولنا الإنسان كاتب فإنْ جهة الاتحاد 
بينهما وجود واحد منسوب إلى الموضوع بالذات وإلى المحمول بالعرض. أو لا 
يكون ولا واحد منهما مونضودا بالذات بل يكون كلاهها 2107 بوجود أمر غيرههما 
بالعرض كقولنا الكاتب متحرّك؛ فإن جهة الاتحاد بينهما هو الموجود المنسوب إلى 
غيرهها وهو الإنسان, فثبت أن جهة الاتحاد في الهوهى قد تكون في الطرفين وقد 
تكون في أحدهما وقد يكون خارجاً عنها. 


*تنبيه تحصيل: 
قد علمت أن الوحدة الاتصالية من أنحاء الوحدة الحقيقية فالواحد 


*# قوله: «فصل في الهوهو وما يقابله» أي فصل في الحمل وما يقابله من الفيريّة 
والتقابل. 

* قوله: «تنبيه تحصيلي...» الوحدة الاتصالية من خواص عام المادة ولا تجرني في 
المفارقات. والواحد بالاتصال يجب أن يكون واحداً بالموضوع. والمراد من الموضوع هو الصورة 


امو اهو وها قابلهة: ‏ حك أ كت :4 1 ١‏ 
بالاتصال يجب أن يكون واحداً بالموضوع غير منقسم إلى صور مختلفة بل إلى 
أجزاء متشابهة الحقيقة التي وجودها بالقوة على ما سيجيء ء ولأن كلّ ما كانت 
وحدته بالفعل كانت كثرته بالقوة. فالقول بأن أجزاء المتصل الوحداني يمكن 
تخالفها بحسب. الصور من سخائف الكلام. 

“لكن لقائل أن يقول: فقد لزم بها وضعت من معنى اطوهر صحّة الحمل بين 


النوعية فالوحدة الاتصالية متحققة في الصورة النوعية.. والصورة النرعية لا يدٌ لا من جسم 
نعليمي وهو أبعاده العارضة اللازمة ها فإذا قسمت صورة نوعية كمقدار من ماءٍ مثلا إل قسمين 
عدمت وحدته المتصلة وحدثت وحدتان أخريان. والقسيان من الماه متشابهان ولكنهما متصلان 
آخران. فقوله: «واحداً بالموضوع» أي واحداً بالصورة النوعية. وقوله: «إلن صور مختلفة» أي 
مختلفة بالنوع. وقوله: «بل إلئ أجزاء متشابهة الحقبقة» إضراب عن قوله: «غير منقسم» أي 
الواحد بالاتصال غير منقسم إل صور مختلفة بل منقسم إلى أجزاء متشابهة. وليرزا محمد رضا 
القمشي - قده ‏ تعليقة في المقام في بعض نسغ الأسفار التي عندنا في بيان الواحد بال موضوع 
على الوجه الذي اشرنا إليه قال: 
«قد مر أن الوحدة الحقيقية ما تكون جهة الوحدة بها ذاته بذاته والوحدة الاتصالية من 
أقسام تلك الوحدة فتذكر. والواحد بالموضوع هاهنا ليس ما ذكر في ما قبل وهو أي ما ذكر في 
ما قبل - أشياء كثيرة تكون جهة الوحدة فيها موضوعاً لا كالكاتب والضاحك. والواحد 
اوضرع بهذا المعنئ من أقسام الواحد الغير الحقيقي. فالواحد بالموضوع هاهنا هو متصل واحد 
ينقسم إلى أفراد كثيرة يشارك كل منها الآخر وللمقسم في الاسم والحدكا ماء الواحد المتقسم إلى 
مياه الكثيرة التي كل منها ماء وإذا اجتمعت يكون أيضاأ ماه والواحد بالموضوع بهذا الممنئ 
مذكور في إفيات الشفاء». 
# قوله: «لكن لقائل أن يقول فقد لزم...0 هذا القول اعتراض وئقض على معنى الهوهو في 
ملاك الحمل. وحاصله أن الحمل معتبر فيه أمران: أحدهها الطوهو وختوداً أي الانحاد الوجودي؛ 
والثاني التغاير الاعتياري مفهوماً. والأمران متحققان في المتصل الواحد المقداري الخارجي فيلزم 
أن يكون هذا البعض من هذا المتصل الواحد ذاك البعض منه. وأن يكون هذا البعض منه كله. 
أو كله بعضه؛ أي يصح الحمل بين أبعاضه. وبين الأبعاض والكل. وبعبارة أخرئى لا فرق بين 
أبعاض المتصل الواحد المقداري لتشابه الكل والجزء وهو واحد خارجي , وأبعاضه متشابهة. ثم إن 
أبعاضه متغاير بعضها مع بعض كبا أنها متفايرة مع الكل تغايراً اعتبارياً فجاز لنا أن نقول هذا 


مل لب صسسسصسبس سس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 


أبعاض المتصل الواحد المقداري وبينها وبين الكل, فنقول: هذا النصف من 
الذراع نصفه الآخر أو كله بعضه إِذ مجرّد الاتحاد في الوجود مصجحمح للحمل 
مواطاة مع جهة كثرة اعتبارية وهمية أو فرضية. 

فقيل فى دفعه تارة بأن المعتبر في الحل اتحاد الشيثين المتغايرين بحسب 
المعنئ والمفهوم المتحدين في الوجود. وجزئية الجزء المعين للمتصل من حيث التعين 
الشخصي لا من حيث الماهية. إذ هو من جهة الماهيّة الاتصالية ليس على تعين 
شيء من الامتدادات ليصلح أنتزاع جزء منه غير جزء *فيدقع بأن كثيرا ما يتحقق 


البعض من هذا المتصل ذاك البعض منته. وهذا البعض كل ذلك المتصل لأن ملاك الحمل كان 
أمرين أحدهها الاتحاد في الوجود. وثانيهيا الكثرة الاعتبارية بين الموضوع والمحمولء والأمران 
عادقان في هذا المتصل الواحد المقداري. 

وقوله: «من معنى الطوهو» وهو الاتحاد بين الشيئين في الوجود. وقوله: «فنقول هذا 
النصف...» تنمة قول القائل. 

قوله؛ «فقيل في دفعسه تارة...» أجيب عن ذلك الاعتراض ودفعه بأربعة أوجه: آخرها 
للمصنف حيث قال فالجراب المحصل أن المتصل الوحداني...الخ, فكلمة المحصل ناظرة إلى قوله 
في العنوان «تنبيه تحصيلى». وثالثها للسيّد الأفخم الميرداماد أستاذ المصنف وهو المراد من قوله: 
«بعض الأماجد عر مجده». وتانيها للمحقق الدواني وهو المراد من قوله بعض المحققين, وأما هذا 
القائل الأول فلم نظفر به. وحاصل كلام هذا القائل في دفع الاعتراض المذكور أن الجزء المعين 

من المتصل الواحد المقداري إنما ضار جزه! لتشخصه لا من حميث إن ذلك الجزء له الماهية المتصلة 

صار ا له. وذلك لآن المتصل المقداري من حيث الماهية الاتضالية لبس على تعين من 
الامتدادات ليصلح تزع جزء منه غير جزهء وحيث إن هذا الجزء له تعين وذلك المزء له نعين 
آخر. والكل المتصل أيضأ له تعين آخرء فلا يحمل البعض على ! البعض ولا على الكل فشرط أحد 
الشرطين في الحمل وهو اتحاد الشيئين أي اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود مفقود. ول كان 
هذا الوعية قرييا مو مكتار المقكق بوحة فديه عل سات الوتهرةزقولة: ولام ديت افيه 
أي لا من حيث الماهيّة الاتصالية. وقوله: «إذ هو من جهة الماهيّة الاتصاليةه الضمير راجع إلى 
المتصل. 

# قوله: «فيدفع بأنْ كثيرا ما...» هذا دفع وإيراد على جواب هذا القائل المجيب 
للاعتراض. وحاصله أن الشيئين المتغايرين في التعينات الشخصية والخنصوصيات الجزئية يحمل 


جوات إشكال لزوم اللإتعارا اا ابماس بس 199 
الحمل في الخصوصيّات الشخصية كقولك زيدٌ ابن عمرو أو زيد هذا الكاتب. 
*وتارة ببا ذكره بعض المحققين أن الحمل مطلقاً وإن كان هو الاتحاد في الوجود 
لكنْ التعارف الخاصي خصّه بذلك مع عدم الاختلاف في الوضع كبا خصّه من بين 





أحدهما على الآخر كقولك زيد ابن عمرى فليكن حمل بعض أجزاء المتصل الواحد المقداري 
على بعض كحمل ابن عمرو على زيد. ٍ 

أقول: وفيه أن ابن عمرر المحمول ليس جَزئياً شخصياً بل مفهوم كلي حمل على مصداق 
جرئي؛ نعم في المنال الثاني وهو قوله زيد هذا الكاتب طرفا القضية جزئيان إلا أن شرطي الحمل 
أعني اتحادهيا الوجودي وتغايرهها موجودان فيه أيضا بنحو من الأنحاء كما لا يخفئ فإن أمثال 
هذه القضية كانت في مورد يعرف المخاطب الكاتب ولا يعرفه باسمه مثلاً. أو سمع اسم زيد وله 
يعرف أنه هذا الكاتب. 

بل يصحٌ أن تتحقق القضية إذا كان الموضوع نفس مفهوم المحمول ذاتا وماهيّة لا وجوداً 
فقط بعد أن يلحظ نحو من التغاير بيئهما كتغاير الإجبال والتفصيل في حمل الحد على المحدود, 
وكملاحظة الشيء بحيث يمكن أن يكون غيره في ذاته. أو يمكن أن يسلب عن نقسه ونحوها. 
فإن قولك مثلا: الإنسان إنسان, بمنزلة أن يقال الإنسان الذي يجوز عند السائل أن يفقد نفسّه 
حيث إن سؤاله في قوة هذا التجويز هو الإنسان الذي هو واجد نفسه ممتنع الققدان لنفسه. 

* قوله؛ «ونارة با ذكره بعض المحققين...» هذا جواب الدواني عن ذلك الاعتراض. 
وحاصل كلامه في دفع الاعتراض المذكور أن الاصطلاح الحكمي في الحمل مختص في ما يتحقق 
فيه شرطان أحدهها الاتحاد في الوجود. وثانيهما عدم الاختلاف في الوضع بين الموضوع والمحمول؛ 
وهذا الجزء من المتصل الواحد المقداري وذلك الجزء منه. أو هذا الجزء والكل أي المتصل الكل 
وإن كانا متحدين في الوجود لكنهها فاقدان للشرط الثاني لاختلافهها في الوضم لأنتك تشير إلى 
هذا الجزء بوضم. وإلى ذلك الجزء يوضع آخر. 

فقوله: «لكن التعارف...» يعني أن الحمل على الإطلاق وإن كان شاملا للأجزاء التحدة في 
الوجود وبأن يقال هذا هو. ولكن العرف الخاص الحكمي خصٌ الحمل بذلك الاتحاد في الوجود 
مع إضافة وهي عدم الاختلاف في الوضع. والحال أن هاهنا اختلافاً في الوضع فلا يصيع صدق 
الحمل بين الجزء المقداري وكله. أو بين جزته وجرئه الآخر منه. 

وقوله: «كيا خصه من بين مطلق الاتحاد...» يعني أن الحمل هو الاتحاد بين شيئين على أنحاء 
عديدة إل أن العرف الخاص الحكمي خص الحمل من بين مطلق الاتحاد بالاتحاد في الوجود. 


فد المكدة المتعالية ‏ املد العاني 


مطلق الاتحاد بالاتحاد في الوجود, *ويقتضي اثنينية ما ووحدة ما إذ لو كانت 
الوحدة الصرفة لل يتحقق أو الكثرة الصرفة لم يصدق. 
*رتصدى لإبطاله بعض الأماجد عرْ مجده: 
أولاً: بأنَ هذا تخصيص لا يناسب طور الحكمة. 
وثانياً: بن الكلام ليس في إطلاق لفظ الحمل بحسب عرفهم حتئ يجري 
وقوله: «ويقتضي اتئينية ما ووحدة ما...0 الواو حالية, وضمير القعل يرجع إلى الحمل. أي 
والحال أن الحمل يقتضي اثنينية مَا وهاهنا ليست اثنينية مّا بل اثنينية بين الاثنين تباعد وافتراق 
وتيايز فإن هذا الجزء بحسب الوضم يغاير ذلك الجزء الآخر بحسب الوضع فأين اثنينية ما نحر 
قولك زيد قائم. بل ائتينية متهايزة إحداهما عن الأخرى نحو هذا زيد. وهذا عمرو فلا يصم 
حمل احدهيا على الآخر,. 

وبعبارة أخرئى والحال أن الحمل يقتضي اثنينية ما ووحدة ما. والاختلاف في الوضع كثرة 
صرفة وائنينية ما ليست الكثرة الصرفة, فإذا قسم المتصل الواحد المقداري إلى أبعاض كانت 
هناك كترة صرفة فكيف يصح الحمل بينها حتئ يقال هذا التصف من الذراع مثلا نصفه الآخر 
أو كل هذا المتصل بعضه؟ فكلامه هذا لتحقيق معنى الحمل. وضمير الفعلين: «لم يتحقق. وم 
يصدق» يرجع إلى الحمل. ثم إن مآل جواب الدوّائي والمجيب الأول واحد لأن التعين الشخصي, 
والوضع بمعنى وأحد. 

* قوله: «وتصدّى لإبطاله...» تصدى الميرداماد لإبطال ما ذكره الدواتي. ثم أجاب عن 
الاعتراض المذكور. أما إبطاله كلام الدواني فبوجهين أحدههما قوله: «أولآً بأن هذا...», وثانيها 
قوله: «وثانيا بأن الكلام...»: وأما جوابه عن الاعتراض فهو قول المصنف: «ثم قال في فك 
العقدة...» والعقدة هي الاعتراض. وحاصل فككه إياها أن التغاير الذي من شرط الحمل مفقود 
في المقام فلا يصح الحمل وذلك لأن الأجزاء المقدارية في المتصل الواحد المقداري وإن كانت 
موجوئة يفن وجود المتضل .وفنا متحذان وجودا من هذه الحيئة لكها ابماشن الوعتود الواحد 
الذي هو اليسيط الكل. وتلك الأجزاء الفرضيّة متأضرة عن الكل البسيط وليست الأجزاء أموراً 
موجودة ثم اتفق أن كان وجودها عين ذلك الكل الواحد بمعنئ أن اجزاء البسيط مؤخرة عنه 
بخلاف أجزاء المركب. وحيث إن أجزاء البسيط نفس كلها فالتغاير بين الأجزاء والكل وبين 
الأجزاء بعضها مع بعض منتفب رأساً وكان من شرط الحمل التغاير والاتحاد الوجودي معا فلا 
حمل هاهنا لانتفاء التغاير. وبالجملة من جهة الغلبة العينية بين الأجزاء والكل لا يصدق ما هو 
معتبر في الحمل من التغاير وإذ لا تغاير فلا حمل. 





جواب إشكال لزوم الإتجاة سس افع 
فيه هذا الطور بل في ان كون المتصل المقداري عين جزئه بحسب الأعيان إن 
ْم من الاتحاد بينهما في الوجود. ويستلزم من ذلك أن يقال فيها هو هو إذ الهوية 
ين الوجود والموهوية هى الأتحاد فى الوجود: فظهر من هذا أن تخضيصض 
تحصيل الحمل بالاتحاد في الوجود ليس بحسب اللفظ أو التعارف بل على كون 
سائر أنواع الوحدة غير صالحة لتصحيح الحمل بحسب الذات والوجود بل 
مسب جهة الوحدة. 

ثم قال فى فك العقدة؛ إنّ معيار الحمل في الذاتيات أن ينسب وجود ذي الذاتي إليها 
بالذات لا من حي إنَّا أبعاض الأمر الواحد الموجود. وفي العرضيّات أن ينسب إليها 
وجود المعروض بالعرض لا من حيث إنَّها أبعاضه, والأجزاء المقدارية وإن كانت 
موجوديّتها بعين وجود المْتُصل الواحد لكنّ ذلك ليس من حيث إنّْها أمور موجودة 
برؤوسها أَتّفق أن كان وجودها عين وجود ذلك الواحد كبا في الطبائع امحهمولة بل من 
حيث إنهَا أبعاض الموجود الواحد فلا تغاير هناك يحسب الوجود ولا حمل. إنتهئ كلامه 
زيد إعظامه وإفخامه. 

"ونيد أن كون الشيء جزءا لشنيء آخر يصدق فيه انه مانع من تحقّق الحمل 
بينهماء ولكنّ ذلك ليس يسبب غلبة العينية بينههما المتجاوزة عن حر يم القدر المعتبر 
منها في صحة الحمل بل من جهة زيادة غيريّته المخلة بالوحدانية المأخوذة فيه. فإن 
المعتبر في الحمل والطوهوية وحدة الوجود في الطرفين وأثنينية المفهوم فيهما ولو 
بحسب الاعتبار, وهاهنا الأمر بالعكس من ذلك. فإن الجزئية والكلية توجبان 
المباينة في الوجود لتقدّم وجود الجزء على وجود الكل. 

*فالجواب المحصل أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بوجه من الوجوه 





قوله: «وفيه أن كون السيء...ه كان فك العقدة في بهان الميردأماد أن ما هو المعتير في 
الحمل من المغايرة منتفية في الغفرض المذكور رأساً وذلك من جهة غلبة العينية بين الأجزاء والكل؛ 
وحاصل إيراد المصنف عليه أن عدم الحمل إنيا هو من جهة زيادة الغيرية المخلة بالوحدانية 
المأخوذة فى الحمل بعكس ما قاله الميرداماد. 

© وقوله: «فالجواب المحصل...» هذا جواب المصنف في دفع الاعتراض المذكور, وحاصل 


لل الحعمة المتعالية الجلّد الثاني 
سواء كان في 0 قطعاً زكلنيراً أء في الذهن وما وعقلاً أو بحسب أختلاف 
العرضين ل تتحقق المغايرة فيه أصلاء فلا يمكن فيه حمل شيء على شيء آخر 
ولو بالاعتبارء وإذا تحقّق ثنيء من أنحاء القسمة التى معناها ومفادها إحداث اطويّتين 
المتصلتين وإعدام الهويّة التي كانت من قبل كما برد عليك بياله في موطعه عسرطضت 
الاثنينيّة في الوجود. فأين هناك هويّة واحدة تنسب إلى شيئين التي هي معيار الحمل. 


“فصل (") 
في أن أتحاد الاثنين ممتنع 


بمعنئ صير ورة الذاتين ذاتا واحدة لأنهما بعد الاتحاد إن كانا موجودين كانا 





كلامه أن المتصل الوحدائي ما دام لم ينقسم بنحو من ألحاء القسمة لم تتحقق المفايرة. وإذا انقسم 
حديت هويات متصلة عديدة, وعدمت اطوية الاتصالية التى كانت من قبلء والهؤيات المتصلة 
جرزنيات متشخصة متعيئة لا يحمل بعضها على بعض فالوحدة المعتبرة في الحمل غير متحققة 
حينثئذ فأين لزوم صحة الحمل بين أبعاض المتصل الواحد المقداري وقد نشبث به المعترض؟ 
فقوله: «عرضت الاثنينية في الوجود» فعلى كلا التقديرين لا حمل, أما على التقدير الأول فلعدم 
المغايرة أصلاء وأما على الثاني فلعدم الاتحاد بحسب الوجود. 

فحاصل الأجوبة الأربعة أن المجيب الأول تمسك بالتعين الشخصى. والدوائى باختلاف 
الوضم, وقد دربت أن ماما واحد. والميرداماد بسبب غلبة العينية, والمصنف بغلبة الغيرية ار 
وأخرى بالتفصيل بأن المتصل الوحداني مالم ينقسم بوجه من الوجوه فلا مغايرة فلا حملء وإذا 
انقسم فلا هوية واحدة فلا حمل. فالأمر الجامع المحصل أن يقال المقدار الواحد قبل الانقسام 
له الاتصال الوحداني ولا بدّ في الحمل من اثنينيّة ما وبمد الانقام له تعينات شخصية وأوضاع 
مختلفة وغلبة الغيرية ولا بد في الحمل من وحدة ما. 

* قوله: «فصل في أن اتحاد الاثنين م إعلم أ ن امتناح صير ورة ذاتين زاتاً واحدة 
قريب من الأوليات. وهذا الامتناع صار العا لغير واحد من العلياء فى التصديق باتحاد العاقل 
بمعقوله حتئ أن الشيخ الرئيس مع جلالة قدره أتئ بهذا الاتحاد الممتنع في الفصل السابع 
وشمسة فصول بعده من النمط السابع من الإشارات للرد على القول باتحاد العاقل بمعقوله. 
وكذا في الفصل الثالث من المقالة الثانية من إطيات الشفاء صرح بامتناع صير ورة ذاتين ذاتا 


امتناع إتعاد الإثتين 29 ]ا لل لال باس سس ١”‏ 
اثنين لا واحداء وإن كان أحدهها فقط موجوداً كان هذا زوالا لأحدههما وبقاءً 
للآخر وإن لم يكن شيء منهما موجوداً لكان هذا زوالا لما وحدوثاً لأمر ثالث. وعلى 
التقادير فلا أتحاد كبا هو المفر وض. وسبب الاشتباه لمن جوز الاتحاد بين الشيئين 
ما يرئى من صير ورة الأجسام المتعدّدة المتشابهة أو المتخالفة بالاتصال أو الامتزاج 
جسرا واحدا, كما إذا جمع المياه في إناء وأحد أو مزج الخل والسكر نسار سحجين 
وما يرى بحسب الكون والفساد من صير ورة الماء والهواء بالغليان هواءً وأحداً, 
وبحسب الاستحالة من صير ورة الجسم المتكيّف بكيفيتين ذا كيفية واحدة, وم يعلم 


واححدة كما في هذا الفصل من كتاب الأسفار. ركذا في أول الفصل السادس من المقالة الخامسة 
من كتاب النفس من الشفاء حيث قال: «وما يقال من أ ن ذات النفس تصير هي المعقرلات فهو 
من ججملة ما يستحيل عندي فإني لست افهم قوهم إن شيئا يصير شيئا اغرء ولا اعقل أن ذلك 
كيف يكون؟...» (ج ١‏ ط ١‏ ص 08) فشرع في بيان امتناع صيرورة الذاتين ذاتا واحدة 
على سياق ما في هذا الفصل من الأسغار 

فاعلم أن القائل باتحاد العاقل بمعقوله قائل بامتناع صيرورة الذاتين ذاتا واحدة أيضاً 
واتحاد العاقل بمعقوله فوق هذا النحو من الاتحاد الممتنع. والاتحاد على أنحاء وسيأتي تفصيل 
البحث في المسلك النامس من الكتاب. وعليك بكتابنا: «دروس اتحاد العاقل بالمعقول» والرجوع 
إلى الدرس العاشر منه فإنا قد استوفيتا البحث عن جميع شعب الاتحاد فيه. والشيخ الرئيس 
مع إصراره وإبرامه في الرد على اتحاد العاقل بمعقوله استبصر اخر الأمر واعترف بصحته كما 
تجده في كتابنا المذكور مع تحرير دليله على ذلك. 

وقول المصنف في اخر الفصل: «وما نسب إل بعض الأقدمين...» إرشاد إلى أن اتحاد النفس 
بالعقل الفعال. واتحادها يمدركاتها فوق هذا النحو من الاتحاد الممتنع. كيا أن ما نقل عن 
العارفين باللّه من اتصال العارف بالحق فوق هذا النحو من الاتصال الجسماني. وقوله: «بل على 
الوجه الذي...» ناظر إلى الفصل التاسع من المرحلة العاشرة المترجم بقوله:؛ «فصل في قول 
المتقدمين إن النفس انا تعقل باتحادها يالعقل الفعال» (ص .)١87”‏ 

والشيخ الرئيس أجاد وأفاد هذا الوصول العرفاني في كتاب الإشارات حيث قال في الفصل 
السابع عشر من مقامات العارفين: «ثم إنه يغيب عن نفسه ‏ إلى قوله: وهناك يحق الوصو ل». 
ونحن بحمد الله تعالن قد استوفينا البحث عن ذلك الوصول في رسالة «لقاء الله تعال» (ثهان 
رسائل عر بية ط ١‏ - ص .)١687-١‏ 


لم _دلدددلدلل ب الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
أنه لم يلزم في شيء من هذه الصور اتحاديين الشيئين بحسب الحقيقة بل بحسب 
العبارة والاطلاق العرني من باب التجوّز تنزيلا لمادة الشيء منزلة ذلك الشيء في 
بعض الأحكام. وما نسب إلى بعض الأقدمين من أتحاد النفس حين أستكالها 
بالعقل الفعال, وكذا ما نقل عن الصوفية من أتصال العارف بالحقٌ فيعني به حالة 
روحائية تليق بالمفارقات, لا أَنْ هناك اتصالا جرمياً أو أمتزاجاً ولا بطلان إحدئ 
الهويتين بل على الوجه الذي ستعرف في هذا الكتاب في موضع يليق بيانه. 


فصل (2 ) 
في بعص أحكام الوحدة والكثرة 
*إنّ الوحدة ليست بعدد وإن تألف منها الأعداد لأنّ المدد كم قبل الانقسام 
والوحدة لا تقبله, ومن جعل الوحدة من العند أراد بالعدد ما يدخل تحت العد 
فلا نزاع معه, لأنه راجع إلى اللفظ بل هي مبدأ للعدد لأن العدد لا يمكن تقومه 
إلا بالوحدة لا با دون ذلك العدد من الأعداد. “فإن العشرة لو تقوّمت بغير 
الوحدات لزم الترجيح من غير مرجح, فإن تقومها بخمسة وخمسة ليس أو من 
تقومها بستة وأربعة, ولا من تقومها بسبعة وثلاثة, والتقوم بالجميع غير ممكن ”وإلا 


قوله: «ان الوحدة ليست بمدد...» قد تقلم بياتنا في ذلك في الفصل المشرين من المنهج 
الشاني من المرحلة الأول من المبحث المترجم بقوله: «تفريع ومن هنا ينحل...» (ج ١‏ 
ص .)38١‏ 

© قوله: «فان العشرة لو تقومت...» قال الشيخ في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من 
إفيات الشفاء بعد طائفة من البيان في تقوم العدد من الوحدات لا غيى ما هذا لفظه: «وفذا ما 
قال الفيلسوف المقدم: لا تحسبنٌ أن ستة ثلاثة وثلائة بل هي سنة مره واحدة» (ج 7 - ط١‏ - 
ص 5٠‏ 7): وبعني بالفيلسوف المقدم أرسطاطاليس. ونحوء ما في كشف المراد حيث قال: «العدد 
انما يتقوم بالوحدات لا غير فليست العُشرة متقومة بخمسة وخمسة - إلى قوله: وإلى هذا أشار 
أرسطو بقوله: لا تحسبنٌ أن ستة ثلائتان بل ستة مرةٌ واحدة» (ص ٠١4‏ من تصحوح الراقم 
وتحشيته عليه). 


تقوم كل مرتبة من العدد بالوحدة 277 ببس لا 
لزم تكرّر أجزاء الماهيّة المستلزم لاستغناء الشيء عبًا هو ذاتي له لأن كلا منها كاف 
في تقوعها فيستفنئ به عا عداه. وإن أخذ تقويمها بأعتبار القدر المشترك بين 
جميعها لا بآعتبار الخصوصيات كان أعترافاً بها هو المقصود إذ القدر المشترك 
بينها هو الوحدات. 

ومن الشواهد انه يمكن تصور كل عدد بكنهه مع الغفلة عبا دونه من 
الأعداد فلا يكون شيء منها داخلا في حقيقته, فالمقوّم لكل مرتبة من العدد ليس 
إلا الوحدة المتكرّرة, فإذا أنضم إلى الوحدة مثلها حصلت الاثنينية وهي نوع من 
العدد. وإذا أنضمٌ إليها مثلاها حصلت الثلاثة. وهكذا تحصل أنواع لا تتناهئ 
بتزايد واحد واحد لا إلى نهاية, إذ التزايد لا ينتهي إلى حدٌ لا يزاد عليه, فلا تنتهي 
الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر. *وأمَا كون مراتب العدد متخالغة 
الحقائق كيا هو عند الجمهور فلاختلافها باللوازم والأوصاف ”من الصمم, 

قوله: «وإلة لزم تكرار أجزاء الماهيّة...» الماهية هي الصورة العلمية للشيء وليس له إلا 
حقيقة واحدة وتلك الصورة والحقيقة تنحل إلى أجزائها من الجنس القريب والفصل الأخير فلو 
كان كل واحد من الخنمسة والخمسة, والسئة والأربعة وأخواتهيا مقوم العشرة مثلا لزم أن يكون لها 
أجناس قريبة عديدة. وكذا فصول أخيرة عديدة والحال أن كل موجود له وحمدة تحققاً. عل أن 
تلك الأجزاء إذا كان بعضها مقومات الشيء لزم استغتاؤه عن أجزائه الأخرئى وقد فرض أن هذه 
الأجزاء مقوماته فكيف يستغني الشيء عن ذاتياته. 

وقوله: «وإن أخذ تقويمها باعتبار القدر المشترك...» يعني بالقدر المشترك الوحدات. 

© قوله: «وأما كون مراتب العدد متشالفة الحقائق...» سيأتي بيانه في ذيل هذا الفصل من 
أن التخالف بين الأعداد نوعي بوجه كرا هو عند الجمهور. وبالقوة والضمف بوجه على التشكيك 
الخاصي. 

قوله: «من الصمم...6 إعلم أن العدد إما مطلق أو مضاف, والأول يسمي الصحيح لأله 
غير مضاف إلى غيره, والثاني يقابله لأن الجزء يضاف إلى ما فرض واحدا له ولذلك سمي كسرا. 
والمطلق إن كان له أحد الكسور الئسعة أو جنر فمنطق ‏ بالفتح - وإلا فأصمْ. والجذر هو العدد 
المضروب في نفسه كالثلائة فإنها إذا ضر بت في نفسها حصلت منها تسعة فتسمى الثلاثة جذرا 
والتسعة مجذوراً. وإنها سمي منطقاً لنطقه بكسره أو جذرء, وأصم لعدم نطقه بأحدهها. 

نم العددان إما متساويان ويقال ها المتبائلان أيضأ مثل أربعة وأربعةء وعشرة وعشرة 


م ب لس لشسغغغسس لل الحكمة المتعالية ‏ الجلد الثاني 
والمنطقية, والتشارك. والتباين: والعادية والمعدودية, والتجذير. والمالية. والتكعب. 
وأشباههاء وأختلاف اللوازم يدل على أختلاف الملزومات, *وهذا مما يؤيد ما ذهبنا 
إليه في باب الوجود عن أن للخلاو ين سعائقها إنها نشأ من نفس وقوخ كل 
عفقة المرتية من المرامي فكي أن مهرد كران العدد واقعاً في مرتبة بعد الاثنينية 

هو نفس حقيقة الثلاثة إذ تلزمها خواصٌ ل توجد في غيره من المرائب قيلها أو 
بعدها فكذلك مجرّد كون الوجود واقعاً في مرتبة من مراتب الأكوان *تلزمه معان 
لا توجد في غير الوجود الواقع في تلك المرتبة. فالوحدة لا بشرط في مثالنا بإزاء 
الوجود المطلق, والوحدة المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بإزاء الوجود 
الواجبي الذي هو مبدأ كل وجود بلا واسطة. ومع وابنظة يهنا والمحمولات 
الخاضة المنتزعة من نفس كل مرتبة من العدد بإزاء الماهيّات الممصدة هر كل قود 





ونظائرهما وهذا ظاهر. وإن : يكونا متساويين فإما أن يعدٌ أقلهبا الأكثر نحو الأربعة والستة عشر 
فهه| متداخلان. والعاد هو مفني الاكثر بعدّة مرات. وإنم يفن الأقل الأكثر بل يفنيهما ويعدههما 
عدد ثالث فهما متوافقان ويقال ها المتشاركان أيضاً مثل الأربعة والستة يعدهها عدد ثالث وهو 
الاثنان. وإلا فهما متبائنان ولا يعدهما إلا الواحد. وأما المال والكعب ففي استخراج المجهولات 
بالجبر والمقابلة يسمى المجهول شيئاً. فإذا ضرب الشيء في نفسه يُسمَى الحاصل مالاً. ثم إذا 
ضرب الشيء في المال يسمى الحاصل كعباً. هذا في الدورة الأوان وفي المقام أدوار أخر تى كبا هي 
محررة في محلها. وقوله: «وأشباههاه مثل كون العدد تامأ وزائدا وناقصاً وغيرها مما هي محر رة 
في علم الحساب. 

* قوله: «وهذ! مما يؤيّد ما ذهبنا إليه...» يريد بيان نحو من المضاهاة بين الوحدة والعدد مع 
الوجود وكتراته. وقوله هذا إشارة إل أن أساء الله التكو ينية توقيفية نحو ما تال في الفصل الثاني 
من المنهج الأول من المرحلة الأول من أن المتقدم والمتأخر وكذا الأقوى والأضعف كالمقومين 
للوجودات. تفصيل ذلك يطلب من آلباب السادس من رسالتنا: «الكلمة العليا في توقيفية 
الأسباء0. 

قوله: « تلزمه معان...» أى ماهيّات وصفات كما يقول بعد أسطر: « وهي التي بازاء 
الماهيّات... ». وقوله: «فالحق دلالته على القدر المشقرك... » القدر المشترك هاهنا بين! لتخالفين 
هو تخالف 1 وإن كان ينتهي إفى الوحدات وهي القدر المشعراد بين +جميع الأعداد كما تقدم 
انفا. 


اقيق اسع سس ا ا 1 ا 
من الوجود. وكبا أنّ الاختلاف بين الأعداد بنفس مابه الاتفاق مكذلك التفاوت 
بين الوجودات بنفس هوياتها المتوافقة في سنخ الموجودية, وعلى ما قرّرئا يمكن 
القول بالتخالف النوعي بين الأعداد نظرا إلى التخالف الواقع بين المعاني المنتزعة 
عن نفس ذواتها بذواتها وهي التي بإزاء الماهيّات المتخالفة المنتزعة عن نفس 
الوجودات. ويمكن القول بعدم تخالفها النوعي نظرا إلى أن التفاوت بين ذواتها 
لبس إلا بمجرّد القلة والكثرة في الوحدات, ومجرّد التفاوت بحسب قلة الأجزاء 
وكثرتها في شيءٍ لا يوجب الاختلاف النوعي في أفراد ذلك الشيء. وأمًا كون 
أختلاف اللوازم دليلا على أختلاف الملزومات فالحقٌ دلالته على القدر المشترك بين 
التخالف النوعي والتخالف بحسب القوة والضعف والكبال والنتقص كا مر 


تحفيقه. 


*فصل ( 6 ) 
في التقابل 
قد أسبرنا إل أن الكل :واد .من الوحدة والكتزة أخراضا ذاتنة ولواعق 
مخصوصة كبا أن لكلّ منهما عوارض مشتركة بينها وبين مقابلها كالوحدة 
والاشتراك والحلول, والإضافة إلى المحل بنحو كالقيام وإلى مقابلها بنحو آخر 
كالتقابل» فكما أن من العوارض الذاتية للوحدة * الهوهو بالمعنى الأعم وهو 


* قوله: «فصل في التقابل...» أي في أصناف التقابل المعروفة على ما تقدم بيانه في أول 
المرحلة. وقوله: ددقد أشرنا إل أن لكل...» قد تقدم بيان أعراضهما المخصوصة والمشتركة في الفصل 
الأول من هذه المرحلة. وقوله: «كالوحدة...» متال للعوارض المشتركة. والقيام صفة إضافية إلى 
المحل الواحد. والتقابل صفة كذلك إلى الكثير, فالإضافة مشترك فيها بين الوحدة والكثرة, 
فقوله: «وإلىئ مقابلهاه أى إلى مقابل الوحدة. 

* قوله: «الطوهو بالمعنى الأَعَ...» ناظر إلى ما تقدم في الفصل الثاني من هذه المرحلة في 
الموهو وأن الاتحاد بين الشيئين في السوجود سواء كان بالذات أو بالعرض...الخ. وقوله: 
«فمقابله...» اي مقابل الحوهو يعرض لقابل الوحدة كالغيرية ومن الغيرية التقابل المنقسم إلى 


سس صصص سس يس الحكفة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
مطلق الاتحاد والاشتراك في معنى من المعاني فمقابله يعرض للمقابلها كالغيرية, 
ومنها التقابل المنقسم إلى أقسامه الأربعة أعني تقابل السلب والايجاب. والملكة 
والعدم, والضدّين, والمتضائفين. أمَا تحصيل معنى التقابل “فهو ان مقابل الوهو 
على الإطلاق الغير» فالغير منه غير في الجنسء ومنه غير في النوع. وهو بعينه الغير 
في الفصل, ومنه غير بالعرض, وهكذا على قياس الاتحاد في هذه المعائي. لكن 
الغير بصفة غير الذات “أختصٌ بآسم المخالف, وكذا الغير في التشخص والعدد 
أختص يأسم الآخير بحسب أصطلاح ماء كبا أن الهوهو يراد مته الاتحاد في 





أقسامه الأربعة. فالتغاير أعمُ من التقابل لأن التقابل من أقسام الغيرية. كبا سيأتي قوله بعد 
أسطر من أن التقابل أخص من الغير ية. 

اعلم أن المصنف ناظر في هذا الفصل إلى مطالب الفصل الأول من المقالة السابعة من 
إلهيات الشفاء (ج ؟ ط ١‏ من الرحلي ص .)48١‏ والشيخ يبحث في الشفاء عن أحكام الوحدة 
والكثرة في موضعين منه أحدهما هو الموضع المذكور, وثانيهما في المقالة الثالئة من الإلهيات أيضا 
(ج ؟ ط ١‏ من الرحلي ص 5"6), ولا بد للفاحص عن مسائل فصول هذه المرحلة من فصول 
المقالتين المذكورتين. 

* قوله: «فهو أن مقابل الموهو على الإطلاق الغي”..» الغير مرفوح خيرٌ لأن. وقوله: 
«فالغير منه غير في الجنس...» ضمير منه في المواضع الثلاثة راجع إلى الغير؛ وما في النسخ المطبوعة 
من: «فالغيرية منه...» فمصحف بلا كلام. وقوله؛ «ومنه غير بالعرض» كزيد غير عمرو بالعرض 
أي بالعوارض الشخصية. ونحو التغاير بالعرض في شيء واحد من وجهين كالمعالج والمتمالج إذا 
كان شخصا واحدا. 

قوله: «واختص باسم الآخر...» أي اختص باسم لفظ الآخر. وفيه ناظر إلى عبارة الشيخ 
في الفصل الأول من المقالة السابعة من إيات الشفاء: «ومقابل اوهو على الإطلاق الغير؛ والغير 
منه غير في الجنس, ومئه غير في النوح, وهر بعينه الغير بالفصل, ومنه غير بالعرض؛ ويجوز أن 
يكون الغير بالعرض شيئاً واحداً هو غير لنفسه من وجهين (مثل المعالج والمتعالج). وأما الآخر 
فاسم خاص في الاصطلاح للمخالف بالعدد...» (ج ١‏ من الرحلي ص ؟81). 

وإننا كان ما هو غير في النوع هو بعهنه الغير في الفصل لأن شيئية الشيء بصورته والصورة 
هي حقيقة فصله الأخير والفصول هي أنحاء الوجودات المتشخصة التي كانت الفصول المنطقية 
حكابات عنها على التحقيق الذي تقدم بيانه. 


التقايل لل سس ؤ18 
الوجود والمباثلة أيضاً من أقسام الغيريّة بوجه. وكذا الممجانسة والمشاكلة ونظائرها لأَنْها 
بالحقيقة من عوارض الكثرة. إذ لولا الكثرة ما صمّ شيء منها فعدّها من عوارض 
الكثر: أول فإنّ جهة الاتحاد في الجميع ترجع إلى القائل لأنّ المثلين هما المتشاركان في 
حقيقة واحدة من ححيث هما كذلك؛ فالارنسان والفرس من حيث إنهيا إنسان وفرس ليسا 
بمتلين لكنّهها متجانسان باعتبار أشتراكهما في الحيوانية» والحيوانيّتان الموجودتان فبهما 
مشكركتان في حقيقة واحدة نوعية فالتجانس يرجع إلى التبائل في جزء الحقيقة 
"وق الذي يكون غننا هين أخذه لا بشرط شيء., وقد علمت أن الطبيعة 
الجنسية إذا أخذت أفرادها مجرّدة عما أختلف بها من الفصول تكون نوعية 
فتكون أفرادها متمائلة, وكذا الحال في الأصناف الاخر من الواحد غير الحقيقي. 
فالمشابهة ترجع إلى المائلة في الكيف, والمساواة ترجع إلى الماثلة في الكم وهكذا 
جهة الوحدة في المائلة ترجع إلى الوحدة الذهنية للمعنى الكلي المنتزع من 
الشخصيات عند تجريدها عن الغواشي المادية فتكون جهة الوحدة فيها ضعيفة 
بخلاف جهة الكثرة فإنها خارجية. 

*والتقابل أخص من الغيرية إِذْ التغاير بين الأشياء الماذية إذا كان باجنس 
الأعلى لا يمنع مجرد تغايرها باجنس الأعلى على جواز اجتباعها في مادة واحدة, 
3 © قوله: هوهو الذي يكون جنساً...ه الضمير راجع إل جزء الحقيقة. وقوله: «وقد علمث أن 
الطبيعة...» جواب عن سؤال مقثر هو أن يقال إن الحبوانيتين الموجودتين في الانسان والفرس 
حقيقة واحدة جنسية فلم قلت إنها حقيقة واحدة نوعية؟ فأجاب عنه بقوله: «وقد علمت...» 
فالضمير فى قوله: «تكون نوعية» راجعة إلى الطبيعة الجنسية. فعلى هذا البيان كل واحدة من 
المشابهة والمجانسة والمناسبة والمساواة والمطابقة ترجع إلى الماثلة. 

* قوله: «فتكون جهة الوحدة فيها ضعيفة» الضمير راجع إلى المبائلة. ثم كون الأفراد 
الخارجية قوية من وجه بالنسبة إلى الذهنية لا ينافي كون الصور الذهنية قوية بالنسبة إلى 
الخارجية من وجه أحخر كما سيأقي تحقيقه في المسلك الخامس في البحث عن اتحاد العاقل بمعقوله. 
وفي كتاب النفس ومعادها أيضا في ذلك. فافهم. 

© قوله: «والتقابل أخص من الغيرية...» لما دريت أنفا من أن أصناف التقابل قسم من 
الغير. والتقابل بالنسبة إلى الغير كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان, أي التقابل أخص من التغاير 


1١‏ لللللسسهِ ب يبب ل الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
وأما التغاير الذي بحسب الأنواع المتفقة في جنس دون الأعلى فيستحيل معه 
الاجتماع في موضوع واحد, فالتقابل هو أمتناع أجتماع شيئين متخالفين في 
موضوع واحد في زمان وأحد من جهة واحدة, فخر ج بقيد التخالف التباثل وبقيد 
آمتناع الاجتماع في محل التغاير الذي بين البياض والحرارة مما يمكن أجتماعهها 
في محل واحد, ودخل يقيد وحدة المحل مثل التقابل الذي بين السواد والبياض 
ما يمكن أجتباعهها في الوجود كسواد الحبشي, وبياض الرومي, وبقيد وحدة 
الجهة *مثل التقابل الذي بين الأبوة والبنوّة مما يمكن أجتماعهها في محل واحد 
يأ عتبار جهتين. قيل: وبقيد وحدة الزمان تقابل المتضادين المتعاقبين على موصوع 


مطلقاً. والتغاير أعم منه مطلقا. فقوله: «إذ التغاير بين الأشياء...» بيان لمادة الافتراق فإِنْ التغاير 
بين الأشياء المادية كالسواد والمقدار إذا كان ذلك التغاير بالجنس الأعلى فإن السواد والمقدار 
كذلك لأن الأول تحت الكيف والثاني تحت الكم وها جنان عاليان, لا يمنع مجرد تغايرهما 
بالجنس الأعلى عن جواز اجتماعهه! في مادة واحدة مثلا أن يكون هذا الشيء الذي له مقدار 
كقطعة حجر مثلا أسود أيضا فالسواد والمقدار متغايران ولكنها ليسا بمتقابلين. 

وقوله: «وأما التغاير الذي...» هذا بيان مادة الاجتماع. وقوله: «الأنواع المتفقة في جنس دون 
الأعلن...» كالسواد والبياض المتفقين في جنسهها القريب الذي هو اللونية فهما متقابلان كيا أنهما 
متغايران. فيستحيل اجتماعهها في موضوع واحد بأن يقال هذا الشيء أبيض وأسود معا. 

قرله: «وبقيد وحدة الجهة...» أي دخل بقيد وحدة المهة... الخ. وكذلك قوله: «قيل وبقيد 
وحدة الزمان...» أي ودهل بقيد وحدة الزمان... الخ. 

* قوله: «مثل التقابل الذي بين الأبوة والبنوة...» قال المصنف في شرح اداية: «واعلم أن 
التقبيد بوحدة الجهة لإدخال الأبوة والبنوة المطلقتين لا لإخراج أبوة زيد وبنوته الموجودتين فيه 
لأنهما ليستا متضائفتين لجواز تعقل إحداههما لا بالقياس إلى تمقل الأخرئى. وأما المطلقتان فهما 
متضائفتان مع جواز اجتماعهما في ذات واحدة كزيد إذا كان أبأ وابئاً ضر ورة وجود المطلق في ضمن 
المقيد فلا بد من التقييد بوحدة الجهة لتدخل المطلقتان الموجودتان في ذات واحدة في التعريف 
فإنهها وإن اجتمعتا في موضوع واحد لكن اجتماعها من جهتين مختلفتين فإن أبوته بالقياس إلى 
ابنه. وبنوته بالقياس إلى أبيه». 

فيكون الموجود ني ذات واحدة فردين من مطلق التضايف لأن أبوته بالقياس إلى ابنه فرد 
من مطلق التضايف. وبنوته بالقياس إلى أبيه فرد آخر من مطلق التضايف فيكون الفردان من 
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واحد المجتمعين فيه في الو اقم والدهر إذ الاجتياع في أفق الواقع وظرف الدهر لا 
ينافي التعاقب الزماني كبا أن عدم الاجتماعٍ المكاني لا ينافي الاجتباع بحسب 
ظرف آخر كالزمان ونحو آخر, فا قيل: من أن التقييد بوحدة الزمان مستدرك أن 
الاجتهاع لا يكون إلا في زمان واحد غير صحيح. وكأن القائل به لم يرئق فهمه 
كوهيه من سجن الزمان وهاوية الحدثان. 
ونا 0 عن التعريف المثمهور فى الكتب لمفهوم ا متقابلين إلى تعريف مفهوم 
التقايل لأ “صيغة اللذان في قوهم المنقابلان هما اللّذان يجتمعان في شيء واحد فى 
حالة من جهة را تشعر عا لما ذات, والعدم والملكة والإيجاب والسّلب لا ذات طماء 
وإن أمكن الاعتذار بأنّ معئ مثل هذه الألفاظ مأخوذ بحسب التصوّر الذهنى, 
والسلوب والأعدام كلها بحسب المفهوم الذهنى أمر فيكون معنى هذا التعر 1 
لمتقابلين هما المتصوّران اللّذان لايصدقان على شيء واحد في حالة واحدة من جهة 
واحدة. 
إِمَا أن يكون أحدهها 


ون" *» 


*وأمًا وجه كون التقابل أربعة أقسام فإنْ المتقابلين ! 
عدماً للآخر أولا. والأول إن آعتبر فيه نسبته إلى قابل لما أضيف إليه العدم فعدم 
مطلق التضايف موجودين فى ذات واحدة. وفدمكة الجهة دخلا في التعريف لأن اجتباع هدين 
الفردين من جهتين مشتلفتين لا من جهة واحدة كا علمت. 

* قوله: «صيغة اللذان...» فلفظة اللذان محكية على سبيل العُلْمية فلا تعرب بالحروف. 
كقوله صل الله عليه وآله وسلّم -: «من أحبٌ كر يمتاء لم يكتب يمد العصر» فإن الكريمتان صار 
علا للعينين. وقوله: «تشعر بها طها ذات» ضمير تشعر راجع إل صيغة اللذان. وقوله: «والعدم 
والملكة...» الواو حالية. وقوله: «وإن أمكن الاعتذار...» إنبا تصدئ لبيان الاعتذار من قبلهم لأن 
الإشكال المذكور وارد على تعر يفه أيضا فإنْ وزان اللذان في تمر يفهم وزان الشيئين في تعر بفه. 


# قوله: «وأما وجه كون التقابل...» كلا الوجهين في بيان الحصر غير تام لعدم شموله 
التقابل المحيطي والمحاطي. والتعبير الدائر بين النفي والإثبات في أمثال هذين الحصرين لاعطاء 
نظلم خاص للمتعلم في تعاليمه لا لإفادة الحصر الحقيقي. وقرله: «قابل لما أضيف إليه العدم» 
القابل هو المحل كزيد الأعمئ يضاف إليه عدم البصر. 


لس سس الحيكمة المتعالية الل الثافي 
وملكة. وإن لم يعتير فيه تلك النسية فسلب. وإيجاب. والثاني إن لم يعقل كل منهما 
إلا بالقياس إلى الآخر فههما المتضائقان وإلا فهما متضادان. 

وقد يقال: في وجه الحصر لأنهما ما وجوديان أولا. وعلى الأول إما أن يكون 
تعمل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر فهما متضائفان أو لا فهرا متضادان, وعلى 
الثاني يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً. فإمًا أن يعتبر في العدمي محل قابل, 
للوجودي فهما العدم والملكة, أو لا فهما السلب والإيجاب. 

*ويرد عليه الاعتراض أمَا أولا فبجواز كونهها عدميين كالعمئ واللاعمى 
المتقايلين بالسلب والإيجاب. وما يجاب به من أن اللاعمئ يعينه هو البصر 
فالتقابل بينهما بالعدم والملكة فهو فاسد لأن تعقل البصر لا يتوقف على أنتفاعه. 
وتعقل سلب أنتفاء البصر متوقف عليه قطعأ فلا يتحدان مفهوما وإن كانا متلازمين 
فندنا: والغلط ناشئ من عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرض 

واما تانياً فبأن عدم اللازم يقابل وجود الملزوم 0 57 جسم مع 
أنتناء سخوتته اللازية لها عنه, وليس داخلا يِ العدم والملكة ولا في السلب 
والايجاب إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمي منهها عدماً للوجودي. 

ويمكن الجواب بالفرق بين ما بالذات وما بالعرض فإن التقابل أوَلدٌ 
وبالذات في المثال المذكور اننا هو بين السخوئة وأنتفائها لكن لما كان آنتفاؤها 
مستازماً لانتفاء الحركة *صار مقابلاً لها بالعرض. 
3 #» قوله: «ويرد عليه الاعتراض...» أي يرد على وجه الحصر لأن الشق الثاني من قوله: 
«إمًا وجوديان أو لا» يشمل عدميين كالعمئ واللاعمئ ويرد الاعتراض عليه. 

© قوله: «كوجود الحركة...» اللازمة صفة للسخونة, وضمير لا راجع إل الحركة, وعنه صلة 
للانتفاء وضميرها راجع إلى وجود الحركة. 

# قوله: «صار مقابلا ها» ضمير الفعل رأجع إلى الانتفاء في قوله بين السخونة وانتفائها. 
وقوله: «إما رفعه» كبا في السلب والإيجابء وقوله: «أوما يستلزم رفعه» كبا في سائر أنواع التقابل. 
وقوله: «يحكم العقل...» وذلك لأن تقابل الإيجاب والسلب هو تقابل الوجود وعدمه فالعقل 
يحكم بتقابلها في أول وهلة من النظر بخلاف ما سوى الإيجاب والسلب من أقسام التقابل 
الأخرى فإن تقابلها ينتهي إلى الإيجاب والسلب والعقل لا يحكم بتقابلها بمجرد ملاحظة 
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وأعلم أن مقوليّة التقابل على أقسامه بالتشكيك وأشدّها في بايه السلب 
والإيجاب لأن مناني الشيء إما 2 أو ما يستلزم رفعه لأن ما عداهها بممكن 
الاجتماع مع ذلك الشيء ولا شك أن ن منافاة رفع الشيء معه انبا هي لذاتيهما ولذلك 
يحكم العقل بالمنافاة بينهما بلا توقف بمجرّد ملاحظتهها مع قطع النظر عا عداها 
تفصيلا وإجبالاء وما منافاة مستلزم رفع الشيء له فائيا هي لاشتهاله على الرفع 
فتكون منافاته لا لذاته بل على سبيل التبعية فالمنافاة الذاتية انا هي بين الإيجاب 
والسلب. وأما في ما سواهما فتكون تابعة لمنافاتهها فيكون التقابل بينهما أشدّ 
وأقرى هكذا قيل. 

وفيه بحث إذ التنافي بالذات على الوجه الذي ذكر في معنى المنافي يلزم أن لا 
يتحقق بين الشيئين أصلاء فإنَ أحد الطرفين في السلب والإيجاب وإن كان منافياً 
بالمعنى المذكور للطرف الآخر كالسلب للايجاب لكن الطرف الآخر الذي هو 
الإيجاب لا يكون منافيا لمقابله بالذات بل المنافي بالذات له سلب السلب المستلزم 
للإيجاب. والأوإى أن يراد من الرفع أو السلب المعنى المصدري على الوجه المطلق 
الذي يمكن أخذه *بمعنى الفاعل أو المفعول به. 


لمتقابلين منها. وقوله: «رفع الشيء له فانها هي لاشتباله» ضمير له ولاشتياله راجع إلى المستلزم. 
فقوله: «فتكون تابعة لمنافاتهها» أي تكون المنافاة في غير التقابل بالإيجاب والسلب تابعة لمتافاة 
الايجاب والسلب. 

© قوله: «بمعنى الفاعل» أي في جانب السلب. وقوله؛ «أو المفعول» أي في جائب الإيجاب. 
وسبأتي نفصيل ذلك في أول الفصل الأول من الموقف التاسع من إلحيات هذا الكتاب (ج ” ط ١‏ - 
ص .)١01‏ ومن هاهنا قال المتأله السبزواري في اللآلي: 

نفيض كل رفمٌ أو مرفوعٌ تمميم رفع لها مرجوعٌ 

وإن شئت فراجع «نثر الدراري على نظم اللآلي» (طذ١ ‏ ص 526). 

تبصرة: قال المحقق الطوسي في التجر يد: «ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث» 
(ص ٠١9‏ من المطبوع يتصحيح الراقم وتعليقانه عليه). ومراده أن مقولية التقابل على أصنافه 
الأربعة المشهورة بالتشكيك, وأشدها في التشكيك الثالث. والثالث في عبارة التجريد هو تقابل 
الضدين. وفي غير واحد من نسخ التجريد: «وأشدها فيه السلب». وفي بعضها: «وأشدها فيه 


١ك‎ 





الحكئة المتعالية ‏ المجلّد الغاني 


*فصل (5) 
في بيان أصئاف التقابل وأحكام كل منها 
فمن جملة التقابل ما يكون بحسب السلب والايجاب. وهو قد يطلق على 
ما يعتبر في مفهومه القضية وهو التناقض في أصطلاح المنطقيين, ويلزمه أمتناع 
أجتماع المتقابلين *“صدقاً وكذباً في نفس الأمر كريد ايض وليدن ويد بأميشن» وقد 


السالبه والسلب أو السالب موافق لما اختاره صاحب الأسفار, إلا أن شرح كشف الراد موافق 
للثالث. وبعد بيان الثالث أي تقابل الضدين قال: «وقيل ان تقابل السلب والإيجاب أشد من 
تقابل التضاد...» والمحقق الطوسي قدم في العبارة تقدم السلب والإايجاب على غيره ويستشم مله 
صحة السلب أو السالب دون الثالث؛ فتدبر وراجع التجر يد وشر وحه. 

©* قوله: «فصل في بيان أصئاف التقابل...» إعلم أن المصنف ناظر في إطلاق التقابل على 
البسيط والمركب إلى ما أفاده القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد في المقام. وخلاصة الكلام 
أن عبارة المحقق الطوسي تفيد حصر إطلاق التقابل بالإيجاب والسلب على القضايا فقط أعني 
على المركبات دون البسائط حيث قال في التجريد: «التقابل المتنوع إلى أنواعه الأربعة أعني 
السلب والإيجاب وهو راجع إلى القول والمقد» (ص ٠١‏ من المطبوع المذكور). والمراد من 
القول والمقد القضية. فالقضية إذا كانت ملفوظة فهي قولء وإذا كانت معقولة فهي عقد, والعقد 

هو المقيدة والاعتقاد والمعتقد معقول؛ والمصنف كالقوشجي ير بد أن ذلك الحصر ليس بصحيح 
بل التقابل بالايجاب والسلب يطلق على المركب والبسيط كليهرا. كبا قال قد يطلق على ما يعتبر 
في مفهومه القضية يعني به المركب. وقد يطلق على ما بين المفردات يعني به البسيط. ثم استشهد 
في تعميم الإطلاق على المفرد والمركب بقول الشيخ في الشفاء. 

* قوله: «صدقاً وكذبأ» الكذب في اصطلاح المنطقبين يممنى الارتفاع أي ارتفاع المتقابلين, 
والصدق خلاف الكذب أي تحقق المتقابلين. وقوله: «أو بحسب الانتساب» عطف على قوله في 
نفسه. ومعنئ قوله «أو بحسب الانتساب» هو المفرد المقيد كقولك غلام زيد بالإضافة فإنه مفرد 
أيضاً أعني أنه في حكم المفرد. والصواب أن يقال أو بحسب الانتساب إلى شيء آخر بالإضافة 
ونحوها كأبيضيّة زيد ولا أبيضية زيد, فإن قوله: «أو بحسب الانتساب إلى شيء آخر بالحمل 
كيت ابسش ون ل أبيض» راجع إلى الإطلاق الأول. وقوله: دولا يعتبر في شىيء منهمأه أي في 
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بطلق على ما بين المفردات كا بين مفهوم ورفعه في نفسه كالبياض واللابياض: أو 
بحسب الانتساب إلى شيء آخر بالحمل كزيد أبيض. وزيد لا أبيض. فإِن كل 
مفهوم إذا أعتبر في نفسه وضمم إليه مفاد كلمة النفي حصل مفهوم آخر في غاية 
البعد عنه. ولا يعتبر في شيء منه) صدق أو لا صدق على شيء *وإذا حمل على 
شيء مواطاة أو أشتقاقاً كان إثياته, له تحصيلاً وإثبات سليه له إيجاب سلب 
المحمول وإنها يتنافيان صدقاً لا كذباً لجواز ارتفاعهها عند عدم الموضوع, *ولذا 
قال الشيخ في الشفاء: إن المتقايلين بالإيجاب والسلب إن لم يحثملا الصدق 
فبسيط كالفرسية واللافرسية وإلا فمركب كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس, 
فإن إطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد في زمان واحد محال. وقال أيضا: 
معنى الايجاب وجود أي معنى كان سواء كان بأعتبار وجوده في نفسه أو وجوده 


شيء من المفهومين. 

* قوله: «وإذا حمل على شي»...» أى إذا حمل «كل مغهوم...0 على شيء مواطاة أي حمل 
هوهو, أو اشتقاقاً أي حمل ذو هوء على البيان المفصل في الحملين في الفصل السابع من المنهج 
الأول من منطق الإشارات وشرح المحفقق الطوسي عل عليه. وقوله: «كان اثباته له تحصيلا» أي 
موجبة محضلة كقولك زيد أبيض. وقوله: «إيجاب سلب المحمول» أي موجبة سالبة المحمول 
كقولك زيد لا أبيض. وقوله: «وإنما يتنافيان» أي وإنما يتنافى الاثياتان وهما إثيات المفهوم وإثبات 
سلبه. وقوله: «عند عدم الموضو ع» لأن السالبة تصدى بانتفاع موضوعها على الوجه المعتبر عند 
الجمهور, وأما عند المصنف فقد مضئ تحقيق الحق في معنئ صدق السالبة باننفاء موضوعها في 
الفصل العاشر من المرحلة الثانية حيث قال: «فقوهم: إن موضوع السالبة أعم من موضوع 
الموجية...» (ج -١‏ ص 058). 

# قوله: «ولذا قال الشيخ...» لذا متعلق بكل واحد من قوله: «وقد يطلق على ما يعتس..» 
وقوله: «وقد يطلق على ما بين المفردات...» لأن ما نقل من الشيخ استشهاد به على أن التقابل 
بحسب الإيجاب والسلب لا يختص بالقضايا بل جارٍ فيها وفي المفردات أيضأ. وقوله: «إن لم 
يحتملا الصدق» أي إن م بحتملا الصدق والكذب كرا هو تشأن القضية إلا أنه اكتفئ في التعبير 
بالمزء الاشرف وهو يدل على الكذب أيضا. وقوله: «وجوده في نفسه» يعني به المفردات كقولك 
البياض. وقوله: «أو وجوده لغيره» يعني به القضايا كقولك زيد أبيض. وقوله: «سواء كان لا 
وجوداء لعو قولك ل بيافن. وقوله::وأو لآ وجود؟ لغارة» تعو قولك زيد له أسض: 


د سسسب سل الحكة المتعالية _الجلّد الثاني 
لقين ريسن التلو ملت أي معني كان سواء كان لا وجوداً في نفسه أولا وجوداً 
لغيره. انتهئ. *فقد علم ا ذكر أن التقابل أعمم من التناقض المعرف باختلاف 
قضيتينٍ إنهابا وشلا كذا وكذا لتحققه في المفردات دون التناقض. فقد سها من 
قال: إن التحاميض هو نفس التقابل الإيجابي والسلبي, وكذا ما رقع ف عبارة 
التجريد إنْ تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقد ليس بصواب, كيف 
وتقابل القضيتين ليس *من حيث إنهها قضيتان؟ ولا بأعتبار موضوعهها بل 
بأعتبار الإيجاب والسلب المضاف إلى شيء واحد, فالتقابل بالحقيقة انها يكون 
بين نفس النفي والإثبات وفي القضايا بالعرض اللّهم إلا أن يتكلف كما في بعض 
شر وحه ويراد من الإيجاب والسلب إدراك الوقوع واللاوقوع, وها أمران عقليان 
واردان عل النسبة ألتي هي أيضاً عقلية, 3 حصلا في العقلٍ كان كل منههما عقداً 
أي اعتقاداً, وإذا عبر عنهها بعبارة كان كل من العبارتين قولً. 

ثم يما حققناه من أن التقابل بالذات في القضايا انما هو بين نفس النني والإثيات 
وبين القضايا بالعرض أندفع ما قيل: إِنّ بعضهم *اعتبروا في مفهوم التقابل عدم الاجتاح 


قوله: دفقد علم مما ذكر أن التقابل...» أي التقابل الإيجابي والسلبي لأن البحث عن 
هذا التقابل. فقوله هذا نتيجة البحث عن أن هذا التقابل لا يختص بالقضايا فهو أعم من 
التناقض. وقوله: «كذا وكذاه إشارة إلى باقي شر وط التناقض. 

#* قوله؛ «من حيث إلهيا قضيتان...» أي مع قطع النظر عن الإيجاب والسلب. وقوله: «كبا 
في بعض شر وحه» أي بعض شر وح التجر يد. وهو شرح القوشجي عليه. وقوله: «وإذا حصلا...» 
أي إذا حصل الوقوع واللا وقوح. 

# قوله: «اعتبروا في مفهوم التقابل...» هذا القائل أخذ التقابل مكان التضاد وهذا الأخذ 
الغلط هو الخلط الذي سمقول المصنف فيه إن كلام هذا القائل لا يخلو من خلط 

فاعلم أن التقابل على أقسام. ولكل واحد منها أحكام خاصة, ومن تلك الأقسام تقابل 
التضاد وهذا التقابل أعني التضاد أحكام خاصة. وعرف بعضهم تقابل التضاد بأن ن المتضادين 
أمران وجوديان لا يجتمعان على موضوع واخد بل يتعاقبان عليه, وبعضهم بِدّل الموضوع بالمحل. 
فعلى الموضوع لا تكون الصور الجوهرية كصور العناصر مثلا متضادة لعدم الموضوع لها؛ وعل 
المحل فهي متضادة لأن الهيوإن محل ها تتوارد عليها على. التعاقب. وهذا الاختلاف في أذ 
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في الموضوع بدل الْحلّ. وصترّحوا بأن لاتضادٌ بين الصور الجوهرية, إذ لا موضوع 
ها لأنه امحل المستغنى عن المال. وحلٌ الصور هي المادّة المحمتاجة إليها في 


تعريف المتطادين بالموضوع أو المحل أتئ به هذا القائل في تعريف مطلق التقابل ثم على أخذه 
الخلط الغلط قال ما قال. والعبارة من قوله: «ما قيل» إلى قوله: يوكلام هذا القائل» كلها من 
عبارة القائل فلا تغفل. ثم استشهد هذا القائل في اثناء بيانه على وهمه الموهون بكلام الشيخ في 
الشفاء. 

وقوله: و«لأئه المحل...» أي الموضوع هو المحل المستغلي عن المال. ومحل الصور أي 
اليو إن هي المادة المحتاجة إلى الصور في التقوم فلا يكون محل الصور موضوعاً. وقوله: «واعتبر 
الآخرون المحل مطلقاً...» أي سواء كان المحل محتاجاً إلى الحال أو مستغنياً عنه. وقوله: «فعلم 
من اختلاف الفريقين... أي اختلافهها في الموضوع والمحل في تعر يف التضاد. وقوله: «عدم 
الاجتباع بحسب الحلول» أي الذي في المغرد كالسواد والبياض مثلا. دلا بحسب الصدق» أي 
لا بحسب الصدق والكذب كبا في القضايا. وقوله: «على ما قال الشيخ...» استشهاد لقوله: دوضك 
لقولنا لا شيء من الحيوان بإنسان». وقوله: «بل هو مقابل...» أي بل قولنا لا شيء من الحيوان 
بإنسان مقابل للكلي السالب من حيث هو سالب لمحمول الكلي الموجب مقابلة أخرى أي مقابلة 
التطاد كيا فسرها بقوله فلنسمُْ هذه المقابلة تضاذا. وقوله: «إذ كان المتقابلان...» تعليل للتسمية 
بالتضاد. وما في النسخ المطبوعة من؛ «إذا كان المتقايلان» فتحريف. والمتقابلان في هذه المقابلة هما 
السالبة الكلية والموجية الكلّية. وقوله: «ولكن قد يجتمعان كذبأ» أي ارتفاعاً «كالأضداد في أعيان 
الأموره كالسواد والبياض فى موضع الحمرة. وقوله: «انتهئ» يعني انتهئ كلام الشيخ؛ وهو من 
كلام هذا القائل. فقوله: «مع أن القضايا...» تتمة لقول هذا القائل؛ «ومعلوم أن من التقابل ما 
يجري...». وقوله: «بحسب الحلول فيه» قد انتهئْ هاهنا كلام القائل المعترض. وقوله: «كلام هذا 
القائل...» كلام المصنف في الرد عليه. وقوله: «إذ الاختلاف الذي...ه أي الاختلاق في الموضورع 
والمحل في تعريف التضاد. وقوله: «إما على موضوع واحد» فلا تضاد حينئذ بين صور الجواهر. 
وقوله: «أو محل وامعد» فتكون صور الجواهر حينئذ مضادة. وقوله: «في شيء واحده أي الموضوع 
على اعتبار أن يكون عدم الاجتهاح بحسب الوجود والتحقق, أو امحل على اعتبار أن يكون 
عدم الاجتباع بحسب الحمل والصدق. وقوله: «يحسب الوجود والتحقيق» أي في المفردات, 
كقولك بياض ولا بياض, وفرس ولا فرس. وقوله: «أو بحسب الحمل والصدق» أي في القضايا 
كقولك: زيد قائم وزيد ليس بقائم. وقوله: «ولو كان الاختلاف» أي الاختلاف المذكور في 
الموضوع والمحمول. 


٠6‏ سس سم سس بي يلل الحكة المتعالية املد الثاني 
التقوّم. وأعتبر الآخرون المحلّ مطلقا فأ بتوا التضادٌ بين الصور النوعية 
العنصريةء فعلم من أختلاف الغريقين في كون مورد الإيجاب والتملت موظوعا 
أو محلا أن المراد من عدم الاجتماع المأخوذ في التقابل عدم الاجتماع بحسب 
الحلول لا بحسب الصدق, ومعلوم أن من التقابل ما يجري في القضايا كالتناقض 
والتضاد فإن قولنا كل حيوان إنسان نقيض لقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان 
وضدٌ لقولنا لا شىء من الحيوان بإنسان على ما قال الشيخ في الشفاء: ليس الكلي 
السالب يقابل الكل الموجب مقابلة بالتناقض. بل هو مقابل له من حيث هو سالب 
لحموله مقابلة أخرئ. فلنسمٌ هذه المقابلة تضاداً إذ كان المتقابلان مما لا يجتمعان 
صدقاً أصلاء ولكن قد يجتمعان كذباً كالأضداد في اعيان الأمور, انتهئ. مع أن 
القضايا لا يتصور اعتبار ورودها على شيء بحسب الحلول فيه. وكلام هذا القائل 
لا يخلو من خلط إذ الاختلاف الذي نقله انبا وقع منهم في باب التضاد حيث أعتير 
فيه تعاقب المتضادين إِما على موضوع واحد أو محل واحد لا في مفهوم مطلق 
التقابل المعرف بكون الأمرين بحيث لا يجتمعان في شيء واحد سواء كان عدم 
الاجتماع بحسب الوجود والتحقق أو بحسب الحمل والصدق. كيف ولو كان 
الاختلاف المذكور بينهم في مطلق التقابل لزم منه نفى التقابل بين الفرس 
واللافرس بمثل البيان الذي ذكره؟ لعدم كون الفرس ذا محل وذلك فاسد. 
“رمن أحكام الإيجاب والسلب أن تقابلهها إنما يتحقق في الذهن أو اللفظ 
مجازاً دون الخارج لأنْ التقابل نسبة والنسبة في التحقق فرع منتسبيها. وأحد 


© قوله: «ومن أحكام الإيجاب والسلب... لما بين التقابل بالإيجاب والسلب شرع في بيان 
أحكامها. وقد ذكر ثلاثة أحكام وبعدها خاصية هذا التقابل. وقوله: «انها يتحقق في الذهن أو 
اللفظ مجازاً دون الخارج» كلمة «مجازأ» قيد للفظ. أي انها يتحقق تقابلهها في الذهن حقيقة. وفي 
اللفظ مجازاء وأما في الخارج فليس التقابل بمتحقق لا حقيقة ولا مجازا. وجود الأشياء على 
مراتب من العيني والذهني واللفسظي والكتبي, والأولان ححقيقيان, والأخيران مجازيان على 
التفصيل المحرر المذكور في كتابنا «نثر الدراري عظِ نظم اللآلي» (ص "97 _ ٠١‏ ل .)١‏ وقوله: 
«والسلوب عبارات عقلية» لأنها لا تحقق ها في الخارج. 


5 بع 
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المنتسبين في هذا القسم من التقابل سلب, والسلوب اعتبارات عقلية للها عبارات 
لفظية فالنسبة بينهما عقلية صرفة, *وأمًا عدم الملكة فله حظ ما من التحقق 
باعتبار أنه عدم أمر موجود له قابلية التلبّس بمقابل هذا العدم وهذا القدر من 
التحقّق الاعتباري كان في تحقعق النسبة بحسب الخارج, فإنّ لكل شيء مرتية ممن 
الوجود, ومرتبة النسبة هي كونها منتزعة من أمور متحقّقة في الخارج أي 
نحو كان من التحقق كالإنسانية والحيوانية من الذاتيّات, والمشي والكتابة من 
العرضيّات. 


“ومن أحكامهما عدم لخلو الموضوع منها في الواقع لا في كل مرتبة من 

مراتب الواقع قاد الأشياء ني ليست ببنها علقة ذاتة يخلو كل منها في مرنة 
ونقوة 22 من كونه:مونجودا. أ واعتدوماء وكذا العرضيات في مرتبة الماهيات من 
# قوله: «وأما عدم الملكة...» جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال إذا كانت السلوب لا 
تحقق ها في الخارج فكيف كان حال التقايل بالملكة وعدمها كاليصر والعمئ؟ فأجاب بأن عدم 
الملكة له حظّ من الوجود باعتبار أنه عدم أمر موجود كالبصر, ولذلك العدم قابلية التلبس بمقابل 
هذا العدم أي اليصر... الخ. وقوله: «ومرئية النسبة» أي مرتبة وجودها. وقوله: «أيّ نحو كان من 
التحقق» يمني ولو كان شأنا, كما أن الإنسانية والحيوانية من الذاتيات والمشي والكتابة من 
العرضيات تنتزع من مواضعها كذلك النسبة تنتزع من الملكة وعدمها شأنا. وسيأتي تام الكلام 
في البحث عن تقابل الملكة والعدم. 


# قوله: ب«ومن أحكامهما...» أي من أحكام الايجاب والسلب. وقوله: «لا في كل مرتبة من 
مراتب الواقع» وذلك لأن الماهيّة من حيث هي في مرتبتها ليست إلا هي فهي عارية عن الإيجاب 
والسلب في مرتبتها كا تقدم البحث عن ذلك من أن الماهية بحسب نفسها معراة عن الوجود 
والعدم خالية عن ضر ورتيهما ولا ضر ورتيهيا. وقوله:.دفإن الأشياء التي ليست بينها علاقة 
ذاتية...» يشيه أن تكو ن لفظة «ليست» زائدة, وانها أت بها سيق القلم. ومعنى العبارة أن الأشياء 
التي بينها علاقة ذاتية كالماهيّة ولازمها وكذا ما بين المتضائفين من العلاقة الذاتية ليس أحدهها 
في مرتبة ذات الآخر. فكيف في الأشياء التي ليست بينها علاقة ذاتية. فإن أحدها ليس في مرتبة 
ذات الآخر بطريق أول فإن مرنية الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي. والعرضيات في مقابل 
الذاتيات أي العلاقة الذاتية والعرضية. 


060 الت يبيب لس الحكة المتعالية ‏ للد الثافي 
حيث هي هي كها علمت. 

*ومن أحكام هذا التقابل أيضا أن تحققه في القضايا مشر وط بثهان وحدات 
مشهورة. مع زيادة وحدة تاسعة هي وحدة الحمل في القضايا الطبيعية لأنّ بعض 
المفهومات قد يكذب علش نفسه بالحمل المتعارف فيصدق نقيضه عليه مع أنه قد 
يصدق على نفسه كسائر المفهومات بالحمل الأول الذاتي. وني المحصورات 
مشروط بالاختلاف في الكمّية لكذب الكليتين مع تحقق الوحدات. كقولنا كل 
حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان, فعلم أنهما ليستا متناقضتين وإن كانتا 
متضادتين كا مر والتضاد لا يمنع كذب الضدين معا *ورصدق الجزئيتين كذلك 


# قوله: «ومن أحكام هذا التقابل...» أي تقابل الإايجاب والسلب. وقوله؛ «بالحمل 
المتعارف» أي بالحمل الشائع الصناعي. وقد تقدّم البحث عن الحملين الأول الذاتي والشائع 
الصناعي في ذيل الإشكال الأول في الوجود الذهني (الفصل " من المنهج الثالث من المرحلة 
الأوإن). فإن الإنسان إنسان بالحمل المتعارف كاذب فإن مفهوم الانسان ليس أحد أفراده بهذا 
الحمل فيصدق نقيضه عليه بأنه لا إنسان مع صدق الإنان عليه بالحمل الأول فلابد في تقابل 
القضايا من زيادة وحدة تاسعة هي وسدة الحمل, 

* قوله: «وصدق الجزئيتين كذلك...» مجرور معطوف عل كذب الكليتين. أي لكذب 
الكليتين ولصدق الجزئيتين كذلك أي مع تحقق الوحدات. 

وقوله: «وفي الموجهات مشر وط بالاختلاف...» أي بالاختلاف من حيث الجهة كالضرورة 
والامكان مثلا. على الوجه المقرر في المنطق. وقوله: «وإلا م يتحقق التناقض...» ناظر إلى عبارة 
الكاتبي في الشمسية حيث قال في البحث عن التناقض ما هذا لفظه: دولا بد في الموجهتين مع 
ذلك من الاختلاف في الجهة في الكل لصدق الممكنتين وكذب الضر وريتين في مادة الإمكان». 

وفي شرح القطب الرازي عليه: «وأما إذا كانت القضيتان موجهتين فلا بد مع تلك الشرائط 
من شرط اخر في الكل أي في المحصورات والمخصوصات وهو الاختلاف في الجهة لأنهيا لر 
اتحدتا في الجهة لم تتناقضا لكذب ضر وريتين في مادة الإمكان كقولنا كل انسان كاتب بالضرورة. 
وليس كل انسان كاتباً بالضر ورة فانهها تكذبان لأن إيجاب الكتابة لشيء من أفراد الإنسان 
ليس بضر وري ولا سلبها عنه؛ وصدق الممكنتين فيهما كقولنا كل انان كاتب بالإمكان العام, 
وليس كل إنسان كاتباً بالإمكان. فقد بان أن الاختلاف في الجهة لا بدّ منه في الموججّهات». انتهئ. 
فقوله: «في مادة الإمكان» قيد للضر وريتين فقط. يعني في قضية جهتها النفس الأمرية إمكان, 
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كقرلنا بعض الحيوان إنسان وليس بعض الحيوان بإنسان, وفي الموجهات مشر وط 
بالاختلاف على الوجه المقرّر وإلا م يتحقق التناقض لصدق الممكنتين وكذب 
الضر وريتين في مادّة الإمكان مع تحقق ماقي الشرائط, "ومن خاصية هذا التقابل 
استحالة الواسطة بين المتقابلين به. وأمتناع اجتماعهما صدقا وكذباء فلا يخلو شيء 
من فرسية ولا فرسية "وقد يخلو من طرفي سائر أقسام التقابل, ولا يصدق على 
المعدوم شيء من طر في المتقابلين إلا السلب والايجاب. 

ومن جملة التقابل تقابل التضايف, والمتضايفان هما وجوديان يعقل كلّ منهما 
بالنسبة إلى الآخر كالأبّة والبنوّة فيا لايصدقان على ميء واحد من جهة واحدة 
وإحداهما لاتعقل إلا مع الأخرئ. 


وهم وتنبيه: 

را آشتبه عليك الأمر فتقول: كيف يجعل التضايف قسماً من التقابل وقسياً 
للتضاد؟ *والحال إن التضايف أعمّ من أن يكون تقابلا أو تضاداً أو تمائلا أو غير 
ذلك بل يكون جنساً ها فيلزم كون الشيء قسماً لقسمه وقسياً له أيضاً. 

"وريما يجاب عنه بأن مفهوم التضايف أعمَ من مفهومي التقابل والتضاد 


يذكر بدله الضر ورة نحو قولك: كل إنسان كاتب بالضر ورة. 

© الآخر قوله؛ «وخاصية هذا التقابل...» أي ومن خاصية تقابل الإيجاب والسلب استحالة 
الواسطة بين المتقابلين بهذا التقابل لأن مهما إلى الوجود والعدم ولا واسطة بينهرا. والقول بالحال 
زور واختلاق. 

# قوله: «وقد يخلو من طرفي...» أي وقد يخلو الشيء من طر في سائر أقسام التقابل بأن 
لا يجري فيه تقابل التضاد والملكة وعدمها والتضايف. ولكنه لا يخلو من طرفي الإيجاب 
والسلتب: 

# قوله: «والحال أن التضايف أعم...» وذلك لأن المقابلة والمضادة والماثلة متضائفات فتدبر. 
بل يكون التضايف جنساً خاء فهلزم كون الشيء وهو التضايف قس] لقسمه الذي هو التقابل, 
وقسيراً لقسمه الذي هو التضاد أيضاً. 

© وقوله: «وربيا يجاب عنه...» أجابوا عن الوهم بثلاثة أوجه. وتالئها للمصنف. والثلاثة 


و لس سسسسصلسس يي يللي الحكمة المتعالية _الجلّد الثاني 
العارضين لأقسامهراء وهذا لا ينافي كون معرض التقابل أعم منه ومعر وض التضاد 
مباينا له. فمفهوم كل منهما مندرج تحت المضاف لكن من حيث الصدق على 
الأفراد أحدهما أعمّ منه والآخر مبائن له فلا منافاة. 

وبوجه آخر مفهوم التضايف من حيث هو أعمْ من مفهوم التقابل؛ ومن حيث 
أنه معروض لحصّة من التقابل أخصٌ منه على قياس كون مفهوم الكلي من حيث 
هو هو أَعمّ من مفهوم ألجنس» ومن حيث إنه معروض لمفهوم الجنس أخص منه. 

والحقّ في الجواب أن يفرّق بين مفهوم الشيء وما يصدق هو عليه, *فمفهوم 





مشتركة في أن الجواب عن الوهم باختلاف الحيثيات الواقعية. 

فالأول أجاب بأن مفهوم التضايف أعم من مفهومي التقابل والتضاد, وإنبا كان مفهومه أعم 
من مفهوميها لشموله على المائلة وسائر المتضائفات أيضاً. والعناية بالتقابل والتضاد فقط 
للجواب عن الوهم حيث قال بلزم كون التضايف قساً للتقابل وقسيا للتضاد وهها قسباء؛ 
وبالجملة أن التضايف من حيث المفهوم أعم من مفهوميهماء وهذا لا ينافي كون معروض التقابل 
ومصداقه أي أقسام التقابل أعم من التضايف. وكون معروض التضاد ومصداقه مبائثاً للتضايف, 
فمفهوم كل واحد من التقابل والتضاد مندرج تحت مفهوم المضاف أي التضايف. ولكن من حيث 
الصدق عر وضاً على الأفراد كان أحدهها رهو التقابل أعم من المضاف أي التضايف, والآخر وهو 
التضاد مبائناً للمضاف أي التضايف فلا منافاة بين كون التضايف أعم من التقابل والتضاد أي 
كونهما من أقسامه, وبين كوثه قسماً للتقابل وقسيباً للتضاد لاختلاف الحيثيتين. 

وأما الجواب الثاني فهر أن مفهوم التضايف من حيث هو وإن كان أعم من مفهوم التقابل 
كيا قال به الوهم, ولكن التضايف معروض لحضّة من التقابل أيضأ فإن التقابل صادق وعارض 
عليه فلا منافاة بين كون التقابل قسياً من مفهوم التضايف ومعروضاً له. وبين التضايف أيضاً 
معروضاً لحصّةٍ من التقابل, وكلاهما حق لاختلاف الميئيتين؛ كبا أن مفهوم الكلي - أي مما لا يمتنع 
فرض صدقه على كتير ين - أعم من مفهوم الجنس لأن كل جنس كل وليس كل كلي جنساً بل 
يكون بعضه نوعاً وعرضاً عاماً وعرضاً خاصاء ولكن مفهوم الكلي بالنسبة إلى الكليات كلها جنس 
لأن كل واحد من الكليات مما لا يمتنع فرض صدتقه على كتير ين فقولنا ما لا يمتئع فرض صدقه 
على كثير ين صادق على كل كلي صدقاً جنسياً, فالكلي أعم من مفهوم الجنس من وجه وأخص 
منه من وجه آخر. 


© وقوله: «مفهوم التضايف» مبتدأ, وقوله «أعم من مفهوم التقابل» خبر له. وقوله: «أخص 


تقابل التضاد وأحكاية ل سم 188 
التضايف من أقسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التقابل مما يصدق عليه التضايف, 
وقد يكون مفهوم الشيء مما يصدق عليه أحد أنواعه كمفهوم الكلي الذي هو شيء 
فو احجان مفهوم الجنس, وني الأمور الذهنية والعوارض العقلية كثيرا ما يكون 
0 الشيء » فرداً له وفرداً هرد كما يكون قرداً لقابله كمفهوم الجزئي الذي هو 
من الكل ومقابل له أيضا بأعتبارين. 

ومن التقابل ما يكون بين المتضادّين. والمتضادّان على أصطلاح المشّائين هما 
الوجوديّان غير المتضايفين المتعاقبان على موضوع واحد لايتصوّر أجتاعهما فيه وبينهما 





منه» خبر بعد الخ فمفهوم التضايف من حيث إنه معر وض لحصة من التقابل أخص من التقابل 
وإن كان أعم من مفهوم التقابل. 

وأما الجواب الثالث فهو قول المصنف باختلاف الحملين وذلك لأن بعض المفاهيم من 
الأشياء من جملة أفراد ذلك الشيء كالعلم فإن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل فرد من 
العلم أيضأء فمفهوم العلم فرد من العلم. وكذلك مفهوم الشيء فرد من ذلك الشيء. وقد لا يكون 
مفهوم شيء من جملة أفراد ذلك الشيء كمفهرم الحرف مثلاً فإنه معنى اسمي. ومفهوم الإنسان 
ليس فرداً من الإنسان. ومفهوم التقابل لبسيتقا بل بل من مقولة الإضافة, ومفهوم الإضافة ليس 
بإضافة بل كيف نفساني. فمغهوم الإنسان إنسان بالحمل الأولي الذاتي, وليس بإنسان بالحمل 
الشائع الصناعي. فيفرق بين مفهوم الشيء. وما يصدق على ذلك الشيء. فمفهوم التضايف أي 
نفسه من أقسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التقابل ما يصدق عليه التضايف فلا منافاة بينهما. 
وقوله: «وقد يكون مفهوم الشيء» أي مفهوم التقابل مثلا مما يصدق عليه أحد أنواعه أي 
التضايف متلا. وقوله: «كمقهوم الجزئى الذي...» مقهوم الجزئي مقابل لمفهوم الكلي لأن ما يمتنع 
فرض صدقه على كثيرين. وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين متقابلان. مع أن مفهوم الجزئي 
فرد من الكلي لأنْ ما يمتنع فرض صدقه عل كثيرين حكم كلي. 

ثم قوله والحق كأنه مشعر بأن الجوابين الأولين لم يكونا بحق ولكن كل واحد منها حق في 
حده. وفي هامش بعض نسخنا المخطوطة من الأسفار بين وجه تعبيره بالحق هكذا: «قوله ورهما 
يجاب عنه بأن مقهوم التضايف أعم.. واعلم أن الأمر يعكس ذلك أي أن مفهوم التقابل أعم من 
مغهوم التضايف لأن التقابل هو امتناع اجتماع شيئين متخالفين في موضو ع واحد في زمان واحد 
من جهة واحدة, ولذا قال المصنف ‏ رحمه الله - والحق في الجواب تأمل وتدبره انتهئ, وهو كبا 
ترئى ليس بشيء لأنه جعل الوهم الذي هو أصل الدعوئى دلبل ضعف المجيب. 


0018ل سل بس الحكلة المتعالية ‏ املد العاني 
غاية الخلاف* وقد مرّت الإشارة إلى أن الطبائع الجنسيّة لاتتقابل, فالتضاد أنما يعرض 
للأنواع الأخيرة كبا يدل عليه الاستقراء. 

وقد ظَن بعضهم وقوع التضاد في الأجناس *لزعمهم أن الخير والشر 
متضادان وكل واحد منهما جنس لأنواخ كثيرة, وهذا الظنّ باطل من وجهين: 

الأول: إن التقابل بيئهما ليس بالتضاد *لكون أحدهها عدماً للآخر إذ الخير 
وجود أو كيال وجود, والشرٌ عدم الوجود أو عدم كمال الوجود. 

والثائي: إنهما ليسا بجنسين لأنّْ الخير والشرٌ إمّا أن يراد بهها ما هو بحسب 
الواقع وقد علمت أنهما .يرجعان إلى الوجود والعدمء وإما أن يراد بهما ما بالقياس 
إن طبيعة الإنسان فكل ما يوافقه ويلائمه نسمّيه خيرا وكلّ ما يخالفه ويتافره 
نسمّيه شرّاء والموافقة المخالفة وسائر ما أشبههما نسب وأعتبارات خارجة عن 


* قوله: «وقد مرت الإشارة إلى أن...» لأن الطبائع الجنسية يجتمع بعضها مع بعض في 
جوهر واحد جسماني كالإنسان يجتمع فيه الكم والكيف والجوهر وغيرها من الأجناس. «فالتضاد 
انها يعرض للأنواع الأخيرة» كالسواد والبياض. وحيث إن المتضادين وجوديان يتعاقبان على 
موضوع واحد فالتضاد انا يتحقق في الأعراض دون الجوهر. 

#* قوله: «لزعمهم أن الخير والشر...» في الفصل الأول من سابعة إفيات الشنفاء: «وأما الخير 
والشرٌ فليسا بالحقيقة أجناساً عالية, ولا الخير يدل على معنى متواطئ فيه ولا الشر. ومع ذلك 
فالشر في كل شييء يدل بوجه ما على عدم الكبال الذي له. والخير على وجوده فبينهما مخالفة 
الوجود والعدم. (ج ؟ ‏ ط ١‏ ص 4177). 

* قوله: «لكون أحدهها عدماً للآخر...» لأن الخير وجودي, والشر عدمه والمتضادان 
وجوديان. وقوله: دإما أن يراد بهما ما هو بحسب الواقع» أي من غير القياس إلى الإنسان كما 
قال في عديله: وإما أن يراد بهها ما بالقياس إلى طبيعة الإنسان. وقوله: «يرجعان إلى الوجود 
والعدم» والوجود ليس يجنس. وقوله: «خارجة عن أعوال الماهيات» أي الماهيّات التي تضاف 
إليها تلك النسب والاعتبارات كنزول المطر في يوم واحد فالفخار ينسب إليه الشر. واليارث 
بنسب إليه الخير. وقوله: «ليس تطادًا بين الجنسين» أي بل تضاد بين النوعين. وقوله: «داخلة نحت 
جنس واحد قر يب» كالسواد والبياض الداخلين في اللرن. وقوله: ولا انها مقومة له» أي ليست 
تلك مقومة لكل واحد من الشجاعة والتهور. حتئ تكون جنساً فيا. 


دفع ماقد يتوهم من وقرع التقايل ل سس 989 
أحوال الماهيّات فلا يكون شيء منها جنساً لما اعتبر وصفأ طاء وآمًا إذا أعتبر نفس 
الملاءمة والمنافرة مجرّدتين عن ممروضيهها كانت كل واحدة منهما ماهية نوعية 
فالتضاد بينهما ليس تضادًاً بين الجنسين, ومن شرط التضادٌ أن تكون الأنواع 
الأخيرة التى توصف به داخلة تحت جنس واحد قريب. وكون الشجاعة 
تحت الفضيلة والتهور المضاد ها تحت الرذيلة لاايرد نقضاً على هذه القاعدة لأنّ كلّ 
واحد منهما في نفسه كيفية نفسانية, وكونه فضيلة أو رذيلة انها هو صفة عارضة له 
لا أنها مقوّمة له فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس للفضائل والرذائل 
النفسانية. *ثمْ إن الشجاعة ليست ضدًاً لشيء من التهوّر والجبن لكونها واسطة 

بينهها وأمأ الطرفان فلكونهما في غاية التباعد كانا متضادتين بل تضاد الشجاعة مع 
ها تضاد بالعرض إذ الشجاعة ماهية لها عارض وهو كونها فضيلة. وكل من 
التهور والجبن ماهية ها عارض. هو كونها رذيلةء والتضاد بالحقيقة * بين العارضين 
وفي المعروضين بالعرضء وأمًا التضاد بين التهور والجبن فتوع آخر من التضا غير 
ما يكون باعتبار الفضيلة والرذيلة. 


قوله: «ثم ان الشجاعة...» هذا جواب اخر. والشجاعة وسط التهرر والجبن أي إنها 
ورائهبا ليست بأحدهما. نحو ما في الأثر: «لا جبر ولا نفويض بل أمر بين الأمرين» الأمران هما 
الجبر والتفويض وكل واحد منهها باطل الأول إفراط والثاني تفريط؛ والحق هو الأمر الأوسط 
بينهبا. ونحو ما لي النهج؛ «اليمين والشمال مضلة والوسطئ هي الجادة». والوسط في الللة 
الطولية هو برزخ بين الطرفين واجد ما للطرفين من الكمال بحيث كان دون فوقه وفوق دونه. ففي 
أول الفصل السادس من مقدمات شرح فصوص الحكم للقيصري: «العالم المثاللي هو عام روحاني 
من جوهر نورائي شبيه بالجوهر الجسياني في كونه محسوساً مقدارياً. وبالجوهر المجرد العقلي في 
كونه تورانياً؛ وليس بجسم مركب مادي ولا جوهر مجرد عقلي لأنه برزخ وحدٌ فاصل ببنهرا. وكل 
ما هو برزخ بين الشيئين لا بد وأن يكون غيرههماء بل له جهتان يشبه بكل منههما ما يناسب عالمد». 
(ط ١‏ من الحجري في ايران ص .)7١‏ وعلْن هذه المثابة المثال المتصل أيضاً أي الخيال الإنساني. 
والأول مثال منفصل ويعير عنه بالخيال المنفصل أيضا. والغرض هو التميز بين الوسط بمعنييه. 

# قوله؛ «بين العارضين» والعارضان غبا الفضيلة والرذيلة. وقوله: «فنوع آخر من التضادّ» 
وهو ما يكون بالذات غير ما يكون باعتبار الفضيلة والرذيلة الذي هو بالمرض. 


م١‏ الحكة المتعالية _ المجلد العاني 

ومن أحكام التضادٌ على ما ذكرنا من أعتبار غاية التباعد أنّ ضدّ الواحد واحد. 
لآنْ الضدّ على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الضدّ الآخر. فإذا كان 
الشيء وحدانياً وله أضداد فإمًا أن تكون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهة واحدة أو 
من جهات كثيرة فإن كانت مخالفتها معه من جهة واحدة فالمضادٌ لذلك الشيء بالحقيقة 
شىء واحد وضدٌ واحد وقد فرض أضداداً وان كانت انمخالفة بينها وبيئه مين جهات 
عديدة فليس الشىء ذا حفيقة بسيطة بل هو كالإنسان الذي يضاد الحار من حيث هو 
بأرذةويقناة النارد من بحوة موعنان و يقاة كه من الأسياء لأمواله كل 
أضدادها. فالتضاد الحقيق انما هو بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض ولكلّ واحد 
من الطرفين ضدّ واحد. وأما الحارّ والبارد فالتضاد بينهما بالعرض “فالشيئان إذا كان 
بينهما تضاد حقيق يكون بين تحلييها بما هما تحالاهما تضادً بالعرض, فن الضدّين ما 
بكبدا وسائظط ومع نا لةوسائظ يكير سواء كان الوشط بعقيقيا كبا نين الاةوالسارة 
من الفاتر أو غير حقيق مرجعه الخلوّ من جنس الطرفين كاللاخفيف اللاتقيل. فإِنٌ 
الفاتر لايخرج من جنس الحرارة والبرودة بخلاف اللاخفيف اللاثقيل لدروجه عن 
جنس الحقّة والثقل كالفلك وقد يكون أحد الضدين على التعيين لازا لموضوع 
كالبياض للثلج والسواد للقار وقد لايكون وحيئئذ إِمَا أن يمتنع خاو الل منهما 
كالصحّة والمرض للإنسان أو يكن كالتقل والخقة للفلك. *وعلى هذا الاصطلاح 





** قوله: «فالشيئان إذا كان...» والشيئان كالحرارة والبرودة مثلا كان بينهما تضاد حقيقي 
بالذات يكون بين محليهما كالحار والبارد با ها محلاهما تضاد بالعرض. وقوله: «كاللا خفيف 
اللا ثقيل» أي الواسطة بين الخنفيف والثقيل كالأفلاك. فإن النفة والثقل صادقان في الأجسام 
التى ها حركة استقامية لا استدارية سواء كانت الأول بجاذبة الأرض أو بمحدّد الجهات. وقوله: 
«دفإنَ الفاتر...» يبان للحقيق أي عدم الحخلو. وقوله: «وقد لايكون...» أي لايكون أحد الضدين لازماً. 

* قوله: ««وعلى هذا الإصطلاح...» أي المتضادان على اصطلاح المشائين. فعلى هذا 
الإصطلاح لا تضاد حقيقيا بين الجواهر لأنها لا تتعاقب على الموضوع. والمراد من الجواهر 
الأرض والماء واطواء والنار. وأما باعتبار ما يعرض طا من المتضادات فبعرضها التضاد كما تقدم 
من أن الشيئين إذا كان بينهها نضاد حقيقي يكون بين محليها با ها محلاهها نضاد بالعرض. 


١64 





إشكالا التضاد والتخصي عنهما 
لاتضادٌ حقيقياً بين الجواهر إلا باعتبار ما يعرض لا من المتضائات. *وأمَا على 
أصطلاح المتقدّمين ففي المادّيات من الصور المتخالفة المتعاقبة على محل واحد تضاد 
حقيق, وكذا يجوز عندهم أن يكون لئيء واحد أضداد كثيرة حيث لايشترطون في 
التضادٌ غاية الخلاف. فالسواد عندهم كما يضادَ البياض يضادٌ الحمرة أيضاً لأنّ 
أصطلاحهم يحتمل ذلك. 
شك وتحقمق : 

*وهاهنا إشكال قويّ وهو ان المقولات العالية قد علمت أنْ لا تضاد بينها 
لاجتماع بعضها مع بعض في جوهر واحد٠جسياني‏ وكذا الاشتراك في الجنس 


# قوله: «وأما على اصطلاح المتقدمين...» المتقدمون لا يشترطون التضاد في الموضوع. ولا 
يشترطون غاية الخلاف. فمن حيث إنهم لا يشترطون التضاد في الموضوع ففي الصور المادية 
المتخالفة المتعاقبة على محل واحد تضاد حقيقي. فقوله: «من الصور المتخالفة بيان للماديات. 
والصور هي الأرض ولماء والواء والثاره والمحل الواحد هو اشيوإى. ومن حيث إن المتقدمين لا 
بشترطون غاية الخلاف فيجو ز عندهم أن يكون لشيء واحد أضداد كثيرة. 

* قوله: «وها هنا إشكال قوي...» الإشكال على قول من قال: إن من شرط التضاد أن 
يكون داخلا تحت الجنس القريب. وقوله: «في جوهر واحد جسماني» كالإنسان مثلا يجتمع فيه 
الجوهر والكم والكيف وغيرها من المقولات العالية. وقوله: «مع كونهها من مقولة واحدة» أي من 
مقولة الكيف. فإن الألوان كالطعوم من مقولة الكيف. وقوله: «فلا بد من كون المتضادين...» 
كالسواد والبيياض المندرجين تحت اللون. وقوله: «فلا يكون تضادههما من حيث الجنس» لأن 
الجنس جهة وحدتهياء «بل من حيث الفصل» نحو قابض البصر للسواد ومفرق البصر للبياض؛ 
فالمتضادان بالذات هما الفصلان لا السواد. وقوله: «على أن الفصلين...» لفظة على بمعنئ مع. 
والفصلان لا يشتركان في الجنس القريب بل يشتركان في العرض العام لأن الجنس عرض عام 
بالنسبة إلى الفصل. وقوله: «وقد شرط» الواو حالية, أي والحال انها شرط كون المتضادين تحت 
جنس قريب وليس هنا كذلك فهذا خلف. وقوله: «إذ لا استقلال طها...» لأن وجود الفصل مر بوط 
بغيره لا تحقق له بنفسه. وضمير ها راجع إلى الفصو ل. وكذلك ضمير فعل تنسب. وقوله: «ولا 
يمكن تعاقبها...» أي تعاقب الصور. وإنيا لا يمكن لأن كل واحد من الفصول يرد على حصة 
من الجمنس فتعاقيها في عرض عام هو الجنس. 





٠ 1‏ ل ملل الحكقة المتعالية ‏ الججلّد الثاني 
البعيد لا يكفي في آمتناع الاجتهاع, فإن الطعم يجتمع مع السواد مع كونهها من 
مقولة واحدة, فلابدٌ من كون المتضاذين تحت جنس قريب ومن كونههما مختلفين 
بالفصلء فحينئذ إن كان بينهما تضاد فلا يكون تضادههما من حيث الجنس بل من 
حيث الفصل. فالمتضادّان بالذات هما الفصلان. على أنْ الفصلين لا يشتركان في 
الجنس القريب لكونه خارجاً عن حقيقتهما كيا سبق وقد شرط كون المتضادين 
بجعتي تريب هذا علق ايها عافن التصول :ف أننسها عل موضطوع 
واحد كبا هو شرط التضادٌ غير متصوّر إذ لا أستقلال ها فى الوجود حتئ تنسب 
إلى الموضوع الواحد, ولا يمكن تعاقبها على جنس واحد كبا علمت. 

“ويمكن التفضي عنه بأن الجنس والفصل متحدان في الوجود والجعل وهما 
موججصودان بوجود واحد بلا تغاير بيلهما في النارج وهما عين النوع في الخارج. 
فصفات الفصول في الأعيان بعينها صفات الأنواع المتقومة بها في نحو ملاحظة 
العقل, ونا كان التضادٌ من الأحكام الخارجية للمتضادات فلا محالة يكون 
الموصوف بها الأنواع بذواتها دون الفصولٍ بها هي فصول. والحاصل أن التضادٌ 
بين المتضادين وإن كان بأعتبار فصل كل منها ولكن التعاقب في الحلول في 
موضوع بأعتبار نوعيتههماء لأن الحلول في شيء نحو من الوجود والوجود لا يتعلق 
إلا بها يستقل في التحصّل الخارجي. والفصول لا أستقلال لها في الخارج, وأتصاف 
كل من النوع والفصل المقوّم بالصفات الخارجية للآخر انا هو بالذات لا 
بالعرض لاتحادههما في الوجود الخارجي دون الصفات الذهنية التي تعرض لكل 





# قوله: «ويمكن التفصي عنه...» حاصلة أن التضاد يرجع إلى الأنواح. أي الأنواع في 
الحقيقة متضادة لا الفصو ل. وقوله: «متحدان في الوجود والجعل» وقد تقدم في آخر الفصل الرابع 
من المرحلة الرابعة أن الجنس والفصل مطلقاً بسيطأً كان أو مركباً جملهما واحدٌ. 
وقوله: «الأنواع المتقومة بها» أي بالفصول. وقوله: «الموصوف بهاه أي بتلك الأحكام المخارجية, 
وقوله: «دون الفصول با هي فصول» لعدم استقلاها في الوجود. وقوله؛ «بما يستقل فى التحصل» 
كالتوع. وقوله: «بالصفات...» متعلق بالاتصاف. وقوله: «للآخر» متعلق بالصفات. وقوله: «تعرض 
لكل منهما...» كالإنسان نوع, والناطق فصل. 


تال اللكة والفو يع يل لح ا ا 2 11 
منهما بأعتبار مغايرتهها في الذهن. 

ا عد في المتقابلين الملكة والعدم وهأ أمران يكون أحدهها ريا والآخر 
عدمياً أي عدماً لذلك الوجودي سواءكان بحسب شخصه في الوقت أو في غير 
الوقت أو بحسب النوع أو بحسب الجنس قرييا كان أو بعيداً. فالعمئ والظلمة, 
وآنتثار الشعر بداء التعلب الذي هو بعد الملكة والمرودية التي هي قبلها وعدم 
البصر الممكن في حقّ الشخص الأعمئء وأنتفاء اللحية للمرأة الممكن لنوعها كل 
هذه عدميات في التحقيق مشر وط فيها الإمكان والقوة ولذا لم يصدق على المعدوم 
وأَمَا في المشهور فالملكة هي القدرة للشيء على ما من شأنه أن يكون له متئ شاء 
كالقدرة على الإبصار, والعدم انتفاء هذه القدرة مع بطلان التهيّوْ في الوقت الذي 
من شأنه أن يكون كالاعمئ, لا كالجرو قبل فتح البصر, *وآصطلاح المنطقيين في 


#* قوله: «ومما عد في المتقابلين...» كان أسلوب عبارته هكذا: «فمن جملة التقابل ما يكون 
بحسب السلب والإيجاب». إلى قوله: «ومن جملة التقابل تقابل التضايف», إلى قوله: «ومن 
التقابل ما يكون بين المتضادين» وأما هاهنا فغير الأسلوب فقال؛ «رمما عد في المتقابلين الملكة 
والعصدمى ووجهه سيعرف. وقوله: «في الوقت» كسم البصر في الشخصى الإنساني. وكالكوسج 
للإنسان البالغ. «أو في غير الوقت» كالجرو لأن الجرو قبل ثلاثة أيام من ولادته لم يصدق عليه 
العمئ لأن بطلان التهيؤ ليس فيه في الوقت. نعم بعد الثلائة إن صار غير بصير يصدق عليه 
العمئ لأن بطلان التهيؤ فى الوقت. ونحوه المرودة للعسبيّ. وقوله: «أو بحسب النوع» كالأكمة, 
وكعدم اللحيّة في المرأة باعتبار وجودها في الإنسان الذي هو نوعها. وقوله: «أو بحسب الجنس 
قريباً كان أو بعيدأ» كعدم البصر للعقرب ياعتبار وجوده في جنسها القريب وهو الحيوان. وفي 
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: «إن الابصار غير مكن لشخص العقرب ولا لنوعها بل 
لجنسها وهر كونها حيوانأ» (ط ١‏ من الحجري ‏ ص 17). ونحوه في كتب أخرئ. ولكن في حياة 
الحيوان للدميري أن العقرب عيناها في ظهرها. وني بحر الجوهر للهروي: «داء التعلب هو تساقط 
شعر الرأس لمواد صفراوية أومرة سوداء مخالطة ها فيرمئ شعره وبتساقط جميعه». وفوله: «ولذا 
م يصدق...» 5 رلكون الإمكان والقوة مشر وط في العدميات لم يصدق عدم الملكة على المعدوم 
لأن المعدوم كالعنقاء مثلا ليس فبه القوة والإمكان. 

** قوله: «واصطلاح المنطقيين...» قد صرح الشيخ الرئيس في الفصل الأول من المقالة 
السابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء في المتقابلات (ج ١‏ من المقولات ‏ ص 58١‏ - إلى 





5 لسلس لبلب الحكطة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
العدم والملكة “هو المعنى الأول وكذا أصطلاحهم في المتضادين مجرد كونههما غير 
مجتمعين في موضوع واحد. وأمًا الإلهيون فقد أعتبروا في كل منها قيداً آخر ما 
في المتضادين فكونهها في غاية التباعد, وفي الملكة والعدم أن يكون العدمي سلبا 
للوجودي عبّا من شأنه أن يكون في ذلك الوقت, فكل من قسمي التقابل بالمعنى 
الأول أعم منه بالمعنى الثاني عموم المطلق من المقيّدء إلا أن المطلق من التضادٌ 





ص 114 من عط مصر) بأن الإصطلاح في اعتبار العدم والملكة وني اعتبار التضاد مختلف بحسب 
قاطيفورياس والمنطق. وبحسب سائر العلوم. فعلى اصطلاح المنطق العدم المقابل للملكة قسم 
واحد من الأقسام المذكورة للعدم وهو الذي بحسب الشخص في وقته فلا يمكن التقال الموضوع 
من العدم إلى الملكة بل بالعكس فقط؛ وأما سائر الأقسام المذكورة للعدم فداخلة في التضاد فانه 
م يعتبر في هذا الاصطلاح كون الضدين وجودبين بل سواء كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً 
بالوجوه المذكورة للعدمي. أو كان كلاهما وجوديين يخلاف سائر العلوم فإن الضدين فيها يجب 
كونهما وجوديين. والعدم فيها غير مختص ها للشخص في وقته بل جميع الأقسام المذكورة للعدم 
مع ملكاتها داخلة في تقابل العدم والملكة. وما كان ما يذكر في قاطيغورياس إننما يذكر للمبتدي 
اكتفئ له بالمشهور وم يكلف ما يدت من الفروق. كل ذلك مما صرّح به الشمخ. وصرح أيضاً بأن 
المشهوري من التضاد ومن التقابل العدل والملكة هو ما اعتبر بحسب اصطلاح قاطيغورياس, 
والمنيعي متها هيما اعتثر بحسي اتطلاع عتائر العلوم. انتهئ ملخصاً. ل 
صاحب الأسفار قال بعكس ما في الشفاء. والمتأله السبزواري أتئ في غرر الفرائد بعكس ما في 
الأسفار أعني بوفق ما في الشفاء والحق معه (غرر الفرائد ‏ ص ١,١‏ من الطبع الناصري). 

© قوله: «هو المعنى الأول» أي الاعم على أسلوب الكتاب. وقوله: «مجرد كونهما...6 أي 
لا غاية الخلاف. وقوله: «وفي الملكة والعدم...» أي المشهوري منهما. وقوله: «فكل من قسمي 
التقابل...» أي الملكة والعدم. والتضاد. والمعنى الأول هو مصطلح المنطقيين على أسلوب الكتاب, 
والمعنى الثاني هو مصطلح المنطقيين كذلك. وقوله: «إلا أن المطلق من التضاد...» أي لا غاية 
الخلاف. والمقيد بالحقيقي هو غاية الخلاف أي التضاد الحقيقي. وقوله: «والملكة والعدم بالعكس 
من ذلك» ذلك إشارة إلى التضاد. وقوله: «من تقابل الالتحاء والمرودة» أي في الصبي مثلا. وقوله: 
«أو الشجر» أي بحسب جنسه البعيد فإن بعض الجواهر كالمفارقات أبصار وبصراء كلها. وقوله: 
«على التفسير الأخص» قيد للتضاد والملكة والعدم كليهبا. أي لكون التقابل خارجاً عنهها على 
التفسير الأخص. وقوله: «ليدخل أمثال ذلك فيهه أي فى المعنى الأعم المشهوري. 


إشكالا التتضاد والتقضي عتهها. ل سا1 
يسمئ بالمشهوري لكونه المشهور فيها بين عوام الفلاسفة, والمقيد بالحقيقي لكونه 
المعتبر في علومهم الحقيقية, والملكة والعدم بالعكس من ذلك حيث يسمون المطلق 
بالحقيقي والمقيّد بالمشهوري والقدح الذي يلزم في أنحصار التقابل في الأقسام 
الأربعة من تقابل الالتحاء والمرودة وتقابل البصر وعدمه عن العقرب أو الشجر 
لكونه خارجاً عن التضادٌ وعن الملكة والعدم على النفسير الأخصٌ تفصًوا عنه يأن 
الحصر ان| هو بأعتبار المعنى الأعمم أعني المشهوري من التضاد والحقيقي من 
الملكة والعدم ليدخل أمثال ذلك فيه. 


بحث ومخلص: 
وهاهنا إشكال من وجهين: 
الأوّل: ان الضدين في أصطلاح المنطق كا صرّح به الشيخ الرئيس وغيره 
لا يلزم أن يكون كلاهما وجوديين بل قد يكون أحدهها عدماً للآخر كالسكون 
للحركة. والظلمة للنور, والعجمة للنطق, والأئوثة للذكورة, والفردية للزوجية. وفي 
كلام بعضهم أَنْ التضادٌ بالمعنى المشهوري اسم يقع على التضاد الحقبقي وعلى 
بعض أقسام الملكة والعدم *أعني ما يوجد فيه التعاقب على موضوع واحد بناءً 
على أشتراطهم ذلك في التضاد المشهو ريء والحق اله أعم من ذلك لعدم إمكان 
الانتقال في بعض هذه الأمور كالذكورة والأنوثة والزوجية والفردية. على أن تقابل 
الزوجية والفردية راجع عند التحقيق إلى الإيجاب والسلب فعلى أي تقدير لا 
يكون قسياً لتقابل الملكة والعدم؛ وتقابل الإيجاب والسلب. 
© قوله: «أعني ما يوجد...» العناية تفسير لبعض أقسام الملكة والعدم. وقوله: «عل موضوع 
واحده كالمر ودة والالتحاء في الصبي. وقوله: «بناء على اشتراطهم ذلك...» ذلك إشارة إلى التعاقب 


على موضوع واحد. وقوله: «والحق أنه...» أي والحق أن التضاد بالمعنى المشهورىي أعم من 
اشتراط التعاقب لعدم إمكان الانتقال أي التعاقب في الذكورة والأنوثة والحال أن بينهما تضاداً. 
وقوله: «وعلى أي تقدير لا يكون ا أي لا يكون التضاد المشهورى ا لتقابل الملكة 
والعدم وتقابل الإيجاب والسلب. وقوله: وقد التزمه بعضهم...» أي قد التزم خر وج تقابل السواد 


والحمرة بعضهم. 





غ16 لس لس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
الثاني: ان غاية الخلاف بالخرط ل الناء اللشهوري 00 


الحمرة ولصفرة مثا عن عن الأقا. 
أقسام التقابل. 


“وقد تخلص بعض آخر عنه ببيان أن تقابل الأوساط تقابل حقيقي أيضاً 
كتقابل الأطراف فإن كل مرتبة من السواد مثلا مشتملة على طبيعة السواد المطلق 
الذي لا يقبل الأشدٌ والأضعف عند المشائين, وعلى -خصوصية كونه على هذا الحدّ 
تن السواة:وهو بالنسة ال مرعة اكروتضها مادا إل مرتبة أخرئى 
فوقها بياض ولذا قال الشيخ في قاطيغورياس الشفاء: “السواد الحقّ لا يقبل 





* قوله: «وقد تخلص بعض آخر عنه...» هذا البعض هو الجلال الدواني. وتقابل الأوساط 
كتقابل الحمرة والصفرة. وتقابل الأطراف كتقابل السواد والبياض. ولا يخفئ عليك أنه يلزم على 
قول الدواني أن لا نسمى الأوساط بلون خاص حتى يلحظ القباس إلى أحد الطرفين فبقال إنه 
أبيض أوأ سود. على أنه يلرم أن يكون شيء وأحد من ححيث هو واحد بالقياس إأن طرفيه شيئان 
وهو كما ترىء ويرد عليه قول العنك الآتي من أن ن لكل شيء ماهية متحصلة في ذاتها لا بالقياس 
إلى ما عداها. 


* قوله: «السواد الحق...» أي السواد المحض والخالص والمطلق بلا قياس إلى أخر. وقوله: 
«بل الشيء الذي هو سواد بالقياس إلى آخره أي الشيء الذي هو سواد يقبل الشدة بالقياس 
إل آخر. وقوله: «وكل وسط...» أي النضرة والحمرة مثلا باعتيار نفسه في حكم الطرف أي السواد 
مثلا. إذ لا تغاوت بين الطرف والوسط عند المشائين. وقوله: «باعتبار مقايسته...» أي باعتبار 
مقايسة الوسط إلى سواد دونه في المرئية. أو إلى البياض الطرف أي البياض الصرف. أ و البياض 
الوسط كالصفرة. إذ كون الوسط سوادا ضعيفا انبا يتحصل إذا قيس ذلك الوسط إل سواد أشد 
كالحمرة, لكن إذا قيس ذلك الوسط إلى سواد أشد كان ذلك السواد الأشد سواداً بالنسبة إل 
هذا أي الوسعط كالخضرة وهذا أي الوسط الذي هو كالنضرة مثلا لا يكون سواداً بالنسبة إلى 
الأشد بل بياضاء لا فرق بين الوسط وبين البياض الطرف في هذه الملاحظة. وقوله: «فلا يزيد في 
التقايل قسم خامس» يشير بالقسم الخامس إلى التعاند الذي زاده بعضهم المذكور آنفا. 
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إشكالا التضاد والتفصي عنهما 
الشدّة والضعف بل الشيء الذي هو سواد بالقياس إلى آخر. فإذا ثبت ذلك فكل 
وسط من أوساط السواد بأعتبار نفسه في حكم الطرف إذ لا تفاوت بيئهها عندهم 
بأعتبار الطبيعة المشتركة وكذلك بأعتبار مقايسته إئ سواد دونه في المرتبة أو إلى 
البياض الطرف أو البياض الوسط إذ كونه سوادا ضعيفاً انبا يتحصّل إذا قيس 
إل سواد أشد, لكن إذا قيس إليه كان ذلك سواداً بالنسبة إن هذا وهذا لا يكون 
سوادا بالنسبة إليه بل بياضاً لا فرق بينه وبين البياض الطرف في هذه الملاحظة, 
وكذا حكم أوساط البياض فتبت أن التضاد الحقيقي كما يوجد بين الأطراف يوجد 
بين الأوساط فإن ها جهتي الاختلاف. والتوافق والتقابل انبا هو بأعتبار الأول. 
فلا يزيد في التقابل قسم خامس. 

“هذا خلاصة ما ذكره بعض أجلة المتأخرين, وهو لا يستقيم على ما أخترئاه 
من طريقة أسلاف الحكماء في الأشدٌّ والأضعف. 

ويرد عليه أيضاً أن لكلّ شيء ماهيّة متحصّلة في ذاتها لا بالقياس إلى ما 
عداها الهم إلا أن يكون مضافاً حقيقياً يقترن مع تعقله ووجوده تعقل شيءه آخر 
ووجوده ولا شك إن الألوان من مقولة الكيف لا من مقولة المضاف فلكل منها 
ماهية متحصلة لا بالقياس إلى غيره. والتضاد من الأمور التي تعرض للمتضادين 
بحسب ذاتيهما لا بمقايسة أحدهها للآخر ولا لغيرهما وإن كان مفهوم التضاد من 
جزئيات الإضافة, فالمقابلة بين الحمرة والصفرة مع قطع النظر عن قياسهها إلى 
الأطراف ثابتة جزما. *وليستا من أقسامها شيئا إلا التضاد. 


* قوله: «هذا خلاصة...» أي ما تقدم كان كلام الدواني, واستشهد الدواني في أثناء عدارته 
بقول الشيخ في المقولات العشر من الشفاء حيث قال: ولذا قال ل 
الخ. وقوله؛ «وهو لا يستقيم على ما اخترناه...» ناظر إلى ما تقدّم في الفصل اه 
اثثالتة من ضابط الاختلاف التشكيكي (ج ١-ص‏ 188) فإنّ مراتب ب السواد كلها سواد أي حقيقة 
واحدة بالتشكيك. وكذا البياض. وقوله: «إلا أن يكون مضافا حقيقيأه كالأبوة لا مشهورياً 
كالأب. 

قوله: «وليستا شيتاً...» أي ليست الحمرة والصفرة إلا التضاد من أقسام المقابلة أي 


و سس سد الحكمة المتعالهة ‏ الجلّد العافي 


مخلص: 
3 م6 0 - . 9 3 
فالحق ان يقال في وجه التفدي عن 8 الاشكال: 

أما عن قبل المشائين فبأن التضاد انها ثبت بالذات بين طبيمتي السواد 
والبياض مع قطع النظر عن خصوصيات الأفراد فكلٌ مرتبة من مراتب السواد 
تضادٌ لكل مرتبة من مراتب البياض بأعتبار أشتيال هذه عل؛ طبيعة أحد الصدين 
وتلك عل طبيعة الضد الآخر لا باعتبار الخصوصيات, فالتضاد بين الوسطين 
كالحمرة والصفرة بأعتبار “كون أحدههما سواداً والآخر بياضاً تضادٌ بالذات, وأمًا 
بأعتيار الخصوصيتين من كون أحدهها حمرة والآخر صفرة فبالعرض. فالتضاد 
بين الأوساط يرجع إلى ما يرجم إليه التضادٌ بين الأطراف فلم يزد التقابل على 
الأربعة. 

وأمَا من قبل الأقدمين فبأن التقابل بين مراتب كيفية واحدة تقابل في الكبال 
والنقص كما في مراتب الكمية من نوع واحد. وأمًا تقابل مرتبة ضعيفة من السواد 
مع مرتبة ضعيفة من البياض فعلى قياس ما ذكر في الطريقة الأخرئى من أن 
التضاد بالذات انما هو بين سنخيههما مع قطع النظر عن الخصوصيات لكن بقي 
الكلام في أن جميع الألوان من مراتب السواد والبياض أم ليس كذلك *وماذكرناه 
كا ذكره يتم على الأول لا على الثاني, وبناء الإشكال على مجرد الاصطلاح وهو 

أقرلة: :وركرن أحها نواد ادوقئ المدرة: والكعررياضا وهر المتفرة: ركولة ةوقك ند 
التقابل على الأربعة» أي التقابل بالذات لم يزد عليها فلا حاجة إإن زيادة قسم أخر من التقابل 
باسم التعائد كبا زاده بعضهم المذكور أنفا. وقوله: «بين مراتب كيفية واحدة...» أي مراتب كل 
من السواد والبياض مثلا. وقوله: اب سنخيههما» أي ب طبيعتبهما. وقوله: «أم ليبس كذلك» أى 
يكون كل واحد من الألوان نوعا عل حدة. 

© قوله: «وما ذكرناه كبا ذكره...» أي وما ذكرناه من التضاد الحقيقي بين الأطراف كبا ذكره 
بعض أجلة المتأخرين أي الدواني يتم على الأول أي عل كون الألوان من مراتب السواد 
والبياض, لا على الثاني أني كون كل واحد من الألوان نوعا على حدة. 


أمر هين في المقليات والعلوم الحقيقية. 


نكعة: 

كأتن اتفناف كل واعد فن: الوسودات ثاضافة تلت :اذ ماامن مرجوى ل 
وله إضافة إلى غيره بالعلية أو المعلولية أو غيرهما ويسلب عله أشياء "ولا أقل ما 
هو تقيطت فقا بل التضائف له بعلن من ننه شن امن الأشياء سنن وات 
الوجود فإته مبداً للاشياء وإن خلا من احاد جزئياته كالابوة والبنوة والمجاورة وكذا 
تقابل الإيجاب والسلب لا يخرج منه مطلقاً ولا من كلّ واحد من جزئياته 
كالحجرية واللاحجرية شيء من الأشياء. وأمًا القسمان الأخيران من التقابل 
أعني العدم والملكة والتضاد فكما تخلو بعض الموجودات من خاصته| كالبرودة 
والحرارة والعمئ والبصر فكذلك تخلو من مطلق تقابلهما أشياء فإن المفارقات لا 
تقبلالضدين :ولا العدم المقابل للملكة إذ كل ما يمكن للا بالامكان العام فهو 
حاصل هاء فلا يصحٌ فيها هذان القسيان من التقايل لا عاماً ولا خاصاً. 


فصل (7) 
“في التقابل بين الواحد والكثير 
كيفية التقابل بين الواحد والكثير من العلوم الربانية التي حمارت فيه عقول 


# قوله: «ولا أقل ما هو نقيضه» أي ليبس غيره. وقوله: «عن أحاد جرئيا نه...» أي عن اخَاد 
جرئيات التضايف لا عن مغهومه. وكالأبوة والبنوة والمجاورة مثال للجزئيات. وكذلك «كالحجرية 
واللا حجر ية» مثال للجزئيات. وقوله؛ «فكبا يخلو بعض الموجودات...» كالمفارقات. والبرودة 
والحرارة مثال لناصة التضاد. كما أن العمئ والبصر مثال لخاصة العدم والملكة. وقوله: «فهو حاصل 
لها» أي للمفارقات. والغور في الفصل الرابع من النهج الثاني من المرحلة الأو يعينك في فهم 
هذا الحكم الحكيم. وسيأتي أيضاً في الهيات الكتاب. وقوله: «لا عاماً ولا خاصأ» ناظر إلى تعريف 
هذين القسمين من التقابل بالعام والخاص كا تقدم في صدر تعريف المتقابلين بالملكة والعدم. 

قوله: «في التقابل بين الواحد والكثير... الشيخ في الفصل السادس من المقالة الثالئة 


م6 ا ب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
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أهل النظر وأصحاب الفكر. *وإنما خص بمعرفتها الراسخون في العلم لأن 





من إطيات الشفاء (ج 7 ط ١‏ من الحجري ‏ ص 88") ذهب إل أن التقابل بينهها ليس بذاتي 
بل يعرضهها التقابل من حيث إن الواحد مكيال للكثرة والكتير مكيل له. كما يعرض الراحد أن 
يكون علة للكثير والكثير معلول له. والشيخ ناظر في قوله هذا إلى ما ذهب إليه أرسطو في ما بعد 
الطبيعة فراجع تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد (ج "' ص ١747‏ ط ١‏ بيروت). ومن جاء 
بعد الشيخ نسج على منواله ففي تجريد الاعتقاد: «وتقابلهها لإضافة العلية والمعلولية والمكيالية 
والمكيلية لا لتقابل جوهري بينهها (ص ٠١٠١‏ من كشف المراد بتصحيح الراقم وتعليقاته عليه). 
قوله: «وإنما خصٌ بمعرفتها الراسخون في العلم» لعله ناظر إلى وحدة الوجود الصمدي 
وكثرة الموجودات التي هي شؤونه في السلسلة الطولية. فاعلم أن التقابل بينهها في الحقيقة هو ما 
أفاده صائن الدين عل في تمهيد القواعد من أن تميز المحيط عن المحاط انبا هو بالتعين 
الإحاطي لا بالتمين التقابلي حيث قال: «ان التعين اليا بينصور على وجهين: إما عل سبمل التقابل 
له. أو على سبيل الاحاطة, لا يخلو أمر الإمتياز منهما أصلا؛ وذلك لأن ما به يمتاز الشيء عنًا 
يغايره إما أن يكون ثبوت صفة للمتميرُ وثبوت مقابلها لما يمتاز عنه كالمقابلات؛ وإما أن يكون 
تبرت صفة للمتميز وغدم ثيوها للآخر كنميز الكل من حيث إنه كل, والغام من عبت إنه هام 
بالنسية إلى أجزائه وجزئياته. واعارات التميز في القسم الأول منه لا بد وأن يكون خارجا عن 
المتعين ضر ورة أنها نسب أو مبادئ نسب من الأمور المتقابلة. وفي الثاني لا يمكن أن يكون أمرأ 
زائداً على المتعين ضر ورة أنه بِعدّمه تنتفي الحقيقة المتعينة, وبه صارت الحقيقة هي هي إذ حقيقة 
الكل انما تحققت كليته باعتبار إحاطته بالأجزاء وبها يمتاز عن أجزائه. وكذلك العام انا يتحقى 
عمومه باعتبار إحاطته الخصوصيات والجزئيات رجيعها تلك النصرصيات وبها يمتاز عن خواصه. 
رلا شك أن اهيأة المجموعية والصور الإحاطية التي للأشياء ليست لها حقيقة وراء اجتباع تلك 
الخصوصيّات وأحدية جمعها. فحينئذ نقول: ان التعين الواجبي انيا هو من هذا القبيل إذ ليس 
فى مقابلته تعالى شي ء ولا هو في مقابلة شي *. وإن شنت زيادة تحقيق هذا الممنئ أو إقامة بينة 
لهذه الدعوئ فتأمل في قوله تعالئ «لم يلد وم يولد وم يكن له كفا أحد» حيث سرى النفي فيه 
متوجها إلى النوعين الوجوديين من أنواع المتقابلات وأصنافها. وإذا تقرّر هذا عرفت معنئ قوله 
(يعني قول المائن): ان الواجب يفيد لنفسه ما يفيد شخصية الشخص. وتأمل في هذه النكتة فإنها 
منطوية على معان جمة كثيرة الجدوئى» (ص 54 ط ١‏ من الحجري). وأما التقابل بين الوحدة 
والكثرة في السلسلة العرضية فلا يخلو فهمه من صعوية أيضاً كما يقص عليك المصنف. ورسالتنا 
الفارسية «وحدت از ديدكاء عارف و حكيم» حائزة لبعض اللطائف تعلها مجدية في المقام. 


التقائل بين الواعة والكين  .‏ آ ع ا 1 
تقابله) ليس بتقابل العدم والملكة, ولا السلب والايجاب لأنهما وجوديان فلا 
يكون أحدهها سلباً للآخر, ولا تقابل المتضادين لعدم غاية الخلاف المعتبرة في 
التضادٌ بينهما إذ ما من عدد إلا ويتصوّر أكثر منه ولعدم التعاقب على موضوع 
واحد عددى, *ووحدة اطيولى المتعاقبة عليها الاتصالات والانفصالات وحدة 
مبهمة ظليّة. ثم الكثرة تقوم بالوحدة ولا يمكن تقوم ماهيّة أحد المتضادين بشيء 
من نوع الآخر, وليس بينهما تقابل التضايف وإلا لكانت ماهية كل منهما معقولة 
بالقياس إلى الأخرى, وليس كذلك أمّا من جانب الوحدة فبين أن معقوليتها 
كوجود ذاتها يمكن أن تنفك وتتجرّد عن وجود الكثرة ومعقوليتها. وأمًا من جانب 
الكثرة فإن الكثرة كثرة في ذاتها بسيب الوحدة لا بالقياس إلى الوحدة, والفرق 
بين المعنيين واضح. * وقياسها إلى الوحدة من جهة كونها معلولة لحا لا من جهة كونها 
هي الكثرة إذ كون الكثرة كثرة غير كونها معلولة؛ وليست الكثرة نفس المعلولية 


قوله: «ووحدة الهيولى المتعاقية...» جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: المتصل واحد, 
والمنفصل كثير فإن الماء في قصعة له وحدة اتصالية. وإذا جملته في قصعتين أو ثلاث قصع عرضت 
له الكثرة. وتلك الوحدة وهذه الكثرة متعاقبتان على محل واحد هو اليوإن كيا أن الاتصال 
والانفصال بهذا الوجه هو أحد البراهين عل إثبات اليوان. والاتصالات هي الوعدات وهي 
اتصالات الجواهر المادية من البسائط والمركبات, والانفصالات هي الكترات كذلك رهما 
متعاقبتان عل محل واحد هو ايولكى فبين الوحدة والكثرة تقابل التضاد. فأجاب بأن وحدة 
الهيرلى...الخ, فليس تعاقبهما على موضوع واحد عددي معتبر ني التضاد., وكلامنا ليس في الوحدة 
المبهمة الظلية. 

* قوله: «وقياسها...» مبتداً, وقوله: «من جهة كونها...6 خبر له. أي قياس الكثرة هو من 
جهة كون الكثرة معلولة للوحدة فيكون التضايف بين العلية والمعلولية العارضتين للوحدة والكثرة. 
لا بين الوحدة والكثرة بالذات. وقوله: «ثم إنا نجد التقابل بينهما...» أي نجد التقابل بين الوحدة 
والكثرة من جهة تبانعها فليستا بمتضائفتين, لا من جهة عليتهها وارتباطهها ليكونا متضائفين. 
وقوله: «بحسب جوهره وماهيّتد» كالأبوة والبنوة. وقوله: «أيضا كذلك» أي يوجب كون ذلك 
الشيء أيضأ مضافاً. وقوله: «لكانت الوحدة أيضأ جوهرية الإضافة» أي وليست كذلك كيا مر 
آنفاً. وقوله: «ني الانعكاس» أي في التعقل أن كان بين المتضائفين انعكاس, كبا لا يخفئ, 
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الحكنة المتعالية ‏ المجملّد الثاني 
على قاعدة القوم ثم إنا نجد التقابل بينهها من جهة تمانعهما لا من جهة عليتهها 
وأرتباطههما. 

وأيضاً كون الشيء بحسب جوهره وماهيّته مضافاً إل شيء يوجب كون ذلك 
الشيء أيضاً كذلك, فلو كانت الكثرة جوهرية الإضافة لكانت الوحدة أيضأ 
جوهرية الإضافة كبا هو شأن المتضايفين في الانعكاس. 

“وأيضاً يلرْم كونهما متكافثين في التحقق وجودا وتعقلا من حيث هذه هذه 
وتلك تلك وليس كذلك. 

ومن الناس من ظنٌ أن التقابل بينهما ليس تقابلا ذاتياً “لكنهما ما عرض 
ما تقابل التضايف من جهة أنْ الوحدة مقوّمة للكثرة والكترة معلولة متقومة بها 
وهذا الكلام لا يخلو من خلط لأنا نفهم تقايلا بين الواحد والكثير اللذين كل 
منهما يئافى الآخر ويبطله عند حدوثه ووجوده. والوحدة التي تزيلها وتبطلها الكثرة 
الطارئة ليست بعلة لتلك الكثرة لأنها تقوم بوحدة أخرى من نوعها والمتقومة بها 
مقابلة لنوع آخر من الوحدة غير ما يتقوم بها كوحدة الاتصال وكثرته, فإنا إذا 





# قوله: «وأيضاً يلزم كونهما متكافتين...» زعني لو كان الواحد والكثير متضائفين لزم كونهها 
متكافثين في التحقق وجوداً رتعقلا كبا هو الشأن في المتضائفين وليس كذلك؛ لأن الوحدة مقدمة 
على الكثرة ونخوداً وتعقلا. وقوله: «من حيث هذه هذه...» أي من حيث الوحدة وحدة: وتلك تلك 
أي الكثرة كثرة. 

# قوله: دلكنهما نما عرض طيا...» عروض التقابل على الوحدة والكثرة من حيث المقومية 
والمتقومية, والعلية والمعلولية. والمكيالية والمكملية ونحوها مفر وغ عنه لا نزاع فيه وان الكلام في 
تقابلهها الذاتي. وقوله: «وهذا الكلام لا يخلو من خلط...؛» لأن ما هو علة غبر مقابل. وما هو 
مقابل غير علة لأن الوحدة التي مقابلة الكثرة هي الوحدة التي قبل طروء الكثرة. والوحدة 
التي علة الكثرة هي الوحدة التي بعد طر وءٍ الكترة. وقوله: «والوحدة التي...» أي الوحدة التي 
قبل طروء الكثرة تزيلها وتبطلها الكثرة الطارئة فالوحدة الفانية بسبب طروء الكثرة ليست بعلة 
لتلك الكثرة بل تكون الكثرة الطارئة معلولة لوحدة أخرى. وقوله: «والمتقومة بها...» أي الكثرة 
المتقومة بوحدة أخرئى فهذه الوحدة مقابلة للوحدة التي قبل طروء الكثرة. وقوله: «فإن قلت 
نفس مفهوم التقابل...» فإن المقابلة من التضايف فبين الوحدة والكثرة تقابل التضايف. 


دفع توهم كون التقايبل ل سد ا ب 819 
قسمنا الجسم بنصفين فهناك وحدتان وحدة كانت قبل القسمة عارضة للمتصل 
الوحداني وهي ليست جزم للاثنينية العارضة لمجموح النصفين ووحدة أخرى هي 
عارضة لأحد النصفين هى المقومة للاثنيئية ولا شبهة في عروض تقابل التضايف 
بين الوحدة الحادثة والاثنينيّة لكنّ الكلام في تقابل الوحدة السابقة والاثنينيّة الطارئة إن 
من أيّ قسم من التقابل, 

فإن قلت: نفس مفهوم التقابل من باب الإضافة فثبت أن تقابل الوحدة 
والكثرة هو التقابل التضايفي. 

قلت: هذا المفهوم من الطبائع العامة العقلية التي لا يمكن تحققها إلا في 
ضمن شيء من أقسامهاء وكلامنا في تحقيق التقابل بين الواحد والكثير إنه بأيٌ 
نحو من الأنحاء. فيا لم يتحقق أوَلاً أحد أقسامه المعينة م يتحّق هذا المفهوم في 
نفسه حت يصدق عليه أنه جزني من جرئيَات مفهوم الإضافة على الوجه الذي مرّ. 

ومنهم من زعم أن التقابل بين الواحد والكثير ليس بالذات, وأحتج عليه 
بأن مرضوح المتقفابلين بحب. أن يكتون :والهدا بالشخصء وموضوع الوحدة 
والكثرة ليس كذلك لأن طريان الوحدة إمَا على نفس الكثرة أو على الأشياء 
المتعددة التي صارت بالاجتباع شيئاً زاعذا هو المجموع من حيث الملجموع أو 
عل شيء غيرها يحدث عند زواها بحدوث الاتصال الوحداني. وعلى أي تقدير 
ليس موضوع أحدهها هو بعينه موضوع الآخر وقس على ذلك طريان الكثرة على 
الوحدة نفسها أو موضوعها. 

وفيه بحث من وجوه: 

الأول: النقض بأنَ الدليل لو تم لدل على نفي التقابل بين الوحدة واللاوحدة 
والكثرة واللاكثرة وهو بين الفساد. 

والثفاني: أن موضوع المتقابلين *له يلزم أن يكون واحداً فعهيا بل قد 
7 ا#نولة واد عل د برها اي طر وه البملة على شيء ذلك الشيء غير تلك الأشياء 
المتعددة؛ يحدث ذلك الشيء عند زوال تلك الأشياء. 

قوله: دلا يلزم أن يكون واحداً شخصياً بل...» بحيث لا يوجد المتقابلان أبدأ إلا في واحد 
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تكون وحدته نوعية أو جنسية قريبة أو بعيدة كالرجولية والمرئية للانسان 
والذكورية والأنوثية للحيوان, والحركة والسكون للجسم: أو بحسب أمر أعم سن 
هذه الأمور كلها كالخنيرية والشرية للشيء, كيف ولو كان كذلك للزْم أن لا يكون 
للذانيات واللوازم تقابل ”مع سلوب ونقافض 7 ليدم بقاء الشخص عند زواها. 

الثالث: أن ما ذكره على تقدير تيامه انها يتم في الوحدة الشخصية والكثرة 
المقابلة ها لا في غيرهاء فإنّ الواحد بالحمول أو الموضوع أو بالمناسبة مثلاً قد يتكمّر 
فمها مع بقائه. 

الرابع: أن بقاء الموضوع بأيّ وجه كان ليس من شرائط مطلق التقابل بل 
لبعضها كالتضاد كا صرح به الشيخ الرئيس في قاطيغورياس الشفاء. حيث قال: 
وأما المتضايفان فليس يجب فيها التعاقب على موضوع واحد أو أشتراكهما في 
موضوع وعد حتئ يكون الموضوع الذي هو علة لأمر يلزمه لا محالة إمكان أن 
يصير معلولاً أو يكون هناك موضوع مشترك وإن كانت العلية والمعلولية من 
المضاف. 

ومنهم من رأئ أن التقابل بينها بالذات من باب التضادٌ, وأستدلٌ اما على 
أن التقابل بينهها بالذات فبأنا إذا نظرنا إلى مجرّد مفهوميهما وقطعنا النظر عن 
كونه أحدهما علة أو مكيالا للآخر جزمنا يعدم أجتباعهبا في ذات واحدة في زمان 
واحد من جهة واحدة, وامًا عل 8 التقابل بينهها بالتضاد فلأنه ليس بشيء من 
شخصي عل سبيل التعاقب ويمتنع تحققها في غير ذلك الواحد الشخصي بل يمكن أن يوجدا 
في موضوعين يكون لا وحدة ما نوعيّة أو غيرها نم يكون 0 بينهما باعتبار عدم إمكان 
اجتماعهها في موضوع واحد شخصي. وقوله؛ «كالخيرية والشرية للشيء» والشيء عرض عام 
للموجودات كلها. 

* قوله: «مع سلوب ونقائنض طا...» أي سلوب ونقائض لتلك الذاتيات واللوازم. وقوله: 
«التالث أن ما ذكره...0 أي ان ما ذكره من تغاير موضوع الوحدة والكثرة. وقوله: «فإن الواحد 
بالمحسول» كالقطن والعاج والثلج في الأبيض المحمول عليها, والواحد بالموضوع كالكاتب 
والضاحك والعام في زيد. والواحد بالمناسبة كالأشياء في المعلولية بالنسبة إلى الحق تعالى. قد يتكثر 
الموضوع في الواحد بالمحمول وأخويه مع بقاء التقابل. 


فسا اقول أن القابل:. سح حم حت حت لاا 
الأقسام الثلاثة الباقية للتقابل, أمًا التضايف فلعدم كون الوحدة والكثرة 
متكافئنين وجودا وتعقلا كبا مرَء والمتضايفان “يجب أن يكونا كذلك, وأمّا القسهان 
الآخران فلكون أحد المتقابلين فيهها سلب للآخرء والوحدة لكونها مقومة للكثرة 
ليست سلباً هاء والكثرة لكونها مما يتقوّم بالوحدة لا تكون سلياً ها وإلا لكان 
الشيء علة لعدمه. وما يقال: من أنْ الضدٌ لا يتقوّم بضدّه فمجردٌ دعوئى بلا دليل, 
مع أن الواقع بخلافه, ألا ترئى أن البلقة ضدّ لكل واحد من السواد والبياض مع 
أنها تتقوم بهما. 


بحث وتقويم: 

كلام هذا القائل لايخلو من تزلزل وأضطراب “*لأنّ الحكم على هذا التقابل 
بالتضاد بنق كونه أحد الأقسام الباقية مع أنتفاء شرط التضاد من جواز التعاقب على 
موضوع واحد, وكون الطرفين على غاية التباعد ليس أولى من الحكم عليه يكونه 
أحد البواقي تكون تخصيضا من غير مخصص. ٠‏ وأمر قوله أمتناع تقوم الضد 
بالضد مجرد دعوى بلا دليل فهو أفتراء لأن دليلهم أن الضدين متفاسدان فلا 
يمكن حصول ماهية حقيقية من ضذها ولا من الضدين والأبلق ليست له ماهية 
وحدانية بل وحدته بمجرّد الفرض والاعتبار. “فظهر أن لا حاصل لا ذكروا في 


* قوله: «يجب أن يكونا كذلك» أي يجب أن يكونا متكافئين أيضاً. وقوله: «وأما القسمان 
الأخيران» وهها الايجاب والسلب والملكة وعدمها. وقوله: «وإلا لكان الشيء علة لعدمه» ضمير 
عدمه راجع إلى الشيء. والمراد من الشيء هو الكثرة, فإن الكثرة لو كانت سلباً للوحدة للزم أن 
لا تتحقق كثرة. 

© قوله: «لأن الحكم على هذا التفابل...» خبر أن قوله الآت ليس أوان من الحكم عليه. 
وضمير عليه راجع !و قوله: «هذا التقابل بالتضاد». وقوله: «#ذكون تخصيضا. أي يكون 
الحكم المذكور تخصيصاً من غير مخصّص. وقرله: «فهو افتراء» أي كان هم دليل على ذلك 
ودليلهم عليه هو أن الضدين متفاسدان. وقوله: «والأبلق ليست له ماهية وحدانية...» ولك لتعدد 
المحل وال مورد. 

#* قوله: «فظهر أن لا حاصل...» إشارة إلى بيان قوله: «تقويم» ولا يخفئ عليك أنه قدس 
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بيان تحصيل قسم من التقابل في تقابل الواحد والكثير, فيجب عليهم أن يجعلوا 
له قسيا خامساً إل أن المشهور ما ذكرناه من الأقسام الأربعة مع خواصها 
ولوازمها. 


سره - لم يحسم مادة النزاع في التقابل بين الواح والكثير بل اكتفئ بنقل آراء القوم ومشاجراتهم, 
غابة الأمر أن قال هو قسم خامس من أقسام التقابل. وفي تعليقة على بعض نسخ الأسفار 
المخطوطة عندنا ما هذا لفظها: «إعلم أن مذهب المصنف في تقابل الوحدة والكثرة ليس من أقسام 
التقابل الأربعة بل من تقابل التعاند» فعلى هذا القسم الخامس فى عبارة المصنف هو التعاند فتدبر 
جيداً. وإلئ هنا قد انتهئ تحرير تعليقاتنا على المرحلة الخامسة من الأسفار مع تدريسها في يرم 
الأربعاء من 1١‏ ع 7 من سنة 1817 ه - 2770/8/8 ه. ش. وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين. 


*المرحلة السادسة 


في العلة والمعلول وفيه فصول 





قوله: «المرحلة السادسة...» فليكن في ذكرك أن حقٌ التوحيد الصمدي يحقق في هذه 
المرحلة. وقال المتأله السيد أحمد الاصفهاني الكر بلائي في الجواب الرابع من المكاتيات بينه وبين 
المتأله الكمباني في شرح البيتين للعارف الشيخ العطار ما هذا لفظه بالفارسيّة: «مرحوم ملا صدرا 
طاب ثراء - در اول كتاب (اسفار) اكر جه توحيد خواص را تعقل نفرموده ولى در بحث علت 
و معلول كه در ضيق خناق افتاده اعتراف به مطلب قوم في الحقيقه نمود كه عليت نيست في 
الحقيقه مكر تنزّل علت به رتبه نازله والآن حصحص الحق را به زبان أورده...»» فتدبر. 


فصل )١(‏ 
في تفسير العلة وتة تقسيمها 


فنقول العلة ها مفهومان: "أحدهما هو الشيء الذي يحصل من وجوده 
وجود شيء آخر ومن عدمه عدم شيء آخر, وثانيهم|ا هو ما يتوؤقف عليه وجود 
الشيء فيمتنع بعدمه وقد لا يجب يوجوده. والعلة بالمعنى الثاني تنقسم إلى علة 
تامة وهي التي لا علة غيرها على الاصطلاح الأول, وإلى علة غير تامّة تنقسم إلى 
صورة ومادة وغاية وفاعل. 

والقائل بأنّ إطلاق اسم العلّة عل هذه الأربعة *بالاشتراك مخطئٌ لا سيما 
وبذكر أن العلّة تنقسم إلى كذا وإلى كذاء بل الحقّ انها على الكلّ بالمعنى الثاني. 

ورييا يقولون: إن العلّة إمَا أن تكون جزءأً للشيء أو لا تكو ن. والجزء ينقسم 
إلى ما يه يكون الشيء بالفعل وهي الصورة, وإلى ما به يكون الشيء بالقوة وطي 
المأدة والتي ليسدن بجزء إما أن تكون ما لأجله الشيء وهي الفاية, أوما مكون به 





* قوله: «أحدها هو الشيء الذي...» وهو المسمئ بالعلة التامة. وقوله: «وثانيهما هو ما 
يتوقف...» أعم من الأول كرا قال «والعلة بالمعنى الثاني تنقسم...» لأن ما يتوقف عليه وجود 
الشيء يمتنع بعدمه فإن كان يجب بوجوده أيضا فهو علة تامة. وإن كان لا يجب بوجوده فهو 
عل ناقصة 

* قوله: «بالاشتراك...» أي بالاشتراك اللفظي. وكأن القائل لما رأئ كل واحدة من هذه 
الأربعة غير الأخرى توهم أن إطلاق العلة عليها كإطلاق العين على الذهب والشمس والبصر 
والينبوع مثلا؛ ولم يدر أن كل واحدة منها علة وإطلاق العلة عليها من هذه الحينية بالاشتراك 
المعنوي. سيّما أن هذا القائل يذكر أن العلة تنقسم إلى صورة ومادة وغاية وفاعل والشيء ما لم 
يكن له معنى عام مشترك لم يصح جعله مقسم] لأقسامه. 


7 الحكمة المتعالية ‏ المجلد الثاني 


الشيء وهو الفاعل, “وقد يخص الفاعل يما منه الشيء ء المباين من حيث هو مباين 
ويسمئ ما منه الشيء المقارن يآسم العنصر. والمادة أيضاً يختلف أعتبار عليتها 
إلى ما منها كالنوع العنصري. وإلى ما فيها كافيئات فر بها يجمع الجميع في اسم 
العلة المادية لاشتراكهها في منى القوّة والاستعداد فتكو ن العلل أربعاً. 

وربما يفصل فتكون خمسا. والصورة أيضأ يختلف نحو تقويمها للمادة 
وللمجموع منهباء والأوإى إرجاعها بالاعتبار الأول إلى الفاعلية وإن كانت مع 
شريك غير مقارن موجب لإفادة هذه العلة وإقامة قرينها بها كا سيتضح بيانه 
في بحث كيفية التلازم بين الماذة والصورة, فالصورة وإن كانت صورة للمادة لكن 
ليست له مرو ها إل خلة اغا خا فعلم من هاهنا أيضأ فساد ظنّ من 

خصص الفاعل بالغير المقارن. والقايل أيضاً 9 كان 52 لا فيه لا نهدا 

للصورة لتقدمها عليه بل للعرض لتقومه و بالصورة بالفعل لأنه بأعتبار ذاته 

## قوله: «وقد يخص الفاعل با منهه الظرف متعلق بها منه. وقوله: «كالنو ع العنصري» وهو 
من المادة. و«إلى ما فيهاه كالطيئات والأشكال. «فر با يجمع الجميعه الجميع هو ما منها وما فيها. 
«لاشتراكهبا» أي لاشتراك ما منها وما فيها. «وريا يفصّل» أي يفصّل الجميع المذكور وهو ما منها 
وما فيها. 

# قوله: «والصورة أيضاً يختلف نحو تقويمها للبادة...» أي الصورة علة فاعلية للمادة 
وللمجموع المركب من المادة والصورة فال مجموع ا مركب منهما هو الجسم. والأوإن إرجاع الصورة 
بالاعتبار الأول وهو تقويمها للادة إلى الفاعلية وإن كانت الفاعلية مع شريك غير مقارن أي 
مع أصل مفارق هو موجب لإفادة هذه العلة ولإقامة قرين الصورة وهو المادة بالصورة كا 
سيتضح بيانه في القسم الثاني من الكتاب في المقولات وأحواها. وقد حرّر البحث عنه قي النمط 
الأول من الإشارات وشرح المحقق الطوسي عليه أتم تحرير, والفص الأول من فصوص 
الفارابي وشرحنا عليه المسمئ ب «تصوص الحكم» مجد للمقام. وقوله: «ولكن ليست علة صورية 
ها» والعلة الصورية جزء معلوها والصورة ليست جزءأ للمادة, مثلا الفصل علة الجنس ولكنه ليس 
1 له بل هو جزء للتوع. «والقابل أيضاً إذا كان ميداً لما فيم» أي لما في القابل من الأعراض 
والهيئات لا يكون ميدأ للصورة لتقدم الصورة على القابل بل القابل مبدأ للعرض لتقم القابل 
أو بالصورة بالفعل...الخ. وقوله: «ولكن يكون...» أي يكون القابل د لاهية المركب. أو 
لوجود العرض. أي لوجود العرض الذي فيه بعد ما تقوم القابل بالصورة. 








تفسيز العلة وتقسينهاة ‏ حب ا ا 
نا يكون بالقوة. وما بالقوّة من جهة ما هو بالقوة لا يكون مبدا ألبتة ولكن يكون 
مبدا لماهيّة المركب أو لوجود العرض بعدما تقوّم بالصورة. 

وأتضح با ذكرناه أن كل واحدة من المادة والصورة م يكون علة قربية 
وبعيدة للمركب منهرا بعتبارين, أمًا الصورة فإذا كانت صورة حقيقية من مقولة 
الجوهر *تكون مقوّمة للمادة بالفعلء والمادة علة للمركب فتكون الصورة علة لعلة 
المركّب بهذا الاعتبار ولكنها من حيث هي جزْء صوري للمركب علّة صورية له 
فلا واسطة بينها *وأمًا المادة فإذا كان المركب ماهيّة صنفية وكانت: الصورة هيأة 
عرضية تكون المادة موضوعاً مقوّمأ لذلك العرض الذي هو علّة صورية للمركب 
الصنفي فكانت المادّة علّةَ علّةِ المركب من هذه الجهة على أنها من حيث كونها 
جزه! للمركب علة مادية له فلا واسطة بينهما. 

وبالجملة المادة والصورة علتان قريبتان للمعلول من حيث هما جزان له 
فتكون إحداها علة صُورية والاخري علّة مادية, وإذا كانت إحداهها علة علة 
لمكب فليس نحو تقويمها للمركب هذا النحو بل المادة في تقويمها التوسيطي 
للمركب ليست علة مادية له. وكذا الصورة في تقويمها التوسيطي للمركب ليست 


قوله: «تكون مقومة للادة بالفعل» أي تكون علة فاعلية لا. وقوله: «فتكون الصورة...» 
أي تكون الصورة علة بعيدة, وذلك لأنْ المادة هي علة المركب, والصورة علة لتلك العلة فالصورة 
علة بعيدة للمركب. ولكن الصورة من حيث هي جره صوري للمركب كانت علة قريبة للمركب 
فلا واسطة بين الصورة والمركب بخلاف الصورة الأول كانت المادة واسطة. 

* قوله: «وأما المادة فإذا كان...» الأعراض الصنفية علة صورية للمركب الصنفي وإن 
كانت أعراضاً بالنسبة إلى المركب النرعي. كبا أن الأعراض الشخصية بالنسبة إلى أشخاصها 
علة صورية فا؛ والمادة موضوع مقوم لتلك الأعراض والادرعا بعد للمركب وتلك الأعراض 
راق بي الكافة :والمى كه وأما اده عر سيق كوتها ءا البرك قملةننائة لةولة وانمطة بين 
المركب والجزء الذي هو المادة فالمادة علة قريبة للمركب من هذه الحيثية. وقوله: «على أنها من 
ديسا كلمة عل بمعنى مع . وقوله: «هذا النحوه أي من حيث هما جزءان له. وقوله: لس عله 
0 له» بل علة فاعلية له. وقوله: «وكذا الصورة في. كاهر انق من أن الفنورة وإن كانت 
صورة لللمادة لكن ليست علة صورية ها بل علة فاعلية لها. 





ممما 
يدا صوريا. 
م أعلم 53 هذه العلل الأربع توجد بينها مناسبات وأرتباطات كثيرة. 

منها أن كل واحد من الفاعل والغاية سبب للآخر من جهة, فالفاعل من 
جهة سيب للغاية, وكيف لا وهو الذي يحصلها في الخارج, *والغاية من جهة سبب 
للفاعل وكيف لا وهي التي يفعل الفاعل لأجلهاء ولذلك إذا قيل لك لم ترتاض 
فنقول: لأصح. وإذا قيل: م صححت فتقول: ا ارتضت؛ فالرياضة سبب 
فاعلي للصحّة, والصححة سبب غائي للرياضة, والفاعل علة لوجود ماهيّة الفاية في 
العين لا لكون الغاية غاية ولا لماهيّتهاء والغاية علة لكون الفاعل فاعلا. 

ومنها أن كل واحدة من المادة والصورة سبب للأخرئى بوجه آخر كبا أشير 


الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 





إليه. 


ومنها أن بعض هذه العلل سما يتحد مع بعض اش كا اسبح أن قفاغل 
الكل هو غاية الكل وجوداً وعقلا. ددعم يتفق أن ن تكون ماهية ثلاث منها وهي 
الفاعل والصورة والغاية ماهية واحدة فإن 5 الأب ميدأ لتكون الصورة الآدمية 
من النطفة, وهو صورته الأدمية لا شيء آخر منه. وليس الحاصل في النطفة إل 





* قوله: «والغاية من جهة سبب للفاعل» أي سبب لفاعلية الفاعل. وكذا قوله الآتي: 
«والغاية علة لكون الفاعل فاعلا» أي لفاعلية الفاعل. وفي غرر الفرائد: 
علّة فاعل باهسيّتها معلمولة له بإنبّتها 
ارقوله: : «مجودا وعقلاه أي خارجاً وبرهاناً, أو وجوداً بمعنئ وجدانا وكشفاً في قبال علا أي 
برهانا. بمعتئ أن الكشف والبرهان متفقان في ذلك. 





* قوله: «لأني ارنضت...» من الرياضة بمعنئ «ورزش» بالفارسيّة. فالرياضة سبب فاعلي 
للصحة أي خاريهاً. وقوله: «ماهية واحدة» وهلي الصورة في المقام. «وهو صو رته» أي تيدأ التكون 
ووه الات «وليس الحاصل في النطفة إل صورة ادمية» أي يعد التحولات الجوهرية. «لكتها 
من حيث...» أي لكن الصورة من حيث تقوم نوع الانسان مع المادة. فنوع الإنسان منصوب 
مفعول فعل تقوم. «يتتهي تحصريكها إليها...» أي إلى الصورة الآدمية. «فإذا قيست تلك 
الواحدة...» أي الصورة الآدمية؛ أي تلك الماهيّة الواحدة إشارة إل قوله المذكور آنفاً الفاعل 
والصورة والغاية ماهية واحدة. وقوله: «باعتبارين» أي صورة للرادة. وعلة صورية للمركب. 


وجوب وجود العلة لما 


صورة آدمية وهي أيضا الغاية الى تتحرك إليها النطفة لكنها من حيث تقوم مع 
لمادة نوع الإنسان فهي صورة. ومن حيث يبتدى تركبها منها فهي فاعلة, ومن 
حيث ينتهي تحر يكها إليها فهي غاية. فإذا قيست تلك الواحدة إلى المادة والمرمكب 
كانت صورة واؤعلة متووية باعتبارين» ناذا :فصيف إل المركة كاتف فاعلة ار 
وغاية مرةء فاعلة با عتبار ابتداء الحركة وهي صوره ة الأب. وغاية بأّعتبار أنتهاء 
الحركة وهي صورة الابن ”كما فصل في كتاب الشفاء. 





*فصل(؟) 
ف وجوب وجود العلة عند وجود معلونها وفي وجوب 
وحود المعلول عيد وجود علته 


ِ - !. 2 
أما الأول فالمعلول لما كان في ذاته ممكن الوجود والعدم لما عرفت أن الوجوب 
والامتناع يغنيان الشيء عن الحاجة إلى العلة فلابدٌ في رجحان أحد طرفيه على 
1 00 5 فصل في كتاب الشفاء» راجع ! خر الفصل 00 شر من المقالة ان من 

0 نلعيضا. 

# هوله: «فصل في وجوب وجود العلة...» الفصل في مسألتين: الأوإن في أن المعلول إذا وجد 
كانت علته انتامة أيضا موجودة بالوجوب. والثائية في أن انعلة إذا كانت تأمة يجب وجود معلوها 
بدون سبق العدم في البين. الأول مما لا تشاجر فيها؛ وأما الثانية فقد توهم طائفة من عوام العلياء 
وعلماء العوام أنما يجب سيقي العدم الزماني بين الواجب تعالى وفعله أي ايجاده العالم؛ ولمسكوا 
في ذلك بفطانتهم البقراء بالبناء وبئائه. وقاسوا الواجب بالممكن وجعلوا ما يلينا أصلا وما فوقها 
مقيسا إليها. وتوهموه سبحانه واحداً عددياً وتمسكوا بظواهر المنقول من نحو كان الله ولم يكن 
معه شيء وم يدروا ان كات حرف وجودى والمعية قيومية والآن كما كان. ولا ينبفي لنا عطف القلم 
إلى نقل هوساتهم وأرائهم الفائلة. فمن أرادها فليطليها في الفصل الأول من المقالة الثانية من 
المطالب المالبة للفخر الرازي (ج 4 ط ادص 0 وكذلك فى أول كتابه في الأربعين. وسائر 
الكتب الكلامية الرائجة. والمصنف تصدّئ لنقل بعض منها ليردها ويبين مواضع وهنها. 


اح ا اح اليكة المتفالية .الله الاق 


الآخر من الاحتياج إلى المرجح ولابدٌ أن يكون ذلك المرججح. حاصلا حال حصول 
ذلك الترجح “ولا لكان القرجح غنياً عنه. ثم المرجّح للوجود لا امتنع أ وديكوة 
عدمياً وجب أن يكون وجوديا فإذنلابد من وجود المرجح حال حصول الراجح 
وهو المطلوب وأما الثاني فقال المحصلون: إِنْ واجب الوجود إذا كان مرججحا 
وجوه غثر ةقانا ان كون لذائة الشفوصة عرجها لرجودا سواه فلا يتقدّم على 
وجود الممكنات غبر ذاته. | و لامر ا بفرض صفة لذاته على ما يتوهمه 
العامة من أن له صفات واجبة الوجود فا مرج دائم فهدوم الترجيح, إذ لو حصل 
جراونا بغر مهن الصبات الدائنة ول يسصل الديء فليس هو مؤ: را لوجود 
الممكنات بحيث لم يتوقف تأنه على غيره. "ولك لأنّ ما به يكون لمؤثر مؤثرا 
مت تحقق سدور الأثر عنه إمَا مكن أو وأجبء فإن كان ممكناً استدعئ سبباً 
6 مرجحاً فحينئذ لا يصير المرججّح مرجحا إلا مع ذلك المرجّح الآخرء وقد 
فرضنا أن مؤثريته غير محتاجة إلى شيء آخر هذا خلف. ثم الكلام في صدور الأثر 
بعد آنضام ذلك المرجّح باق فإمًا أن يلم التسلسل أو يثبت أنه متئ وجد المؤثر 
بتيامه وجب الأثر ودام واه وإما أن كانت مؤثر بيه ل لذاله الكعومة ولا لشيء 
من لوازم ذاته بل كانت لأمر منفصل, وهو إن كان حادثاً فالكلام فيه كالكلام في 
المعلول الأول, ولا يتسلسل بل لابد وأن ينتهي إلى واجب الوجود فيعود الكلام 

0000 «وإلا لكان اليم عا عيذة أى لكان لتقم هك عن ار شح رق انار تي 
. وأما إذا فعل لفقدان المائع فالمرجّح هو صورة الفقدان. 

وقوله: دحال حصول الراجح» المراد من الراجح هو المعلول. والمحضلون هم الحكباء. 
«لوجود غيره» أي غير الواجب فالغير هو الممكنات. «أو لأمر لازم له» أي لواجب الرجود. امن 
أن له صفات واجبة الوجود» أي صفات زائدة على الذات. «إذ لو حصل هوه أي لو حصل واجب 
الوجود. «وم يحصل الشيء» الشيء هو العالم. 

© قوله: «وذلك لأن ما به...» ذلك إشارة إل قوله فليس هو مؤثراً أي عدم كونه مؤثرا. وقوله: 
«ولا يتسلسل» وذلك لبطلان التسلسل. قوله: «رذلك لا يختلف» ذلك إشارة إل لزوم دوام الأثر 
بدوام علته. 


كإفقة دور الأفعال حم اي 1 
إلى أنه يلزم دوامه بدوام علته. وذلك لا يختلف بأن يسمَئ ذلك الحادث وقتاً أو 
مصلحة أو داعيا أو إرادة أو أي شي ه ا 


فإن قبل: الباري - تعالى ‏ فاعل مختار ويجوز أن يختار بأختيار قديم 
*إحداث شيء معين في زمان معين دون غيره من الأزمنة. 

قلنا: وهل أمكنه أن يختار الايجاد في غير ذلك الوقت أم لم يمكن فإن لم 
يمكن زلل فيو حتوضن لذ شنا 

وأيضاً وجب حيائد تحقق الفعل مع كونه في ذلك الوقت في الأزل. 

وأيضاً عند وقوع ذلك الفعل يبطل الاختيار لايقاعه, فذلك الاخنيار لا 
يكون واجبأ وإلا م يبطل عند وقوعه, ولا من لوازم ذاته لما ذكرنا فلايدٌ وأن يكون 
وجوبه بعلة أخرئى لأن الذات لو كفت في وجوبه لما بطل عند وقوع الفعل بل 
دام بدوامها وليس كذلك. وكونه واجباأ بعلة أخرى أيضا محال لأنْ ما عدا ذاته 
يستند إلى أختياره فلو كان أختياره مستنداً إلى ما عدا ذاته يلزم الدور وإن كان 
يمكنه أن يختار إيقاع العام في غير ذلك الوقت الذي اخنار إيقاعه فيه لم يرجح 
أحد الاختيارين على الآخر إلا لمرجّح. وننقل الكلام إلى ذلك المرجّح فهو إن كان 
أختياراً آخر تسلسلت الاختيارات وأنتهت إلى ذاته فعاد الكلام في صدور أوّل الصوادر 
عن ذاته سواء كان اخياراً أو شيئاً آخر. فعند ذلك افترق الناس وتحرّبوا أحزاباً. 

"فمنهم من قال: بجواز أن يختار المختار أحد الأمرين متساويين دون الأخغر 


<< © قوله: «إحداث شيء معين...» يعني ايقاع العالم في زمان معين يعني في برهة من امتداد 
موهوم دون غيرها فلا يدوم الفعل بأزليذ علته. وقوله: «مع كونه في ذلك الوقت في الأزله في الأزل 
متعلق بقوله تحقق الفمل أي يجب تصقق الفعل في الأزل لأن علته وهي الاختيار قديم أزلي. 
وقوله: «وإلا لم يبطل عند وقوعه» أي وإلا م يبطل الاختيار عند وقوع ذلك الفعل. وقوله: «ولا 
من لوازم ذّاته لما ذكرنا» أي لما ذكرنا من لزوم عدم بطلانه, وهذا إشارة إلى ما قاله المحصلون من 
أن واجب الوجود إذا كان مرجحاً لوجود غيره فإما أن يكون ذلك المر جح لذاته المخصوصة,. أو 
لأمر لازم له وعلى الثاني فالمر جح دائم فيدوم الترجيح. 

* قوله: «فمنهم من قال...» هذء الأقوال الستة مبنية على الشق الثاني وهو قوله وإن كان 


ا ل م | لح الحكة المتعالية املد القانى 
لا لأمر أوجب عليه ذلك, كما أن الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان 
من جميع الوجوه فإنه يسلك أحدهها بآختياره دون الآخر لا لرجحٌ. 

ومنهم من قال شان الإرادة تخصيص أحد الجانيين المتساويين بالوقوع له 
بناء عل أدلوية أو داع أو للية 1 لأن خاصية الإرادة أن يترجّح أحد المتبائلين 
من دون الحاجة إلى مرجح وثّية لأن كونها صفة مرجحة من الصفات النفسية لها 
نس لوازم المأهية وهي غير معذلة, فإن كون الانسان حيواناً لا يعلل, ولا كون 
المثلث ذا الزوايا بعلة. 

ومنهم من قال: إنه ‏ تعالئ ‏ عالم ب بجميع المعلومات فيعلم أنه أيّ المعلومات 
تقع وأيها لا تقع فها علم منه أنه سيقع يكون واجب الوقوع أنه لولم يقع كان 
علمه جهلاء وإذا كان ذلك مختصّأ بالوقوع, رغيره ممتنع الوقوع فلا جرم يريد 
م يعلم أنه يقع ولا يريد غيره لذن إرادة المحال محال. 

ومنهم من قال: إن أفعاله ‏ تعالى - غير خالية من المصالح, وإن كنا لا نعلم 
تلك المصالح فتخصيص الباري الإيجاد بوقت معين لأجل كوئه عام بن وقوعه 
في ذلك الوقت متضمن مصلحة تفوت إن وقع في غيره. 

ومنهم من قال: عدم مور القدل عق الآرل لسن لأمر يرجع إلى الفاعل 
بل لأمر يرجع إلى الفعل من حيث إن الفعل ما له أول. والأزل ما لا أول له والجمع 
ا ا ْ 

أقول: هذا القول مما له وجه صحيح لو تفطن قائله به كا سيظهر لك في 
حدوث عام الأجسام. 

ومنهم من أثبت على واجب الوجود إرادات متجدّدة ذير متناهية سابقة 
ولاحقة وزعم اله يفعل نينا نم يزيد بعده شيئاً آخر فيفل ثم يريف 

ولنشرع في هدم بنيان هذه الأقوال وبيان الخلل فيها. 
يمكنه أن يختار إيقاع العال...الخ. وقوله: «لأن كونها صفةٌ مر بجحة من الصفات النفسبة لاه من 
الصفات خبر لأن كونها. والنفسية أي الذاتية منسوبة إلى نفس الأمر لأن المركب ينسب إلى 
أحد أجزائه المعتنئ به. 


كيفيّة صدور الأقعال ااا سسسب م 
ما القول: بأنه لم لا يجوز ترجح أحد الاختيارين لاالمرجُح فدفعه بوجهين: 

الأول: أنْ الطريق إلى إثبات الصانع ينسدٌ بسببه فإن الطريق إليه هو أن 
الجائز لا يستغتي عن المؤتر ”فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكتنا إثيات واجب 
الوصو 

الثائي: ما سبق من "بيان حاجة الممكن الوجود والعدم إلى السبب مع أنه 
مغلوم باليدبهة تون أنكره عانده لسانا وأقربة صعيرا ونا أورده من الصور فا( 
بتحقق هناك مرجّح استحال حصول أحد الجانبين فإن وجود المرجّح غير العلم 
بوجوده, والضر ورى هو وجوده 9 العم بهء ورببا ينفك أحدهها عن الآخر. وهذا 
ما يجده العاقل من نفسه احيانا فإنه عند تساوي الدواعي للجهات يقف في 
موضعه ولا يتحرّك ما م يظهر مرجح. 

وأمًا قول من قال كون الإرادة مرجّحة صفة ذاتية وهى من اخاصيتها فلك 
حاصل له. فإن الإرادة إذا كان الجانيان بالنسبة إليها سواء لا يتخصص أحدها 
إلا بمرجح إذ لا يقع الممكن إلا بمرجح, وأما الخاصية التي يعون نها فهو هوس 
اليش لو اخهين الاتف الأخر الذي فرض مساوياً لهذا الجانب كانت تلك 
الخاصية حاصلة معه أيضأ “ثم تعلق الإرادة بشيء مع أن نسبتها إلى الجانبين 


00م قوله؛ «فلو أبطلنا هذه القاعدة. ه أى قاعدة أن الجائز أي الممكن لا يستغني عن المؤثر, 
وذلك لجواز أن يترجّح وجود العالم على عدمه بلا مُرجح فلا يحتاج حدونه حينئد إلى مؤثر. 

# قوله: «بيان حاجة الممكن الوجود والعدم إلى السبب» بإضافة الممكن إلى الوجود والعدم. 
وقوله: «وما أورده من الصور...» لم يذكر إلا صورة واحدة وهي: كبا أن الارب من السيم إذا عن 
له طريقان متساويان من جميع الوجوه...» والقوم أوركوا عورا كنيز نيا أن العطشان إذا خير 
بين شرب قدحين., ومنها ان الجائع إذا خير بين اكل الرغيفين. ونحوهاء وكان كتب القوم كانت 
مفتوحة عند المصنف وهو ينظر إليها فأتئ بي كتابه هذا بقوله وما أورده من الصور. وقوله: «فيا م 
يتحقق هناك مر جح...» أي بحسب الواقع وإن ل يعلمه ذلك الشخص. 

# قوله: «ثم تعلق الإرادة بشيء...» هذا جواب عن حجة أخرى للقوم مرجعها إن تقريب 
آخر لكون الإرادة مر جحة وهو أن الإرادة متحققة قبل الفعل بلا اختصاص له بأحد الأمور ثم 
تعلقت بأمر دون أمر؛ وقد ذكره المصنف في شرحه للهداية (ص 144 من المطبوع على الحجر). 


1ل سسسب سس بيس الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
متساوية غير معقول؟ فإِنْ الإرادة ما حصلت أولاً إرادة بشيء ثم تعلقت فإنّ المريد 
لا يريد أي شيء آتفق ولا شيئا ما مطلقاً. فإنها من الصفات الاضافية ولا يعقل 
إرادة غير مضافة إلى شيء, ولا أيضأ مضافة إل شيء ما على الإطلاق ثْمْ يعرض 
لتلك الإرادة التخصص ببعض جهات الإمكان بلى إذا وقع تصور وحصل إدراك 
مرجّح لأحد الجانبين تحصل إرادة متخصصة بأحدهها فالترجح متقدّم على 
الارادة. 

وأما الذي ذكرود ثالث أنه يريد ما علم أله سيقع قع *فنقول: علمه بوقوعه فى 
وقت كذا إذا كان تابعاً لوقوعه في ذلك الوقت المعين ولا شك إن تخصيص وفوعه 
في ذلك الوقت تبع لقصده إلى إيقاعه فيه. فلو كان القصد إلى إيقاعه فيه تابعاأً 
لعلمه بوقوعه فيه لرْم الدور. 

وأيضأ قد علمت بطلان شيئية المعدومات وأن الماهيّات تابعة للوجودات 
وستعلم أنْ علمه ‏ تعالئ - سبب لتحصل الممكنات متقدّم عليها لا أنه تابع 
حضوا 

وأمَا الذي ذكروه رابعاً من رعاية مصالح العباد فنقول؛ المصلحة المرتبة على 
وقوع الفعل في وقت معين إمَا أن تكون من لوازم وجود ذلك الفعل فحينئذ يترتب 
عليه متئ وجد وما يكون : كذلك لا يكون مرجّحاً لوقت دون وقت؛ وإما أن له 
يكون من لوازم وجود ذلك الفعل فحينثدذ ترتب تلك المصلحة على حصوله في ذلك 
الوقت دون سائر الأوقات من قبيل الجائزات فتنقل الكلام إلى سبب التخصيص 


س المبحث الثالث من الفصل الثاني والعشرين من هذه المرحلة من الكتاب حيث قال: «ومنها 
سبق أيضأ من فوهم بأن الإرادة متحققة قبل الفعل بلا اختصاص بأحد الأمور ثم تعلقت بأمر 
دون أمر. وهذا كاف في افتضاحهم فإن المريد لا يريد أي شيء اتفق إذ الإرادة من الصفات 
الإضافية فلا نتحقق إرادة غير متعلقة بشيء ثم يعرضها التعلق ببعض الأشياء, نعم إذا حصل 
تصور شيء قبل وجوده...» (ص .)17١‏ فقوله: «فإن الإرادة ما حصلت أولُ إرادة بشيء» أي 
بشيء مطلق. نم نعلقت أي تعلقت الإرادة بأمر خاص. 
#* قوله: «فنقول علمه بوقوعه...» والحاصل أنه يلرْم دور مضمر. 





توهم أنضناة الغا ال الله . بح ا ا حت لازآ 
يوون غارة:من الأوفات: الهم إل أن 506 المؤثر في التخصيص بذلك الوقت 
ذات الوقت فيكون اوت أمرا دنا ولا وقت إل وقيله وقت اخ فإذا كانت 
الأوقات موجودة وهي مترتبة لا محالة ويمكنة الوجود وصادرة عن الباري - تعالى - 
فمؤثريته ‏ تعالئ - تكون دائما وهو المطلوب. 

وأيضأ فكيف يقنع العاقل من عقله بأن يقول لو زاد في مقدار هذا العالم بها 
لا يحصئ أضعاف أضعافه بطلت مصالح العباد. ولو قدم خلقه على الوقت المعين 
زمائاً لا يحصئ أضعاف أضعافه بطلت مصالحهم. 

وأيضاً يلزم أن يكون فعل اله المطلق معلا بغيره. وأمًا قوهم إنا يحصل 
سابقا لامتناع الفعل. فهذا وإن كان له وجه في جزئيات الأفعال وخصوصيات 
الطبائع المتجددة بهوياتها ا 
لما سنيان أن الممكن انا يه يفتقر إلى العلة لامكانه لا لحدوثه. وانه لايخ في الفعل 
المطلق سبق العدمء *وأن كون العالم بمكن الحدوث ليس له أبتداء إذ لا وقت 
0 لأن يكون أول أوقات الإدكان للشيء إلا وهو ممكن الحدوث قبله ثم 

تخصيص الشيء ع.بوقت وكونه ونا بعدمه المخاص الزفاني إنها يوجد وبحصل 

بعد وجود الرّمان ىا أن تخصيصه يمكان خاص دون غيره انما يتحقق بعد وجود 
المكان. 


وهم وإزالة: ٍ | 

قال بعضهم: إن العالم سواء كان قديم الذات أو م يكن فلا يخلو من صفات 
حادثة وتغيرات وأستحالات لا تنفك عن زوال شيء وحدوث آخر. فبأيّ طريق 
وقع الاستناد إلى الواجب ‏ تعال - في هذه الحوادث فليقع في أستناد أصل العام 
إليه مع أن يكون محدثاً. ودفع بأ العلة قد تكون معدّة وقد تكون مؤثرة, أما المعدة 


لاسي موصو سلس سيط 


كون. 1 يرد المقول ل لا ان لات بسر 
متناهية... الخ. أولم يتعرض بالرد عليه لوضوح بطلانه وسخافة التفوه به. 


لل لسصس سس ص سل سس الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
فيجوز تقدّمها على المعلول إذ هي غير مؤثرة في وجود المعلول بل هي تقرّب الأثر 
إلى المعلول. وأمَا المؤئرة فإئها يجب أن تكون مقارنة للأثر موجودة معه مثاله في 
الأفعال الطبيعية: هو أنْ الثقل علّة للهويّ فكلما وصل الثقيل منتهياً إلى حدٌ من 
حدود المسافة في هويّه يصير ذلك الانتهاء سبباً لاستعداد أن يهويّ منه إلى الحدٌ 
الذي يليه. فالعلة المؤثرة في الوصول إل كل حدّ هي الثقل والمعدّة هي الحركة 
السابقة على ذلك الوصولء فيهذه الطريقة ة يمكن أستناد ال حوادث بواسطة حركة 
تقرّب العلة إلى المعلول وتجعل المادة مستعدة لقبول التأثير "إل سيب قديم مؤثر 
في وجود العالم ب بجميع أفراده واخوز اند السابقة واللاحقة, إن كل شيء فرض 1 
الوادت 1 اناده فلا بدّ وأن تكون قبله حركة وتغير ليكون سبباً لحدوث 
الاستعداد وقرب المناسبة لذلك الحادث من المفيض. 

ومن هاهنا يحصل مبدأ برهان آخر على دوام الفاعلية وعدم أنقطاع الفيض 
والجود على الممكنات. وبيانه أن هذه الحوادث لابد ها من أسباب ولابدٌ وأن تكون 
أسبابها حادثة أو بمداخلة أمور حادثة. فإمًا أن يكون حدوثها لحدوث علتها 
المؤثرة دفعة أو لحدوث علتها المعدّة المقر بة لعلتها منها والأول يوجب وجود علل 
ومعلولات غير متناهية دفعة وهو محال, فإذن حدوثها لأجل حدوث قرب من 
علنها وذلك القرن أجل علة معد يعسن الحادث يها سعدا لقبول الفيض عن 
واهب الصور فتلك الأمور المتعاقبة *إمًا أن تكون إنيات الوجود وهو محال كا 
ستعلم. ومع محاليته لا يكون بيئها اتصال فلا تحصل المواصلة والارتباط بين 


# قوله: «إلى سبب قديم مؤثر...» متعلق بقوله: استناد الحوادث. وقوله: «فإن 0 شي ء 
فرض أول الحوادث» هذا على قول القائلين بحدوث العالم, وقوله: «أو أبتداءهاء هذا على فول 
القائلين بقدم العالم فإن فلك الأفلاك عندهم ابتداء الحدوث فافهم ولا تغفل. وقوله: «أو بمداخلة 
أمور حادثة» كالحركات. 


** قوله: «إما أن تكون انيات الوجود وهو محال» لبطلان تتاني الآنات. وقرله: «فثبت أن 
السبب...» فحصل لك في بحث المقام أن الحركة واسطة لتقرّب العلة إلى المعلول وبالعكس أيضاً 
وهذا أصل أصيل؛ فافهم. 


اس الفلة > ممح ل م ا 1 
الحادث وبينها. فلم يكن السابق ضر وري الانتهاء إلى اللاحق, فلم تكن معدة 
فيبقئ أن تلك الأمور المتعاقبة كشيء واحد متصل لا حدود له بالفعلء وذلك 
الشيء إمّا هوية اتصالية متدرجة الوجود لذاته أو ما يتعلق بها كالزمان والحركة, 
فئيت أن السبب القريب لحدوث الحوادث أمر متقضٌ متجدّد على نعت الانصال 
غير مركب من أمور أنية غير منقسمة, وهذا من مبادى العلم الطبيعي به تثبت 
مسألة إيطال الجزء الذي لا يتجرِّئ وأتصال الجوهر الجسماني, فظهر أنه يمتنع 
حدوث حادث إلا وقبله حادث آخر لا إلى نهاية.وللمخالفين لهذا الأصل مسلكان: 
الأول أن الفعل 0 يكون إلا بعد سبق العدم والأزل ما لا أول له والجمع بينهها 
تناقض. والآخر أ ن كون الحركات والحوادث لا أول ها ممتنع. من وجوه سيأتي 
بيانها ربيان دفعها. 
*فصل (" ) 
في أن ما مع العلة هل يكون متقدّماً على المعلول؟ 

ذكر الشيخ في النمط السادس من الإشارات 1 ن ما مع العلة المتقدّمة على 
المفلول لا يعني تقدمة على المعلول. لذن تقدّم العلة على المعلول ليس بالزمان 
حتئ يجب أن يكون ما معه متقدماً عليه أيضاأً بالزمان بل ذلك التقدّم لأجل العلية 
والذي مع العلّة إذا لم يكن علة لم يكن له تقدّم بالعلية, وإذا لم يكن تقدّم بالزمان 
ولا بالعلية فليس هناك تقدّم أصلا. 

“قال بعض العلماء: وفيه بحث وهو أنه ليس كل تقدّم إِمّا بالعلية وإمّا بالزمان 

# قوله: «فصل في أن ما مع الملة...» راجم شرح المحقق الطوسي على الفصل الواحد 
والعشرين من النمط الأول من الإشارات. وشرحه على الفصل الواحد والثلائين من النمط 
السادس منه. والمجلد الأول من المباحث المشرقية للفخر الرازي (ص 0١١‏ ط حيدر اباد 
الدكن). 

* قوله؛ «قال بعض العلباء...» هو الفخر الرازي في الموضع المذكور من المباحث (ج ١‏ - 
ص 806١‏ ). 


ب _سسسس سسب ل ببسب الحكمة المتعالية ‏ املد الثاني 


حتئ يلزم من عدمهما عدم التقدم أصلا بل من أقسام التقدم ما يكون بالطبع 
كتقدّم الواحد على الاثنين فيجوز أن يكون تقدّم ما مع العلة للشيء تقدّما آخر 
غير تقدّم ما بالعلية والزمان. 

أقول: ليس غرض الشيخ نفي سائر التقدّمات عن الذي مع التقدم بالعلية 
*بل التقدم الذي بإزاء المعية فإن المراد من ما مع العلة ما تكون معيته هذه المعية 
التي بالقياس إلى التقذم بالعلية فأشار إل قاعدة كلية وهي أن ما مع الشيء 
المتقدّم في بعض التقدّمات يكون متقدماً أيضاً كتقدّم المع الآخر وني بعضها ليس 
كذلك فمن قبيل الأول ما مع المتقدم بالزمان فإنه لابدٌ وأن يكون متقدما أيضأ 
بالزمان ومن قبيل الثاني ما مع المتقدّم بالعلية على شيء إذ لا يتقدّم هذا التقدّم 
على ذلك الشيء وكذا الحال فيما مع المتقدّم بالطبع كالجنس وخاصضّته كالحيوان 
والماه شى فإن الأول متقدم بالطبع على الإنسان دون الآخر وهما متأخر اميا 
50007 العالمي كالجوهر. وكذا من قبيل الأول أيضأ ما مع المتقدّم بالشرف لأله 
الذي له فضيلة كفضيلة ذلك المتقدم فيكون ذا تقدم في الفضيلة مثل تقدمه, وكذا 
إذا كان أحدهها متأخراً في الفضيلة عن واحد, وهكذا المتقدّم بالرتبة كتقدّم الحيوان 
وما معه فصلا مقوّماً أو خاصة بالرتبة على الإنسان مثلا إذا كان المبدأ هو الجنس 
العاللي وعلى الجوهر إذا كان المبدأ زيدا مثلا. 

“م إن هاهتا. بحتاً آخر سم الشيخ قد.توهه الإمام الراز وذكر في:سائن 


الس ١‏ الع 2 لضان ن سا اله لد 


لوز التقدم الذي بإزاء المعية» أي التقدم بالعلة التامّة. وقوله: «في بعض التقدمات» 
كالتقدم بالمكان مثلا. وقوله: «إذ لا يتقدم هذا التقدم. أي ل تدم ما معالتد بللية عل 
شىء هذا التقدم بالعلية على ذلك الشيء. وقوله: «وكذا الحال في ما...» أي وكذا الحال من قبيل 
الثاني في ما مع المتقدم بالطبع... الخ. 

* قوله: «ثم إن هاهنا بحثاً آخر...» أقول عيارة الفخر من قوله: «ان الفلك الحاوي...» إلى 
قوله: «مشكل جدا» منقول من الموضع المذكور آنفأ من المباحث المشرقية. وكذا آتئ بقريب منها 
في شرحه على الفصل المذكور من النبط الأول من الإشارات, ونقل المحقق الطوسي عبارته في 
شرحه على الإشارات في شرح هذا الفصل أولاً ثم أجابه بها نذكره عن قريب. وقوله: «مع علة 


اأ5١‎ 





دفع تناقض المتوهم ب ب ب لي لي 

كتبه من أنه حكم بن الفلك الحاوي مع علة الفلك المحوي إذ صدرا عن علة 
واحدة فيكونان معين ثم إن علة المحوى متقدّمة عليه. ولا يمكن للحاوي تقذم 
عليه لأن وجود المحوي وعدم الخلاء في الحاوي متلازمان معأ فلو أحتاج وججود 
المحوي إلى الحاوي لاحتاج عدم الخلاء إليه فيكون عدم الخلاء محتاجا إلى الفير, 
وما يحتاج إلى الغير كان ممكنا لذاته فعدم الخلاء ممكن لذاته هذا خلف. 

“ثم ذكر الشيخ في السباء ادن الشفاء في بيان تأخر الأجرام العنصرية 
عن الإبداعيات بالطبع فقال: ثبت أن الإبداعيات علل لتحدّد أحيازها وأحيازها 
معها بالذات والمتقذم على المع متقدّم. فلا كانت الإبداعيات متقدّمة على أحياز 
العنصريات وجب تقدمها على العنصريات. 

قال: هذا الكلام تصر يح بأن المتقدّم على المع متقدّم, والكلام الأول 7 تصر بح 
أن ما مع المتقدّم ليس بمتقدم, ولايد من فرق بين الموضعين يدفع به التناقض وهو 
مشكل دا 

أقول لا تنافض أصلا والفرق بين الموضعين في غاية الوضوح والانجلاء 
“فإن ع المعية بالعلية عبارة عن معية أمرين هما معلولا علة واحدة, والمتقدم بالعليّة 





الغلك المحوي...» العلة هي العقل المفارق. 

* قوله: «ثم ذكر الشيخ في الساء...» هكذا قال الفخر في المباحث المشرقية, ولكنا مع 
الفحص الأكيد في السماء والعالم من الشفاء المطبوع ما وجدنا هذه العيارة فيه إلا أن الشيخ قال 
في آخر الفصل العاشر منه وهو آلخر السماء والعالم ما هذا لفظه: «وقد تقرر من الأصول المتقدمة 
أن السماويات علة تحدّد سائر الأمكنة...» (ج ١‏ ط ١‏ من الحجري ‏ ص 188). 

» قوله: «فإن المعية بالعلية...» مثلا معية علة الفلك المحوي وهي العقل المفارق مع الفلك 
الحاوي عبارة عن معية أمرين وهما ذلك المفاري والحاوي وكلاهما معلول لعلة واحدة وهي العقل 
الأول. والمتقدم بالعلية إما نفس كون الشيء علة أو ما يلزم ذلك بالصفات كبا علم في أول الفصل 
الثاني من هذه المرحلة من أن وانضن الوهود إذا كان رحا لوجود غير فإنا أن يكن لذائة 
القفنومة برعا لرخرد فااعتؤاة أو لأمر لازم له. 

وقوله: «ثم إن الشيء ه الواحد لا تكون له علتان» فلهذا ما مع العلة لا يكون علة. «وقد 
يكون له مغلولان» فلهذا ما مع المعلول يكون متأخراً ومعلولاً. مثلا العقل المفارق الذي هو علة 


!4 ا سس لطس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
ما نفس كون الشيء علّة أوما يلزم ذلك. ثم إن الشيء الواحد لا تكون له علتان 
وقد يكون له معلولان. فالمعلولان هما معان (كذا ‏ والصواب: هما معا). وهأ 
متأخران عن علْتهما. فها مع المتأخر متأخر لا محالة. ولكن إذا كان أحد المحَين 
علة لشيء متقدّماً عليه فيمتنع أن يكون المع الآخر علّة له أيضاأ وإلا لزم أجتباع 
العلتين على معلول واحد فلا إشكال. 

“والعجب أن المحمّق الطوسي ذهل عن هذا الفرق الواضح الجلي. وتكلف 








الفلك المحوي كان مع الفلك الحاوي وهذا الفلك الحاوي بصرف كونه مع العقل المفارق لا يكون 

علة الفلك المحوي حت تكون للشيء الواحد وهو الفلك المحوي علّتان رهما العقل المفارق 
والفلك الحاوي. وحتئ يلرّم إمكان الخلاء مع أنه ممتنع بالذات», أو يلزم إمكان عدم الخلاء رهو 
واجب بذاته. وأما العنصريات فهي مع أحيازها وكلاهما معلول عقل مفارق. فيكون كلاهما أي 
العنصريات واحيازها معلولين لعلة واحدة. وسياتٍ الفصل الرابع عشر من هذه المرحلة في ان 
المعلول الواحد هل بستند إل علل كثيرة أم لا؟ 

* قوله: «والعجب أن المحقق الطوسي...» حاشا المحقق الطوسي عن أن يكون ذاهلا عن 
امتناع استئاد معلول واحد إلى علل كثيرة ثامات, وصحة استئاد معلولات كثيرة إلى علة واحدة 
نامة؛ وكذلك حاشاه عن إسناد التكلف في الجواب عن الفخر وكونه مما لا وجه له كيف وجواب 
الخواجة وييانه في إطلاقي المعية سناد كن كلاه الشيخ في الفصلين 71 و7 من النمط السادس 
كما يعلم بالرجوع؛ على أن اعتراض الفدر يدور على المعيّة وجواب المحقق الطوسي عل وفق 
اعتراضه. والعجب من المصنف كيف تفوه كذلك في حق المحقق الطوسي وجوابه المتقن غاية 
الإنقان؟ 

قال - قدس سره ‏ في الموضع الأول المذكور من شرحه على الإشارات بعد نقل اعتراض 
الفخر الرازي: «المعية تطلق على المتلازمين اللذين أحدهها يتلعق بالآخر إما من حيث التصور, 
أو من حيث الوجود كالجسمية المتناهية والتشكل في الوجود. وكالجسم المستقيم الحركة والجهة 
التي يتحرك فيها ذلك الجسم أيضاً في الوجود. وكوجود الملاء ونفي الخلاء على تقدير كون نفي 
الخلاء أمرا مغايرا له في التصور؛ وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق كمعلولين اتفق أنهها صدرا 
عن علة واحدة بحسب أهر بن أو اعتبارين (وحيتيتين) فيها (أي في العلة الواحدة) ولا يكون 
لأحدهها بالآخر تعلق غير ذلك (أى غير اتفاى صدورههما عن علة واحدة فلم يكن بينهها تعلق 
طو لي وترتب) كالفلك والعقل المذكورين (الفلك هو الحاوي في المقام الذي اتفقت مصاحبته مع 


ابطال الدون والتشلمل . حت سد ا ا ا تتح ١81‏ 
في الجواب شيئا آخر مما لا وجه له *وهو أن المعية قد تكون بالذات وقد تكون لا 
بالذات والطبع بل بمجرّد الاتفاق, ولا شك إن وقوع اسم المع في الموضعين ليس 
بمعنى واحد. فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية. 


*فصل (14) 
في إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات 
ويمكن التعبير عنهيم بعبارة جامعة وهي أن يتراقى عر وض العلية والمعلولية 
لا إلى نهاية بان يكون كل ما هو معروض للعلية معروضا للمعلولية, فإن كانت 


العقل الذي هو علة للمحوي فلا يجب من تقدم العقل على المحوي بالعلية تقدم الحاوي أيضا 
عليه) ولا شك أن وقوع اسم المع في الموضعين ليس بمعنى واحد, فلمل الفرق هو تلك المباينة 
المعنوية». 

وهذا الجواب قد كرره في شرح الموضع الثاني من الإشارات أعني في شرح الفصل 7١‏ من 
النمط السادس ملخصا فقال: «وأما اعتراض الفاضل الشارح (بعني به الفخر الرازي) بأن 
الحكم يكون ما مع المتأخر متأخراً كالحكم يكون ما مع المتقدم مء متقدماء والعقل الذي هو علة 
المحوي انبا يوجد مع الحاوي عندهم فتقدّمه على المحوي بالذات يغتضي تقدم الحاوي أيضا عليه 
ويعود المحذور فغير متوجه لدلالة المح في الموضمين بالاشتراك اللفظي على مُعَينَ مختلفين فإن 
أحدهما (ما مع المتقدُم) يدل على المصاحبة الاتفاقية بين شيئين يمكن انفكاك أحدها عن الآخر 
من حيث ذاتيهما. والناني (ما مع المتأخر) على ملازمة ذاتية بين شيئين لا يمكن أن ينفك أحدهما 
عن الآخره. انتهئ كلامه. وما بين الطلالين زيادات إيضاحية منا. 

قوله: «وهو أن المعية تقد تكون بالذات» أي بينها علاقة واستلزام كالعناصر وأحيازها. 
وكالجسمية المتناهية والتشكل في الوجود. وقوله: «بل بمجرد الاتفاق» كمع الفلك الأول الحاوي 
والعقل الثاني المفارق. 

إن قلت: مال الحوابين واحد لأن نوارد العلتين التامتين عل معلول يواح د ذا كان غبر صحيح 
فمعيّة العقل المغارق مع الحاوى اتفاقية؛ ولا كان إسناد المعلولين إن علة واحدة تامة صحيحاً 
فكانت معيتهها لزومية. قلنا: إن مجرد عدم صحة إسناد العلتين إلى معلول واحد لا يدل على 
تلازمهما. كبا أن مجرّد صحة إسناد معلولين إل علة واحدة لا يدل على تلازمهما كبا لا يخفئ. 

* قوله: «فصل في إبطال الدوره الدور هو توقف شيء علن أمر يتوقف ذلك الأمر على ذلك 


:4 سب ءطبب بيبل الحكئة المتعالية الجلّد الثاني 
المعر وضات متناهية العدد فهو الدور بمرتبة إن كانت اثنتين, أو بمراتب إن كانت 
فوق الاثنتين. وإلا فهو التسلسلء أمَا بطلان الدور فلأنه يستلزم تقدّم الشيء ء على 
نفسه وتأخَر عن نفسه, وحاجته إِلْ نفسه والكلّ ضر وري الاستحالة لأن الشيء 
إذا كان علة لشيءٍ كان قينا عليه بمرتبة؛ وإذا كان الآخر لما عليه كان 
الشىء مقدّماً على نفه بمرتيتين هذا في الدور المصرّح *ثم كلما يزيد عدد 
الواسطة يزيد عدد مراتب تقدّم الشيء على نفسه مع مرتبة أخرى يزيد عليها. 





الشيء. وبعبارة أخصر: الدور توقف كل من الشيئين على الآخر. ثم الدور على نوعين: : مصرح 
ومضمر. لأن ن التوقف إن كا ن بمرتية بأن لا يتخلل بينهما ثالث فالدور مصرح محال كريها 
رطاها ينا فهو مُصرح لاستلزامه تدم الشيء على نفسه صراحة؛ وإن 5ت التوقف 
بمراتب بأن يتخلّل هناك ثالث فصاعداً فالدور مُضْمرٌ لخفاء ذلك الاستلزام ويسمئ دوراً خفياً 
أيضاً. فالدور المصرّح هو توقف شيء بلا وأسطة علن أمر يتوقف ذلك الأمر أيضأ بلا واسطة عل' 
ذلك الشيء » فيكون ذلك الأمر متوقفاً على ذلك الشي. بعلية واحدة وتوقف واحد مثل توقف «أ» 
على «ب». وتوقف «ب» على «أ». والدور المضمر هو توقف شيء بلا واسطة علش أمر يتوقف ذلك 
الأمر بتخلل أمر ثالث فصاعداً عل ذلك الشيء مثل ترقف «أ» عل «ب»؛ و«ب» على «جه, 
و«ج» على «الف». 

وقد جاء الدور بمعاني أخرئى ليست بمحال كالدور الإضافي المعيّ؛ وهو تلازم الشيئين في 
الوجود بحيث لا يكون أحدهها مع الآخر؛ والدور المساوي وهو توقف كل من المتضائفين على 
الآخر. ونحوهماء.ولكن الدرر المحال هو الدور التوقفمي التقدّمي من المصرح والمضمر كما عرفناه 
أولة وهو الدور الحقيقي. 


* قوله: «ثم كلما يزيد عدد الواسطة. ..» هذا هو الدور المضمر. وقوله: وونا فقول الضاينة 
والمستدل هو الفخر الرازي ىم شق الشوارق, فقوله: يسبب لا تعقل إلا بين شيئين» أي فلا يمكن 
أن يكون شيء واحد علة رمعلولٌ ومتقدماً ونتاخرا كيا اعلزم من الدور. وقوله: «وبأن نسبة المحتاج 
إليه...6 أي فلا يمكن أن يكون شيء واحد محتاجاً إليه ومحتاجاً لاستلزامه اجتياع الوجوب 
والإمكان في شيء واحد كبا يلزم من الدور. وقوله: «أما حكاية النسب...» الشاملة للتقدم والتأخر 
أو التوقف والاحتياج. وقوله: «فالوجوب لا يناني الإمكان في التحقق» وذلك كالوجودات 
الإمكانية. وفوله: «وهو نفس المدعئ» والمدعئ هو الدور فهو نفس الدور. وقوله: «المعنى 
المصحح» خبر لقوله المراد. 
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ورا يستدل أيضاً بأن التقدم والتأخر أو التوقف أو الاحتياج نسب لا تعقل 
إلا بين شيئين. وبأن نسبة المحتاج إليه إلى المحتاج بالوجوب وعكسها بالإمكان. 

والكلّ م ضنيك: انا شكاية اللي فليس كل نسبة مما يقتضي التغاير الخارجي 
بل ربما يكفي التساير الاعتباري كالعاقلية والمعقولية. وما حكاية الإمكان 
والوجوب فالوجوب لا ينافي الامكان في التحقق فإن نسية الامكان إلى الوجوب 
نسبة النقص إلى الكالء نعم هما مختلفان بحسب الاعتبار فالمصير إلى ما ذكر 
أول. 

فان قلت: إن أريد بتقدّم الشيء على نفسه التقدّم بالزمان فغير لازم في العلة 
أو التقدّم بالعلية فهو نفس المدّعئ لأن قولنا الشيء لا يتقدّم على نفسه بمنزلة 
قولنا الشيء لا يكون علة لنفسه. 

قلنا المراد بالتقدم المعنى المصحّح لقولنا وجد فوجد على ما هو اللازم في 
كون الشيء علة لشيء بمعنئ أنه مأ لم توجد العلة لم يوجد المعلول الا ترى أنه 
يصمم أن يقال وجدت حركة اليد فوجدت حركة الخاتم. ولا يصح أن يقال وجدت 
حركة المنائم فوجدت حركة اليد, وهذا المعنئ بديهي الاستحالة بالنظر إلى الشيء 
ولفتينقا 

فإن قلت: يجوز أن يكون الشيء علة لما هو علة له من غير لزوم تقدّمه على 
نفسه, وسئلد المنم وجهان: 

احد هما أن المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء لا يلزم أن يكون محتاجا إلى 
ذلك الشيء فإنَ العلة القريبة للشيء كافية في تحققه من غير أحتياج إلى البعيدة 
وإلا لزم تخلف الشيء عن علته القريبة. 

"وثانيهما أن يكون الشيء باهيته علة لشيء هو علة لوجود ذلك الشيء. 

*قلنا: اللزوم ضر وري والسئد مدفوع لأنه ما لم توجد العلة البعيدة للشيء 
<< * قوله: «رثانيهها أن يكون الشيء...» ذلك كالملة الغائية بالنسبة إلى الفاعل وهو علة 
لوجودها. ْ 

* قوله: «قلنا اللزوم, ضروري...» رد على قول القائل من «أن المحتاج إلى المحتاج إلى 


ول سح سح الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثاى 


ام توجد القريبة. وما لم توجد القريبة لم يوجد ذلك الشىء وهو معنى الاحتياج. 
والتخلف انما يلزم لو وجدت القريبة بدون البعيدة من غير وجود المعلول. ولأن 
كون ماهيّة الشىء علّة لما هو علة لوجوده مع أنه ظاهر الاستحالة لما فيه من وجود 
المعلول قبل وجود العلة ليس مما نحن فيه أعني الدور المفسّر بتوقف الشيء على 
ما يتوقف عليه لتعردّد الجهات فى الموقوف والموقوف علية: كبا أن الصورة تتوقف 
عل المادة فهة وتر نفك تعلرها المادة بهة ا حو 

*وأمًا بيان آستحالة التسلل فلوجوه كثيرة: الأول *ما أفاده الشيخ في 
الشيء لا يلزم...» أي لزوم الاحتياج إلى العلة البعيدة ضر وري... الخ, 

# قوله: «وأما ببان استحالة التسلسل...» في إبطال التسلسل يجب التوجه إلى اصلين قد 
حررناهما مع مآخذ البحث عن برهان الوسط والطرف في كلمة من كل|تناء ونكتفي ها هنا بنقلها 
وهي ما يأني: 

كلمة:در ابطال تسلسل حند برهان اقامه كردهاند: در فصل جهارم مرحلة ششم اسفار ده 
برهان در اين موضوع نقل شده است. نخستين انها برهان وسط و طرف است كه صاحب اسفار 
ان را اسدّ براهين وصف فرموده استه. 

برهان وسط و طرف را ارسطو در مقاله اولى ما بعد الطبيعه بنام الف صغرى أورده است. 
ويس از وى فارابى أن را در آغاز رساله إثبات المفارفات نقل كرده أست, و سمس شيخ رئيس 
أن را در تعليقات بعبارت موجزء ودر فصل اول مقاله هشتم الهيات شفاء به تفصيل تقرير كرده 
است كه در اسفأر عبارت شفا را در بيان برهان وسط و طرف حكايت كرده است. (ج ١‏ 
ط ١‏ ما بعد الطبيعه بتفسير ابن رشد ص .١7‏ و تعليقات ط ١‏ مصر ص 195. وشفاء -ج ؟ - 
ط ١‏ رحلى ص 8917). 

غرض عمده ما در اين كلمه اين است كه در ابطال تسلسل بايد دو اصل را در نظر داشت: 
يكى اين كه سلسله متسلسله موجودات بايد بالفعل كه ترتب علي و معلولى است ملحوظ شوئد 
كه علقويا عقون است. نه سلسله تعاقبى زمانى كه موجودات امر وزي متفرع بر دير وزيها 
هستئد, و ديروزيها بر بريروزيها وهكدا كه در حقيقت آين نحو تسلسل تعاقبى زمانى أن تلت 
على و معلولى نيست زيرأ كه موجودات كذشته نسبت به موجودات بالفعل معذاتند نه علل و 
اين قسم ‏ أعنى تسلسل تعاقبى زمانى از حريم بحث خارج است. 

أرسطو ‏ شرف الله نفسه ‏ در ابتداى برهان وسط و طرف بدين اصل اشارت فرموده أست 


الرجه الأرّل لاستحالة التسلسل ا 





كه: «ومن البين أن للأشياء ابتداء, أن علل الأشياء الموجودة ليست بلا نهاية...», «الأشياه التي 
فيها متقدّم ومتأخر بجحب ضر ورة أن يكون المتقدم هو العلة لما بعقه:::: 

و شيخ در نعليقات بعد از تقرير برهان وسط و طرف بدين اصل تصر يح فرموده أست كه 
كفت: «إذا كان معلول أخير مطلقاً أي لايكون علة البته وعلة لذلك المعلول, لكن لابدّ لها من 
علة أخرى تكون هذه العلة في حكم الواسطة سواء كانت متناهية أو غير متناهية. فلا يصح 
وجودها ما م يفسرض طرف غير معلو ل البته. والعة يجب أن توجد موجودة مع المعلول, فإن الملل 
التي لاتوجد مع المعلول ليست عللا بالحقيقة بل هي مُعذات أو معينات وهي كالحركة». | 

وهمجنين در شفاء بيش از ورود در تقرير برهان وسط و طرف كفته است: «فنقول: أما أن 
علة الوجود:للشيء تكون موجودة .ممه فقد سلف لك وتحقق. ثم انقول: إنا إذا مضنا معلولا 
زفترضها له علة. به كه يقول غود ققد تلف» :ا ريه عسل دو تقال شه إقّات شنفاء اضت كه 
فرمود: «الفصل الثاني في حل مابتشكك على مايذهب إليه أهل الحق من أَنْ كل علة فهي مع 
معلوها...» (ج ؟ ‏ ط ١‏ ص 855), و عيجتين در فصل اول مقاله جهارم أن در وجوب وجود 
المعلول مع العلة التامة بحث فرموده است (ص 777). 

و نيز فارابي بدين اصل اصيل نخست در تقرير برهان اسدٌ و أخصر اشاره فرموده است: 
«إذا كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترتب بالفعل لا إلى نهاية...» (اسفارج -١‏ 
ط ١‏ ص .)١68١‏ أعنى در ترتب بالفعل ناظر بدين اصل است, فتبضر. 

أمُا اصل دوم اين كه منطق جناب استادم علامه ذو الفنون آية الله الكبرئى حاج مير زا 
أبو المسن شعرانى ‏ روحي فداه - در ابطال نسلسل اين بود كه هدف از ابطال تلسل جيست 
وباجه كسى نزام علمى داريم؟ الى و طبيعى هر دو متفق اند كه اين موجودات منتهى به واجب 
بالذات مى شوند جز اين كه واجب بالذات در نظر مادّى اصول أزليه به نام جواهر فرد و اجزاء 
لا تنجرّئ و ذرات اتمى است كه از تصادم و تصادف و تراكم انها اين مركبات بديد امدهاند 
بدان نحوى كه شيخ در اوائل طبيعيات شفاء از انان حكايت مى كند. بس طبيعى هم قائل ست 
كه اين موجودات منتهى به واأجب بالذات مى شوند. و تسلسل را باطل مىداند؛ لذا بايد ال لى 
بعد أز ابطال تسلسل و منتهى نمودن موجودات به واجب بالذات در صدد اثبات أين كه واجب 
بالزذات كه طرف سلسله موجودات ممكنه است مفارق است يعنى حىّ و عام ومريد ومدبر و 
مدير و ديكر اسباى حسنئ و صفات عليا است برايد. جنان كه فارابى در اغاز رساله اثبات 
مفارقات بعد از أن كه برهان وسط و طرف را تقرير كرده است و سلسله موجودات ممككه را يه 
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واجب بالذات منتهى كرده است در دنباله أن مى فرمايد: «البرهان علْ أنه مفارق أنه لو كان 
ا فافهم. 

تعبير اصو ل ازليه ازبرهان الموحدين امام أمير المؤمنين علق عليه السّلام است كه در خطبه ١515‏ 
نهجالبلاغه فرموده است: «لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة ولا من أوائل أبدية». 

و بدان كه ازده برهان يادشده شش برهان اسم دارند كه يه ترتيب أسفار برهان اول برهان 
وسط و طرف است. و دوم برهان تطبيق است. و جهارم برهان تضايف است. و ششم برهان 
حيثيات است, و هشتم برهان ا امست, و نهم برهان أسد و أخصر است. 

برهان سوم و ينجم و هفتم و دهم اسمى ندارند, راقم هفتم را برهان أحاد و الوف ناميده 
است, و دهم را برهان فرد و زوج, ولكن درست همانست كه بىاسم باشند. 

عارك يرهان نالك سيار طزلاي نيك اوور أن برنشهاق بن اسان آمزه امتح قاين 
اسفار ان رأ بدون يك حرف كم و زياد از شرح مقاصد تفتازانى نقل كرده ست (ص ١56‏ 
ع -١‏ ط .)١‏ و لكن أز أن نام نبرده است, ويس از نقل به عنوان «هدم و تحقيق» ان را هدم 
كرده است و نيكو كرده است. 

برهان أسد و أخصر ازفارابي است,. ولكن در حقيقت ابن برهان و برهان ترتب هر دو 
ازهمان برهان وسط و طرف منتشىاند. 

ابن فنارى در اول فصل دوم أغاز «مصياح الأنسسى» برهائى از خواجه طوسى بدين صورت 
نقل كرده است: «لولا انتهاء المبدئية إلى الواجب الح لدار الإيجاد. أو صار متسلسلا. والدور 
فيه لزوم وجود الشيء قبل وجوده وفيه التناقض. والتلسل فيه لزوم عدم السللة المترتبة إلى 
غير النهاية حين فرض وجودها لأن تلك السلسلة يلزمها أن عدم أي فرد منها يوجب عدم ما 
بعده. فعدم أول مبد! السلسلة يوجب عدمها». وابن فناري يس از نقل عبارت خواجه در مقام 
إعجاب وشكفتى كفته است: «وهذا برهان غريب, ذكره المحققّ الطوسي ‏ ره هاهناه. -١(‏ 
رحلي جاب ستككى ‏ ص 7). 

ون أبن مرهات كو اهف وذ عانك زهان اندو اصرحو يهان نرت اوعيان يزهات وشط 
و طرف منتشى است, ودر واقع اين جهار برهان يك برهاناند. و مأل همه يكى است. 

صاحب أسفار برهان بنجم را قريب المأَخذ به برهان جهارم ‏ يعني برهان تضايف ‏ دانسته 
أسث. و هين حق است, و عبارت ابن دو برهان نيز حرف به حرف از شرح مقاصد يأدشده 
نقل شده است. (ص ١59‏ ج ١ط .)١‏ 
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و برهان ششم كه هيكات اس نامك أن تست بر حكمى حدسى أست كه يفرموده 
صاحب اسفار: «لم يصلح للمناظرة وإلزام الخصم لأنه قد لا يذعن المقدّمة الحدسيّة بل 
يمنعها...». 

برخى برهان دهم را كه برهان خرد و روج است رد كرده أست, و صاحي أسفار نير مردود 
بودن أن را امضاء كرده است. و صواب هيين است. 

برهان تضايف و برهان قريب المأخذ بدان و برهان حيثيّات و برهان أحاد و الوف و برهان 
فرد و زوجء أين بنج برهان در حقيقت به برهان تطبيق برمى كردند. ودر واقع از ان منتشى أند. 

برهان تطبيق ناتيام است به بيانى كه در تعليقات بر شرح حكمت منظومه به نام #درر 
القلائد على غرر الفرائد». ودر تعليقات بر اسفار بنام «مقاتيح الأسرار لسلاك الأسفار» تقربر 
كردةأيم. 

أمّا برهان وسط و طرف و براهين ديكر منتشى از أن در ابطال تسلسل تاماند ولكن هيجيك 
به يايه برهان وحدت صنع و برهان صديقين نمىرسد و جنان كه اشارت نمودهايم بعد.از ابطال 
تسلسل و انتهاى سلسله بايد اثبات شود كه طرف سلسله واجب بالذات مفارقى أست كه واحد 
عددي ليست. ونحوه تعلق أن با مكنات و ارتباط ممكتات با وى و نيز نحوه يبدايش ممكنات از 
وى و علم وى بدانها و ووو جكونهاند؟ در بسيارى از كتب مر بوطه در اين كونه مسائل 
توحيدى دجار به دغدغدهابى شكفت شدهاند. وهمه زير سر همين ابطال تسلسل و تناهى سلسله 
به واجب بالذات اسث كه در همين حدٌ توقف كردهائد و واجب تمالى را واحد عددى كرفتهاند 
و از عهده حل أن مسائل برنيامدند, إلا من أيْده الله الفيّاض على الإطلاق بروح منه. والحمد 
له رب العالمين. فافهم وتدير. 

* قوله: دما أفاده الشيخ في إطيات الشفاء...» أفاده في أول الفصل الأول من المقالة الثامنة 
من إطيات الشفاء (ج 7 ط ١‏ من الحجري - ص /47). وكذا أفاده في التعليقات (ط١‏ مصر ‏ 
ص 64) وقد نقدم نقل عبارته آنفاً. والشيخ ناظر لي هذا البرهان إلى المقالة الأولى من ما بعد الطبيعة 
الموسومة بالالف الصغرى لأرسطوطاليس (ص8١‏ من تفسير ابن رسّد عليها). وإلنْ ما قرره 
المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في أول رسالته في إثبات المفارقات. والشيخ ناظر غالبا إلن كلامها 
كا هو ديدنه في جل المسائل الفلسفية, على أنه كان شديد العناية بآراء الفارابي. والحق أن الفارابي 
كان حقيقاً بذلك ‏ رضوان الله تعالى عليهم . 

والبرهان المذكور في إثيات واجب الوجود يذاته على أسلوب الفلسفة تام لا يعتريه ريب ولا 
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نوخودة .مد تقول إ3ا فرضنا معلولا وقرضنا له علة ولعلية علة فلي يمكق أن 
تكون لكل علة علة بغير نهاية, لأن المعلول وعلته وعلة علته *إذا أعتبرت جملتها 





تسو به وصمة عيب, وهو أسدٌ البراهين في هذا الياب. ونقرير البرهان بقلم الفارابي في الرسالة 
المذكورة هكذا: 

«البرهان على إنبتا الموجود الذي لا سيب له وهذا يحتاج إلى برهان آخر في أته 
مفارق -: لما كانت الممكنات واجبا فيها ان تنتهي إلى موجود لا سبب له وإلا كان يلم إذا وضع 
طرفان وواسطة. وكان موضع الطرف الأخير معلولاً والأول علة أن يكون الأول أيضأ حكمه حكم 
الواسطة المحتاجة إلئن طرف ليس حكمه حكم الواسطة فيا كان يصمح وجرد ما حكمه حكم 
الواسطة سواء كانت عدة الوسائط متناهية أو غير متناهية. فوجب أن يكون في الموجودات 
موجون لأستب له وذلك بعد أن توضم الطلل واللعلولات موتجودة مما إذ المعلول لا يضح أن بوجد 
من دون العلة, وإذا حصل وجوده فإنه إن استفنى بعد وجوده عن العلة صار واجب الوجود بذاته 
بعد أن كان مكنا ومحتاجاً إلى العلة, والحدوث لا يفيد وجود المعلول الوإجب لذاته فإن الحدوث 
أيضأً لعلة هذه صفته. وبالجملة فلا تأثير للفاعل أي في الحدوت أي في سبق العدم أن يكون مثل 
هذا الوجود مسبوقاً بالعدم بل هذا له من ذاته وماله من ذاته فلا سيب لمه. إنتهن. 

ثم بعد ذلك تصدّئ الفارابي لاقامة البرهان على كون الموجود الذي لا سيب له مفارقاً. وذلك 
لأنْ برهان الوسط والطرف بثبت أن لسلسلة الممكنات طرقاً ميائناً لها بمعنئ أنه موجود لا سبب 
له وتلك السلسلة قائمة به قيام الفعل بفاعله. وأما ذلك الطرف مفارق أم لا. فلا يئيت بمجرد 
هذا البرهان كبا تقرر في الكلمة المذكورة ولذا نص به الفارابي في بدء وروده في برهان الوسط 
والطرف وقال: «البرهان على إنبات الموجود الذي لا سبب له يحتاج إن برهان آخر في أنه 
مفارق», ثم أقام البرهان على أنه مفارق لأن رسالنه المذكورة هي في إثيات المفارقات فقال: 

«البرهان على أنه مغارق: أنه لو كان جسما لكان له مادة وصورهة وكأتا سبيين لوجوده. وما 
لا سبب له لا يجب بسبب ذاته؛ وأنه لو كان جسبا لكانت له ماهيّة. ولو كانت له ماهيّة للزم ثلاث 
محالات: 

الأول: أن المعدوم كان يلزمه الوجود أي كان سبباً لوجود ذاته. 

الثاني: أن الموجود الذي لا سبب له لا يكون من لوازم تلك الماهيّة فيكون معلولاً صادراً 


الثالث: أن يكون وجوب الوجود متعلقاً بتلك الماهيّة قائياً بها وكان وجر به طاه. إننهئ. 
* قوله: مادا اعتبرت حملتها...» أي إذا اعتوت مجموعها. وقوله: «علة أو مطلقة 


الوجه الأوّل لاستعالة ااتلسل ا لل سس وآ 
فى القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت علّة العلّة علّة أولى مطلقة للأمرين وكان 
للأمرين نسبة المعلولية إليها وإن أختلفا في أنّ أحدهما معلول ممتوسّط والآخر معلول 
بغير متوسّط وم يكونا كذلك لا الأخبر ولا المتوسط لأنّ المتوسّط الذي هو العلّة المماسة 
للمعلول علّة لنيء واحد فقط والمعلول ليس علّة لشي.. ولكلٌ واحمد من الشلاثة 
خاصية فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علّة لغيء, وخاصية الطرف الآخر أنه 
علّة للكلّ غيره. وخاصية المتوسط أنّه علّة لطرف ومعلول لطرف سواء كان الوسط 
واحداً أو فوق واحد. فإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترئّياً منناهياً أو ترتب ترئّباً 
غير متناه فإنْه إن ترتّب فى كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة 
واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين فتكون لكل من الطر فين 
خاصية وكذلك إن ترتّب في كثرة غير متناهية فلم يحصل الطسرف كان جميم الغير 





للأمرين» الأمران: هما العلة من جهة. رالطلول موي والعلة الأوإن مطلقة من التقييد بكونها 
علة من جهة ومعلولة من جمهة أخرئ. وكان للأمرين نسبة المعلولية إلبها أي إلى العلة المطلقة 
الأول وإن اختلفا - الواو وصلية - أي وان اختلف الأمران في أن أحدهها معلول بمتوسط والآخر 
معلول بغير متوسط. وم يكونا ‏ أي ولم يكن الأمران ‏ كذلك ‏ أي كالعلة الأوإى المطلقة لا 
الأخير. .الخ. وقوله: «الماسة للمعلول» أي المعلول الأخير أي المعلول الصرف وهذا المعلول 
ليل ن علة لشي كبا قال: وخاصية الطرف المعلول أنه ليس علة ! لشيء. وقوله: «وخاصية الطرف 
الآخره أي خاصية العلة الأو التي هي علة على الاطلاق. وقوله: «تشترك في خاصية 
الواسطة...» خاصيتها هي أنها علة لطرف ومعلولة لطرف. وقوله: «الأنك أي جملة أخذت» أي. 
أي عغلة احدت فوق المعلول الخ مثلا أن تخد ثلاثة أو ستة. وقوله: «إذ كل واحد منها» 
أي من نلك الجملة معلول؛ والجملة أي المجموع متعلقة الوجود بها أي بكل واحد منها, ومتعلق . 
الوجود بالمعلول معلول أي ما هو مركب بالمعلول معلول. وقوله: «كان الحكم إلى غير النهاية ‏ أي 
الحكم المذكور وهو أن كل جملة في تلك السلسلة المتسلسلة يصدق عليها أنها علة للمعلول 
الأخير ومعلولة أيضا؛ وبالجملة الحكم المذكور هو أن كل واحد من تلك الجملة وسط. وقوله: 
«وليس فيها علة غير معلولة» أي ليس فيها علة صرفة. وقوله: «فإن جميع غير المتناهي» دليل 
عدم الجواز وهو قوله فليس يجوز أن يكون واسطة بلا طرف. ثم لا يخفئ عليك أن برهان الوسط 
والطرف يصلح أن يجعل يمالا لتناهي جميع طبقات أصناف العلل من الفاعلية والغائية والصورية 


والمادية. 
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المتناهي مشتركاً في خاصية الواسطة لأَنّك أي جملة أخذت كانت علّة لوجود المعلول 
الأخير وكانت معلولة, إذ كل واحد منها معلول والجملة متعلقة الوجود بها. وستعلّق 
الوجود بالمعلول معلول إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير وعلة له, 
وكلّا زدت في الحصر والأخذ كان الحكم إلى غير النهاية باقياً. فليس يجوز إذن أن 
تكون جملة علل موجودة وليس فبها علّة غير معلولة وعلّة أوإى فإِنٌ جميع غير 
المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال. انتهت عبارته. وهذا أسدٌ البراهين في هذا 
الباب. 


*والناني: برهان التطبيق وعليه التعويل في كل عدد ذي ترتيب موجود 
سواء كان من قبيل العلل والمعلولات أو من قبيل المقادير والأبعاد أو الأعداد 
الوضعية وهو أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية ننقص من طرفها المتناهي شيئا 
واحداً أو مقدارا متناهياً فتحصل جملتان إحداههما تبتدى من المفروض جزءاً 
أخيرا والأخرئى من الذي فوقه ثم يطبق بينهما فإن وقع بإزاء كل جزء من التامّة 
جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء وهو محال وإن لم يقع كذلك فلا يتصوّر 
ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة فلزم منه أنقطاع 
اللامفة بالسروره والعامة لا يزيد عليها إلا بواحد أو متئاه كبا هو المفر وض فلزم 
تناهيها ايضا ضر ورة أن الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه. 
*"وأعترض عليه بوجهين : أحدهما؛ ؛ نقض أصل الدليل بأنه لو صحٌ لزم أن 
تكون الأعداد متناهية لذن نفرض جملة من الواحد إلى غير النهاية, وأخرئى من 


© قوله: «والثاني برهان التطبيق» والحق أن برهان التطبيق لا يثبت تناهي الطرف الذي 
فرض غير متناو فإن غير المتناهي لا يصير متناهيا بنقصان كل شيء منه. والشيء ربا يكون 
متناهياً من جهة وغير متناه من جهة. فتدبر. 

وقوله: «في كل عدد ذي ترتب» أي علل ومعلول. وقوله: «أو من قبيل المقادير» كخط غير 
متنام. 


4 قوله: «واعرض عليه بوحمهان...» الوجه الأول نقضص إجمالي. والثاني نقضص تفصيل. 
والأول نقض أصل الدليل أي منعه. وكذلك الثاني نقض المقدمة المذكورة في الدليل أي منعها. 


ما ورد على يرهان التطبيق ل سلس سس ا هآ 
الاثنين إلى غير النهاية. ثم نطبق بينها فيلزم تناهي الأعداد وتناهي الأعداد باطل 
بالاتفاق. وأن تكون معلومات الله تعالى ‏ متناهية إذا طبّق بينها وبين الناقصة 
منها بواحدة. وأن تكون الحركات الفلكية متناهية للتطبيق بين سلسلة من هذه 
اكور لشن ن الدورة التي فبلها قبلها وتناهيها ياطل عند القلاسفة. 

وثأنيها: نمض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص من 
الأخرئى لزم أنقطاعها *بأن اللاصل من تشهيق الوانعد هرارا غين متنافية اقل 
من تضعيف الاثنين مراراً غير متناهية مع لا تناهيها اتفاقاً. ومقدورات الله 

تعالى ‏ اقل 3 معلوماته لاختصاصها بالممكنات مع لا تناهي المقدورات, 

ودورات زحل أقل من دورات العمر ضر ورة مع لا تناهيها عندهم. 

وحاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من 
الناقصة ولا نسلم لزوم تساويههما لأنْ ذلك كبا يكون للتساوي فقد يكون لعدم 
التناهي وإن سمي مجرّد ذلك تساويا فلا نسلم أستحالته فيما بين التامة والناقصة 
بمعنئ نقصان شيء من جانبها المتناهي, وإنما يستحيل ذلك في ١-:ائدة‏ والناقصة 
بمعن كون عدد إحداهما فوق عدد الأخرى وهو غير لازم فيها بير غير المتناهيين 
وإن نقص من إحداهما ألوف. 

وقد يجاب عن المنع بدعوئ الضرورة في أن كل جملتين !"1 متساويتان أو 
متفاوتتان بالزيادة والنقصان وأ الناقصة يلزمها الانقطاح. 
0 قوله: «بأن الحاصل من...» هذا بيان للنقض. وقوله: «أقل من تضعيم “لاتنين» لأنه زائد 
عليه في كل مرنبة بواحد. وقوله: «ومقدورات الله تعالمن أقل من معلوماته» لأن '“علومات أعم من 
الممكن والمحال فمعلوماته أكثر من مقدوراته. وقوله: «ودورات زحل أقل من دورات القمر» وذلك 
لأن زحل يتم ون في حدود ثلاثين سنة شمسية, والقمر يتمها في قريب من شهر. وقوله: «وحاصل 
الاعتراض...» أي حاصل الوجهين من النقضين. وقوله: «لأن ذلك كبا يكون...ه ذلك إشارة إلى 
الوقوع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة. وكذلك المشار إليه من ذلك في قوله: «وإن ' 
سمي مجرد ذلك تساوياً. وأيضاً في قوله: «وانبا يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة» أي في الأعداد. 
وقوله: «فلا نسلم استحالته» أي استحالة التساوي. وقوله: «وقد يجاب عن المنم» المنع هو قوله: 
«ولا نسلم لزوم تساويهم|». 


6" الحكمة المتعالية ‏ امجلد الثاني 

*وعن النقوض بتخصيص الحكم أما عند المتكلمين فبها دخلت تحت الوجود 
سواء كانت مجتمعة كما في سلسلة العلل والمعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية 
فإنها هي المعدات. فلا يرد الأعداد لأنها من الاعتبارات ولا بدخل في الوجود من 
المعدودات إلا ما هى متناهية, وكذا معلومات الله تعالى ‏ ومقدوراته لأنها عندهم 
متناهية في الحقيقة ومعنئ لا تناهيها انها لا تنتهي إل حدّ لا يكون فوق عدد أو 
معلوم أو مقدور آخر. 

وامًا عند الحكباء فبها تكون موجودة معأ بالفعل مترتبة وضعأ كا في للة 
المقادير على ما يذكر فى تناهى الأبعاد أو طبع كبا في سلسلة العلل والمعلولات. فلا 
تزةالتركات الفلكيه لكرتها عبن مجسعة وله جزئيات توع واد غيز مكسوسة 
كالنفوس الناطقة على تقدير عدم تناهيها | اعتقده بعضهم لكونها غير مترتبة. 

لا يقال: التخصيص في الأدلة العقلية اعتراف ببطلانها حيث يتخلف 
المدثول عنها. 








# قوله: موعن النقرض...» حاصل الجواب عن النقوض أن المتكلمين ذهبوا إلىْ أن برهان 
التطبيق جار في ما دخلت تحت الوجود أعم من أن .تكون موجودات بالفعل كسلسلة العلل 
وللعلر لاك أو لم تكن كالحركات الفلكية, خبرهان التطبيق غير جار في الأعداد ومقدورات اله 
سبحانه ومعلوماته. أما الأعداد فلأنها من الاعتباريات. وما هو داخل منها في الوجود فهو متناه. 
وأما مقدورات الله تماى ومعلوماته فهها أيضا متناهيتان وإن كانتا تتزايدان انا فانا. وأن الحكباء 
ذهبوا إل أن برهان التطبيق جار في ما كان فيه أمران, أحدهما: أن تكون السلسلة موجودة 
بالفعل. وثانيها: أن يكون بين أفراد اللسلة ترتب وضعي أو طبعي. فالنقض بالأعداد ودورات 
زحل والقمر والتفرس التاطقة لا يرد عليهم. فإن قيل إن قوهما هو تخصيص الأدلة العقلية وهذا 
التخصيص اعتراف ببطلان قوها؛ فالجواب أن الموارد المذكورة خارجة عن البرهان رأساً أي 
تخضصاً. فقوله: «لأنها من الاعتباريات» أي الأعداد من الاعتباريات. وقوله: «ولا يدخل في 
الوجود» الواو حالية أي ولا يدخل في الوجود من المعدودات المعروضة للأعداد إلا ما هي متناهية. 
وقوله: «كيا في سلسلة المقادير» كالخط الغير المتناهي مثلا. وقوله: «ولا جزئيات نوع واحد» أي 
ولا يرد جزئيات نوع واحد غير محسوسة كالنفوس الناطقة لأنها ليست مترتية. وقوله: بل 


م 


يختص جريانه بها عداها» أى فيكون تخصصا. 


ماورد على يرهان التطبيق سس سس سس قا 

لأنا نقول: إن الدليل لا يجري في صورة. النقض بل يختصٌ جريانه بها 
عداها أمّا عند المتكلمين فنظرا إلى أن ما لا تحقق له لا يمكن التطبيق فيه الإ 
بمجرد الوهم واستحضاره. والوهم لا يقدر على أستحضار أمور غير متناهية 
وأعتبار التطبيق بين أحادها مفصّلا فينقطع بأنقطاع الاستحضار والاعتبار بخلاف 
ما إذا كانت السلسلة موجودة في نفس الأمر فإنه لابدٌّ أن يقع بازاء كلّ جزء من 
إحدى السلسلتين جزء من الأخرئى فيحكم العقل حكا إجماليا مطابقا لما في 
الواقع من غير حاجة إلى الملاحظات التفصيلية. وأمًا عند الحكباء فنظرا إلى أن 
التظبيق بحسب نقين الأ انا يتضو رفيا له مع الوجود ثرتب وضعي أو طبيعي 
ليوجد بازاء كل جزء من هذه جزء من تلك, فلا يجري في الأعداد ولا في الحركات 
الفلكية ولا فى النفوس الناطقة 

"قال بعض علاء الكلاء: والحق ان تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة ثم 
مقابلة جزء من هذه بجزه من تلك انها هو في العقل دون الخارج» فان كفئ في تهام 
الدليل حكم العقل يأنه لابدٌ أن يقع بإزاء كل جزء جزء فالدليل جار ني الأعداد 
وفي الموجودات المتعاقية أو المجتمعة المغرتبة أو غبر المترتبة لذن للعقل أن يفرض 
ذلك في الكل وإن لم يكف ذلك بل أشترط ملاحظة أجزاء السلسلتين على 
التفصيل م يتم الدليل في الموجودات المترتبة فضلا عبّا عداها لأنه لا سبيل للعقل 
إلى أستحضار الأمور الغير المتناهية إلا في زمان غير متناه. 

أقول: الفرق بين الأمرين فرقأمؤئرأ حاصل. فإن التطبيق وإن كان فعل 
العقل ويكون في الذهن البتة *لكن قد يكون بحسب حال الواقع وقد لا يكون 


* قوله: «قال بعض علماء الكلام...» ذلك البعض هو شارح المقاصد التفتازائي (ج 1١‏ 
ط .)١175 -١‏ قاله مؤيدا لعدم الاختصساص كبا لا يخفئ. فقوله: فإن كفئ في تام الدليل حكم 
العقل بأنه...» أي بالحكم الإجالي. 

* قوله؛ «لكن قد يكون بحسب حال الواقع» أي في المترتب. وقد لا يكون كذلك أي في 
غير المترتب. وقوله: «وتحريك واحد واحد... أي بمجرد الجر الأول. وقوله: «رهكذا في ما نحن 
فيه» أي في الغير المتناهى المترتب, والغير المتناهي غير المترتب. 


5 لل لس سب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
كذلك ففي الأول تكفي ني حكمه بالتطبيق بين أحاد كل من السلسلتين مع ما 
يحاديه ملااحظة وأحدة إحمالية, دن مصداق هذا الحكم ومطابقه متحفق ف الواقع 
بلا تعمل العقل في إعمال رويته لواحد واحد منهاء وأمًا إذا لم تكن أحاد السلسلة 
الملاحظة الاجمالية بل لابذ من ملاحظات تفصيلية وتطبيقات كثيرة حسب كثرة 
الصور المستحضرة في الذهن باستخدام القوة الخيالية, وهذا في المثال الحمسي كي 
إذا أهشذت بيدك طرف حبل ممدود متصلة أجزاؤه بعضها ببعض وتريد جر الجميع 
فجررت طرفها فلابدٌ من تحريك الطرف الآخر وتحريك واحد واحد من أجزاء 
ذلك الحبل الممدود. وأمًا إذا كانت الاجزاء متجاورة غير متصلة وأردت تحريك 
الجميع فلابد من تعملات كثيرة بيدك وتحر يكات عديده بحسب عدد اعزاء 
السلسلة وهكذا فيبا نحن فيه. 


"تأنية وتذ كرة: 
قال ادل التأخرين العلامة 0 “في نقد 0 


ب ما ذكره المصنف من النقوض د برهان التطبيق إلى قوله تأييد 
وتذكرة منقولة كلها من شرح القوشجي عل تجر يد الاعتقاد (ص ١7١‏ ط ١‏ من الحجري). 

* فوله: «تأييد ونذكرة» أما التأييد فهو تأبيد لبيان الفرق المذكور بين الأمرين في جواب 
شار المقاصد. والتأبيد هو قول المحقق الطوسي بعد نقل قول جمهور المتكلمين حيث قال: 
«وأنا أقول إن كل حادث موصوف بكونه سانا على ما تعدو وأنا التدكرة فهي ما يأتِ بعد 
التأبيد من قوله: «بقى هاهنا شيء آخر...»: بل وفي تقر ير المحقق الطوسي دليل المتكلمين أيضأ 
بعض التأييدات لما مر ذكره كتناهي الحوادث وتناهي مقدوراته سبحائه وتحوهها. 

* قوله: «في نقد المحصل» (ص 7؟ ‏ ط ١‏ مصر). وقوله: «اثم قالوا الزيادة والتقصان...» 
أي في برهان التطبيق. وقوله: «وتارة مبتدئة في مثل هذا الوقت...» يعني في نحو تاريخ هذا الوقت 
في يوما هذاامن السنة الماضية, وما في المطبوعة من قبل: «وتارة مبتدثة من قبل هذا الوقت...» 
علط هذا 


كلام للفعلق الطوسي ١‏ ا 801 
إقامة حجّة على أمتناع حوادث لا أول ها في جانب الماضي, فنورد أولا ما قيل 
فيه وعليه ثم أذكر ما عندي فأقول:الأوائل قالوا: في جوب تناهي الحوادث الماضية 
إنه لا كان كل واححد منها حادثاً كان الكل حادثا.وأعترض عليه بأنْ حكم الكل 
ربها يخالف الحكم على الآحاد. ثم فالوا: الزيادة والنقصان يتطرقان إلى الحوادث 
الماضية فتكون متناهية.وعورض بمعلومات الله - تعالى ‏ ومقدوراته فإن الأوان 
أكثر من الثانية مع كونهها غير متناهيتين. 

ثم قال المحصلون منهم: الحوادث الماضية إذا أضذت تارة مبتدئة من الآن 
مثلا ذاهبة في الماضي. وتارة مبتدئة في مثل هذا الوقت من السنة الماضية ذاهبة في 
الماضي وطبقت إحداهما على الأخرئى في التوهم بأن يجعل المبتدئان واحدا وهما 
وأخذا في الذهاب إلى الماضي متطابقين استحال تساويهما وإلا كان وجود الحوادث 
الواقعة في الزمان الماضي الذي بين الآن وبين السنة الماضية وعدمها واحداً, 
واستحال كون المبتدئة من السنة الماضية زائدة على المبتدئة من الآن لأن ما ينقص 
عن المتساويين لا يكون زائدا عل كلّ واحد منهماء فإذن يجب أن تكون المبتدئة 
من السنة الماضية في جانب الماضي أنقص من المبتدئة من الآن في ذلك الجانب 
ولا يمكن ذلك إلا بأنتهائها قبل آنتهاء المبتدئة من الآن ويكون الأنقص متناهياً 
والزائد عليه بمقدار متناو يكون متناهياً فيكون الكل متناهياً. 

وأعترض الخصم عليهم بأنْ هذا التطبيق لا يقع إلا في الوهم وذلك بشرط 
أرتسام المتطابقين فيه وغير المتناهي لا يرتسم في الوهم. ومن البين أنهما لا يحصلان 
في الوجود معاً فضلا عن توهُم التطبيق فيه في الوجود. فإذن هذا الدليل موقوف 
عل حصول ما لا يحصل لا في الوهم ولا في الوجود. وأيضاً الزيادة والنقصان انها 
فرضا في طرف المتناهي لا في الطرف الذي وقع النزاع في تناهيه فهو غير مؤثر 
فيه فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع. 

“وأنا أقلة إن كل غنات موهوق كته ابا عزا نايس ركرنة لاغنا 


© قوله: «وأنا أقرل إن كل حادث...» هذا مقول المحقق الطوسي. وفيه وجه التأبيد. وقوله: 





07 الحكمة المتعالية ‏ المجلد الثاني 
با قبله والاعتباران مختلفان, فإذا اعتيرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة 
من عنيث كل واضل متها سارق توتارة مم شيف هو عه اليتق كا يف السوابق 
واللواحق المتبايتان بالاعتبار متطابقين في الوجود. ولا يحتاج في تطابقههما إلى توهم 
تطبيق ومع ذلك يجب كون السوايق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع 
فيه. فإذن اللواحق متناهية في الماضي لوجوب أنقطاعها قبل أنقطاع السوابق 
والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه فتكون متناهيّة أيضاء انتهئ كلامه. 

*بق هاهنا شيء آخر وهو انّ كلّ عدد كالعشرة مثلاً فلا بدٌ فيه من ترنّب 
ضروري لا بين أَوّله وثأنيه وتالئه بل بين الواحد والاإثئين والثلاثة. فإنْ الواحد يتقدّم 
على الاثنين تقدّمأ بالطبع وإن لم يكن متقدّماً على الواحد الآخر. وكذا الكلام في الاثنين 
بالقياس إلى الثلاثة والثلاثة إلى الأربعة فلو دخل في الوجود عدد غير متناءٍ كما أعتقدوه 
في النفوس الناطقة لكان الاجتاع والتربّبٍ كلاهما حاصلاً عند ذلك فيجري فيه برهان 
التطبيق. اللّهمَ إلا أن يقال؛ لا نسلّم أنّ غير الواحد مقدّم على عدد من الأعداد. والشيخ 
بِيّن ذلك في إِيّات الشفاء. 

*والنالك: أنه لو تلسلت العلل ومعلولاتها من غير أن تنتهي إلى علّة حضة 
لاتكون معلولة لشيء لكانت هناك حملة هي نفس مجموع الممكنات الموجودة المعلول 





«ومع ذلك يجب أن تكون السوابق أكثر من اللواحق» وذلك لأنها تنتهي إلى سابق لا أسبق منه. 
وقوله: «والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه» أي والسوابق زائدة عليها بواحد فتكون السوابق 
أيضأ كاللواحق متناهية. 

* قوله: «بقى هاهنا شيء آخر...4» والتذكرة في عنئوان البحث تطلب هاهنا لأن قوله الآتي 
بعد سطور: «اللهم إلا أن يقال لا نسلم أن غير الواحد من الأعداد...» تذكرة بها سبق البحث 
عنه في الفصل الرابع من المرحلة النامسة من أن العدد لا يمكن نقومه إلا بالوحدة لا بها دون 
ذلك من الأعداد... الخ (18), فتبصر. 

#* قوله: «والثالت أنه لو تسلسلت...» عيارات تقرير هذا المسلك وما قرر حوله إلى قول 
المصنف هدم وتحقيق كلها منقولة من شرح المقاصد للتفتازائي (ط ١ج ١‏ ص .)١١6‏ وبعد 
ذلك شرع المصنف في هدم هذا المسلك وبيان التحقيق في ذلك فجعل العنوان هدم وتحقيق. وكان 
الصواب أن يصرح بأن تلك العبارات من شرح المقاصد. 


الوجة الثالك للأشتعالة” ست ع حت هك م م 1 ؟ 
كلّ واحد منها بواحد فهاء وتلك الجملة موجودة مكنة أمّا الوجود فلا نخصار أجزائها 
في الموجودات. ومعلوم أنّ المركّب لايعدم* إلا بعدم شيء من أجزائه وأمًا الإمكان 
فلافتقارها إلى جزئها الممكن ومعلوم أنّ المفتقر إلى الممكن لايكون إِلّا مكنا ففي جَعلها 
نفس الموجودات الممكنة تنبيه على أَنها مأخوذة بحيث لايدخل فبها المعدوم أو 
الر ايت 

لابقال: المركّب من الأجزاء الموجودة قد يكون اعتبارياً لا تحقّق له في النارج 
كالمركٌب من الانسان والحنجر ومن السماء والأرض. 

لأنَا نقول: المراد أَنّه ليس موجوداً واحداً يقوم به وجود غير وجودات الأجزاء 
وإلا فقد صرّحوا بأنّ المركب الموجود في المنارج قد لاتكون له حقيقة مغايرة 
لحقيقة الآحاد كالعشرة من الرجال. وقد تكون إمَا مع صورة منوّعة كالمركبات من 
العناصر وإمًا بدونها بأن لاتزداد إلا هَيأة اجتاعية كالسرير من الخنشبات فسيأتيٍ 
ما فيه, وإذا كانت الجملة شيئا موجوداً مكنا فموجدها بالاستقلال إِمّا نفسها وهو 
ظاهر الاستحالة وإمًا جزؤها وهو أيضاً محال لاستلزامها كون ذلك الجزء علة 
لنفسه ولعلله لأنّه لا معنئ لإيجاد الجملة إلا إيجاد الأجزاء التي هي عبارة عنها 
ولا معنى لاستقلال الموجد إلا آستغناؤه عمًا سواء. وإما أمر خارج عنها ولا محالة 
بكرن موخداً لبعض الأجزاء وتنقطع إليه سلسلة المعلولات لأن الموجود الخارج 
عن ساسلة المتكنات واحين:بالذات نول يكون ذلك البعض معلولا لشيء من 
أجزاء الجملة لامتناع أجتباع العلتين المستقلتين عل معلول واحد إذ الكلام في 
الؤثر المستقل بالإيجاد فيلزم نامو هيت لان المقورضى: أن السليلة غزز 

منقطعة وأن كل جزه منها معلول لجزء آخر. 0 

وبها ذكر من التقرير اتدفعت النقوض الواردة على الدليل إمَا تفصيلا فبانه 
03 © قوله: «إلا بعدم شيء من أجزائه» أي وهنا ليس كذلك. وقوله: «لأنا نقول المراد أنه 
ليس...» أي المراد بالاعتباري أنه...الخ وقوله: «وقد تكون إما مع صورة منوعة كالمركبات من 
العناصر...ه تلك المركبات كالمعادن والنبانات والحيوانات. وعبارة شرح المقاصد هكذا: «كالنبات 
من العناصر» مكان «كا م ركبات من العناصر». 


١م‏ ل ببسب سسسس سمب لبلب الحكة المتعالية ‏ املد الثاني 
إن أريد بالعلة التي لابدّ منها مجسموع السلسلة العلّة التامّة فلا نسلّم 
أستحالة كونها نفس السلسلة. وإنما يستحيل لو لزم تقدّمهاء وقد تقرّر أن العلة 
التامّة للمركب لايجب بل لا يجوز تقدّمها "إذ من جملتها الأجزاء التي هي نفس 
المعلول. 

فإن قيل : فيلزم أن يكون واجبا لكون وجودها من ذاتها وكفئ بهذا 
استحالته. 

قلنا: ممنوع وإنا يلزم لو لم يفتقر إلى جزئها الذي ليس نفس ذاتها سواء 

دان براه 0 استحالة كونها بعض أجزاء السلسلة 
7 الجواز أن يكون بعض أجزاء المعلول ا مستنداً إل غير فاعله كالخشب 
من السرير سلمئاه لكن لا نسلم أن الخارج من السلسلة يكون واجبا لجواز أن 
توجد سلاسل غير متناهية من علل ومعلولات غير متناهية, وكل منها يستند إلى 
علة خارجة عنها داخلة في سلسلة أخرئى من غير أنتهاء إلى الواجب ولو سلم 
لزوم الانتهاء إلى الواجب فلا يلزم بطلان التسلسل لجواز أن يكون مجموع العلل 
والمعلولات الغير المتناهيّة موجودا ممكنا مستندا إلى الواجب. وأمًا إجمالا فبانه 
منقفسوض بالحملة التي هي عبارة عن الواجب. وجميع الممكلات الموجودة فإن 
علتها ليست نفسها ولا جزءأ منها للا ذكر ولا خارجاً عنها لاستازامه مع تعدّد 
الواجب معلوليّة الواجب وأجتاع المؤترين إن كان علَةٌ لكل جزء من أجزاء الجملة 
*واحد الأمرين إن كان علة لبعض الأجزاء. ووجه الاندفاع أنا قد صرّحنا بأن 


03 * قوله: «إذ من جملتها الأجزاء التي هي نفس المعلوله أي وهي لا تكون مقدمة. وقوله: 
«فإن قيل فيلزم...» أي إذا كانت العلة من أجزاء السلسلة فيزم أن يكون مجموع السلسلة واجبأً 
لكون وجودها من ذاتها. وقوله: «قلنا ممنوع» يعني أن مناط الافتقار ‏ وهو الإمكان ‏ موجود. 
وإنما يلزم كون مجموع السلسلة واجباً لو لم يفتقر إل جزئها الذي ليس نفس ذاتها. 

قوله: «وأحد الأمرين إن كان علة...» كان الأمران معلولية الواجب. واجتماع المؤئرين 


الوجه الثالث للإستجالة ‏ ا سس ا 809595 
المراد بالعلة الفاعل المستقل بالإيجاد. وأخذنا الجملة نفس جميع الممكنات بحيث 
يكون كل جزء منها معلولا جزء, وم يكن الخارج عنها إلا واخياء وأقل ما لَرْمٍ من 
استقلاله بالعلية أن يوجد في الجملة جزء لا يكون معلولا لجزء اخر بل للخارج 
خاضة وهو معنى الانقطاع وم يمكن أن يكون المستقل بالعلية جزءآ من الجملة 
للزوم كونه علة لنفسه ولعلله تحقيقا لمعنى الاستقلال إذ لو كان الموجد لبعض 
الأجزاء شيئاً آخر لتوقف حصول الجملة عليه أيضاً فلم يكن أحدهما مستقلاً. 
وهذا بخلاف المجموع المركب من الواجب والممكنات فإنه جاز أن يستقل 
بإيجاده بعض الأجزاء الذي هو موجود بذأته مستغن عن غيره, وأمًا السزين 
ففاعله المستقل ليس هو النجار وحده بل مع فاعل الخشبات. نعم يرد على المقدّمة 
القائلة أن الع الستقلة للمعلول مركب من الأجزاء الممكنة علة لكل جزء منه 
اعتراض: وهو أنه إمَا أن يراد أنها بنفسها علة مستقلة لكل جِزء حتئ نكون علة 
هذا الجزء هي بعينها علّة ذلك الجزء وها باطل. لأن المركب قد يكون بحيث 
تحدث أجزاوه شيا فشيئاً كخشبات السرير وهيأته الاجتباعية فعند حدوث الحزء 
الأول إن لم توجد العلة المستقلة التي فرضناها علة لكل جزء لزم تقدّم المعلول على 
علته وهو ظاهر البطلان وإن وجدت لرم تَعلف المعلول أعني الجزء الأخير عن 
علته المستقلة بالإيجاد وقد مرّ بطلانه. 

وإما أن يراد أنها أي علّة المجموع علة لكل جزه من المركب ما بنفسها أو 


م سس سسا ا ا لس سس 


في الصورة الأولى وهي قوله: «إن كان الخارج علَّة لكل جِرْء من أجزاء الجملة». والمراد من قوله 
أحد الأمرين هو معلولية الواجب في الصورة الثانية وهي قوله: «إن كان الخارج علة لبعض 
الأجزاء. 

قوله: «وم يمكن أن يكون المستفل بالعلية جزء! من الجملة» أي جزْءأً من الجملة التي هي 
نفس جميع الممكنات. وكذا المراد من الجملة في قوله: ولدرقوك تقول المكلة عليه نضا هن 
الجملة التي هي نفس جميع الممكنات. 

قوله: «نعم برد على المقدمة القائلة...» يعني يتلك المقدمة ما قاله أخيرأً: «وم يمكن أن يكون 
لتقل بالغلية حنءأ من الجملة..:»: 


لل سسسب الحكمة المتعالية ‏ املد الثاني 
بجزء منها بحيث يكون كل جزء معلولا لها أو لجزء منها من غير آفتقار إلى أمر 
خارج عنهاء وإذا كان المعلول المركب مترتّب الأجزاء كانت علته المستقلة أبضاً 
مترتبة الأجزاء يحدث كل جزء منها بجزء منها يقارنه بحسب الزمان ولا يلزم 
التقدم ولا التخلف, وهذا أيضأ فاسد من جهة أنه لا يفيد المطلوب أعني .أمتناع 
كون الملة المستقأة للسلسلة جزء منها, إذمن أعائها ما يهوز أن يكؤن غلة بهذا 
لمعن من غير أن يلزم علية الشيء ء لنفسه أو لعلله وذلك مجموع الأجزاء التى 
كل منها معروض للعلية وامعاولية بحيث لا يخرج عنها إل العلول المحض 
لمتأخر عن الكل بحسب العلية "المتقدّم عليها بحسب الرئبة حيث يعتبر من 
الجانب المتناهي وهذا يعبر عن ذلك المجموع تارة بها قبل المعلول الأخيرء وتارة 
يا بعد المعاول الأول, اذى عاذ جره ون اسل ساق لاه عه 
تحققها وبقع لكل جزء منها جزء منهاء ولا يلزم من علّيتها للسلسلة تقدّم الشيء 
على نفسه. 
*فإن قيل: المجموع الذي هو العلة أيضا ممكن يحتاج إلى علّة. 

اخيدة أن علّته المجموع الذي قبل ما فيه من المعلول الأخير. وهكذا في 
كلّ مجموع قبله لا إل نهاية. 

“فإن قيل: ما بعد المعلول المحض لا يصلح علة مستقلة بإيجاد السلسلة لأنه 
*# قوله: «المتقدم عليها بحسب الرنبةه ضمير عليها راجع إلى الكل باعتبار السلسلة. 
والمتأخر عن الكل والمتقدم عليها صفتان للمعلول المحض فإنه موصوف بهما باعتبارين أي متأخر 
عنها بحسب العلية ومتقدم عليها بحسب الرتبة» وطهذا أي ولكونه متاخرا ومتقدما بالاعتيارين 
يعبر عن ذلك المجموح تارة بها قبل المعلول الأخير, وتارة ما بعد المعلول الأرل وهذه في الحقيقة 
بها قبل المعلول الأول ايضا. وقوله: «ففي الجملة علة هي جزء...» العلة هي المجموع الذي قبل 
المعلول الأخير فهي جزء من السلسلة لأن السلسلة هي ذلك المجموع والمعلول الأخير. 

* قوله: «فإن قيل المجموع...» أي فتقطم السلسلة. وقوله؛ «أجيب بأن علته...» أي أجيب 
بأن علة المجموع هو مجموع السلسلة باستنتاء المعلول الأخير, وعير عن الاستثناء بقوله: «قبل 
ما فيه من المعلول», فمن بهان لماء ودافيه» صفة أو صلة لما. 

* قوله: «فإن قيل ما بعد المعلول المحض» أي إذا جعل المعلول الأخير أولاً عل ما تقدم 


الوجه الثالث للاستحالة ا يبي 91# 
مكن محتاج إل علته. وهكذا كل مجموع يفرض فلا توجد السلسلة إلا بمعاونة 
من تلك العلل, ولأنه ليس بكافف في تحقق السلسلة بل لابدٌ من المعلول المحض 
أيضاً. 

قلنا: هذا لا يقدح في الاستقلال لأنْ معناه عدم الافتقار في الايجاد إلى 
مُعاون خارج, وقد فرضنا أن علة كل مجموع أمر داخل فيه وظاهر أنْه لا دخل 
لمعلوله الأخير في إيجاده. 

فإن قمل: إذا أخذت الجملة أعم من أن يكون سلسلة واحدة أو سلاسل غير 
متناهية على ما ذكرتم *فهذا المنم أيضأ مندفع إذ ليس هناك معلول أخير ومجموع 
مركب قبله. 

قلنا: بل وارد بأن علّتها الجزِء آلذي هو المجموعات الغير المتناهيّة التي قبل 
معلولاتها الأخيرة الغير المتناهية. 

فإن قلت نحن نقول:من الابتداء علة الجملة لا يجوز أن تكون جزءاً منها 
لعدم أولوية بعض الأجزاء أو لأن كل جزء يفرض فعلته أولى منه بأن تكون علة 
للجملة لكونها أكثر تأثيرا. 

قلنا: ممنوع بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية لأن غيره 
من الأجزاء لا يستقل بإيجاد الجملة على ما لا يخفئ. 
من الأغتان ين فيه. وقوله: «ولأنه ليس بكاف» أي لأن ما بعد المعلول المحخض ليس بكاف في 
تحقق السلسلة بل لا بد من المعلول المحض أيضاً لأنه من أجزاء السلسلة. وقوله: «وظاهر أنه 
لا دخل لمعلوله الأخير في ايجادء» وإن كان المعلول الأخير داخلا في مجموع السلسلة. 

© قوله: «فهذا المنع أيضأ مندفع...» أي كون الجزء علة في منع بطلان التسلسل مندفم لأن 
الجملة إذا اعتبرت مع المعلول الأخير كانت ممكنة فتحتاج إلى علة فبطل التسلسل فثبت 
المطلوب. وقوله: «إذ ليس هناك معلول الأخير...» أي ليس في سلاسل غير متناهية معلول أخير 
لأن الأخير ليس أخيرا لكل سلسلة فليس علة الكل ما هو قبل ما في سلسلة لأن الكل سلاسل 
وهذه منها وليس منحصراً بها. وقوله: «قلنا بل وارد» أي المنع وارد. وقوله: «فإن قلت نحن نقول: 
«حاصله أن الجزء لا يصلح للعلية في تهام السلسلة لعدم أولوية بعض الأجزاء». 


الل سس سس سسب الحكمة المتعالية _المْجلّد العاني 


“هدم وتحقيق : 

إعلم أن هذا المسلك من البيان ف إبطال التسلسل وإثبات الواجب في غاية 
الرهن والسخافة ا حقّقنا ماقا أن الوجود قي 3 موجود عين وحدته, والوحدة 
3 كل شي ء عين وجوده بالمعنى الذي عر فقوهم: إن المركب من الإنسان والحجر 
موجود غير محيح إن أريد به أن الملجموع موجود ثالث غير الموجودينء فعلى 
هذا يرد على أصل الدليل منع آخر وهو انا لا نسلّم افتقار الجملة المفروضة إلى 
علة غير علل الآحاد وإنيا يلزم لو كان ها وجود مغاير لوجودات الآحاد المعللة 
كل منها بعلة, وقولكم إنها ممكن مجرّد عبارة بل هي ممكنات تحقق كل منها بعأة 

فمن أين يلم الافتقار إلئ علّة أخرئى, وهذا كالعشرة من الآحاد لا تفتقر إلىئ علة 
غير علل الآحاد. 

وما يقال: إن وجودات الآحاد غير وجود كلّ منها كلام خال من التحصيل 
إذ كون الجميع غير كلّ واحد منها لا يستدعي أن يكون له وجود في الخارج غير 


03 * قوله: «هدم رتحقيق: إعلم هذا المسلك...» يعني المسلك التالث في إبطال التسلسل وإ 
هنا تمت عبارة شرح المقاصد. وم يعبر عنه بالبرهان أو الدليل بل عبر عنه بالمسلك إشعارا بوهنه 
وهدمه. وقوله: «دلما حققنا سابقا...» إشارة إل ما مر في أول المرحلة الخامسة من «أن الوحدة رفيق 
الوجود تدور معه حيثيا دار إذ هما متساويان فى الصدق على الأشياء...» (ص .)١١١‏ وقوله: 
«بالمعنى الذي مرك أي الوحدة في كل شيء عين وجوده في الصدق لا في المفهوم. وقوله: «وما يقال 
إن وجودات الآحاد...ه أي الآحاد بالأسر. وقوله: «معناه أن كل مركب...» فخرج المجموع 
المركب من الواجب والممكن: أو مجموع السلسلة الغير المتناهية. وقوله: دولا ينعدم إلا بانعدام 
الأجزاءه أي ولا ينعدم المركب وذلك لعدم وجود حتي ينعدم. وقوله: «وأيشا كون 0 
تفده والشيء في المقام هو المركب. وقوله: «لأن مجموع الموجودات...» تعليل لجواز علية 

الشيء لنفسه. وقوله: «لأن توقف ذلك المجموع...» تعليل لقوله ظهر بطلان قول ناهر 
وقوله: «وكذا قوهم إن المحال...» عطف على قول المتأخرين, أي وكذا ظهر بطلان قوهم إن 
المحال...الخ. وقوله: «كون الشيء علة لنفسه» أي علة فاعلية. وقوله: «أو ما في حكمه» كالشرط 
مثلا. وقوله: «إذ حيتئذ يلزم...» تعليل لقوله إن المحال...الخ. وقوله: «فليس بمستحيل» وذلك لعدم 


بظلان قل التاعرين:. م ب تي ا ١113‏ 
وجود الاحاد. 

والذي يقال: إِنْ أنعدام المركب بأنعدام شيءٍ من أجزائه كلام صحيح معناء 
إن كلّ مركب له حقيقة وله وحدة حقيقية, أ نعدامه بأنعدام جزثه. وليس معنا إن 
كل تركيب توهمه العقل بين شيئين فإذا وجد الشيئان كان المركب موجودا, ولا 
يتعدم إلا بأنعدام الأجزاء. 

وأيضا كون ا ا ا 

فعلى هذا ظهر بطلان قول المتأخرين: إِنْ علية الشيء لنفسه جائزة لأن 
بحيو الموجودات من الممكن والواجب موجود ممكن لاحتياجه إلى الأحاد. ولا 
علة له سوى نفسه, لذن علته إما جزؤه وهو محال لاحتياجه إلى بقية ة الأجزاء, 
وإما خارجة عنه ولا خارج عنة فتعين أن تكون نفسه ولا محذور فيه. لأن توقف 
ذلك المجموع على كل واحد من الآحاد لا يستلزم توقفه على المجموع حتئ يلزم 
توقف الشيء على نفسه. نمم لو أريد بالعلة العلة الفاعلية المستقلة فهي جِرْوه اي 
جزء مجموع الموجودات أعني الواجب أو ما فوق المعلول الأخير المنتهي إلى 
الواجب. 

وكذا قوهم: إِنْ المحال كون الشيء علّة لنفسه أو ما في حكمه فيا يجب 
تقدّمه على المعلول إذ حينئذ يلزم تقدّم الشيء على نفسه وأمَا كون الشيء علة تأمّة 
لنفسه فليس بمستحيل على إطلاقه بل هو واقع في مجموع الواجب ومعلوله 
الأول أو جميع معلولاته كا مرء انتهى. 

فإنه لا يخفق سخافته جد إذ لا معنق عند العقل السليم لكون شيء 
موجوداً مكنا لذانه ومع ذلك لا يحتاج في وجوده إن أمر خارج عن ذاته, كيان 
المركب الذي حكموا بأنه موجود ممكن لو كان له وجود غير وجود الآحاد وإمكان 


* قوله: «فإن المركب الذي ححكموا...» أي المركب من الواجب والممكن. 

قوله: «قال يعض المدققين...ه هو الأمير صدر الدين محمد الدشتكي الشيرازي المشهور 
بالسيّد السند. وقد تقدم ترجماته الإجمالي في تعليقتنا على الفصل الرابع من المنهج الثالث من 
المرحلة االأوإى في الوجود الذهني. (ص 52١‏ -ج .)١‏ 


الس صصص ب ل الحكمة المتهالية ‏ املد الثافي 
غير إمكان الآحاد فله علّة غير علّة الآحاد. فالحكم بن الوجود له غير تلك 
الوجودات والعلة له عين علتها كلام لا طائل تحته. 

قال عضن المدتفيث: التفنذ قن روكل معبل وسو ءرهذا الاعتباد راحب 
واللفظ الدال عليه بهذا الاعتبار واحد مثل المجموع والكل وقد يؤخذ مفلا 
واللفظ الدال عليه بهذا الوجه متعدد مثل هذا وذاك, وقد يختلفان في الحكم فإن 
مجموع القوم معأ لا يسعهم دار ضيّق وهم لا معأ يسعهم. العبم دك *فتختار 
أن عرخم وعودهنا معا رقن هاما نخودا لانهعا لاجتياجه إل كل واعطليية براه 
ويكفيآن في وجوده, فيكون هذا وذاك علتين يترجح وجود مجموعهما بهماء فإن نقل 
الكلام إليها لا معأ بل مفصّلا فإنه أيضأً مكن فيحتاج إلى مرجّح قلنا: لا نسلّم 
أنينانباغوذانغل) هذا الرضة مكق بل هوننية الرهه اضان واحب ومكم توعوة 
به. 

أقول: هذا المدقق أصاب شميئاً من التحقيق وأخطأ في شيء. أمّا الذي أصاب 
فقوله هما مفصلا ليس مكنا ولا واجباً بل هما شيئان أحدهها واجب والآخر ممكن 
فوتكوف لف وأنا التق أخطا فيه فهر أن الإجمال والتفصيل من اعمال العقل ولا 
يجعلان الشيء في الخارج نارة موجوداً وأخرى مَعَدوماً. فمجموع السماء والأرض 
سواء اخذهيا العقل تخيلا أو مفصّلا لا يتغير حكمها في الخارج بل في العقل 
فقط, فللعقل أن يأخذههما شيئاً واحدأ موجوداً في الذهن ولا يصيران بهذا الاعتبار 
وحدائياً في الخارج كا أن للوهم أن يقسم السماء بقسمين ولا يصير بهذا الاعتبار 
متعدداً في الخارج بل في الذهن فقط فالاجبال والتفصيل اعتباران عقليان يوجبان 
اختلاف الملاحظة ولا يوجب اختلافاً 5 نفس الأمر الملحوظ. ثم إن المثال الذي 
ذكره ليس التفاوت الذي وقع فيه من حيث الإجمال والنفصيل بل التفاوت 
هناك *إما بالموضوع وإما بالمحمول إن كان الموضوع واحداً, فإِنْ الكل 
© قوله: «فتختار أن مرجّح وجودهماه ضميرهما راجع إِىْ قوله: «مجموع الواجب ومعلوله 
الأول أو طييع بقل لاتق 

# قوله: «إما بالموضوع وإما بالمحمول» فالموضوع هو الكل أو كل واحد أو مجموع القوم 


بظلآن.قول التاغريق. تبي م ا 9 
المجموعي سواء أخذ مجملاً أو مفصّلاً متصف بأنَ الدار تسعهم على التعاقب 
الزماني ولا يتصف بأنها تسعهم مجتمعين في الزمان وهذا ما في هذا المقام. 

وأما الذى أورده بعض “من أنه يتوجه عليه لزوم الأمور الغير المتناهية 
المترتبة بمجرّد فرض وجود الاثنين؛ 

فليس بوارد إذ لا يلزم من اعتبار مجموع الشيئين اعتبارهما مع تلك الجمعية 
تارة أخرى لاستلزم ذلك تكرر أجزاء الماهيّة. إذ المراد بالمجمو ع مطواون: اطهيأة 
الاجتماعية بدون أعتبار الوصف أعني ذات الاثنين, فمن أدعئ أن الاثنين موجود 
مباين لكل منهما لا يازم عليه كون افيأة والاثنينية موجودة كما أن الواحد موجود 
وإن لم يكن وصف الوحدة أي الواحدية موجودة. 

ثم لقائل أن يقول؛ : العدد موجود عند أكثر الحكباء وهو غير الآحاد بالأسر 
فكيف يحكم بأنْ المركب لا وجود له غير وجود الآحاد. 

قلنا: العدد موجود بمعتئ أن في الوجود وحدات كثيرة ولا نسلم أنها غير 
الآحاد بالأسر يل هو عيتهاء وأمًا أخذ العدد والكثرة كأنه شيء واحد له حكم 
آخر غير حكم الآحاد “كالعشرية والمجذورية والأصمية والتامّية وغيرها فذلك لا 


معا ونحوها. والمحمول نحو مجموع القوم تسعهم الدار متعاقبا ولا تسعهم مجتمعا. 
© قوله: امن اتيوجه قا دصل أصل التليل. هذا ا 


وتلك الثلاثة ثلاثة اختاقة مع هيئة جمعية لهاء و لثلائة أربعة وهكذا. وقوله: اذ لا يلزم من اعتبار...» 
يعني أن الجمعية ذهنية ليست أمرا خارجيا حتئ يصير الاثنان ثلاثة والثلاثة أريعة وهكذًا. وقوله: 
«بدون اعتبار الوصف» الوصف هو اليأة الاجتماعية. يعني أن مجموع الشيئين بانضيام اغيأة 
الاجتباعية لا يخرج عن مجموع الشينين. وقوله: «أعني ذات الاثنين» تفسير لممعر وض اهيأة لا 
للوصف. وكان الصواب أن يقال: «إذ المراد بالمجموع معر وض الغيأة الاجتاعية أعني به ذات 
الاثنين بدون اعتبار الوصف». وقوله: «فمن أدّعئ أن الاثنين موجود مبائن لكل منهماه أي موجود 
ثالت. 

قوله:.»كالفشرية والجلورية:: العدد المشروب: ف تنشه نسئ في المحاسبات ثرا 
والحاصل مجذوراً كالأربعة مثلا لأنها جذ ر الستة عشر. والعدد المطلق أي ما لا يكون مضافاً 


41م ا تحن اللركنة التفالة د املد الثاني 
محالة في الذهن. وإن كان للحكم بها مطابق ومصداق في الخارج من جهة وجود 
الأحاد الكثيرة. 
*الرابع: برهان التضايف وهو انه لولم تنته سلسلة العلل والمعلولات إلى علة 
محصّة لا تكون معلولة لشيء لزم عدم تكافؤ المتضائفين. لكن التالي باطل فكذا 
المقدّم؛ أو تقول: لو كان المتضايفان متكافئين لزم أنتهاء السلسلة إلى علة محضة 
"لكن المقدّم حقٌ فكذا التائي, بيان حقية هذا المقدّم وبطلان ذلك التاللي هو ان 
معنى التكافؤٌ فيههما أنها بحيث متى وجد أحدهما فى العقل أو في الخارج وجد 
الآخر وإذا انتفى انتفئ, ووجه اللزوم أن المعلول الأخير يشتمل على معلولية 
محضة, وكلّ مما فوقه على علية ومعلولية, فلو لم تنته السلسلة إلى ما يشتمل على 
علية محضة لرَم في الوجود معلولية بلا علية. 
فإن قيل: المكا لمعلولية المعلول المحض علية المعلول الذي فوقه بلا وسط 
لا علية العلة المحضة. 
رك سيها انا إن كان له أحد الكسور التسعة أو جذر فمنطق وإلا فأصمْ كأحد عشر 
في الكم المنفصل, وكضلع الراس والسبعين في الكم المتصل وذلك لأن ماحد ا تصح أن 
تكون واحداً وسبعين مترأ مربما وضلعها آصم. تم المنطق إن ساوى أجزاءه فتام كالستة فإن لها 
نصفاً وثلاً وسدسا أي الثلاثة والاثئين والواحد ومجموعها ستة؛ أو زاد عليها فناقص كالثانية 
فإن ها نصفاً وربعاً وثمناً ومجموعها سبعة؛ أو نقص عنها فزائد كالائني عشر فإن ها نصفأ وربعاً 
وئلثاً عونا بمجموعها خمسة عشر؛ فأجزاء العدد إما مساوية له أو ناقصة عنه أو زائدة عليه 
ولكن يسمئ العدد بالمساوي والناقص والزائد أي هذا العدد مساوية أجزاؤه له أو ناقصة أجزاؤه 
عنه. أو زائدة أجزازه عنه. 
** قوله: «الرابع برهان التضايف...» عبارة هذا البرهان وكذلك الخامس القريب المأخذ منه 
بحذافيرها منقولة عن شرح المقاصد (مِ ١‏ ط ١‏ ص 175). وماآللما إلى برهان التطبيق وقد 
دريت ما فيه. فتدبر. 
© وقوله: «لكن المقدم حق» أي تكافؤ المتضائفين حق. فكذا التالي أي زوم الانتهاء. وقوله: 
«وبطلان ذلك التالمي» عبارة أخرئى عن حقيقة هذا المقدم وعطف تفسير له فحقية.هذا المقدم في 
الوجه الأول من تقرير البرهان, وبطلان ذلك التائي في الوجه الثاني من تقرير البرهان وهو قوله 
أو تقول: 


الوه السافين للإتصالة حب ا آل 11 
قلنا: نعم لكنّ المراد أنه لابدٌ أن تكون بإزاء كل معلولية علية وهذا يقتضي 

ثيوت العلة المحضة, وللقوم في التعبير عن هذا البرهان عبارتان: 

إحداها لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد 
المعلول على عدد العلية. وهو باطل ضر ورة تكافؤ العلية والمعلولية. بيان اللزوم أن 
كلّ علة في السلسلة فهي معلولة على ما هو المفروضء وليس كلّ ما هو معلول 
فيها فهو علة كالمعلول الأخير. 

وئانيتهما نأخذ جملة من العليات التي في هذه السلسلة وأخرى من 
المعلوليات ثم نطبق بينهما فإن زادت احاد إحداهما على الأخرى بطل تكافؤ العلية 
والمعلولية لأنْ معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية علية وبإزاء كلّ علّية 
معلولية, وإن لم تزد لزم علية بلا معلولية ضزورة أن في جانب التناهي معلولية بلا 
علية وهو المعلول الأخير. فيلزم الخلف لأن التقدير عدم أنتهاء السلسلة إلى علة 
ميحتوييا . 

الخائين: قزيت المأهذ ما سيق وهو انا تحدق المتلول الأخيس :من السلبئلة 
المفروضة وتجعل كلا من الآحاد التي فوقه متعدّداً بأعتبار صفتي العلّمة والمعلوليّة 
لأنّ الشىء من حيث أنه علّة مغاير له من حيث إنّه معلول. فتحصل جملتان 
متغايرتان بالاعتيار إحداهما العلل والأخرئ المعلولات, ويلزم عند التسشبيق بيتهيا 
زيادة وصف العلية ضرورة سبق العلة على المعلول. فإن كلّ علّة لا تنطبق على 
معلوطا ني مرتبتها بل على معلول علتها المتقدمة عليها بمرتية *لخروج المعلول 
الأخير لعدم كونه موسا للعلية فبلزم زيادة مراتب العلل بواحدة وإلآ بطل 
السبق اللازم للعلية, ومعنئ زيادة مرتبة العلية أن توجد علة لا تكون معلولة وفيه 
أنقطاع السلسلتين. 

“السادس: برهان الحيثيّات وهو جار في العلل والمعلولات وفي غيرهما من 
# قوله: «لخروج المعلول الأخير» أي لخروجه بعد إخراج معلوله. 

# قوله: «السادس برهان الحيثيات...» ذكره اسيم الإشراقي في حكمة الإشراق فراجع 
شرح القطب الشيرازي عليه (ط ١‏ من الحجري ص .)141١918٠‏ ونقله المبرداماد في القبسات 


ل لسسسسس سم سب الحكمة المتعالية املد الثاني 
خراف. لزت والارضا + اتقريية أذ ما نين المتلول لخي أذ مايقنه ركل من 
الأمور الواقعة في السلسلة متناه ضر ورة كونه محصورا بين حاصرين وهذا يستلزم 
تناهي السلسلة لأنها حينئذ ل تزيد على المتناهي إلا بواحد بحكم الحدس فانه 
إذا كان ما بين مبداً المسافة وكل جزء من الأجزاء الواقعة فيها لا يزيد على فرسخ 
فالمسافة لا تزيد على فرسخ إلا بجزء هو المنتهئ إن جعلنا المبدأ مدرجاً على ما 
هو المفهوم من قولنا سني ما بين خمسين إلى ستين وإلا فبجزأين. فيصلح الدليل 
للنظر وإصابة المطلوب وإن لم يصلح للمناظرة وإلزام الخصم لأنه قد لا يذعن 
للمقدمة الحدسية بل إنها يمنعها مستنداً بأنه انما يلزم ذلك لو كانت مراتب ما بين 
متناهية كما في المسافة, وأمَا على تقدير لا تناهيها كا في السلسلة فلا إذ لا تنتهي 
إل ما بين لا يوجد ما بين آخر أزيد منه, “وقد ببين الاستلزام بأنْ المتألف من 
الأعداد المتناهية لا يكون إلا متناهياً وهو ضعيف, لأنّه إعادة للدعوئى بل ما هو 
(ط ١‏ من الجر ي - ص 104 ). وقوله: «من ذوات القرتب والأوضاع» وذلك كالمقدار الغير 
لمتناهي. وقوله: «وكل من الأمور...» مجرور معطوف على المعلول. أي وبين كل من الأمور 
الوايية ..الخ. وقوله: 1 الحدس...» رذلك 6 إمكان اعتبار العقل في الجخانب الآخر واحداً 
معيّناً كما اعتير في جانب المعلول بل يلاحظه مجملا فربا تتوقف في ذلك الحكم الأذهان التي 
لا حدس طا. وفي اللقام بط كلام للسيد الشريف اترعوه في تخليقات الشوارق (ج ١‏ ط ١‏ 

من الشوارق - ص .)3١‏ وقوله: «| ن جعلنا المبداً مُدرّجأه أي جملناه داخلا. من الإدراج بمعنى 
الإدخال. وقوله: «ما بين خمسين...» أي النمسون داخل. وقوله: «وإلا فبجزأين» أي الجزء الأول 
والجزء الآخر. 

* قوله: «وقد تبين الاستلزام...» أي استازام تناهي السلسلة. إشارة إن قوله آنغا: بدرهذا 
يستلزم تناهي السلسلة...». وقوله: دوهو ضعيف» الضمير راجع إلى التبين المستفاد من قرله وقد 
ييبين. وقوله: «بل ما هو أبعد منه» معطوف على الدعوى أي بل هو إعادة ما هو أبعد من الدعوئى. 
والصواب أن يقال منها. وقوله: «لأن التألف من...0 مع أن لا تناهي العدد متفق عليه. وقوله: 
«فالمئع عليه» أي ال منع من التألف من الأعداد. وقوله: «على ثيوته للكل...» أي ثبوت التناهي 
للكل المجموعي. 

قوله؛ «أو غيرهاه كالنفوس الناطقة المفارقة مثلاً. 
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أبعد منه وأخفئٍ لأنْ التألف من نفس الآحاد أقرب إلى التناهي من التألف من 
الأعداد التي كل منها متناهية الآحاد. فالمنع عليه أظهر وإنما سٍ لو كانت عدة 
الأعداد متئاهية وهو غير لازم ومن هاهناأ يدهب الوهم إلى أن هذا استدلال 
بثبوت الحكم أعني التناهي لكل على ثبوته للكل وهو باطل. 

السابع: لووجدت سلسلة بل جملة غير متناهية سواء كانت من العلل 
والمعلولاات أو غيرها فهي لا محالة تشتمل على ألوف. فعدة الألوف الموجودة فيها 
إما أن تكون مساوبة لعدة احادها أو أكثر وكلاهيا ظاهر الاستحالة, “لأن عدّة 
الآحاد يجب أن تكون ألف مرّة مثل عدة الألوف لأن معناها أن نأخذ كل ألف 
من الاحاد واحداً حر تكون عذة مائة ألفٍ مائة, وإما أن تكون أقل وهو أيضأ 
باطل لأن الآحاد حينئذ تشتمل علئ جملتين: إحداهما بقدر عدّة الألوف 
والأخرئ بقدر الزائد عليها والأوإن أعني الجملة التي بقدر عدة الألوف إِمَا أن 
تكون من جانب المتناهي أو من جانب الغير المتناهي وعلى التقدير ين يِلْْم تناهي 
السلسلة هذا خلف. وإن كانت السلسلة غير متناهية من الجائبين نفرض مقطعا 
فيحصل جائب متناء. فيتاتى الترديد, أمَا لزوم التناهي على التقدير الأول فلأن 
عدة الألوف متناهية لكونها محصورة بين حاصرين هما طرف السلسلة والمقطع 
الذي هو مبدأ الجملة الثانية أعني الزائد على عدّة الألوف على ما هو المفروض. 
وإذا تناهت عذة الألوف تناهت السلسلة لكونها عبارة عن مجموع الآحاد 
© وقوله: ولآن غدة الأعاد...» أيتهدة الآحاد من كل ألف يجب أن تكون الفمرة مقل 
عدّة الألوف أي ألف مرة مثل كل واحد من الألوف لأن معناها أي معنئ عدّة الألوف أن نأخذ 
كل ألف من الآحاد واحداً فالآحاد أكثر من الألوف حتئ أن عدة مائة أل مائة لأن كل ألف 
من الآحاد واحد. «وإما أن تكون...0 أي وإما أن تكون عدة الألوف الموجودة في السلسلة. وقوله: 
دعل جملتين إحداها...» إحداها هي عشرة آلاف مثلاء والأخرتى هي أحد عشر من حيث 
الفرد إل آخره. وقوله: «فيأتي الترديده الترديد هو أن عدة الألوف إما مساوية أو أكثر أو أقل. 
وقوله: «أعني الزائد على عدة الألوف» الزائد هو أحد عشر. وعدة الألوف هي عشرة ألاف في 
الفرض المذكور. ولا يخفئ عليك أن مع فرض السلسلة غير متناهية كانت ألوفها غير منناهية 
كا أن احادها غير متناهية ولا تنجع تلك الأوهام. 


7١‏ ا بصسسس سسب سسب الحكة المتعالية . الجلّد الثاني 
المتألفة من تلك العدّة من الألوف. والمتألف من الجمل المتناهية الأعداد والآحاد 
متناه بالضرورة. وأما على التقدير الثاني فلن الجملة التي هي بقدر الزائد على 
عذة الألرف تقع في جانب المتناهي وتكون متناهية ضر ورة اتحصارها بين طرف 
السلسلة ومبدأ عدّة الألوف وهى أضعاف عدّة الألوف تسعائة وتسعة وتسعين, 
فحينئد يلزم تناهي عدة الألوف بالضرورة, ويلزم تناهي السلسلة لتناهي أجزائها 
عله واحاذا عل ماهر 

وأعترض عليه وعلى بعض ما سبق وما سيأتي منع المنفصلة القائلة أن هذا 
مساو لذاك أو أكثر أو أقل أن التساوي والتفاوت من خواص لمتناهي, وإن أريد 
اكار سد أن يقع بإزاء ء كل جزء من هذا جِزء من ذاك فلا نسلم أستحالته 
فيها بين العدّتين كا في الواحد إلى ما لا يتناهئ والعشرة إلى ما لا يتناهئ. وكون 
أحدهها أضعاف الآخر لا ينافي التساوي بهذا المعنئ. ولو سلمت فمع كون الأقل 
منقطعا فإن السلسلة إذا كانت غير متناهية كان بعضها الذي من جانب الغير 
المتناهى أيضا غير متناء. وكذا عدّة ألوفها أو مئاتها أو عشراتهاء وحديث الجملتين 
وأنقطاع أولمهما بمبدأ الثانية كاذب. 

الثامن: برهان الترتّب وهو ان كل سلسلة من علل ومعلولات مترتية فهي 
بيجب أن تكون لا محالة بحيث إذا فرض أآنتفاء واحد من احادها استوجب ذلك 
أنتفاء ما بعد ذلك الواحد من أحاد السلسلة. فإذن كل سلسلة موجودة بالفعل قد 
أستوعبتها المعلولية على الترئّب يجب أن تكون فيها علة هي أولى العلل لولاها 
انتفت جملة المراتب التي هي معلولاتها ومعلولات معلولاتها إلى آخر المراتب وإلا 
لم تكن المعلولية قد آستوعيت احاد السلسلة بالأسر, فإذا فرضنا سلسلة 
متصاعدة لا إلى علّة بعينها لاتكون طاعلة لبطلت السلسلة بأسرهاء وذلك يصادم 
أستيماب: الماولة نيم الناللة بلاس #والحاضل أن انراق العلولة عل 
# قوله: «والحاصل أن استغراق...» الاستغراق اسم أن, وكلام متناقض خبره. 

فوله: «تبصرة...» نقلها من القبسات  108(‏ ط ١‏ من الحجري) كما قال في اخرها؛ «هذا 
ملخص عا أفاده شيخنا السيد...» يعني به الميرداماد. وياليته لم ينقلها لعدم جدواها وذلك لأن 


دلالة البراهين على بطلان التتسلسل ‏ سس ؟ 
سبيل الترتب جملة آحاد السلسلة بالتهام مع وضع أن لا تكون هناك علة واحدة 
للجميع لولاها لانتفت السلسلة بأسرها كلام متناقض فتأمل. 

التاسع: البرهان الأسد الأخصر للفارابي وهو انه إذا كان ما من واحد من 
أحاد السلسلة الذاهبة بالقرتّب بالفعل لا إلى نهاية إلا وهو كالواحد الأخير في 
أنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه من قبل كانت الآحاد اللامتناهية بأسرها 
يصدق عليها أنها لا تدخل ني الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل. 
فإذن بديهة العقل قاضية بأنّه من أين يوجد في تلك السلسلة شيء حتئ يوجد 
شي ء مأ بعذه. 

العاشر : ان : السلسلة المفروضة من العلل وا معلولات الغير المتناهية إِمَا أن 
تكون منقسمة بمتساويين فيكون روجا أو لا فيكون فرداء وكل ردج فهو أقل 
بواحد من فرد بعده كالأربعة من خمسة, وكل فرد : فهو أقل يواحد من زوج بعده 
#التسينة من كذ وكل عد ركرق أل فح عد اشر ركو ن اهيا بالفتدوزة 
كيف لا وهو محصور بين حاصر ين هما ابتداؤه وذلك الواحد الذي بعده. ورد يأنا 
لا نسلم أن كلّ ما لا ينقسم بمتساويين فهو رد وإنما بلزم لو كان متناهياً. فإن 
الزوجية والفردية من خواص العدد المتناهي.وقد يطوئى حديث الزوجية والفردية 
فيقال كلّ عدد فهو قابل الزيادة فيكون أقلّ من عدد فيكون متناهياً والمنع فيه 


0 أن الام نأهضة 3 أمتناع لد اي ا 
التعسا عن جز رطق اللا تناهي ا 0 أنها ل 


غرضهم من البراهين المذكورة إثيات المبد! العلة. ولا يحتاج إن اثبات التناهي في مرتية التنازل. 
على أن برهان الوسط والطرف وكذلك برهان التطبيق قد فرض في كل واحد منهما تناهي السلسلة 
من جانب التنازل: سيها أن برهان النضايف نام لا يخدش فيه. فتدبر. 

# قوله: «ليس توجد علة...» كلمة توجد ككلمة كان ويكون من الكلم الوجودية, وقد يعبر 





ل ل سدس ل الحككة المتعالية ‏ اللّد الثاني 
مخاللة شوق موصوية ارلا 2 بن تلقائها تدتعل التلسلة المترنية بأسبريها فى 
الوجود. وإن ذلك منشأ الحكم بالامتناع. والأمر في سلسلة التنازل عل خلاف 
ذلك.وما ره جار في ججميع البراهين الماضية _ الحيثيات والتضايف وغيرههاء 
وذلك لأن معيار الحكم بالاستحالة في كل منها استجماح شرطي الترتب والاجتماع 
في الوجود بالفعل ني جهة اللانهاية, فمعيار الفرق كا وقعت الإشارة إليه فييا 
سبق أن العلل المترتبة للشيء موجودة معه في ظرف الأعيان, وتقدمها عليه انبا 
يكن بضرب من التحليل اولي الاعتبار العقلي. ففي صورة التصاعد تكون الملل 
المغرتبة الغير المنناهية فرضاً موجودة في مرتبة ذات المعلول ومجتمعة الحصول معها. 
فِيحوزن اريس والاجتماع جميعاً حاصلين للعلل في مرتبة دات المعلول وما في 
557 التنازل فا معلولات لمقرتية لا تكون متحققة في مرتبة ذات الملة فإن المعلول 
لا يتصحح له وجوده الخاص الناقص المعلولي في مرتبة ذات العلة بوجودها 
الخاص الكاملي العلي. وهذا على خلاف الأمر في الملة فإن وجودها واجب في مرتبة 
هوية المعلول ومحيط بهاء فتبت مما ذكرنا أن وصفي الترتب والاجتماع في مرتبة 
من المراتب المقليّة انما يتحققان في السلسلة المفروضة في جهة هي جهة التصاعد 
والتراقي لا في جهة خلافها وهي جهة تنازل السلسلة وتسافلها. فالبراهين ناهضة 
على إثبات أنقطاعها في تلك الجهة لا على إثيات الانقطاع في هذه الجهة, هذا 
ملخص ما أفاده شيخنا السيّد ‏ دام ظله العالي . 


عن الكلمة الوجودية بالحرف الوجودي أيضا كقوطهم كان حرف وجودي. تفصيل ذلك يطلب في 
كتاب العبارة للفارابي (ص ١8‏ و ص 365 ط مصر). وقوله: «وإن ذلك منشأً الحكم بالامتناع...» 
ذلك إشارة إلى مفاد قوله «وليس توجد علة...» أي عدم وجود العلة منشأ الحكم بالامتناع أي 
امتناع السلسلة لأن السلسلة ممكثة لا بد لها من علة. وقوله: «علن خلاف ذلك» وإن كأن غير 
متناه لأن للسلسلة علة تكون سبباً للسلسلة الغير المتناهية. وقو': وني جهة اللا نهاية» أي وهو 
محال. وقوله: «فمعيار الفرق...0 أي الفرق بين التصاعد والتنازل. ٠‏ نوله: «في مرتبة ذات المعلول» 
وذلك ليحصل المعلول. وقوله: «لا على إثبات الانقطاع في هذه الجه.: وفيه أن برهان التضايف 
تام لا يخدش عليه كبا أشرنا إلبه انفاً. 


الدلالة على تنتاهى العلل كلها 9 ا 99 


“فصل (6 ) 
في الدلالة على تناهي العلل كلها 
“ابراه لمذكورة دلت عل أن العلل من الوجوه كلها متناهية, وأن في كل 
أقدم من المادّة والصو رة بل الغاية أقدم من العلل الباقية فيرا يكون الفاعل له 
غير الغاية, لأن الغاية علة فاعلية لكون الشيء فاعلاء فإذا ثبت تناهي العلل 
الفاعلية والغائية ثبت تناهي العلل المادية والصورية لأنْهبا أقدم من هاتين, “على 
أن الصورة أيضاً من العلل الفاعلية باعتبار فهي داخلة في طبقة الفاعل كالغاية, 
فالبيان الدال على تناهي سلسلة الفواعل يصلح أن يجعل بيانا لتناهي جميع 


* قوله: «فصل في الدلالة...» إعلم أن الفخر الرازي حرّر مطالب الفصلين الأول والثاني 
من المقالة الثامنة من إفيات الشفاء في عدة فصول من الجباحث المشرقية. والمصنف جعل تلك 
الفصول من المباحث على نظم خاص ,أت بها في هذا الفصل وبالجملة عبارات هذا الفصل من 
المباحث المشرقية وعبارات المياحث تحرير الفصلين من إطيات الشفاء. إلا أن حل العقد الآتي 
سيها خاتمته «حكمة مشرقية» من إفاداته على ما يأتي بيان كل واحد منها. فراجع المباحث 
(ص 017- 0178 ط ١‏ من حبدر أباد الدكن). 

#* وقوله: «البراهين المذكورة دلت...» تقدير العبارة هكذا: البراهين المذكورة دلت على أن 
العلل كلها متناهية من الوجوه. أي من البراهين المذكورة. ثم إنه في كلامه هذا ناظر إلى كلام 
الشيخ في الفصل الأول من المقالة المذكورة حيث قال بعد تقرير برهان الوسط والطرف: «وهذا 
ايان يصلح أن يجمل بيانا لتناهي جميع طبقات أصناف العلل وإن كان استعمالنا له في العلل 
الفاعلية (ج ؟ ‏ ط ١‏ ص 278). 

* قوله: «عل أن الصورة أيضاً من العلل الفاعلية باعنبار» ذلك الاعتبار هو كونها شريكة 
للعلة التي هي العقل المفارق على البيان الأتم في النمط الأول من الإشارات وشرح المحقق 
الطوسي عليه. وقوله: «فالبيان الدال عل تناهي...» نفريع على جميع ما سبق فصح قوله لتناهي 
جميع طبقات العلل. فلا تغفل. 


لالغط _ تغلدعغغ لب الحكة المتعالية ‏ الجِلّد الثاني 
طبقات العلل وإن كان أستعاهم له في العلل الفاعلية. 

فلنتعمد إلى بيان تناهي “العلل التي هي أجزاء من وجود الشيء وتتقدّمه 
بالزمان وهو المختص بأسم العنصر لأنه الجر الذي يكون الشيء معه بالقوة, 
فأعلم أوَلاً أن الشيم لو حصل بكليته في شيء آخر فلا يقال لذلك الآخر إنه 
كان عن الأول مثل الإنسان فإنه بتيامه موجود فى الكاتب فلا جرم لا يقال إنه 
كان عن الإنسان كاتب فإذا متئ كان الشيء متقوّماً بشيء آخر من جميع الوجوه 
فإنه لا يقال للمتقوم إنه كان عن ذلك المقوم. وأيضأ لوم يحصل شيء منه في شيء 
آخر فإنه لا يقال لذلك الآخر إنه كان من الأول. فلا يقال إنه كان من السواد 
يناعن لأنه لبش ويه من السواد مويجود! في البياضء فإذن متئ كان حصول 
الشوء بعل عضول حو آخر من جميع الرجره فإنه لا يقال للمتأخر أنه كان 
عن المتقدّم, فأمًا إذا حصل بعض أجزاء شوم ه في شيء آخر ولم يحصل كل 
أجرز انه فيه فهناك يقال لذلك الآخر إنه كان من الأول. مثل ما يقال إنه كان من 
الماء هواء. وذلك لأن الشيء الذي هو الماء م يوجد بكليته في الهواء بل وجد جزؤه. 
وكذلك يقال كان عن الاسود أبيض. وكان عن النشب سرير لان الخنشب لا 
يصير سريراً إلا إذا وقع فيه تغير ما.ويظهر من هذا أن الشيء إِنما يقال له إِنْه 
كان عن شيء آخر إذا كان متقوما ببعض أجزائه ومتأخرا عن بعض أجزائه. ولابدٌ 
أن يجتمع فيه أمران: أحدهها التقوّم ببعض منه والآخر أن لا يجتمع مع بعض 
03 *# قوله: «العلل التي هي أجزاء...» أي العلل المادية. وقوله: «فاعلم أولاً...» العبارات 
بأسرها من المباحث (جج١‏ - ص 67١‏ ت ط حيدر آباد). وقوله: «فلا يقال لذلك الآخر إنه كان 
عن الأول» أي بل هو نفس الأول. فلا جرم لا يقال إنه كان عن الانسان كاتب بل يقال هوهو. 
وقوله: «إذا كان متقوّماً يبعض أجزائه» ذلك البعض هو المادة. «ومتأخراً عن بعض أجزائه» وهو 
الصورة. وكذلك قوله التالي «التقوم ببعض منه» وهو المادة, «والآخر أن لا يجتمع مع بعض آخر» 
وهنو لعلورة: :وقو لد وقد يراد به الجزء القابل» أي الهيوإى الأول فهي الجزء القابل الحامل 
للصورة الفعلية. والذي من شأنه أن يصير جزؤه قابلا لشيء آخر أي الصورة مع مادتها كالماء. 
وقوله: «فنقول أما بيان تناهي المواد...» العبارات بأسرها من فصل آخر من المماحث (ج١‏ 
ص 55١‏ ). وقوله: «بالمعنى الأول» أي الجزء القابل. 


تتاهي العلل الأجزائية ا سس _ببس-سببيييسب 899 
آخر. فإذا تقرّر هذا الاصطلاح فقد ظهر أن مادة الشيء قد يراد به الجزء القابل 
للصورة, وقد يراد يه الذي من شانه ان يصير جِرْؤه قابلا لشىء اخر كالماء إذا 
ضبان غتواءقإن الكذه القابل لضورة الماثة غبار قابلا للسورة اهوائية فتقول: 
ما بيان تناهي المواد بالممنى الأول فلأنه لو كان لكل قابل قابل آخر لا إلى تهاية 
لكانت أجزاء الماهيّة الراحدة غير متناهية وذلك محال.وأمًا بيان تناهي المواد 
بالمعنى الثاني فلأنْ مادّة اهواء إذا أمكن أن تقبل الصورة المائية فهادّة الماء أيضاً 
يصحّ أن تقبل الصورة الهوائية فإذا يصح أنقلاب كل منها إلى الأخرئى, وإذا كان 
كذلك فليس أحد النوعين بأن يكون مادّة الأخرئ بأولى من الآخر بأن يكون 
مادّة للأولى بل ليس ولا واحد منهها مقدّماً على الآخر في النوعية, نعم يجوز أن 
يكون شخص من الماء له نقدّم بشخصيته على شخص آخر من اطواء. *ونحن لا 
نمنع من أن تكون لكل مادة مادة أخرئى بهذا المعنئ لا إلى نهاية أي يكون كل 
شخص فهو انما يتولّد من شخص آخر قبله لأن هذه الأشخاص كأشخاص 
الحركة القطعية التي لا أجتباع فيها ولا أمتناع في عدم أنقطاعها *وأمًا تناهي 

© قوله؛ «ونحن لا نمنع أن تكون لكل مادة مادة أخرئى» وذلك لأنها ليست بمجتمعة في 
الوجود لتجرى البراهين المذكورة فافهم. وقوله: «كأشخاص الحركة القطمية» فان الحركة القطعية 
موجودة في الخارج ندريجاً كما بأني تفصيل البحث عن نحو وجود الحركة في الفصل الحادي عشر 
من المسلك الثالث المترجم بقوله: «فصل في تحقيق القول في نحو وجود الحركة». 

# قوله: «وأما تناهي العلل الصورية...» العيارات من المباحث (ج ١‏ - ص 77 08). وقوله: 
هم تكن للعلل نهايةه وقد علمت أن عدم نهابتها محال وسلسلة الممكنات تنتهي إل علة العلل. 
وقوله: «هداية إعلم...» العبارات بأسرها منقولة من المياحث (ج ١‏ ص 817): والمصنف غير 
عباراته من غير ضر ورة والتغيير يبعد عن المقصود وعبارات المباحث أفصح وائم نطقا. وقوله: 
«إعلم أن المادة أي الذي يحصل فيه إمكان...» المادة هي المحل الحامل مطلقا سواء كانت اطيولى 
أو هي مع صورة, ولذا ذكر الموصول وضمير الصلة. وعبارة المباحث هكذا؛ «المادة عبارة عن 
الشيء الذي يحصل فيه إمكان وجود الشيء مثل الخشب للسر ير والحديد للسيف...» والإمكان 
هو الإمكان الاستعدادي. وقوله: «لأن الحامل للامكان...» هذا الحامل هو المادة المذكورة بمعنى 
المحل. وقوله: «لم يكن هذا الحادث صورة مقومة...»6 بل كصفة اللون والطعم العارضة على الماء 





00 لغغطس صم _ لس ل الحكة المتعالية املد الثاني 
القلل السورية قلوجهان: إهدها أد الضورة الأخارة تكون علة للصورة العائقة 
فلو مم تكن للصور نهاية م تكن للعلل نهاية؛ وثانيهما 9 الصور أجزاء المأهية 
ويستحيل أن تكون لمأهية وأحدة أجزاء غير متناهية. 


هداية: 

إعلم أن المادة أي الذي يحصل فيه إمكان وجود الشيء على قسمين, لأن 
الحامل للامكان إذا حدثت فيه صفة فحدوثها إمّا أن يكون موجبا لزوال شيء كان 
ثابتاً من قبل أو لاء فإن لى يوجب له لم يكن هذا الحادث صورة مقوّمة لأنها لو 
كانت صورة مقوّمة لكان الحامل قبل حدوثها محتاجاً إلْ صورة أخرى مقومة, ثم 
تلك الصورة إمَا أن تبقئ مع هذه الصورة الحادثة أو لا تبقئ فإن بقيت فالحامل 
متقوّم بتلك الصورة فلا حاجة له إلى هذه الحادثة, فتكون هذه عرضاً لا صورة, 
وما أن كان حدوث هذه الصفة موجباً لزوال الصورة المتقدّمة المقوّمة كان حدوثها 
موجباً لزوال شيء وقد فرضنا أنّه ليس كذلك. فثبت أنْ كل صفة تحدث في محل 
ولا تكون مزيلة وصف عنه فهى من باب الأعراض لا الصّور *رقد علم أن 
مثلا. وقوله: «لأنها لو كانت صورة مقومة...» أي صورة مقوّمة للهيوإى لكان الحامل أي ذلك 
المحل محتاجاً...الخ. وقوله: «فتكون هذه عرضأ» أي هذه التي حدئت تكون عرضا لا صورة, 

* قوله: «وقد علم ان صفات...» عبارة المباحث كذلك: «وقد عرفت ان كل عرض يحدث 
في المحل لا على سبيل القسر ولا علئ سبيل العرض فذلك لأجل أن تلك الصورة المقومة لذلك 
المحل مقتضية لذلك العرض فتكون تلك الصورة كبالا أولا. ويكون ذلك العرض كيالا ثانياً, 
والصور بطباعها متوجهة إلى تحصيل كيالاتها من الأعراض...ه (014 -ج ١‏ ط .)١‏ 

ثم قوله: وقد علم» لا بصع في هذا الكتاب لأن بحثه م بجي يعد. بخلاف ما فى المباحث 
حيث قال: سواه عرك ةلاد ينه داكن انه 

تحقيق الكلام في الكبال الأول الال يطلب في الفصل الأول من نفس الشفساء 

ل الحجري). وفي الفصل الثاني والعشرين من النمط الثاني من 
الاشارات وشرح المحقق الطوسي عليه (ص 78 ط شيخ رضا). وأوائل كتاب النفس من 
هذا الكتاب أعني به الأسفار. وفي أوائل النمط الثالث من الاشارات وشرح المحقق الثاني عليه؛ 


كلام للشيخ فى أنّ الفعلية كبالاً ف 
صفات الشيء إن م تكن بالقسر ولا بالعرض فهي بالطبع. فتكون هناك صورة 
مقوّمة للمحل مقتضية لذلك العرض فهي كال أوّل وذلك العرض كال ثانٍ 
والصور بطباعها متجهة إل تحصيل كالاتها من الأعراض. اللّهم إلا انع أو عدم 
شرطء أمَا الأول فكالأمراض المذبلة. وأمًا الثاني كعدم نشو البذور عند فقدان 
ضوء الشمس, ْم إذا حصلت تلك الكبالات فمن المستحيل أن ينقلب الأمر حتئى 
يتوجه من تلك الكبالات مرة أخرئ إلى طرف التقصان لأن الطبيعة الواحدة لا 
تقتضي توجّهأ إلى شيء وصرفاً. عنه, فثبت بالبرهان أن كل صفة تحدث في امحل 
من غير أن يكون حدوثها مزيلا لشيء ء عن ذلك المحل فإنه بطيعه متحرّك إليها 
ونه يستحيل عليه بعد وصوله إليها أن يتحرّك عنهاءمثاله إن الصبي يتحرّك إلى" 
الرجولية وبعد صير ورته رجملا يستحيل أن ينتقل إلى المنوية. 





“عقد وحل: 
قد أورد في الشفاء هاهنا إشكالً وهو ان النفس الخالية من جميع 
الاعتقادات قد تعتقد في بعض المسائل أعتقاداً خطأ فلا يكون ذلك الاعتقاد 


وإن شئت فراجع ششرح العين الثانية من كتابنا سرح العيون في شرح عيون مسائل النفس» 
فإن كل الصيد في جوف الفر!. 

وقوله: «إلىن تحصيل كبالاتها من الأعراض» أي كبالاتها الثانية. وقوله: «مثاله أن الصبي 
يتحرك...» والصواب من سياق العيارة ان يقال: «مثاله أن الصبيّ يتحرك... أن ن ينتقل إلى الصباه 
لا إلى المنوية. كبا في المباحث. نعم لو قال إن المي مكان أن الصبيّ لكان التعبير بالمنوية صحيحا. 


#* قوله: «عَقد يُسَله في عدة لسخ م مخطوطة «عقدة ره قوله: «قد أورد في الشفاء هاهنا 
إشكالا» الإشكال هو العقد المذكور قد أورده الشيخ في الفصل الثاني من ثامنة إهيات الشفاء 
حيث فال في ذكر شكوك حلول القسمين المذكورين ما هذا لفظه: «وأيضاً فإنه ليس كل خروج 
عن استمداد صرف إل فعل استكرالا فإن النفس تعتقد الرأي الخطاء فيخرج إلى الفعل فيه من 
القوة ويكون ليس على سبيل الاستكبال. ولا أيضأ على سبيل الاستحالة» (ص 44١‏ - ج ؟ - 
ط ١‏ من الحجري). ولكن الشيخ لم يتعرّض لجوابه هاهنا وإن كان الحل الذي أتى به المصنف 
هو أبضا مزق إفادات الشيخ في مواضع أخرئ. 


١‏ السس سلس الحكة المتعالية ‏ مجِلّد الثاني 
أستكالا فقد أنتقض ف ااه م 
5 لزوال أمر فحصوها أستكهال. 
"أقول: بل حصول الاعتقاد الخطأ نوع أستكال لبعض النفوس الساذدجة 
لكونه صفة وجودية: والوجود خير من العدم. وإنما شريية لأجل بطلان الاستعداد 
للكمال الذي يختص بالقوة العاقلة كالكيفية السمية, فإتها كيال للعنصر وآفة 
للصورة الحيوانية. بل كل صفة امن الصفات الدمودة كالظلم والحرص وغيرهما 
كال لسن التق التفنانية ونا يوسب تان للقوة الغالبة عليها وهي العقلية 
فالجهل المركب لكونه صورة عقلية وصفة وجودية هي كال للعقل الميولاني 
المصحوب للهيأة النفسانية التخيلية, والذي لا كالية فيه أصلا هو الجهل البسيط 
وهو ليس بصفة بل عدم صفة .”وأمًا القسم الآخر وهو أن يكون حدوث الصفة 
في المحل تويييا لزوال شيء عنهء فذلك الشيء قد يكون صورة مقومة كاطوائية 
إذا حدثت توجب زوال المائية عن الحل. وقد يكون كيفية كرا أن سطتيوة السواة 
يوجب زوال البياض وقد يكون كمية وشكلا والكل واضح. وبالجملة فمن حكم 


# قوله؛ «أقول: بل حصول الاعتقاد...» شروع في حل العقد. إعلم أن ما قاله صاحب 
الأسفار في بيان الحل هو من إفادات الشيخ الرئيس في كتبه القيّمة كا في الفصل السادس من 
المقالة التاسعة من إهيات الشفاء: «فصل في العناية. وبيان كيفية دخول الشر في القضاء الإهي» 
(ج ؟ -ط ١‏ من الرحلي ‏ ص 558)؛ وني الفصل التاسع من النمط الثامن من الإشارات «تنبيه 
كل مستلذ به فهو سبب كبال يحصل للمدرك هو بالقهاس إليه خير...» ففي الموضع الأول يبحث 
عن وجوه الشرء وفي الثاني يبحث عن أن كبال قوة هو ما يحصل طا من مناسياتها مثل أن كبال 
القرة الغضبية أن تتكيف النفس بكيفيّة غلبة أو كيفية شعور بِأدى يحصل في المغضوب عليه 

وقوله: «الأجل بطلان الاستعداد» أي بطلان استعداد النفس. وقوله: «فإنها كبال للعنصر...» 
أي كبال للعنصر الحامل للكيفية السمية. 

*: قوله: «وأما القسم الآخر...» أي القسم الآخر من القسمين المذكورين في أول الهداية 
حيث قال: «إعلم أن المادة أي الذي يحصل فيه امكان وجود الشيء على قسمين...». ثم العبارة 
منقولة من المياحث (ص 8١88‏ و 6١5‏ من ج ١‏ ط .)١‏ وقوله: «بخلاف القسم الأول» القسم 
الأول هو أن لا يكون حدوث الصفة في المحل موجباً لزوال شيء عنه. 


كلام للشيخ في أن الفعلية كالة 9 سنا 0# 
هذا القسم صحّة الانعكاس لأن المادّة إذا أنقلبت من المائية إلى الهوائية صحٌ 
أنقلابها بالعكس م ة أخرئء بخلاف القسم الأول لأن ماهية الشيء لا تنقاب 
ولا تتبدّل فخرج مما بيناه أنْ كل ما كان من القسم الأول فإن الانقلاب فيه ممتنع, 
وكل ما كان من القسم الثاني ان الانقلاب فيه واجب. 
“ولقائل أن يقول: : هذا الحصر باطل فإن تكون الكائنات من العناصر يس 

من القسم الأول لأن هذا القسم يمتنع أنعكاسه. وهاهنا يجوز الانعكاس لأن 
العناصعر كا أنَّها تصير حيواناً ونباتاً فهما أيضأ يصيران عناصير, وليس أيضأ من القسم 
الثاني فإنّ من شأن هذا القسم أن يكون الوصف الطارئ مزيلاً لوصف كان موجوداً 
وهذا ليس كذلك إذ ليس حدوثها سبباً لزوال وصف يضادّها. 

قالجواب ان العنصر المفرد غير مستعدٌ لقبول الصورة الحيوانية مثلاً بل له 
يحصل ذلك الاستعداد إلا عند حدوث كيفية مزاجية وهي مزيلة للكيفيات الصرفة 
القوية, فتكون نسية المزاجية إلى الصرفة من قبيل القسم الذي يكون بالاستحالة 
فلا جرم يصح فيه الانعكاس, وإذا حصل المزاج كا ن قبول الصورة الحيوانية 
أستكالا لذلك المزاج. وهو مثل الصبي إذا صار رجلا فلا جرم يتحرّك إليه بالطبع 
ولا يتحرك عنه البتة, فإن الحيوائية لا تتحرك قط حتئ يصير مجرّد مزاج كا لا 
يتحرّك الرجل حت يصير صبيَاً وجنيناء فإذن قد حصل في تكون الحيوان مجموع 
3 © قوله: «ولقائل أن يقول:...» العبارة منقولة من المباحث (ص 0١4‏ ج .)١‏ وقوله: «ولأن 
هذا القسم...» أي القسم الأول يمتنع انعكاسه, وأيضاً كان الحادث المكوّن عرضاً كالطعم 
والأون. وهاهنا أي تكوّن الكائنات من العناصر يجوز فيه الانعكاس لأن كل كائن فاسد. وقوله: 
دفن من شأن هذا القسم...» فإن من شأن القسم الثاني...الخ. وقوله: «وهذا ليس كذلك...» هذا 
إشارة إلى تكوّن الكائنات وهو ليس كذلك إذ ليس حدوثها ‏ أي حدوث الكائنات سببا لزوال 
وصف يغادها. وعبارة المباحث كذلك: «وهذا ليس كذلك لأنه ليس حدوث الصور النباتية 
والحيوانية سببا لزوال وصف يضادها فبطل هذا الحصر. وقوله: «والعنصر المفرد» والعنصر المفرد 
كالماء البسيط وأخواته. وقوله: «وهي مزيلة للكيفيات الصرقة...» أي مزيلة لسورتها أو صورها 
أيضأ بحدوث صورة متوسطة على ما يأتي تحقيقه في الفصل الرابع عشر من الفن السادس من 
الجواهر والأعراض. «فلا جرم يصح فيه الانمكاس» فحينئذ يكون من القسم الثاني. 


شف الحكنة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
القتسون التذكورين فلا يكون خارسا عنه]: #فسنة ثانية اللائة أن الخامل 
للصورة إمَا أن يكون حاملا ها بوحدانيته أو بمشاركة غيره, فالذي لا يكون 
بمشاركة الغير هو مثل اهيولى الحاملة للصورة الجسانية» والذي يكون بمشاركة 
آخر فيكون لا محالة لتلك الأشياء اجتياع وتركيبء فإمًا أن يكون ذلك التركيب 
مع الاستحالة أو لا معهاء والذي لابدٌ فيه من الاستحالة فقد ينتهى إلى الغاية 
بأستحالة واحدة, وقد ينتهي إلى الغاية بأستحالات كثيرة, وأمًا الذي لا يعتبر فيه 
الاستحالة فهو كحصول هَيأة القياس من أجتاع المقدّمات وحصول الهيأة العددية من 
أجتباع الوحدات وحصول بدن الانسان من اجتماع الاعضاء, ثم قد تكون بتلك 
الآحاد محصورة كهذه الأمثلة, وقد لا تكون محصورة كالعسكر والجمع. 





“حكمة مشرقية: 
أقول: من أمعن في النظر يعلم أن كلّ مادّة لا تقع فيها أستحالة عند حدوث 

# قوله: «قسمة ثائية للبادة» العبارات بأسرها منقولة من المباحث هكذا: «ثم انه يمكن 
تقسيم المادة على وجهين: الأول أن نقول الحامل إِذا حدثت فيه صفة فحدوث تلك الصفة... 
القسم الثاني أن الحامل للصورة إما أن يكون حاملا لها بوحدانيّتها. أو بمشاركة غيرها...» 
(ج ١-ط‏ ١ص‏ 6839 و009). تذكير الضائر بلحاظ لفظ الحامل. وتأنيثها بلحاظ معناه وهو 
الميوى. وقوله: «فيكون لا محالة لتلك الأشياء اجتياع...» أي تلك الأشياء الحاملة للصورة. 
وقوله: «باستحالة واحدة...» كالدم مثلا؛ وباستحالات كثيرة كالحنطة مثلا. وقوله: «حصرل افيئة 
العددية...» كالعشرة مثلا, وباقي العبارات ظاهرة المعلئ. 

قوله: «حكمة مشرقية...0 تحقيق عال, سام وحكمة متعالية صدرت عن مشرق الأفق 
الأعلى قل من استضاء بضوئها واستنار بنورهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يثبت فيها أمران 
عظيبان: أحدهها أن الحركة واقعة في مقولة الجوهر. وثانيهما أن الجواهر الطبيعيّة متوجهة بطبائعها 
الجوهرية وحركتها الجوهرية إلى جانب الملكوت الأعلى. والثاني متفرع على الأول حقيقة. وهذا 
المبحث عظيم النفع جدا وهو أصل رصين وأساس قويم تبتنئ عليه مسائل الحركة في الجوهر 
الآنية. 

وقوله: «أن كل مادة لا يقع فيه...» أي كل محل فتارة أن بضمير مذكر بلحاظ معنى المادة, 
وأخرئى بمؤنث بلحاظ صورتها. والاستحالة هي زوال الصورة إما بحدوث كيفية مزاجيّة مزيلة 


كلام للشتيخ فى أن الفعلية كيالا" .عت حي يج يي ا 
صفة ا فليست ها طبيعة محضلة, وأن كل ماها طبيعة محصّلة لا تصير مادّة لشيء 
آخر إلا بعد زوال طبيعته. ويعلم من ذلك أن العناصر لابدٌ وأن تزول صورتها 
بالقاضن ع ' تصير ماده لصورة آخرئ معدنية أو نبائية أو خيوانية إذ الشيء لايتحرك 
بالطبع إلى ما يباينه ويخالفه إلا إلى ما يكثله ويقويه, فإنّ النارية تضادّ الصورة الحيوائية 
والضعف. فلا يتحرّك إلا إل ما يكمله ويقويه, فإن الئارية تضادٌ الصورة الحيوانية 
لأنّ النارية تا يحرقها ويفسدها, وكذا المائية إذا أستولت تغرقها وتبلكها وهكذا 
باقي العناصرء فلم يتحرّك شيء منها ولا كلها إلى الحيوائية “بل المادّة المخلاة 
للكيفيات الصرفة القوية المفردة. وإما بنحو الخلع واللبس. وقوله: «ليست ها طبيعة محصلة» أي 
ليست ها صورة نوعية. وقوله: «وان كل ما طا...» أي أن كل ما من العناصر للها طبيعة ؛ بسيطة 

# قوله: «بل المادة المخلاة عنها...» أي المادة المخلاة عن الصورة الحيوانية بيد القوة 
الفاعلة وهي صورة مّا. المحركة إياها أي المحركة تلك المادة نحو الكبال. وقوله: «وأيضاً وجود 
العرض تأبع, .» المراد من العرض هاهنا هو الكيفية المزاجية. وقوله: «وقد أبطلنا. ..» أي في ما مر 
أنفا رهو قوله: «إذ الشيء ٠‏ لا يتحرك إلى مأ يبأينه. .. الخ. وقوله: «فتبت أن في مادة العناصر صورة 
من جنسها...» أى صورة متوسطة متجددة آنأ فأنا. وهي من جنس تلك العناصر أي جوهر مثلها. 
وإن لم تكن من نوعها. وقوله: إذ الطبيعة لا تتخطئ...» وذلك لبطلان الطفرة. 

ثم لنا كلمة مفردة في بعض مصنفاتنا الأخرئى حول هذه الحكمة المشرقية في بيان الأمرين 
المذكورين يليق الإتيان بها في المقام. وهي ما يأني: 

كلمه ‏ در آخر فصل ينجم مرحله ششم اسفار در تحت عنوان «حكة مشرقيّة» كه در 
حقيقت باب ورودى مباحث در حركت جوهرى است, دو مطلب بسيار شر يف را افاده فرموده 
استث: يكى مركت در جوهر. وديكر توجه اشياء طبيعى به طبائع و سرشتشان بسوى ملكوت 
أعلى. 

عنوان «حكمة مشرقية» تشبيه معقول به محسوس است كه همانطور در عام شهادت مطلقه 
بلا خورميد ا زخاور يرس ايدو رو افقترا رشع مق كتقدما قوق بعال طبيسح نير ديت ديه 
عالم طبيعت مشرق أنست كه آثار وجودى عالم طبيعت و نور و بهاء ان همه از انسوتى است. 
لذا در صحف علمى مطلب بلندى را كه فوق مسائل رائج است و روش ن كننده افكار و عقول 
مدينه فاضله انسانى است مشرقى مى خوانند. 








الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
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در نيل به مراد اين حكمت مشرقى به امور ذيل بايد توجه داشت: 

١‏ حركت در مقولات كم و كيف و اين و وضع. و عدم حركت در مقولات متى و ان يفعل 
وان ينفعل و اضافه و جده اتفاقي همكان است؛ أمًا حركت در مقوله جوهر, مشاء متأخر أن را 
انكار دارند. و صاحب اسفار و حكياى بعد از وى قائل بدائند. متأله سبزوارى در غرر نيكو 
فرموده أسبك: 

وجوهرية لدينا واقعة إذ كانت الأعراض كلا تابعة 

؟ ‏ در هيولاى نخستين استحاله نيست؛ بدين معنى كه يسبب عر وض صفتي - يعنى به 
حدوث صورت نوعى بسيط - بر هيولى, استحاله و زوال به صورت بيشين كه هيولى داراى ان 
بود روى مى أورد نه به خود هيولى. بس هيولى را طبيعت محصله يعنى صورت نوعيه نيست «كل 
مادة (بعنى كل محل) لاتقع فيه استحالة (وزوال صورة) عند حدورت صفة ها فليست طا طبيعة 
محصّلة (أي صورة نوعية) ». 

صورت محصله - يعنى صورت نوعيه بسيطه - به حدوث و عروض صورت محصله 
نوعيه بسيطه ديكر بروى استحاله مى شود كه يا خلع و أبس است, ويا كيفيت صرفه قويه أن 
به حدوث كيفيت مزاجيه زايل مى شود. يعني كيفيت مزاجيه مزيل سورت كيفيت صرفه قويه 
السث, 

؛ - شيىٌ بالطبع يسوى مباين خود حركت نمى كند (الشيء لايتحرك بالطبع إلى ما يباينه 
ويخالفه). 

© - عنصر مغرد كه هر يك از اب و اخوات وى است. مستعدٌ براى قبول صورت مركب 
معدنى و نباتى و حيواني نيست, بلكه به امتزاج با عناصر ديكر كه مزاج حاصل شده أست 
مزاج قابل و مستعد براى صور مركيات مىشود. «المنصر المفرد غير مستعد لقبول الصورة 
الحيوانية مثلا. بل لايحصل ذلك الاستعداد إلا عند حدوث كيقيّة مزاجية». 

وبعيارت ديكر: هر يك از عناصر را طبيعت بسيطة محصله ات كه ماده و محل شيىٌ 
ديكر ‏ يعنى صورت مركب معدنى و نباتى و حيوانى ‏ نمىشود. مكر بعد از زوال طبيعتش 
بقاسرى كه از امتزاج با عناصر ديكر مزاج قابل صور مركبات حاصل مى شود. .كل ما (من 
العناصر) ها طبيعة (بسيطة) محصلة لاتصير مادة لشيء آخر إلا بعد زوال طبيعتهاء. 

1 حركت استكالى لبس فوق لبس است, مانند حركت نفس ناطقه مثلا در اشتداد 
وجوديش به تحصيل حقائق و معارف. (العناصر لابدٌ وأن تزول صورتها بالقاسر حتى تصير مادة 
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لصورة أخرى معدئية أو نباتية أو حيوانية إذ الشيء لايتحرك بالطبع إلى ما يباينه ويخالفه إلا 
ما يتعلّق بمجرّد الكبال والنقص والقوّة والضعف فلا يتحرك إلا إلى مايكمله ويقيه). 

١‏ كيفيّت مزاجيه كه از تفاعل عناصر حاصل مى شود عرض است. 

4- عرض تابع جوهر است و براى جوهر بمنزلت الت است,. وآن را فعل جوهرى نتواند 
بود «العرض تابع لوجود أمر جوهري صوري ولا يقعل فعلا جوهرياً. ولا يحرّك المادة إلى جهة 
إلاعلى نحو الإعداد أو على نحو الآلية». 

- شين - مثلا طيبعت - تا جميع انحاء كالات مادونش را استيفاء تكرده أست به مرثية 
بالاتر حركت نم ىكند زيرا كه طفره محال است. «الطبيعة لاتنخطئ الى مرتبة من الكبال إل 
وتتخطئ قبل ذلك إلى ما دونها من المراتب». 

٠‏ مبدأ قريب مباشر حركت مطلقاً جه حركت طبيعى و جه حركت ارادى و جه 
حركت قسرى - طبيعت است. 

با توجه داشتن به امور يادشده كوئيم: هر يك از صور معدنى و نباتى و حيواني مباين با 
هر يك از صور عناصر است. و حال اين كه عتاصر بسوى انها در حركتاند و به صور انها 
درمى أيند. و اين ححركت به بيان امر نهم استكبالي است؛ و به حكم امر هفتم و هشتم كيفيّت 
مزاجيه جون عرض است در ححركت استكيالى طبائع عناصر بسوى صور معدتى و نباتى و 
حيوانى نقش فاعلى ندارد؛ و به حكم امر دوم هيولى نيز نقش فاعلى ندارد. يعنى هيولاى اولى 
جون طبيعت محصّله نوعيه ندارد لا جرم رأسأ از وصف امتزاج و كيفيّت مزاجى خارج است و 
اين وصف صور نوعيه را است هر جند كه هيولى كبال قابلى دارد؛ و به حكم أمر ينجم عنصر 
مفرد هم مستعد براى قبول صورت مركب معدنى و نباتى و حيوانى نيمست, يعنى تكاتك عناصر 
بسوى معدن و نيبات و حيوان حركت نم ىكند؛ علاوه اين كه به حكم امر جهارم شي بسوى 
مبائن خود بالطبع حركت نمىكند؛ لا جرم به حكم امر سوم بر اثر امتزاج عناصر ها يكديكر. 
و فعل و انفعال أنها در يكديكر كيفيت مزاجيّهاي براى انها حادث مى شود كه مزايل كيفيات 
صرفه هر يك است - يعنى سورت و صورت هر يك بدان زائل مىشود ‏ و صورت متوسطهاى 
جوهرى از عروض كيفيت مزاجيه بدانها حادث مىشود كه ماده قابل صورت معدنى و نباتى 
و حيوانى مى كردد و حكم ششم در أن جارى است؛ و اين صورت متوسطه جوهرى قوه فاعله 
طبيعى است كه مبدأ مباشر قريب حركت اسنكيالى است كه حكم أمر دهم بود و اين قوه 
فاعله طبيعى در كار است كه «صورة ما جوهرية» است كه از تفاعل طبائع عناصر همواره از 


لح بسح حت لت المكة التهالة ب العلد الفان 
عتها بيد القوة الفاعلة المحركة إيّاها نحو الكال وتلك القوة لا محالة جوهرية 
لضف طن انها هي الكيفية المزاجية على ما يظهر من عبارة الشفاء وغيره إذ 
افرط له يفمل فعلا وفيا ولا يحرك المادة إن جهة إلا على : نحو الإعداد أو 
علق نحو الآلية وكلامنا في المحرّك الفاعلي. وأيضاً وجود العرض تابع لوجود أمر 
جوهر ي صوري, فصور العناصر أحق بأن تفعل فعلا أو نحريكا من كيفياتها 





اغاز حركت ثا صورت حيواني مثلا به نحو تصرم و تجدّد أن فان متحفق و متحصّل است. و 
هر جند از نوع هيج يك از طبائع عناصر نيست و لكن از جنس أنها است, بدين معنى كه هر 
يك از أنها صورت جوهرى دارئد و اين صورت متوسطه نيز طبيعت جوهرى دارد و جوهر است 
كه مبدأ مباشر حركت است,. و حركت بذائها متجدّد است. و مبداً مباشر متجدّد بالذات بايد 
بالطبع متجدد باشد. بس هم جوهر طبيعى در حركت أست, و هم اشياء طبيعى بطبايعشان 
بسوى ملكوت اعلى متوجهاند و كارواني بسوى او در حركت اند. والحمد لله رب العالمين. 

ومتأله سبزوارى در شرح غرر افاده فرموده است: «الطبع المتبوع للأعراض إن ينبت 
ويكن قارَا فينسدٌ باب العطاء لأن هذه المتجنّدات العَرَضْيّةَ لاتليق لأن تستند إلى الحق القديم 
الذي لا حالة منتظرة لملائكة مقر بيه فكيف لممنابه تعالل. 

تبصره ‏ در أغاز دعاى أول صحيفه سحجاديه امده است: «ثمم سلك بهم طريق إرادته. 
وبعنهم في سبيل محبتهم...6. 

حضرت استاد علامه شعرائى ‏ قدّس سيره الشريف در «ترجمه و شرح فارسى صحيفه» 
در ترجمه و بيان أن فرمودء أسيت: 

«أنكاء در راهى كه خود لحراست انها را سالك كردانيد. و در طريق معيّت خويش 
برائكيخت. اشاره به حركت جوهرى اسث و أين كه غايت خلق اوست. همه جيز در حركت 
جوياى اويند, منه المبدأ وإليه المصير: 

ضه هتند سركردان جو يركار يديد أرئده ود را طبكار 

همه مى كوشند تا به كبالى رسند و خود را مانئد كاملتر از خود سازند. غير از واجب الوجود 
كه كامل است؛ بس او غاية الغايات و منتهئ همه حركات است وهر ناقص طالب كال خود 
را سوى او م ىكشانده (ص ١١5‏ ط .)١‏ 

تمن بدان كه أنجه در ابن كلمه بيش از تبصره نقرير كردهايم شرح دلاراى ان عبارات 
والاى جناب امام سيد سيد الساجدين و زين العابدين عل بن الحسين - عليهبا السلام است 
فاغتنم. 


ان السيط هل وق للم ا ا ين اا 
لأنها بمنزلة الآلة كها عرفت في الميل. ونحن قد أبطلنا كون تلك الصور أو بعضها 
أمرا مخركا قلباثة إل 'الحيؤانية؛ فنية: أن ى.مادة الفتاضر :ضورة من نسشها ذ* 
من نوعها تتحرّك إِلىْ جانب الكمال الحيواني بعد طيّ المعدنية والنباتية, إذ الطبيعة 
لا تتخطئ إلى مرتبة من الكبال إلا وتتخطئ قبل ذلك إلى ما دونها من المراتب. 
فمن هاهنا يظهر أنْ الحركة واقعة في مقولة الجوهر. وأ الأشياء متوجّهة إل جائب 
الملكوت الأعلى بطبائعها إذا لم يعقها عائق وستأتي زيادة آنكشاف لا يتعلق بهذا 
المقصد في مباحث الفاية إن شاء الله تعالى -. 


*فصل (5) 
في أن البسيط هل يجوز أن يكون قابلاً وفاعلاً؟ 
المشهور من الحكاء أمتناعه مطلقاً في شيء واحد من حيث هو واحدء 
و3 بقيد وحدة الحيثية عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها ونقبلها يراذتها. 
هكذا قيل وفيه ما سيأتي والمتأخَرون على جوازه مطلقاً. ٍ 
والتحقيق أن القبول إن كان بمعنى الانفعال والتأثر فالشيء لا يتأثر عن 
نفسه. وكذا إذا كان المقبول صفة كالية اللعابل فا لشيء لا يستكمل بنفسه. وأما 


له «فصل في أن البسيط. .» النظر الأهمّ في هذا الفصل هو أن الشميء الواححد بها هو 
راعذ لاح الال عن كسار اللوجة إل صل تيم قو اناه تامة كثيرة الجدوى. وذلك 
الأصل هو اشتراك اسم القايل بين القابل بمعنى الاستعداد الانفعاللٍ التأثر ي التجددي. وبين 
القابل بمعنئ مطلق الاتصاف وقد أهدينا إليك كلمة فريدة في ذلك من كتابنا ني الكلمات في تعليقة 
على أول الفصل الثالث من المنهج الثاني من المرحلة الأول في أن واجب الوجود إنيته ماهيته 
فراجع. ثم المصنف في عبارات هذا الفصل ناظر إلى المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج 5١‏ 
ص 6١6‏ ط حيدر اباد الدكن). 

وقوله: «امتناعه مطلقاً في شيء واحد» أي الشيء الواحد البسيط من البسائط. والإطلاق 
اعني قوله مطلقا.ت في قبال قوله: «والتحقيق أن القبول إن كان بمعنى الانفعال..-». اي 
المشهور من الحكاء امتناعه مطلقا في شيء واحد بسيط سواء كان القبول بمعنى الانفعال, او 
بمعنئ مطلق الاتصاف. 


م6 ل ا مهسلل لحكمة المتعالية ‏ اللّد الثاني 
إذا كان بمجرد الاتصاف بصفة غير كبالية تكون مرتبتها بعد هام مرتبة الذات 
الموصوفة, فيجوز كون الشىء مقتضياً لما يلزم ذاته ولا ينفك عنه كلوازم الماهيّات 
سيا البسيطة؛ : ففي الجميع ما عنها وما فيها معنئ واحد أي جهة الفاعلية والقابلية 
فيها واححدة كا صرح الشيخ في مواضع من التعليقات من أن في البسيط عنه وفيه 
شيءٌ واحد. وهذا لا يختصٌ بالبسيط بل المركب أيضاً يجوز أن ن تكون له طبيعة 
يلزمها شيء لا يلحقها عل سبيل الانفعال والاستكهال, ولعل الشيخ إنما أورهذكر 
البسيط *ليظهر كونههما لا يوجبان أختلاف الحيثية: والحقٌ أن لوازم الوجودات 
أبضا كلوازم الماهيات ف أن فأعلها وقابلها شيء واحد من جهة واحدة, كالنار 
للحرارة. والماء للرطوبة والأرض للكثافة, وكذا حكم المركبات في خواصضّها 
ولوازمها الذاتية وإئما الحاجة فيها للمادّة لأجل حدوث الصفات أو زيادة الكالات, 
فالنار وإن أحتاجت إلى المادة في حقيقتها وصورتها لكن لا تحتاج إليها في كونها 
حارّة بأن تتخلل المادة بين كونها ناراً وبين كونها حارّة. كا لا يتلل الفاعل أيضاً 
بينها وبين لازمهاء فلو فرض وجودها من غير فاعل وقابل لكانت حارة أيضاً. 

والذي وقعِ التمسك به في أستناع كون الواحد قابلا وفاعلا حجّتان: 

إحداهما أن القبول والفعل أثران فلا يصدران عن واحد. 

وآعترض عليه الإمام الرازي بأنا بينا أن المؤثرية والمتأئرية ليستا وصفين 
وجوديين حتئ تفتقرا إل علة ولئن سلّمنا فلا نسلّم أن الواحد يستحيل عنه صدور 
* قوله: «لبظهر كونها..» أي ليظهر كون الفاعلية والقابلية لا يوجبان اختلاف الحينية ني 
البسيط. وقوله: «وقابلها شيء واحد من جهة واحدة» والمهة الواحدة هي الصورة فقط دون 
المادة. وقوله: «وكذا حكم المركبات في خواصها...» أي إذا كانت لجهة واحدة. وقوله: «بين كونها 
ناراً وبين كونها حارة» وذلك لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم. وقوله: «ليستا وصفين 
وجوديين...0 بل المؤترية والمتأئرية وصفان انتزاعيان. وقوله: «الإفادة والاستفادة صفتان 
وجوديتان» وفما منشا انتزاع. وقوله: «والذي استدل به» أي الفخر استدل به. وكذلك قوله: 
«واعةر ض» والاستدلال والاعتراض يطلبان في الموضع المذكور من المباحث. وقوله: «باعتبار تأثره 
عبا يوجد المعلول» لفظة ما إسَارة إلى الفاعل. وقوله: «الشيء لا يتأئر عن نفسه» أي كبا يقول 
به الحكياء. 


الحجة الأولى لامتتاج كون الواحد  ----‏ ب ااا ة 
أثرين. 

أقول: وكلا البحثين مدفوع. أمَا الأول فالبديهة حاكمة بأنْ الافادة والاستفادة 
صفتان وجودّيتان والمنازع مكابر. والذي أستدلٌ به على أعتباريتهها هو أنْ التأثير لو 
كان وججودياً لاحتاج إلى تأثير آخر بينه وبين فاعله, وحله كبا بيّنا في مسألة الوجود 
والوحدة وما يجري مجراهما. وأما الثاني فليا سيأتي في تحقيق مسألة الصدور عن 
الواحد. 

وأعترض أيضا بالنقض بأنه لو صصح ما ذكرتم أزم أن لا يكون الواحد قابلا 
لشيء وفاعلا لشيء آخر أيضاء فإن أزيل بأختلاف الجهة بأنْ الفاعلية لذاته 
والقابلية باعتبار ار يوجد المعلول,قلنا فليكن حال القابلية والفاعلية للشيء 
الواحد أيضاً كذلك. 

فإن قيل: الشيء لا يتأثر عن نفسه. 

قلنا: هذا أول المسألة وم لا يجوز بأعتبارين كالمعالج نفسه. 

فإن قيل: الكلام على تقذير أتحاد الجهة. 

قلنا: فيكون لفواً إذ لا أتحاد جهة أصلا لأن "المفهرمات كلها متخالفة 
المعنى. انتهى. 

أقول: أمَا صحة كون الشيء إقابلا لشي لشيءٍ وفاعلا لشيء آخر فليس مما جوّزه 
الحكياء في البسيط حت يَرْهُ نقضاً عليهم إذمادة التقض غير متحقّقة. فان الذي 
يتوم نقضأ على القاعدة هو كون العقل متوسطاً بين الواجب وبسائر الممكنات 
بأن قبل منه وفعل فيها, لكن ليس كون المعلول موجوداً بقابليته للوجود أو تأثر 
المحل به فلا قابليّة ولا مقبوليّة ولا تأثّر هاهنا كبا مرّ في مباحث الوجود بل 
0 © قوله: «لأن المقهومات كلها...» مثل المحرك والمتحرك والمزئر والمتأثر وهكذا. وقوله: 
«بقابليته للوجود» القابل في المقام هو الماهيّة, والمراد أن القابل هاهنا يمعنئ مطلق الاتصاف. 
وظرف عر وض الوصف على 0 والتحليل بينهها وافكراق كل واد منهما عن الآخر هو 
وعاء الذهن فقط؛ بخلاف القابل ؛ بمعنى التأئر الانفمالي الاستعدادي فإن ال معر وض فيه متحقق 

في الخارج قبل عارضه. مستعد لقبول عارضه وأنفعاله به فيجب الفرق بينهما. 


لل لس سس د الحكة المتهالية ‏ امجلّد الثاني 
المجعول هو نفس الوجود لا آتصاف الماهية به وقابلينها له في الواقع. نعم ريما 
يحلل الذهن الموجود الممكن إل ماهيّة ووجود فيحكم بأن الماهيّة قابلة للوجود 
على الوجه الذي مر ذكره من أخذ الماهيّة أولا مجرّدة عن الوجود مطلقاً ثم أعتبار 
لحوق الوجود بها فعند التجريد ها عن الوجود كيف يكون فاعلا لشيء. فظهر 
أن القابلية إذا كانت باعتبار الذهن فتقع الكثرة ذهنية لا غير. وإذا كانت خارجية 
كانت الكثرة خارجية بين القابل والمقبول لكنّ القبول إذا لم يكن بمعنى الانفعال 
التأتري *جاز أن يكون عين الفعل . وأمًا النقض بمعالجة النفس ذاتها فغير وارد 
إذ ليس هناك مجرد تغاير الاعتبارين فقط كالعاقليّة والمعقولية بلا تعدد 
الاعتيارين الْمكثّرين للذات الموصوفة بهماء فالنفس بها من ملكة العلاج وصورة 
المعالحة مبدأ فاعلي»وبم| ها من القوة الاستعدادية البدنية ميدأ قابلي. 

الحجّة الثائية أنَّ نسبة القابل إلى مقبوله بالإإمكان ونسبة الفاعل إلى فعله بالوجوب 
لأنّ الفاعل التامٌ للشيء من حيث هو فاعل يستلزمه ويوجبه. والقابل لابستلزمه بل 
يستصحّه ويمكن حصوله فيه. فلو كان شيء واحد قابلاً وفاعلاً لشيء لكانت نسبته إلى 
ذلك الثشيء ممكنة وواجبة وهما متنافيان, وتنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات. 

أقول: وهذا أيضا إنما يجري في القوابل المستعدّة الحاملة لإمكان المقبولات 
فإنها تباين القوى الفعَالة, هذا في القركيب الخارجي, وكذا يجري في الماهيّات 
الحاملة لإمكان الوجودات فإنها من حيث ذاتها بذاتها تغاير المقتضيات للوجود 
والفعلية. هذا في التركيب الذهنيى, وأمًا آتصاف الأشياء بلوازم وجودها أو بلوازم 
ماهيّاتها فليس هناك نسبة إمكانية إلا بالمعنى العام للامكان, فعلى ما حمّقناء لا 
0 © قوله: «جاز أن يكون عين الفمل» أي فوجود العقل الأول عين فعله الإبداعي. وقابلية 
ماهيته لوجوده بمعنئ مطلق الاتصاف. وقوله: «لتنافي الملزومات» الملزومات هنا الفاعل والقابل. 
وقوله: «فإنها تباين القوئى» أي القوابل نياينها فلا يجتمع الفاعل مع القابل. وقوله: «فليس 
هناك نسبة إمكانية...» أي بل نسبة وجوبية وإلا فلا تلازم, والإمكان بمعناه العام يشمل 
الوجوب. وقوله: «لو لم يكن اقتضاؤه لذلك اللازم لنفسه وماهيته...» أي بل لو كان لعلة خارجية 
لصح ثبوت الملزوم عاريا عن تلك اللوازم. 


الحجة الثانية للومتناع اس اا سب ب 54 
يرد نقض الحجة بلوازم الماهيات كا زعمه بعض كالامام الرازي. وصاحب 
المطارحات, وكثير من المتأخرين حيث جوزوا كون البسيط قابلاً وفاعلاً. 
مستدلين على جوازه بل على وقوعه بن الماهيّات علل للوازمها ومتصفة بها 
فالفاعل والقابل واحد أما إنَها علل لتلك اللوازم فلان الملزوم لو لم يكن أقتضازء 
لذلك اللازم لنفسه وماهيّته لصح ثبوت الملزوم عارياً عن تلك اللوازم عند فرض 
زوال عللها فلم تكن اللوازم لوازم. هذا خلف وما إنها متصفة بها فلأنْ تلك اللوازم 
حاصلة فيها لا غير فالامكان حاصل في ماهيات الممكنات ومنهاء والزوجية حاصلة 
من ماهية الأربعة وفيهاء وتساوي الزوايا لقائمتين حاصل من ماهية المثلث وفيها. 

لا يقال: هذه الماهيّات مركبة فلعل منشأ فاعليتها بعض أجزائها ومنشأ 
قابليتها بعض آخر فلا يلزم ما ذكرتموه. 

لأنا نقول: أمَا ألا فلأن في كلّ مركب سبطا, ولكل وانخد مق بستائظة شيئاً 
من اللوازم وأقلها إنه شيء أو ممكن عام. وأمًا ثانياً فلأن الحقيقة المركبة ها وحدة 
طبيعية مخصوصة, واللانم الذي يلزمه عند ذلك الاجتباع “لسن علة لزومر أذ 
أجزا اء ذلك المجموع وإلا كان ححاصلل قبل ذلك الاجتماع. وليس القابل أيضاً أحد 
أجزائه مان السطح وحده لا يمكن 3 ن يكون فوضيوانا بتساوي الزوايا لقائمتين ولا 
الأضلاع الثلاثئة بل القابل هو المجموح من حيث هو ذلك ك المجموع. والقفاعل 

* قوله: «ليس علة لزومه...» أي ليس غلة لزوم اللازم أحد أجزاء ذلك المجموع وإلا كان 
اللازم حاصلا قبل ذلك الاجتباع. وقوله: «وليس القابل أيضاً...» أي ليس القابل كالفاعل على 
أحد أجزائه. وقوله: «بل القابل هو المجموع» أي مجموع السطح والأضلاع. وقوله: «صفات 
انتزاعية كالواجبية» يعني أن تلك الصفات الانتزاعية زائدة على الذات فيكون الواجب فاعلا 
وقابلا. والصفة إما أن تكون متقررة في الموصوف غير مقتضية لاضافتها إلى غيرها. فهي صفة 
حقيقية محضة كالحياة؛ وإما أن تكون مقتضية لاضافتها إل غيرها وليست متقررة في ذاته..فهي 
صفة إضافية محضة ككونك يمينا وشمال: وإما أن تكون متقررة ومقتضية للإضافة معأ. فهي صفة 
حقيقية ذات إضافة وهي تنقسم إلى ما لا تتفير بتغير المضاف إليه كالقدرة. وإلنْ ما تتغير بتفير 
المضاف إليه كالعلم؛ على ما بين في الفصل التاسع عشر من النمط السابع من الاشارات وشرح 
المحقق الطوسي عليه 





ا لل ل سس بإ لم د الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 
أيضأ ذلك المجموع فكان الشيء بأعتبار واحد قابلاً وفاعلا وهو المطلوب. 

ويدل أيضاأ أن للباري - عر آسمه ‏ صفات انتزاعية كالواجبية والوحدانية 
ونا يجري مجراهما عند الكل لأن ما لا يجوز كونه زائدا عليه.غي الضفات 
الحقيقية الكالية كالعلم والقدرة والارادة لا الانتزاعيات كمفهوم وجوب الوجود 
ومفهوم العالمية وغيرهما. فإذن ذاته بسيطة ومع بساطته فاعل وقابل لهذه 
الاعتبارات العقلية. 

وأيضاً عقله للأشياء عند المعلم الأول وأتباعه كالشيخين أبي نصر وأبي عل 
وغيرهما صور مطابقة للأشياء. والصور المطابقة للممكنات مخالفة لذاته ‏ تمالى - 
وهي عندهم من لازم ذاته ‏ تعال ‏ وهى أيضاً في ذاته. فالفاعل والقابل هناك 
واحد. 

ومن هاهنا وقع الاشتباه على المتأخرين سيّا الإمام الرازي في تجويز كون 
القاعل والقابل بأيٍّ معنى كان واحداً, *ولم يعرفوا كنه الأمرين في القبيلين فوقعوا 





# قوله: «وثم يعرفوا كنه الأمرين في القبيلين...» الأمران هما القاعل والقابل. والقبيلان هما 
معنيا القابل أي القابل بمعنى الاستعداد الانفعالي التأثري التجددي الخارجي, والقابل بمعنق 
مطلق الاتصاف. ثم يجب في القبيلين بهذين المعنيين التوجه أيضا إلى الصفات الانتزاعية الزائدة 
على الذات, وإلى الصفات الكمالية الحقيقية التي هي عين الذات ‏ أعني أن قوله: «في القبيلين» 
ناظر إلى قبيلي معنى القابل: وقبيلي الصفات الانتزاعية والصفات الحقيقية كليهها ‏ فتدبر. وقوله: . 
«من جهة اشتراك الاسم» أي اشتراك الاسم القابل بين المعنيين المذكورين من الاستعداد 
الانفعالي الخنارجي ومطلق الاتصاف. وقوله: «ليس سبيله هذا السبيل» أي ليس سبيله سبيل لزوم 
تعدد القابل والفاعل. 

تبصرة: ومن ذلك التحقيق الأنيق الذي أفاده المصنف ‏ قدّس سره ‏ علم علة تورط 
الأشعرية والكرامية وأترابهها في مهلكة الزيغ في صفاته تعالئ حيث اعتقدوا زيادة الصفات على 
الذات مطلقاً سواء كانت صفات انتزاعية كالواجبية والوحدانية وما يجري مجراهما. أو صفات 
كبالية حقيقية. وتلك العلة هي توهّم كون الشيء الواحد البسبط فاعلا وقابلا. أي لو كانت 
الصفات عين ذاته تعالى للزم كون الذات فاعلا ها وقابلا ها أيضاً والتالي باطل وكذا المقدم. 
فالصفات زائدة على الذات مطلقاً فلا يلزم ذلك المحذور؛ وم يعلموا أن برهان عينية الصفات 


أن التصوّرات قد تكون اا ل سس 84# 
في مغلطة عظيمة من جهة أشتراك الاسم في أستعمالات القوم فأغمضوا الأعين 
عن مقتضى البراهين حتئ تورطوا في مهلكة الزيغ في صفات الله الحقيقية الكالية, 
واعتقدوا زيادتها على الذات المقدسة ون ذاته بذاته من غير عر وض صفة م 
عاطلة عن كبال الإطية والواجبية تغالئ عن النقص علوًاً كبيرا. ولم يعلموا أن 
برهان عينية الصفات الحقيقية الكبالية وإثبات توحيده ليس سبيله هذا السبيل , 
حتئ لو لم يججز في اللوازم لكان للقول بزيادة الصفات الكبالية مُساغ حاشى 
الجناب الإلهي عن ذلك. 

رونا شان ا تزانا على البرهان المذكور المبتني على تعدّد جهتي الإمكان 
والوجوب أن معنئ قابليّة الشيء لأمر أنه لا يمتنع حصوله فيه بمعنى الإمكان 
العام وهو ل" ينافي الوجوب. 

ودفعه بأن 1 القابلية والاستعداد أنه لا بمتئع حصول الشيء ولا عدم 
حصوله في القابل ”وهو المعنى الخاص. ولو فرضنا الإمكان العام فليس تحقق 
معناه في 9 نوعيه أعني الوجوب بل يِوْخْد معناه ومفهومه الأعم على وجه لا 
يحتمل إلا الإمكان الخاص فينا في تعين الوجوب الذي لا يحتمله, وبالجملة فكون 
المادة الحاملة لقوة وجود الشىء وإمكانه غير القوة الفاعلة الموجبة له مما لا يليق 
الخلاف فيه بين المحصّلين إذ كلّ من رجع إلى فطرته السليمة عن غشارة التقليد 
وعمى التعصّب يحكم بأن الشيء الواحد بما هو واحد لا يستفيد الكبال عن نفسه. 


*فصل (7) 
في أن التصوّرات قد تكون مبادىٌ لحدوث الأشياء 


الحقيقية ليس سبيله هذا السبيل. فتبصر 

# قوله: «وهو المعنى الخاص» أي معنى الإامكان الخاص فيناني الوجوب. وقوله: «فيناني 
تعين الوجوب...» أي ينافي مفهومه الأعم تعين الوجوب الذي لا يحتمل هذا الوجوب ذلك 
المفهوم الأعم. 

* قوله: «فصل في أن التصورات قد تكون...» هذا الفصل من غرر فصول الكتاب في 


1" الحكمة المتعالية الجلّد الثاني 

ما إجمالا نقد, علمت من مباحث القوئى وتجدّد الطبائع وغير ذلك بالقوة 
القريبة من الفعل 3 ن المؤثر قٍ وود الأجسام وطبائعها يجب أن لا يكون أمرآ 
مر فى قوامه 3 المادة, وكل ما لا تدخل المادة في قوامه فهو لا محالة صورة 
غير مادّية. فئيت أن مبادُ الكائنات أمور صورية بل تصورية. 

وأمّا تفصيلا فنقول: من شأن النفوس أن يحدث من تصوراتها القوية الجازمة 
أمور في البدن من غير فعل وأنفعال جسماني فتحدث حرارة لا عن حار, وبرودة 
لا عن بارد. والذي يدل عليه أمور: 

الأول أن القوة المحرّكة التى في الإنسان بل في الحيوان صالحة للضدّين 
فيستحيل أن يصدر عنها أحدهما إلا لمرجّح. وذلك المرجّح ليس إلا تصوّره لكون 
ذلك الفعل لذيذاً أو نافعاً فا مؤي في ذلك الترجيح هو ذلك التصوّر. وأقتضاؤه لذلك 
الترجيح إن توقف عل آلة جسمائية توقف تأثير ذلك التصوّر في تلك الآلة 
الجسمانية على آلة جسمانية أخرئ ولزم التسلسل وذلك محال فإذاً تأثير تصوّرات 
النفوس في الأجسام لا يتوقف على توسّط الآلات الجسمانية فثيت ما ادعيناه. 

الثاني: سيجيء في مباحث الفلكيات أنْ مبادى حركاتها هي تصوّراتها 
وأشواقها. 

الثالث أنا نشاهد من نفوستا أنا إذا أردنا الكتاية وعزمنا فعلنا عند عدم 
المانع. ومبدا الإرادة هو التصوّر. وإذا تصوّرنا أمرأ ملذّأ مفرّحاً نرجو حصوله أحمرٌ 





طائفة من مسائل النفس, ويستفاد منه دليل قويم على تجرّد النفس الناطقة. تفصيل مطالب 
الفصل يطلب في كتابينا: سرح العيون في شرح العيون, والحجج البالغة عل تجرد النفس 
الناطفة. 

قوله: «يالقوة القريبة من الفعل» متعلق بقوله فقد علمت. والمصئف ناظر إلى عبارات الفخر 
الرازي في المباحث المشرقية (ج ١‏ - ص 6804 ط حيدر اباد الدكن) إلا أن الأمر الثاني من 
اضافات الأسفار م يأت به في المباحث. وقوله: «فتحدث حرارة...0 أي تحدث حرارة بعد التصور 
كبا لا يخفئ. وقوله: «إلا باطْوَيْنىه في باب ما تكلموا به مصغراً من جمهرة ابن دريد: «الهوينى 
السكون والخفض (ج 7 ص 448). واليونئ بالفارسية: ارام» 


الوجوه الأربعة على كون التصرّرات ير 2 788 
الوجه وتهيجت الأعضاء. وإذا تصورنا أمرا مخوفاً نظن وقوعه أصفرٌ لون الوجه 
وأضطرب البدن؛ وإن نم يكن ذلك المرجو أو المخوف داخلين في الوجود. وكذا 
نتشاهد من كون الإنسان متمكتاً من العَدُو على جذع يلقئ على الطريق نم إذا 
كان موضوعاً في الجسر وتحته هاوية ل( يجترئ ان يمشي عليه إلا هونا - 
يتخيل فى نفسه صورة السقوط تخيّلا قوياً فتطيع قوته المحركة لذلك التصور 
بحسب غريزتها من الطاعة والانقياد للتصورات. ومن هذا القبيل الاحتلام في 
النوم. 

الرابع أَنْ المريض إذا أستحكم توهمه للصحّة فإنْه ربا يصمّ, وإذا أستحكم 
توهم الصحيح للمرض فإنّه ربا يمرض, *ونفس صاحب العين العانية تؤّر من غير 
الة حياية “*ويحكئ عن حذاق الأطباء المعالمة بأمورر نفسائية تضورية كا 
يحكن أن بعض الملوك أصابه فالج شديد, وعلم الطبيب أن العلاج الجسماني لا 
ينجع فيه وترصد للخلوة ة حتئ وجدها : نم أقبل على الملك بالشتم والفحش 
والكليات الركيكة حتى أضطرب الملك أضطراباً شديداً فثارت حرارته الغريزية 


#* قوله: «ونفس صاحب العين العائئة» العائنة مستقة من العين. والعيون بالفارسية: شور 
جسم. وفي منتهى الأرب: «رجل عيون كصبور: مرد نيك جشم زخم رساننده». وفي حياة الحيوان 
للسبزواري: «كسانى كه به اصطلاح عوام جشمشان شور است هرجه بنظرشان بيايد جشم 
مى زنند. العين تجعل الرجل في القبر, والإبل في القدر. جشم أدم خبيت مرد را به زير خاك مى برد. 
وتأئير جشم شور شتر را ميان ديك مى برد» (ص 168 ط ١‏ جاب سنكى) وفي ترك الإطناب 
في شرح الشهاب. عنه (ص): دان العين لتدخل الرجل القبى والجمل القدره (الحديث 17١6‏ 
ص 707 من ترجمة القضاعي ‏ ط ايران). والروايات في العين العائنة عديدة, راجع في ذلك مادة 
ألعين من سفيئة البحار ونحوه من كتب الأخبار. , وني الفصل التاسع والعشر بن من النمط العاشر 
من الإشارات: «الاصابة بالعين تكاد أن تكون من هذا القبيل, والمندا قله خالة شبانية بسعة 
تؤثر نَهكا في المتعجب مته بخاصيتهما...». 

© قوله: «ويحكئ من حذاق الأطباء. ..» قد تقدّم حكايته في آخر الفصل الثاني من المنهج 
الثاني من المرحلة الأوى في الوجود الذهني من أن ذلك البعض من حذاق الأطياء هو محمد 
بن ذكريًا الرازي. وذلك البعض من الملوك هو منصور بن نوح الساماني إل آخرها. 


11 الس سس يسم ل ب الحككة المتهالية ‏ المجلّد الثاني 
فيه وأشتعلت فقويت على دفع الماذة. وما كان ا سبب سوى التصورات 
النفسانية. فإذا ثيت هذا الأصل فيسهل عليك 0 للنبوات فلا تستبعد أن 
تبلغ النفس إلى مبلغ في الشرف والقوة إن * حيث تبرى ال مرضئ وتمرض 
الأصحاء. وتقلب عنصرا إلى عنصر آخر حتئ تجمل غير النار ناراء ويحدث 
بدعائه أمطار وخصب تارة أو زلزلة وخسف تارة, وستعلم أن المادة للعناصر مشتركة 
فهي قابلة لجميع الصور, ونسبة النفوس الجزئية الضعيفة إلى مواد أبدانها كنسبة 
النفوس القوية الكلية إلى مواد أخرئى كلية, كبا تصير تصوّرات هذه مبادئ 
للأمور الجرئهة لجار أن تكون تصورات تلك النفوس مبادئ للأمور العظيمة وان 
كان نادرا أو غرييا. . ومن هذا القبيل الطلسمات والنيرنجات *كما قال الشيخ: إن 
للقرى العالية الفعَالة وللقوى السافلة المنفعلة أجتماعات على غرائب. *وممًا يتعلق 


© قوله: «حيت تبرئ المرضئ ونمرض الأشرار...0 ناظر إلى إفادات الشيخ في عدة فصول 
من غاشر الإاشارات سيا الفصل الخامس والعشر ين مئه حيث قال: «ولعلك قد تبلغك عن 
العارفين أخيار تكاد تأقي بقلب المادة فتبادر إلى التكذيب...». 

وقوله: «وستعلم أن المادة للعناصر مشتركة...» أصل قويم حقا. وقوله: «ونسية النفوس 
الجزئية الضعيفة إلى مواد أبدانها» أي في التدبير والتصرف. 

* قوله: «كما قال الشيخ:...» عبارة المباحث هكذا: «ونعم ما قال الشيخ: إن للقوى العالية 
الفعالة وللقرى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب, وليس الخرق في التكذيب با لم ينقرر 
بالبرهان امتناعه أقل من الخرق في التصديق بها لم يتقرر بالبرهان جوازه بل يجب في أمثال هذه 
المواضع التمسك بحبل التوقف» (ج ١‏ ص 605 ط حيدر أباد الدكن). والرق بضم الخاء 
وسكون الراء كالحمق لفظاً ومعنئ. وقد حرف الحمق في المباحث بالحذق في الموضعين. ونحو كلام 
الشيخ هذا ما قاله في آخر النمط العاشر من الإشارات: «وليس الخرّق في تكذيبك ما لم تستبن 
لك بعد جلي دون الخرق في تصديقك با لم تقم بين يديك بِيْنتهُ بل عليك الاعتصام بحبل 
0 : 

# قوله: «وما يتملق بهذا المبحث. ..» هذا فصل آخر فى المباحث المشرقية جعله المصنف 
تذئيب الفصل الأول وجعلهها فصلا واحدا (المباحث المشرسةابديز ١ص‏ 5م نة). 

ثم للفصل التاسم والعشر ين من النمط الثالث من الإشارات وشرح المحقق الطوسي عليه 
شأن في البحث عن الرأي الكلي وحصول الأفعال الجزئية. 


شكال عل هندون الأشياء, تحب حيبي |آت تآ تآ ا 11 
بهذا المبحث أن الرأي الكل لا يكون منشاً لحصول أفعال جزئية, وذلك لأنْ الكلي 
مشترك بين جزئياته بتساوى النسبة إلى كل واحد واحد من المندرجات فيه فلو 
كان سببا لوقوع واحد منها مع أن نسبته إليه كنسبته إلى غيره لزم من ذلك وقوع 
اليك إلا سي رفو سغال: 


عقدة وحل: 

لقائل أن يقول: كل ما دخل أو يدخل في الوجود فهر جزئي وله ماهيّة كلية 
فلابدٌ أن يكون سبب الوقوع لْجزئي من جزئياتها إرادة جزئية *لكنٌ الباري 
- سبحانه - علمه كل وإرادته كلية عند الحكياء مع آتفاقهم على أنهما مبدان لوجود 
الممكنات. وبعبارة أخرى الحكاء جعلوا تصؤرات المبادى المفارقة عللا لتكون 
الأجسام والأعراض في عالمي الإبداع والتكوين, وتلك التصورات كلية وهذه 
الأشياء جزئيات, فيا هو المتصور عند الأوائل ممتنع الحصول هاهنا, وما هو الحاصل 
هاهنا غير متصور عندهم فبطل قول الفلاسفة. 

وحله أنْ الجزئي على ضمر بين: أحدهها أن يكون له أمثال في الوجود ولنوعه 
أفراد منتشرة, والثاني أن لا مثل له في الوجود وإن فرضه العقلء فها يكون من 
قبيل الأول فلا تخصص لواحد منها في الوجود إلا بأحوال خارجة عن ماهيّاتها 


وأمَا العقدة فهي عقدة معقودة جدا. وقصارئى ما أفاد. في الحلٌ أن الإمكان الذاتي يكفي في 
كون المقارقات قابلة لوجودها قبولاً بمعنئ مطلق الاتصاف. يخلاف المقارنات لأنها في قبوها 
الوجود مقتقرة إلى الامكان الاستعدادي أيضاً. ففي الأول تصير الارادة الكلية سبباً لوجود 
الشخص الجزئي أي المفارق دون الثاني, وهو كبا ترئى فتدبر. وقد تقدم في الفصل السابع عشر 
من المنهج الثاني من المرحلة الأوإن أيضأ أن بعض الممكنات ما لا يأب مجرد ذاته أن يفيض 
من جود المبد! الأعلى, وبعضها مما لا يكفي مجرد ذاته لذلك (ص .)3١‏ 

# قوله: بالكن الباري سبحانه علمه كلي» لكن علمه تعالى بكل واحد على وجه الكلية 
والدوام. وأيضاً يعلم أسباب التشخصات لانتهائها إليه. هذا مع قطع النظر عن حضور الكل 
عنده فتدبر. وقوله: دافا هو متصور عند الأوائل» المراد من الأوائل المبادى المفارفة. 


مم 8 5د دل الحكة المتعالية الْجلّد الثافي 
ولازم ماهيّاتهاء والعقل لا يمكن أن يدركه "إلا بآلة جسمانية فالإرادة الكلية لا 
تنال واحدا منها دون غيره. وما يكون من قبيل الثاني فيمكن أن يكون تخصص 
الوانخد من الأفراد الفرضية بالوجود لأمر لازم لماهييته. فللعقل أن يدركه وللإرادة 
الكلية أن تناله, أن تخصصه بالتشخص ليطن بأعواك شارجة عن ذاته؛ وليست 
لذاته أمعال ولا أختلاف بينها بالذاتئتات ولا يما هو من قبل الطبيعة. 

فنقول: الفيض الكل والارادة الكلية والعناية الأزليّة عامة لجميع ا موجودات 
المبدعة والكائنة إلا أنها قد يتخصّص بعضها بالوجود قبل بعض أو دون بعض 
ذاتاً أو ران بأسبات أذاة أ عرضية. فالذائية كالوسائط العقلية, والعرضية 
كالممدّات تخصّص القوابل كيا أن إرادة الذاهب إلى الحج سبب للخطوات؛ وسبب 
لكل خطوة معينة بشرط حصول الخنطوة المتقكمة التي وصلت إلى ذلك الحد من 
المسافة, وقد عرفت أن العلن المؤثرة انما يتخخصص تأثيرها بواسطة علل قعدة 
مقربة للعلل المؤنرة إلى معلولاتها بعد ما لم تكن قريبة, وانّ ذلك بسبب أنّ قبل كل 
حمادت حادث. وهذا إذا كانت أو أمكنت للاهيّة أشخاص كثيرة, وأمًا إذا لم يمكن 
ها إلا واحد فتصير الإرادة الكلية سيباً لوجود الشخص الجزئي لأن إمكانه الذاتي 
كاف في قبوله الوجود بخلاف واحد من أفراد نوع *فلا يكفي إمكان نوعها 
لإمكان الشخص بل لابد من حدوث إمكان زائد على إمكان النوع في مواد 

“فصل (١(م)‏ 
في أن العلّة هي أقوئ من معلوها؟ 

© قوله: «إلا بآلة جسبانية...» ذلك كإدراك عقلنا الأشياء الجزئية بالقويى. وقوله: «لامر لازم 
لماهيته» ذلك الأمر اللازم هو الإمكان الذاتي. 

* قوله. «فلا يكفي إمكان نوعها...» أى لا يكفي الإمكان الذاني لإمكان الشخص بل 


لا بد من ححدوث إمكان زائد وهو الإمكان الاستعدادي على امكان النوع في مواد شخصية. 
» قوله: «فصل في أن العلة هل هي...» هذا الفصل ملخص ما في الفصل الثالث من سادسة 





او العتتفل فى الو لح ا ا 4.1418 

البديهة حاكمة بأن العلّة المؤثّرة هي أقوئى لذاتها من معلوها فيا تقع به 
العلية, *وفي غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداءً. والشيخ الرئيس قد فصل القول 
في هذه المسألة بأن المعلول إمَا أن يحتاج إلى العلة لذاته وطبيعته أو لشخصه 
وهويته والأول يقتضي أن تكون العلة مخالفة له في الماهيّة وإلا لزم علية الشيء 
لنفسه. وأمًا الثاني ككون هذه التار معلولة لتلك الثار والابن معلولاً للأب فلا 
يجوز أن يكون أقوى من العلة في تلك الطبيعة, “لأن تلك الزيادة معلولة ولا 
سبب ها وليست حاصلة للفاعل حتّئ يقتضيهاء ولا يمكن أن تسند إلى زيادة 
أستعداد مادّته لأن المادّة بأستعدادها قابلة لا فاعلة أو مقتضية. وأمًا أنه هل يكون 
فساؤيا للعلة فنقول: ذلك التساوي ا أن يعتير في حقيقتيها أو في وجوديهيا, فعل 
الأول ما أن تتساوى مادتاهما أم لاء فإن لم تتساويا فإمًا أن تتساويا في قبول ذلك 
إفيات الشفاء غاية التلخيص لخصها الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١‏ - ط١-‏ 
ص 60١‏ ط حيدر أباد الدكن) ونقلها عنه المصتف هاهنا. ثم الشيخ أحال بعض ما في القصل 
المذكور إلى المقالة التاسعة من إفيات الشفاء. 

* وقوله: «وني غيرها» يعني في غير العلة المؤثرة كالممدات. وقوله: «لا يمكن الجرم بذلك 
ابتداء» بل الحكم الجزم تابع البرهان. وقوله: «مخالفة له في الماهية» ككون النفس علة للحركة 
الاختيارية. فإذا كانت العلة مخالفة له في الماهية فلا تساوي بينهما في الوجود إذ الاتحاد في الماهية 
النوعية. وقوله: «وأما الثاني ككون هذه النار...» فالنار علة لوجودها وإلا نزم كون العلة علة 
لنفسها لاتفاق الملة والمعلول في الماهية. 

* وقوله: «لأن تلك الزيادة...» أى الزيادة في المعلول. والزيادة المشار إليها بلفظة تلك 
مستفادة من لفظة أقرئى. لأن المعلول إما مساو للعلة. أو أضمف منهاء أو أتقوئى مئنها؛ ومعنى 
الأقوئى يقتضي أن يكون في المعلول زيادة. مل سبب لتلك الزيادة إذ القاعل أي العلة لا 
يقتضبهاء والمادة قابلة لا فاعلة فلا يمكن استناد الزيادة إليها. 

© قوله: «إما أن يعتبر في حقيقتيهها» أي في ماهيتيهها. وقوله: «فالأول كالحال...» الأول هو 
عدم التساوي في المادة والتساوي في قبول الأثر. والحال بمعنى القول أي والأول كالقول في اتباع 
سطح النار. وقوله: «وأما الثاني فمثل...» الثاني هو قوله: «أو تختلفا». وقوله: «ومن جعل هذا 
القدر من الاختلاف...» أي الاختلاف بالقوة والضعف. وقوله: «وأما إذا كانت المادتان 
متساوبتين...* أي متساويتين في قبول الأثر. 


الل لل صسسسصسصصسس سي سلب الحكة المتعالية ‏ الجلّد العاني 


الأثر أو تختلفاء اليه ل سي 0 
وأمًا الثاني فمثل الضوء الحاصل من الشمس في القمر فإن لقو أي 
بالقرّة والضعف. ومن جعل هذا القدر من الاختلاف مؤثراً في أختلاف 0 
جعلها نوعين, ومن جعل ذلك أختلافا في العوارض جعلهما من نوع واحد. وأمًا 
إذا كانت المادتان متساويتين فلا يخلو إمَا أن تكون ماذة المنفعل خالية عبا يعاوق 
ذلك الأثر أو يكون فيها ما يعاوقه, والأوّل هو الاستعداد التام وهو على ثلاثة 
أقسام: فإنه إمَا أن يكون في المادّة ما يعين على ذلك الأثر ويبقئ معه مثل تبريد 
الماء فإن فيه قوّة تعين عل؛ هذا الاثر وإمًا أن يكون فيها ما يعاوق الأثر لكنه 
يزول عند حدوث ذلك الأثر كالشعر إذا شاب عن سواد. وإمًا أن لا يكون فيها 
معاوق ولا معاون كالتفه في قبول الطعوم, ففي هذه الاقسام يجو ز أن يشبه المنفعل 
بالفاعل تشبّها تامأ مثل النار تحيل الماء تاراء والملم يحيل العسل ملحاً. فإن 
الصور الجوهرية التي هذه الأمور لا تكون متفاوتة بالشدّة والضعف كما هو 
المشهور. والمادة قابلة لآثار تلك الصور لكونها ممائلة لمادة الفاعل ٍ معاوق ولا 
منازع فيجب حصول تلك الآثار تهامهاء وأمًا إذا كان في المادة ما يعاوق الأثر وهو 
الاستعداد الناقص كالماء في قبوله للتسحن من النار لأن طببعته مانعة عن قبول 
هذا الأثر فهاهنا المنقعل أضعف من الفاعل على كل حال. لأن في مادة المنفعل 
معاوقاً عن ذلك الأثر وليس في مادّة الفاعل معاوق. والشيء مع العائق لا يكون 
كالشيء لامعه وها فغير النار إذا تسخن عن النار لا تكون سخونته كسخونتها. 

وأما الإيراد بحال الفلزات المذابة بالنار والمسبوكات تكون سخوتتها أقوى 
من سخونة النار حيث تحترق اليد بها بمجرد الملاقاة دون التار. 

فالجواب بوجوه مذكورة فى الشفاء من كونبها غليظة لزجة بطيئة فتصير ملاقاة أليد 
إياها عسرة الزوال هي عن اليد *وكون النار غير صرفة بل ممازجة لغيرها ذات 
03 * قوله: دوكون النار غير صرفة...» ولذا ترئى شعلة السراج ما لا تخالطها أجزاء دخانية 
يظن أنها ليست بشعلة, كا في الفصل الخامس والعشرين من النمط الثاني من الإشارات من 
أن أصول الشعل وحيث النار قوية هي شفافة لا يقع لها ظل ويقع لما فوقها ظل عن مصياح آخر. 
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سطوح كثيرة غير متصلة بل مختلطة يأجرام هوائية وأرضيّة كأسرة إيّاها من حاق 
حرها فالسخونة اللفدوية بر الجواهر الذائية أقزق هناما ينين من النار.وهذ] 
كله إذا كان النظر إلى حقيقتي العلة والمعلول المشتركتين في الماهيّة, وأما إذا كان 
النظر إلى وجوديههما بسو تساويهيا من جهة التقذم والتأخر لأن العلة مفيدة 
والمعلول مستفيد الوجود, فالنار الحاصلة من نار أخررى وإن تساويا في النارية لكن 
المفيدة أقدم من المستفيدة لا في كونها نار بل في أنها موجودة وكذا الأب يتقدّم 
على الابن لا في كونه إنساناً بل في كونه موجودا. وأمّا إذا كان المعلول لا يشارك 
العلة في الماهيّة ولا في المادة بل في الوجود فالحقّ ان الوجود في العلة أقوى وأقدم 
وأغنى وأوجب. لكن الشيخ ذكسر أن التفاوت بين الوجودين لا يكون بالأشد 
والأضعف والأقوى والأنقص لأن الوجود من حيث هو وجود لا يقبل ذلك بل 
الاختلاف بين العلة والمعلول انما يكون في أمور ثلاثة: التقدّم والتأخر. والاستغناء 
والحاجة. والوجوب والامكان. 

أقول: لعلّه أراد بالوجود هاهتا نفس المعنى العام الذي ”يقال له الوجود 
الاثباتي الذي يحمل على الماهيّات في الذهنء وتعرض للنسبة بينها وبينه كيفيّة الوجود 
والإمكان والإمتناع ولذلك قيّد الوجود في عدم قبوله للاختلاف المذكور بقوله من 
حيث هو وجود وأمّا الوجود الحقبق الذي يطرد العدم وينافيه فلا شبهة للقائلين به أنه 
نا يتفاوت في الشدّة والضعف والقوّة. كيف والشيخ قد صيرّح في كثير من مواضع كتبه 
بأنّ بعض الموجودات قويّة الوجود وبعضها ضعيفة كالزمان والحركة وأشباهها. 
وأيضاً الماهية قد تكون مشتركة بين الوجود الذهني والخارجي والتفاوت بينهما 
بالوجودين, ولا شاكٌ أن الخارجي أقو ئ من الذهنىي لآنه مبدأ الآثار المختصّة دون 
الذهنى. 





0 # قوله: «يقال له الوجود الاثباتي...» قد تقدُم فى الفصل السابع من المنهج الأول من 
المرحلة الأولى أنَّ الوجود قد يطلق ويراد منه المعنى الانتزاعي المق لي من المعقولات الثانية 
والمفهومات المصدرية التي لا تحقق ها في نفس الأمر ويسمّئ بالوجود الإثهاتي؛ وقد يطلق وبراد 
منه الأمر الحقيقي الذي يمنع طر يان العدم واللاشيئية عن ذاته بذاته وعن الماهيّة بانضهامه إليها. 
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"فصل (9) 
في أنه كيف يصحٌ قوطم 
بأن العلة التامة للشيء المركب تكون معه؟ 

ا ل ا ا 0 
لو وجدت الصورة مجردة أو وجد الفصل الأخير لكان جميع المعائي الداخلة في 
ماهيّة ذلك الشيء إز المقومة لوجوده حاصلة لتلك الصورة لازم تذلك الفصل, 

"سور الإنسان مثا إذا وجدت قائمة باد يده لكانت يدا للنطق والمياة 





# قوله: «فصل في انه كيف يصح...» هذا الفصل من غرر فصول الكتاب, ويعلم منه أن 
شيتية الشيء بصورته لا برادته. ثم ليس المراد من الملة التامة هاهنا معطي الوجود المؤثر في 
الفاعلية لأن العلة التامة بهذا المع ها معية فيومية بالنسبة إلى معلوها سواء كان بسيطاً أو مركباً. 
وكذلك ليس المراد من العلة التامة للمركب هاهنا أُجاؤه التي هي العلل المقارئة المادية التي هي 
عينه. بل المراد هو العلة التامة التي هي الصورة, والصورة مع المركب لأنه قائم بها وليس هو 
هي حقيقة وإن كانت مستلزمة له في وجودها الكوني. فالغفرض من عنوان الفصل أن العلة التامة 
للشيء المركب أي الصورة يجب أن تكون متقدمة عليه كبا أن العلل المقارنة المادية يجب أن 
تكون عينه . فلم قالوا بأنها تكون معه؟ 

# وقوله: «ان ماهيّة الشيء هي عين صورته» أي إن حقيقته هي عين صورته وعين مبد! 
فصله الأخير بنحو حصول الكثرة في الوحدة والفرق في الجمع. وقوله: «الداخلة في ماهيّته» هذا 
للصورة. وقوله: «أو المقومة لوجوده» هذا للفصل. وقوله: «لازمة لذلك الفصل» بنحو برهان 
الوحدة في الكثرة والجمع في الفرق. ْ 

* وقوله: «فصورة الإنسان مثلاً إذا وجدت قائمة بلا مادة...» وفي ذلك أفاد الفارابي في 
المدينة الفاضلة: «ان المانع للصورة من أن تكون عقلا وأن تعقل بالفعل هو المادة التى فيها يوجد 
الشيء فمتئ كان الشيء في وجوده غير محتاج إل مادة كان ذلك الشيء بجوهره عقلا بالفعل؛ 
وان المانع أيضأً للمشيء ء من أن يكون بالفعل معقولا هو المادة» (ص 4 ط مصر). 

وقوله: «لكاليتها وغنائها» أي عند كونها رق عن المادة. وقوله: «عند التقص والقصور» 
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فل هت ا ا المي ااال هه( وموورنة”, 





أي عند كونها تمنوة بالمادة. وقوله: «في نحو وجودها الكوني» أي الصورة في نحو وجودها الكونى 
فقط تحتاج إلى تلك الأسباب والعلل الطبيعية. وقوله: «وله وحدة طبيعية» يعني أن ذلك الأمر 
الوحداني الذي هو الصوررة غير تلك العلل المادية بحسب الواقع وإن كان متحدا مع مادته 
الفعلية وجوداً. ولنا في المقام كلمة مفردة في كتابنا: «الف كلمة وكلمة» نهديها إليك وهي ما يأني: 

كلمه - اين كلمه عليا دربيان أصلى قويم اسست كه: «شيئيّت شين به صورتش اث نه به 
مادداش». فارابى در مدينه فاضله فرمايد: «إنّ المانع للصورة من أن تكون عقلا وأن تعقل بالفعل 
هو المادة التي فيها يوجد الشيء فمتى كان الشيء في وجوده غير محتاج إلى مادة كان ذلك 
الشىء بجوهره عفلا بالفعل؛ وإن المانع أيضأ للشيء من أن يكون بالفعل معقولاً هو المادة» 
(ص -1١‏ ط مصر). اين كلام كامل فارابى سخنى سخت بايدار و نيك استوار است. صورت 
غمينى عارى از ماده جوهر عاقل است كد عقل و عاقل و معقول أسث. 

هر كاه جوهر عاقلى ممنو به ماده طبيعى باشد ‏ جنان كه نفس ناطقه انسائى تمنو به بسن 
طبيعى در اين نشأه است - در حقيقت با ماده يعنى با بدن است و بدن با اوست نه اين كه ماده 
مقو حقيقت او باشد بلكه حفيقتش فوق ماده طبيعى است جه أن كه مقوم اوست از سنخ 
أوست كه صور علميه و معارف حقدائد زيرا كه هر مفتذى مجانس و مسانخ با غذايش است. 

نفس ناطقه ميدأ نطق و حيات و احساس وتغذيه وتوليد وتجسيم است. ودر نشأه طبيعت 
همه آنها رأ إعبال مىكند. مثلا جون ديد تعديي يدن است بدن طبيعى براي خود مى سازدٍ و 
همجنين صفات حيات و احساس را در ان بياده مىكند و به تغذيه و توليد بقاى بدن شخصى 
خدد ر ابقاى نوع مىبردازد. و حافظ وحدت صنع يدنش است جه اين كه بدن طبيعى مركب 
از اخشيكها است ‏ يعنى اين اخشيكها علل و اسباب تركيب بدناند ‏ و يدن طبيعى ان فان 
در تبديل و تحول است. 

وبه عبارت ديكر حركت در جوهر طبيعت بدن. و تبدل برذات اوواقع است لا جرم بدن 
طبيعى به نحو أبهام متحقق است و اصل حافظ أن در جميم مراتب تبدّل و حركت صورت 
نفس ناطقه اوست. 

فصل نهم مرحله ششم اسفار در بيان اين كلمه عليا يدين عنوان است: «فصل في أنه كيف 
بصح قوهم بأن العلة التامة للشيء المركب تكون معه...» (ج ١‏ ط ١‏ ص .)١97‏ بدان كه 
مراد از علت تامّه مركب در عنوان فصل يادشده به معنى معطى الوجود نيست جه اين كه علت 
تامه بدين معنى معيت قيوميه با معلول خود دارد خواه معلول بسيط باشد وخواء مركب. ونيز 
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والإحساس والتغذية والتوليد والتجسيم إلا أنها لكباليتها وغنائها عن مزاولة هذه 
الأفاعيل لا تفعلها كا تفعلها عند النقص والقصور عن درجة التيام. وكذا الفصل 
الناطق يلزمه مفهوم الحيوانية وما يتضمنه. 

وإذا عرفت هذا فنقول: الأسباب والعلل انما تحتاج إليها الصورة في نحو 
وجودها الكوني لأنها الأمر الوحداني الذي له وحدة طبيعية ذانية وإذا وجدت 
*بوجود عللها وشرائطها لزم في مرتبة وجودها وجود النوع المركب منها *ومن 
مراد از علت تامه مركب, اجزاى مادى اكه علل مقوّمه طبيعت مركب اند نيست زيرا كه ابن 
علل مادى عين مركب اند نه اين كه با او بوده باشند. بلكه مراد از علت مركب. ٠‏ صورت مجرد 
انسانى است كه علت بدن مركب خود است, ودر حقيقت بدن مركب معلول بالعرض اوست 
و أو علت بالعرض بدن است, لذا صورت با بدن است و انسان به صورتش انسان است. و 
اين عت در حقيقت به معنى استازام است كه انسان در نشأت كونى مستلزم جنين بدن مركب 
از آخشيكها است كه فرمودهاند «العلة التامة للشيء المركب تكون معه» و نكفتهاند مقدّم 
برانست, و اكر عليت و معلوليت بالذات بود نه بالعرض هرأينه تعبير به تقدّم علت بر معلولش 
مى كردند بس صورت انسان با يدن استء فتدير. 

وجون دانسته شد كه شيئيت شبئْ به صورتش است له به ماذهءاش, بس بدان كه صورت 
شي فصل حقيقى او است. و فصل در حقيقت حقيقتٍ علت و علت حفيقى اوست كه فصل 
حقيقى در حقيقت تنام شيىٌ است كه فعليت اوست و فعليت نحوه وجود استث بس تياميت شيى 
به وجود است و وجود فوق مقوله است نه جوهر است و نه عرض و وجودات تطورات شئرن 
بارى تعالى هستئد. يس يارى تعالى تيام اشياء و صورة الصور به نحو أعلى است. به نكته 57 
هزار و يك نكته رجوع شود. 

عين بيستم عيون مسائل نفس و شرح أن سرح العيون في شرح العيون. و نيز عين ١و‏ 
شرح أن. نخستين در اين موضوع است كه غذاى مادى معد نفس براى ساختن بدن خود 
أست, و دومين در اين كه علم و عمل جوهر و مقوم ذات نف ساند؛ اين كلمه با نكنه و دو عين 
بأدفده عبن واعتم يكد كزين اقرأ وارقه؛ و سيس در آنحه فرموده اند: «كل كائن فاسدٌ إلا أن 
بكون في الكائن ما هو غير كائن»» تدبر بفرما. ١‏ 

© قوله: «بوجود عللها» المراد من العلل هأهنا كبا تقدم ‏ هو الملل المقارنة المادية التامة 
للشيء المركب لا العلل المفارقة وإن كان وجوده بوجودها ولكن الكلام في الأوى. 


الأجكام المشتركة بين العلل الأريع لس سس 88؟ 
المادّة القريبة من غير أستيناف علة أخرى له. فبهذا الوجه يقال إن العلة التامٌة 
للمركب كانت معه في الوجود, فهذا من باب أَحَذ ما بالعرض مكان ما بالذات, 
فإنْ المركٌب كيا انه موجود بالعرض علن ما مرٌ كذلك معلول بالعرض. والمعلول 
بالعرض يجوز أن يكون معا لما هي علّة له بالعرض إذ لا أفتقار بالذات له إليها. 
فأعلم هذا فإنه من الحكمة المشرقية. 


)٠١( *فصل‎ 


في أحكام مشتركة بين العلل الأربع 
وهي أمورستة: أحدهاء كونها بالذات وبالعرضء فالفاعل يالذات هو الذي 





١‏ وقوله: «ومن المادة القر يبة» أي اليدن. وقوله: «من غير استيناف...0 ولك لعيدم جواز 
تخلل الجعل بين اللازم والملزوم وإلا لزم أنفكاك اللازم عن مازومه. قوله: «فبهذا الوجه...» أي 
بحصول المركب مع الصورة يقال إن العلة التامة للمركب كانت معه في الوجود. وإن كانت العلة 
التي هي أُجراؤه عينه. وقوله: «فهذا من باب أخذ ما بالعرض...» ما بالعرض هو المركب. 
والموجود هالذات هو الصورة لأن حقيقة الصورة هي الموجود. فالمعلول بالعرض أي المركب يجوز 
أن يكون معالما هي علة له بالعرض وهي ذاك الأمر الوحداني الملزوم فالعلة هاهنا بمعنى 
الاستلزام حقيقة. وحاصل الجواب أن المركب معلول بالعرض فالصورة علة له بالعرض أيضاً 
فهي تكون ممه فالانسان إنسان بصورته. ولنا كلمة فاردة في ذلك في كتابنا دالف كلمة وكلمة» 
تفيدك في المقام. 

* قوله: «فصل في أحكام مشتركة...» عبارات هذا الفصل هي عبارات المباحث المشرقية 
للفخر الرازي (ج ١‏ ط ١‏ ص 845 ). وعبارات المباحث في الأحكام المشتركة بين العلل 
الأربع هي خلاصة الفصل الثاني عشر من المقالة الأول من طبيعيات الشفاء (ج١ ‏ ط ١‏ من 
الحجرى الرحلي ‏ ص 7١‏ إلى ص 15؟). 

وقوله: «مثل السقمونيا...» في بحر الجواهر للهروي: «سقمونياء في تهذيب الأسماء هو بفتح 
السين وسكون القاف وضم الميم وكسسر النون مقصورة. وفي المغرب بفتح السين وتخفيف ألياء 
والمد, وهو المحمودة في التقويم. يقال هو لبن حشوشة تشبه اللبلاب حار يابس...». والغرض أنه 
يفعل فعلا كإسهال الصفراء. ويكون ذلك الفعل مُزِيلا للحرارة التي تكون مضادة ومائعة للبرودة 
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لذاته يكون مبدأً للفعل, والقاعل بالعرض ما لا يكون كذلك وهو على أقسام: 
الأول: أن يكون فعله بالذات إزالة ضدٌ شيء فينسب إليه وجود الضدٌ الآخر 
لاقئران حصوله بزوال ذلك الضدٌ مثل السقمونيا للتبريد. فإن فعله بالذات إزالة 
الصفراء وإذا زالت الصفراء حصلت البرودة فتضاف إليها. 
والثشاني : أن يكون الفاعل مزيلاً للمانع وإن لم يفد مع المنع ضداً كمزيل 
الدعامة فإنه يقال هو هادم السقف. 
والثالث : أن يكون للشيء صفات كتيرة وهو بآعتبار بعضها يكون فاعلا 
لشئء بالذات, فإذا أخذ مع سائر الاعتبارات كان فاعلا بالعرض كبا يقال: 
الكاتب يبني أو الباني يكتب أو الأسود يتحرّك. 
الرابع: الفايات الاتفاقية إذا نسبت إلى الفاعل الطبيعي أو الاختياري 
ِ ِ ” َك ٠‏ 
كالحجر إذا شج عضوا عند الهبوط؛ وإنما عرض له ذلك لآن فعله بالذات أن يهبط 
فآتفق أن وقع العضو في مسافته, ومن هذا القسم حفظ يبوسة الأرض للشكل 
الغير الكري. 
والخامس؛ أن يكون المقارن للفاعل لا على سبيل الوجوب يجعل فاعلا. 
وأمّا المادّة بالذات فهي التي بخصوصيّة ذاتها تكون *“قابلة للصورة المعيّنة. 
التي هي ضد الحرارة فيقوى الضْدٌ الآخر وهو البرودة فتضاف البرودة إلى السقموئيا. 
وني صيدنة البير وني: «سقمونيا لغة يونانية». وفي مخزن الأدوية للعقيل: سقمونيا بفتح سين 
وسكون قاف وضم ميم و سكون واو و كسر ون وفتح ياء مئنات تحتانية والف. بعر بى محموده 
نامند. ماهيت أن شير نباتى است كه در كوهستانها و زمينهاى سنكلاخ مىروبد وير شير شبيه 
به لبلاب شاخهاى بسيار از يكساق رونيده بقدر سه جهار زرع بر روى زمين مفروش. ودر بعضى 
,امكنسه كاه هست كه راستث نيز ايستاده مى باشد. و بر ظاهر ان رطو بتى جسبينده كه بدست 
مى جسبد وبرك أن مائند برك لبلاب و نرمتر و سبزتر و باريكتر از أن. وكل أن سفيد مستدير 
و ميأنتهي و ثقيل الرائحة, و بيخ أن سفيد بقدر زردك عظيم حجم و كوتاه تر بسطبرى ساعدى 
و مجوف و بدبو وير از شير...0. 
© قوله: «قابلة للصورة» كالدهن للاشتعال مثلا. وقوله: «كيا يجعل الماء مثلا مادة للهواء» 
والمادة بالذات هي مادة الماء. وقوله: «فلما ستعرف» في الفصل الحادي والعشرين من هذه المرحلة. 
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والقي بالعرض فأمران: 
الأول: أن يؤخذ القابل مع ضدّ المقبول, فيجعل مادّة المقبول كما يجعل الماء 
مثالة مادة للهواء. 


والثائي: أن يؤخذ القابل مع وصف لا تتوقف القابلية عليه فيجمل معه قابلا 
كا يقال: الطبيب يتعالج فإنه لا يتعالج من حيث هو طبيب بل من حيث هو 
مريض. وأمًا الصورة بالذات فهي مثل الشكل للكرسي والتي بالعرض كالسواد 
والبياض له.وأمًا الغاية الذاتية والعرضية فليا ستعرف. 

وتأنيهاء.القرب والبعد فالفاعل القريب هو الذي يباشر الفعل يعني لا 
واسطة بينه وبين فعله كالوتر لتحريك الأعضاء. والبعيد كالنفس وما قبلها. 
والمتوسط كالقوة المحركة التي للوتر, وقبلها القوة الشوقية, وقبلها التصديق أوما 
في حكمه, والمادّة القريبة هي التي لا يتوقف قبوطا للصورة على أنضيام شيء آخر 
إليها أو على حدوث حالة أخرى فيها مئل الأعضاء لصورة البدن. والبعيدة ما لا 
يكون كذلك إما لأ وحده ليس بقابل بل هو جزء القابل أو إن كان فلابد من 
أحوال ليستفيد بها قبول تلك الصورة؛ فالأول مثل الخلط الواحد لصورة العضو. 
والثاني مثل الغذاء لصورة الخلط أو النطفة لصورة الحيوان فإن ذلك لا يتم إلا 
بعد أطوار كثيرة. والصورة القريبة كالثر بيع للمر بع, والبعيدة كذي الزاوية له. 
والغاية القريبة كالصحة للدواء. والبعيدة كالسعادة للدواء. 

وتالئها. الخصوص والعموم فالفاعل الخاص ما ينفعل ععنه شيء واحد كالنار 
امحرقة لواحد. والعام ما ينفعل عنه كثيرون كالنار ا محرقة لكثيرين. والمام قد يكون 
فاعلاً لكل شيء كالواجب تعالى, وقد يكون لبعضها كغيره والمادّة الخاصّة ما لايمكن أن 





وقوله: وكالوتر لتحريك الأعضاء» الوتر عضو عصباني يأتي من العضل إلى الاعضاء. وقوله: 
«كالنفس وما قبلها» يعني با قبل النفس المقارقات. وقوله: «أوما في حكمه» ما في حكم التصديق 
كتوهّم اللذة والألم. وتخيل الموذي والموم. وبالجملة لابد في الفعل الاختباري من اعتقاد أو رأي 
فكري تنبعث عنه إرادة جازمة, أو تخيل حيوائي شهوي أو غضبي يكون ميد لشوق جزئي كيا 
يأتي في الفصل الرابع من المسلك الثالث. 
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يحلّها إلا تلك الصورة مثل جسم الانسان لصورته. والمادّة العامّة مثل الدشب لصورة 
السرير والكرسي وغيرها. والحيولى الأولى مادّة للكّل, وفرق بين القريب والخاص فقد 
يكون قريب وعاماً مثل الخشب للسرير وغيره.والصورة الخاصة فهي حد الشيء 
وفصله أو خاضته, والعامة “*كأجئاس تلك.والغاية الخاصة فهي التي لا تحصل إلا 
من طريق واحدء والعامة هي التي تحصل من طرق متعددة. 

ورابعهاء الكلي والجزئي فالفاعل الجزئي هو العلة الشخصية أو النوعية أو 
الجنسية لمعلول شخصي أو نوعي أو جنسي كل في مقابل نظيره. والكلي هو أن لا 
يوازي الشيء بمثله مثل الطبيب هذا العلاج أو الصانع للعلاج. *وفي المادة كذلك. 
وأمّا في الصورة فلا فرق بين الكلية والجزئية وبين الخصوص والعموم, وأمًا في الغاية 
فالجزئي كقبض زيد على فلان الغريم في حركته المخصوصة. وأمًا الكل 
فكالانتصاف من الظالم. 

وخامسهاء البسيط والمركب فالفاعل البسيط هو الشيء الأحدي الذات 





# قرله: «كأجناس تلك» وأما بالنسبة إلى النوع فالجنس بمنزلة المادة لا الصورة. وقوله: 
«والغاية الخاصة» كالقرب للخلوص مثلا. وقوله: «والعامة هي التي تحصل من طرق متعددة» 
كإسهال الصفراء للسقمونيها وشرب البتفسج والترنجبين. وقوله: «ورابعها الكلي والجرئي 0 والجرني 
بمعنى المساوي. فتديّر. وقوله: «والكلي هو أن لا يوازي...» أي الفاعل الكلي هو أن لا يوازي 
الشيء بمثله أي لا تقارن العلة الشخصية المعلول الشخصيء أو العلة النوعية المعلول النوعي, 
أو العلة الجنسية المعلول الجنسي, بل يكون أحدهها كليا والآخر جرئيا مثل الطبيب هذا العلاج 
فإن الطبيب كلى وهذا العلاج جزئي. والصانع كلي جنس بالنسبة إلى العلاج وهو كلي توع, ولا 
يخفئ أن الصائع أعم من العلاج وغيرء. 

قوله: «وني المادة كذلك» مثل هذا النشب لهذا السرير, والخشب له. وقوله: «فكالانتصاف 
من الظالم» أي الانتقام من الظالم المطلق. وقوله: «كالعقاقير للترياق» العقاقير اسم يقع على 
جميع الأدوية, واحدها عُقار كرُنار. وقال الجوهري: الترياق بالكسر دواء السموم فارسي معرب. 
والعرب يسمون الخمر تر ياقاً لأنه يذهب بالفم. وفي بحر الجواهر للهروي: الترياق بالكسر لفظة 
يونائية مشتقة من نريوق, قال: ولي التلخيص الترياق بفتح التاء. وسمي الأفيون ‏ وهو عصارة 
المنشخاش ترياقاً أيضاً لأنه يبسط الروح البخاري ويحلله كتسمية الخمر به. 


جوائ العلة اللركية”. . حت م ب يت 
وأَحقٌ العلل بذلك هو المبدأ الأول, والمركب منه مأ تكون مؤّريته لاجتهاع عدّة 
أمور إمَا متفقة التوع كعدّة رجال يحركون السفيئة..أو مختلفة النوع كالجوع 
الحادث عن القوة الجاذبة والحساسة. والمادة البسيطة كاطيو إن للجسمية, والمركبة 
كالعقاقير للترياق. والصورة البسيطة مثل صورة الماء والنار. والصورة المركبة مثل 
صورة الإنسان التي هي عبارة عن المجموح الحاصل من عدة أمور, "وفيه تأمل. 
والغاية البسيطة مثل الشبع للأكل»والمركبة هي المطلوب المركب من أمور كل واحيد 
منها غير مستقل بالمطلوبية. 

وسادسها. القوة والفعل فالفاعل بالقوة مثل النار بالقياس إلى ما لم يشتعل 
فيه ويصح أشتعاها فيه. والقوة قد تكون قريبة كقوة الكاتب المتهيئٌ للكتابة عليها 
وقد تكون بعيدة كقوة الصبي عليها. والموضوع قد يكون بالقوة مثل النطفة 
لصورة الإنسان. وقد يكون بالفعل كبدن الإنسان لصورته. وأمًا الصورة فقد 
تكون بالفعل وذلك عند وجودها. وقد تكون بالقوة وهي الإمكان المقارن لعدم 
الصورة في الموضوع المعين. وأمًا كون الغاية بالقوة أو بالفعل فهو ككون الصورة 
بلقو أوبالتمل كأن الغاية بالقياس إل شى» ضوزة بالقئاس إل صورته: كا أن 
الغاية لشيء فاعل لفاعله من حيث هو فاعل. 


“فصل )١١(‏ 
في أنه هل يجوز 
أن تكون للشيء البسيط علة مركبة من أجزاء؟ 





* قوله: «وفيه تأمل» وجه التأمل أن صورة الإنسان هي النفس وهي بسيطة, وقوله: 
«بالقياس إلى مالم يشتعل فيه» كالخشب الرطب مثلا. وقوله: «لأن الغاية...» يعني أن الغاية صورة 
وكال لصورة شيء. ذلك الشيء كالسريرء وتلك الغاية كجلوس العالم عليه مثلا والجلوس غاية 
السرير وصورته. وقوله: «كيا أن الغاية لشيء...» وقد تقدم تفصيله في الفصل الأول من هذه 
المرحلة. 

* قوله: «فصل في أنه هل يجوز...» ني هذا القصل ناظر إلى كلام الشيخ الإشراقي في 
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قد جِوَّزه كثير من الفضلاء والحقٌ امتناعه كما ذكره بعض المحققين مستدل 
عليه بقوله: لا يجوز صدور البسيط عن المركبء لأنه إن أستقل وأحد من أجزائه 
بالعلية لا يمكن أستناد المعلول إلى الباقي وإلا إن كان له تأثير في شيء من 
المعلول *لا في كله لأنه خلاف الفرض كان مركي لا بسيطأً. وإن لم يكن لشيء 


الفصل الرابع من المقالة الثالثة من القسم الأول من حكمة الإاشراق حيث قال: «قاعدة يجوز 
أن تكون للشيء ‏ البسيط ‏ علة مركبة من أجزاء...» (ص 84؟ ‏ ط ١‏ من الحجري). 

فاعلم أن شيخ الإشراق قائل في المألة الممنونة في هذا الفصل بالجوان وقد خطأ من قال 
يعدم الجواز بقوله: «وأخطأ من منع أن يكون لعلة الشيء ‏ البسيط ‏ جزءان...5: ثم نقل دليل 
المانع بالجواز ورد دليله. وهذا القائل بعدم الجواز هو الذي قال صاحب الأسفغار انه بعض المحققين 
في عبارته: «والحق امتناعه كيا ذكره بعض المحققين مستدلا...», ودليله في الأسفار هو الذي نقله 
عنه صاحب حكمة الإشراق. فصاحب الأسفار قائل بالامتناع كذلك البعض من المحققين. 

ثم إن شارح حكمة الإشراق القطب الشيرازي تبعاأ للشبخ الإشراقي قال في الشرح: 
«وذهب بعض المعاصرين من الأفاضل إلى المذهب المرجوح مستدلا عليه بها خطئ فيه قائله في 
هذه القاعدة مع أدنئ تغيير...» فذلك البعض من معاصريه قائل أيضا كذلك البعض من المحققين 
بامتناح أن تكون للشيء البسيط علة مركبة. وقول الشارح: «با حْطَيْ فيه قائله» ناظر إل أن 
شيخ الإشراق خطأ قائل الامتناع أي ذلك البعض من المحققين فِحْطَنٌ على صيغة المجهول. 
ودليل ذلك المعاصر هو دليل ذلك المحقق مع أدئئ تغيير في العبارة التي هي مذكورة في متن حكمة 
اللإشراق. 

ثم الشارح المذكور بعد نقل دليل ذلك المعاصر قال: «هذا حاصل كلامه. وهو منقوض 
تفصيلا وإجمالا ومعارض...» وعماراته في الشرح هي ما نقلها صاحب الأسفار. ثم قال الشارح 
بعد عبارات النقض والمعارضة ما هذا لفظه: «وهذه الفوائد كلها من نتائج طبع من توج بذكره 
الكتاب ‏ أدام الله ظله وكثر في الملوك الأفاضل مثله -...». وهذا الشخص الممدوح هو الذي ذكره 
'الشارح المذكور في ديباجة كتابه شرح ححكمة الإشراق بقوله: «جبال الملة والدين غياث الإسلام 
والمسلمين عل بن محمد الدسجرداني الجامع بين الفضيلتين العلمية والعملية...», هذا. 

قوله: «لا في كله...» أي لا ني كل المعلول. والفرض هو عدم الاستقلال. وقوله: «لم يكن 
مستقلا بالتأئير في الوجوده وذلك لأن المعدوم لا يكون علة للوجود وإن كان قد يكون شرطً في 
الوجود ولذا قال قدّس سره ل يكن مستقلا. وقوله: «إن كان بسيطاً...» أي كان ذلك الأمر الزائد 
بسيطأً. وفي صدور البسيط عن ذلك الأمر الزائد إن كان مركباً. وإن لم يحصل الأمر الزائد بقيت 
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منها تأثير في شيء منه فان حصل ها عند الاجتاع أمر زائد هو العلة فإن كان 
عدمياً م يكن مُستقلا بالتأثير في الوجود. وإلآ لزم التسلسل في صدوره عن المركب 
إن كان بسيطاً وني صدور البسيط عنه إن كان مركبًء وإن لم يحصل بقيت مثل ما 
كانت قبل الاجتماع فلا يكونٍ الكل مؤثراً. قال: ويلزم منه أن تكون علة الحادث 
مركبة لوجوب حدوثها أيضأً وإلا لكان صدور الحادث في وقت دون ما قبله ترجيحاً 
من غير مرجّح فلو كانت بسيطة توجب لأجل حدوثها حدوث علتها ولأجل 
بساطتها بساطتها. وازم التسلسل الممتنع لتركبه من علل ومعلولات غير متناهية 
بخلاف ما لو كانت علة الحادث مركبة خارجية فإنه لا يلزم التسلسل الممتنع لجواز 
تركبها *من أمرين قديم وحادث ويكون الحادث منهها شرطأً بعدمه بعد وجوده في 
وجود الحادث المعلول عن'العلّة القديمة, والشرط جاز أن يكون عدمياً فلا تجتمع 
إذن أمور موجودة معأ وها ترتب العلية والمعلولية إلى غير النهاية. قال: ويلزم منه 
أن يكون كلّ حادث مركباً وإل كانت علته بسيطة بل كل بسيط قديياً ويلزم منه 
قدم النفسء انتهئ كلامه. 

واعترض عليه شارح كتاب حكمة الاشراق بأن ما ذكره منقوض تغصيلا 
رخالا ومعارطن: 

ما الول فلأنه على تقدير أن لا يُستقل واحد من أجزائه بالعلية يجوز أن 
يكون له تأثير في كل المعلول ولا يلزم منه خلاف المفروض لأن المفر وض عدم 
استقلاله بالتأثير لا نفس التأثير بل يجوز أن يكون تأثيره فيه متوقفاً عل غيره 





الأجزاء مثل ما كانت قبل الاجتماع. 
© قوله: «من أمرين قديم وحادث» القديم هو المفارق المفيض للصور. والحادث هو المعد 
ل؛ فكل حادث زمائي له علة مركبة من الأمرين, وللمصنف كلام حول هذا القول سيأتي 
5 هدا الفصل. وقوله: «بل كل بسيط قدييأ أي بل يلزم منه أن يكون كل بسيط قديا. 
وقوله: «واعغرض عليه شارح. .. قد دريت أنه كلام بمدوحه الدسجرداني. وقوله: دلا نفس التأثير» 
أي لأن المفروض عدم استقلاله بالتأثير لا عدم التأثير فتدبر. رقولة:يؤفق إن كان نيط فو 
المطلوب» المطلوب هو صدور اليسيط عن المركب. أي هو أن يكون للشيء البسيط علة مركبة. 


5ل الس __سسسس يي بلس الحكة المتعالية ‏ المجلد العاني 
كبا سبق أي في كلام الماتن في مثال تحريك جباعة من الناس حجراً واحداً. قال 
ولا نسلّم أنه إن لم يحصل للأجزاء عند الاجتباع أمر زائد هو العلّة بقيت مثل ما 
كانت إذ لا يلزم من انتفاء أمر لاخر الم انتفاء أمر زائد هو شرط تأثيرها 
كالاجتماع فيما نحن فيه. وعلى هذا لا تبة تبقئ الأجزاء مثل ما كانت. ولا الكل غير 
مؤثر بل يكون مؤثراً الحصول شرط تأثيره. 

وما الثاني فلأنه لو صحّ ما ذكره لزْم التسلسل الممتنع لأن الجزءه ٠‏ الصوري 
من كل حادث مركب حادث لأنه معه بالفعل بل بالزمان. وهو إن ن كا سيكلا فيو 
المطلوب وإن كان مركباً عاد الكلام. ولا يتسلسل لاستحالة لا نهاية أجزاء الشيء 
بل ينتهي إلى ما هو بسيطء وإذا كان حادث ما بسيطاً فلو صحّ ما ذكره لزم من 
بساطته بساطة علته ومن حدوثه حدوثهاء ويلزم التسلسل الممتنع على ما عرفت. 

وأما الثالث فبأن نقول: ما ذكرتم وإن دل على أمتناع صدور البسيط عن 
المركب فعندنا ما يدل على جوازه لأنه إذا ؛ ثبت حادث بسيط يما عرفت من الطريق 
فنقول: لابدّ من أننهاء علله إلى ما هو مركب وإل لزم التسلسل الممتنع لما مر غير 
مرة» انتهئ ما ذكره في ذلك الشرح, 

وإني ذكرت في الحواشي التي "علقتها على ذلك الكتاب وشرحه بأن كلام 
هذا القائل قوي تعدا في بتجميع ها ذكزه إلا في قدم النفس با هي نفس, ولا يرد 
عليه شيء من الإيرادات الثلاثة التي أوردها ذلك العلامة. ما النقض التفصيلي 
فالمنع الذي أشار إليه بقوله: لجواز أن يؤبّر الشيء في كلّ المعلول ولا يكون مُستقلا 
بالتأثير بل يكون تأثيره فيه متوقفاً على الغير كا في المثال المذكور إلى آخره ساقط 
لا آتجاه له. فإنَ كلّ واحد من العشرة إذا كان مؤثراً في كلّ المعلول البسيط بشرط 





* قوله: «علقتها على ذلك الكثئاب وشرحه» راجع في ذلك الصفحة 87؟ من الطبع الأول 
الحجري منه. وعبارة الأسفار هاهنا هي تلك التعليقة مع تفاوت يسير. والمراد من قوله: «هذا 
القائل» هو ذلك البعض من المحققين القائل بالامتناع. وقوله: «فالمنع» مبتداً. وخبره ساقط. وأما 
قوله: «بشرط غيره على الاستقلال على ما جوزه...» القول بالاستقلال دخيل من طفغيان القلم 
وسبقه كيف ولم يدع المعترض أن كل واحد من الأجزاء مؤئر على الاستقلال. 


جواب المصيف على اعاراض الشارح. د ل 9 
غيره على الاستقلال على ما جوزه لزم جواز أن 'تتحقق هناك علل كثيرة مستقلة 
بالتاثير مجتمعة, وذلك واضح البطلان. بيان الملازمة 3 العلة أن كانت كل واحدة 
من الآأحاد بشرط التسعة الباقية وكانت الأحاد في درجة واحدة ونسبة واحدة في 
العلية والتأثير لزم ما ذكرناء, وإن كان واحد منها بعينه هو المؤيّر بشرط البواقى 
وذلك مع كونه ترحيعا بلا مربجّح فالعلة الموجبة هي ذلك الواحد بعينه وهو خلاف 
الفووض ران كان الأخادمم رفيقه المسمة وى الل نويف الممدية تجضن 
اعتبار العقل إذا لم يكن معها جرء صوري في الخارج, والكلام في الجزء الصوري 
عاند *كما ذكره المستدل, فالاجتباع الذي ذكره أو ما يجري مجراه إن كان 
اعتياريا محضاً فلا تأثير له في حصول أمر عيني خارجي ومثال خريك الثقيل 
بعدّة رجال يمتنع التحريك ببعضهم ثما سبأتي حلّه. وإن كان أمرً موجوداً فيكون 
ححادثاً فيعود الكلام في حدوثه وأمًا النقض الإجمالي “فجوابه انا نختار أن الجزء 
الصوري للمركب مركب وينتهي إل جِرْء بسيط. لكن لا نسلم أن كل جزء من 





# قوله: «كبا ذكره المستدل...» حيث قال «لآنه إن استقل واحد من أجزائه بالعلية...». 
وقوله: «فلا تأثير له في حضول...» فلا يصلح لكونه شرطا أيضا. 
قوله: «فجوابه انا نختار أن الجزء الصوري...» قد تقدّم في عدة مواضع من الكتاب أن 
الصور هى أتحاء الوجودات الخاصة وهي ليست بمركبة فصور الطبائع بسيطة عنده, وقد قال في 
تبصرة النصل الثاني من المرحلة الثانبة ما هذا لغظه: : «وصورة كل شيءٍ عندنا نحو وجودها 
الخاص به بناء على طر يقتنا...4, وقد ذكرنا تلك المواضع في تعليفة منا على الفصل الثامن من 
المرحلة الرابعة. والصواب أن يقال إئه ‏ قدّس سرّه الشريف ‏ هاهنا تكلم على مشرب القوم: ثم 
يتكلم على مذهبه المخصيص به في التحقيق العرشي الآتي في هذا القصل. كما هو دأبه في الكتاب 
وقد أشار إليه في ديباجة الكتاب من أنه بوافق القوم أولا في مياحثهم الحكمية الرائجة ثم يفقرق 
عنهم وبأتي بها هو عنده من الحكمة المتعالية حيث قال: «واعلم أني ربا تجاوزت عن الاقتصار 
على ما هو الحق عندي واعتمد عليه اعتقادي إلى ذكر طرائق القوم...»؛ وقد صرح يدأيه المذكور 
في أوائل الفصل الأول من المنهج الثاني من االرحلة الأوإن حيث قال: «سلكنا أولا مسلك القوم 
في أوائل الأبحاث وأواسطها ثم نفترق عنهم في الغايات لثلا تنبو الطبائع عا نحن بصدده في 
أول الأمر...». 


ل لل لس صصص سس سح الحكة المتعالية _ الجلّد الها؟ 
أجزاء النادث بحب ان يكون حادثاً لتجودنا ون بحدوث زائد على هويته 
التجددية الاتصالية كبا في أجزاء الزمان والحركة حتئ يحتاج ذلك الجزء البسبيط 
الحسادث بذاته إلى علة حادئة بسيطة ليلزم منه التسلسل الممتنع. وما المعارضة 
فمدفوعة لتوقفها عل حادث بسيط يزيد حدوثه على ذاته. وهو في محل المنع كبا 
غرفت وستعلمٍ تحقيق مستند هذا المنع. *وما ذكره هذا القائل المذكور من 9 
علة الناديك جر كبة ع عن سكس وسو متضدو يكرن تنام بعاد وسفودة عله لراجود 
الحادث موافق لما ذكره الحكاء في ربط لظ 
الحركة التي تكون حقيقتها منتظمة من هوية متجدّدة عدم كل جزء منها شرط 
لوجود جِرْء حمادث, ومطابق أيضا لما حققناه وبرهتا عليه كا سيجيء بيانه في إثبات 
حدوث العام ب بجميع أجزائه من جهة إثبات جوهر متجدد الذات متقضى الحوية 
الاتصالية التي 0 كة وهي الطبيعة السارية في الأجسام, ل ن حقيقتها باقبة على 
نعت التجدّد ملتثمة من أجزاء متصلة متكثرة في الوهه؛ وجود كل منها يستلزمه 
عدم الجزء السابق وعدمه يستلزم وجود اللاحق وهذه الحالة ثابتة ها لذاتها من غير 
جعل جاعل. *وأمًا بطلان قوله بقدم النفوس فستعلم بيانه في مباحث النفس إن 


© قوله: «موصوفاً بحدوث زائد...» بل يكون حديثه ذاتياً له كبا سيأتي في الفصل التالمي فلا 
يحتاج إلى الملة لاستحالة تخلل الجعل بين الشيء وذاتياته ولوازمه, فإن الحدوث والتجدد عين 
ذات الزمان. والحركة والزمان ليس بأمر زائد على الحركة لي الوجود بل بحسب الذهن فقط لأنه 
من العوارض التحليلية لماهيّة الحركة كبا سيأتي في الفصل الأول من المسلك الثاني. 
#* قوله: بدوما ذكره هذا القائل المذكور...» هذا القائل هو ذلك البعض من المحققين وكان 
قوله جواز تركب علة الحادث من أمرين قديم وحادث, ويكون الحادث منهها شرطأ بعدمه بعد 
وجوده في وجود الحادت المعلول عن العلة القديمة, رالعلة القديمة هو المقارق المفيض للصور. 
والحادث هو المعدٌ للقوابل بالإمكان الاستعدادي؛ والمصتف فسّر الأمرين بقوله: «ان علة الحادث 
مركبة من جزء مستمر. وجزء متجدد...» على طريقته في ربط الحادث بالقديم فتدبر. 
إعلم أنَّ المشاء ذهبوا إلى أنَّ الحركة السر مدية الفلكية واسطة في ربط الحادث بالقديم. والمصنف ذهب 
إل أنّ تلك الواسطة في الربط هي المركة الجوهرية على التفصيل الأتي من ذي قبل. 
© قوله: «وأما بطلان قوله بقدم النفوس...» عبارته في تعليقاته عل حكمة الإشراق وشرحه 


الإستدلال على جواز 
شاء القه ‏ تعالئ ‏ من أن النفس بها هي نفس أي ها هذا الوجود التعلقي ليست 
بسيطة كبا نصوره حتئ تكون قديمة, بل هي متعلقة الذات بجرم طبيعي حكمها 
حكم الطبيعة في أنتظام حقيقتها من جهتين: إحداهما ما بالفعل والأخرئى ما 
بالقرة. 
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وهم وتحقيق عرشي: 

وما قبل في هذا المقام إنه يجوز أن تكون للبسيط علة مركبة من أجزاء, فإن 
جزء العلة للشيء الوحداني لا أثر له بنفسه بل المجموع له أثر واحد لا أن لكل 
واحد فيه أثراً فقد لا يكون لكلّ واحد أثر. ولا يلم أن يكون حكم كلّ واحد على 
لمجموع لأنه لا يلزم من كون كل واحد من أجزاء العشرة غير زوج أن لارتكون 
العشرة زوجاً بل المجموع له أثر وهو نفس المعلول الوحدانيء “ركما أن جبزء 
العلة التي هي ذات أجزاء مختلفة الحقيقة لا يستقل بأقتضاء المعلول ولا يلزم أن 
يقتضي جزء المعلول فكذلك الأجزاء التي من نوع واحد. فإنه إذا حرّك ألف من 
الناس حجراً حركة معيّنة في زماتها ومسافتها لا يلزم أن يقدر واحد منهم على 
تحر يك ذلك الثقيل جزء من تلك الحركة هو حصة منها بل قد لا يقدر على تحر يك 


هكذا: «أما بطلان قوله في قدم النفس فبيانه أن النفس بما هي نفس ليست بسيطة كبا تصوره 
بل هي با هي متعلقة بجرم حكمها حكم الطبيعة المتجددة لأنها منتظمة من جهتين: ما بالقوة, 
وما بالفعل ولو بحسب الذهن». (ص 765 ط١‏ من الحجري). 

* قوله: «وهم وتحقيق عرشي...» الوهم هو قول شيخ الإشراق بجواز أن تكون للشيء 
البسيط علة مركبة. والمصنف عبر عنه أولا بقوله: «وبما قيل في هذا المقام», وثانياً بقوله: «هذا ما 
ذكره بعض الأعاظم. والمراد منهما الشيخ الإشراقي في حكمة الإشراق (ص 104 ط ١‏ من 
الحجري). والقطب الشيرازي قال في بيان ذلك في شرحه عليه بقوله: «كبعض العقول الصادرة 
عن جملة منها. 

© قوله: « وكا أنَّ جزء العلة.. .» أي هي ذات أجزاء ‏ مختلفة الحقيقة في الحسقيقة النوعية. فإِنٌّ 
1 
الأثر هنا أيضأ في الحقيقة للصورة التوسطيّة الكيفية المزاجية. 


زم ا دسل كك شسس سس سس الحكمة المتعالية املد الثاني 
أصلاً. وإذا لم يقدر على تحر يكه على الانفراد مع تأثيره عند الانضيام إلى البافي 
علم منه أن وجود الواحد الذى هو جزء العلة كعدمه عند الانفراد وليس كذلك 
عند الاجتماع هذا ما ذكره بعض الأعاظم. 


قلت: فى الجواب تحقيقاً للمقام؛ إِنّ المركب لايخلو إِمَا أن يكون له جزء صوري أو لم 
يكن وصورة الشىء هي امه وجهة وجوده ووحدته؛ وقد مرّ 92 وجود كل شىء هو 
بعيله وحدته, ومأ تكون وحدته ضعيفة كالمده حتى تكون وحدته عين الكثرة 
والانقسام كان وجوده أيضأ ضعيفاً. فالكثير بما هو كتير غير موجود بوجود آخر غير 
وجودات الآحاد والمعدوم بما هو معدوم لاتأثير له. ومثل ذلك الوجود أي الذي 
كالأعداد والمقادير كان تأثيره عين تأثير الآحاد والاجزاء, فعلّة كلّ موجود متأصّل له 
وحدة حقيقيّة لابرّ أن تكون وحدتها وحدة حقيقية أقوئ من وحدة معلوهاء فكلٌ 
مركب فرض كونه علّة لموجود وحداني فلا بدّ أن يكون له جزء صوري هو في الحقيقة 
علّة. إذا تدر هذا فقوله بل الجموع له أثر واحد *قلنا: المجموع له اعتباران اعتبار أنه 
مجموع, وأعتيار إِنّه آحاد فهو بالاعتبار الأول شيء واخد: لكن ههة وحرينة امنا أن 
تكون اعتبارياً غير حقيق كوحدة العسكر مثلاً. وإمًا أن تكون أمراً حقيقياً كالصور 
النوعية للمركّب العنصري. فني كون المجموع علّة للأثر ثلاثة احتالات: أحدهاء أن 
تكون جهة التأثير والعلية هي الآحاد والأجزاء فلابدٌ أن يكون لكل واحد منها 
اثن ويكون ات المجموع مجموع أئر الآحاد والأجزاء وإلا فلا يكون للمجموع 
أثر أصلا إذ ليس المجموع إل عين الآحاد ووصف الاجتباع ليس بأمر زائد له 
تحقق في الواقع إلا بمحض الاعتبار الذي لا أثر له. 

والاحمال الثانيء أن تكون جهة التأثير هي الوحدة الجمعية الاعتبارية. فالحكم 
فيه يجري حرى الأوّل لأنّ الوحدة هاهنا ضعيفة تابعة للكثرة فلها أثر ضعيف تابع لأثر 
الكثرة؛ والعمدة والأصل في المؤئّرية هي الآحاد دون الجموع مسن حيث الوحدة 


** قوله: «قلنا المجموع له اعتياران...» عبارته في تعليقاته عل حكمة الإشراق هكذا: 
«المجموع الذي يترتب عليه أثر له اعتباران...». 


رات لمشتف عل دليل القوو. اس حسمت يي هيت تت بام 
الاجتاعية. 

وأمًا الإحتال الثالث, فالحكم فيه على عكس ما سبق كتأثير المغناطيس في جذب 
الحديد, وتأثير الترياقات في دفع السموم, فحيتئذ كان المؤثر في الحقيقة هو شيا واحداً 
ما هو واحد لا يما هو ذو اجزاء. فثبت أنْ علة الواحد واحد بالذات وإن كان كثيرا من 
جهة أخرئ بالعرض. 

وأمّا مئال تحريك جماعة حجراً ثقيلاً أو رسول السفينة المملوة من المنطة في البحر 
مع أن بعض تلك الجباعة لايقدر على تحريكه ولا الحبّة الواحدة ها أثر في رسوبها 
فالحقّ فيه أنّ لكلّ واحد من الآحاد والأجزاء أثرأ ضعيفاً في ذلك التحريك ولو في 
الاعداد وتحصيل الاستعداد بإحالة المادّة. لكن يزول أثره بتخلّل الزمان بينه وبين 
اللأاحق الآخر. والتأثيرات المتلاحقة من المتفرّقات في التأثير يضمحلٌ بتراخي الزمان 
بينها فلا يظهر أثر كل منها ولا أثر الجموع *لورود مضاد التأثير على كلّ منهاء حت لو 
فرض أحد كون تأثير كل منها وفعله سواء كان حسوساً أو غير محسوس باقياً في المادّة 
المنفعلة عنها المتحركة بها بأن لايمحو ذلك الأثر بتراخي الزمان يلزم ترتّب الأثر عند 
الافقراق كترئّبه عند الاجتاع من غير فرق, لكن قد يزول أثر كلّ من الآحماد عند 
لحوق الآخر. فإنَ كلّ فعل جسماني له زمان معيّن لايمكن بقاؤه أكثر من ذلك الزمان 
طويلاً كان أو قصيراً كا يمحو أثر النار الضعيفة في تسخين الحديد بلحفلة, فلو فرض في 
مثال تحريك الرجال حجراً ثقيلاً بقاء أثر التحريكات وتلاحق تأثير كلّ منهم تأثير 
صاحبه مع أفتراقهم في الزمان كان التأثير المذكور المعيّن حاصلاً عند تحريك الرجل 
الأخير إِيّاه عند حصول امبلغ المذكور من الآحاد ولو على التراخي. فيرئ عند ذلك 
رجلاً واحدأ كأنّه حرّك بقوّة نفسه الواحدة حجراً عظياً والحال أنّه قد تمرك بمجموع 
قوئ تلك الأشخاصء فثبت أنّ الاجتاع في الزمان الواحد ليس محتاجاً إلييه لأجل 
حصول جهة الجمعية الاعتبارية بل لأجل أنخفاظ أثار الأحاد لثلا يزول بعضها عند 
حصول البعض الآخر. ولا يمحو أثر كلّ واحد بانقضاء زمان تأثيره. فتأمّل في هذا 

© قوله: «لر ورد مضاد التأثير» يعني بالمضاد الرْمان القاطع للتأثير. وقوله: «لكن قد يزول 
أثر كل من الأحاد...» لفظة قد هاهنا للتحقيق. 


مم 33 سس ب الحكة المتعالية الجلّد الثاني 
المقام لتعلم حقيقة ما قرّرناه وأوضحناه لتنفعك في كثير من المواضع كمسألة كون القوى 
الجسمانية متناهية الفمل والانفاعل وغير ذلك. والله ولى العصمة والاإهام. 


*فصل (؟١)‏ 
ماهية الممكن بشرط حضور علتها الكاملة يجب وجودها 
وبشرط عدمها يمتنع؛ وعند قطع النظر عن الشرطين 
باقية على امكانها الأصلي 
فمن خواص الممكن صدق قسيميه قسيميه عليه بالشرائطٍ وليس لغيره من 
الجهات. هذا. * ولاتجب: للعلة مقارنة العدم. ولا من شرط تعلق الشيء بالفاعل 
أن يكون وجوده بعد العدم, وكون الحادث مسبوقاً وجوده بالعدم, من لوازمه 
المستندة إلئ نفس هويته من دون صنع الفاعل فيه. فهناك عدم سابق ووجود 
لاحق. وصفة محمولة على الذات وهي كونها بعد العدم. فالعدم السابق مستند إلى 
عدم العلة والوجود البعد انما هو من إفاضة العلة. *وكون الذات بعد العدم ليس 


قوله: «فصل ماهية الممكن...» مطالب هذا الفصل خسمة قد تقدمت في تضاعيف 
الغصول الماضية. وقوله: «وفمن خواص الممكن صدق قسيميه عليه» قسياه ها الواجب والممتنع 
والمراد بالشرائط شرط حضور العلة الكاملة وشرط عدمها. وهذا أحد المطالب. واعلم أن صدق 
قسيمي الممكن عليه هو معنئ ما يقال من أن كل ممكن محفوف بالضر ورتين, وقد تقدّم في الفصل 
السادس عشر من المنهج الثاني من المرحلة الأوإن أن كل ممكن محفوف بالوجوبين 
وبالامتناعين. 
© قوله؛ «ولا يجب للعلة مقارنة العدم» أي مقارنة العدم الزماني للمعلول, هذا بالنسبة إلى 
العلة. وقوله؛ «ولا من شرط تعلق الشيء بالفاعل» هذا بالنسبة إلى المعلول. ثم إن عدم وجوب 
مقارنة العدم الزماني للمعلول في العلية هو ثاني مطالب الفصل. 
# قوله: «وكون الذات بعد العدم...» هذا هو ثالث مطالب الفصل, وهو كون وجود الحادث 
بعد العدم من لوازم ماهيّته الموجودة فهو ذاتي لا يعلّل. كما أن الزوجية لازمة للأربعة مثلا ولا 
يتخلل الجعل بين الشيء ولازمه لاستحالة ذلك التخلل؛ وكبا أن الامكان لازم الماهية من حيث 
هي فلا يعلل. وأن شئت قلت النقائص ليست من الجاعل؛ فكون الذات بعد العدم من الأوصاف 


رجوب وجود المعلول لاس 5135 
من الأوصاف الممكتة اللحوق وائلا لحوق بالذات بها هي تلك الذات حتئ يفتقر 
إل علة غير الذات, أليس إذا فرضناها من الصفات الجوازية التي تلحق 
الموصوف بعلة اخرى غير الذات أو غير علة الذات, فنفس الذات مع قطع النظر 
يدوق ينه انوت اه جهرية إبكانة يستدىة تعلق بالفلة. فتكون بذاتها 
من دون أن يكتنفها الحدوث صادرة عن الفاعل فتحققت غير مخلوطة بالحدوث 

بل أزلي الوجود لعدم الواسطة فحينتذ فرض لحوق الحدوث بها بعلة أخرى يكون 
متناقضاً أم هي بحسب نفس هوبتها خارجة عن حدّ الإمكان إلى أحد القسيمين 
وإنما إمكاتها من حيث أتصافها بصفة الحدوث فيكون الحادث واجب الوجود 
بذاته أو ممتنع الوجود بذاته وهو فاسد؟ ويلزم أيضأ كونه بذاته سرمدي الوجود أو 
العدم ثم يلحقها حدوث مقابله بعلة *فيعود المحذور السابق على وجه أفحش.ثم 
من البين انه لو فرض للحادث وجود أزلي م يكن هو بعينه هذا الكائن بعد العدم 
فقد أمتنع بالنظر إلى هذا الوجود إلا أن يكون بعد العدم فهذا الوصف له ينفسه 
من دون تأثير مؤثر فلا تأثير للقاعل إلا في نفس الوجود مستمرًا كان أو منقطعاء 
فالوجود وإن لم يكن واجب الحصول للحادث لكن حصول هذه الكيفية أعني 


الواجبية التي تترب على جعل موصوفاتها من غير احتياج إن جعل على حدة فإن الواجب لا 
علة له. 

© قوله: «فيعود المحذور السابق علق وجه أفحش» بيان ذلك أن كل ما هر سرمدي فهو 
أزلي ولا عكس كلياً. ثم ان صفة الحدوث أي كون وجود الذات بعد العدم إذا فرض عروضها 
للذات بملة لم تخل الذات من حيث هي - أي مع قطع النظر عن عروضها ها على أحد 
الوجهين. والوجهان أحدهما قوله: «أهي هوية إمكانية .إل قوله: يكون متناقضا», وثانيهها قوله: 
«أم هي بحسب نفس هويتها خارجة - إل قوله: على وجه أفحش». ثم الوجه الثاني منشعب إلى 
شعبتين: أولاهما قوله: «أم هي بحسب نفس هويتها ‏ إلى قوله: وهو فاسد», وثانيتهما قوله: «ويلزم 
أيضا كونه بذاته سرمديٌ الوجود ‏ إلى قوله: على وجه أفحشه. ثم لا يخفئ عليك أن الوجه 
الأول والشعبة الأول من الوجه الثاني مشتركان في حكم واحد وهو لزوم التناقض أي جمع 
المتنافيين من حيثية واحدة, والمتنافيان هما الحدوث والوجوب؛ فالوجه الثاني أفحش من الوجه 
الأول بزيادة الشعية الثانية أيضاًء فتدير. 


ا لللللسسسسس سس | الحكمة المتعالية الجلّد الثاني 
الحدوث عند حصول الوجود له واجبء ولا آستبعاد في أن يكون *آتصاف الشيء 
ببعض الصفات ممكنا إلا أنه مت اتصف به يكون أتصافه بصفة أخرئى عند ذلك 
واجباء والواجت لذ غلة له ولا يلرم من كون وجوده أو عدمه يمكن أن يكون وأن 
لا يكون كون وجوده بعد العدم أو عدمه بعد الوجود يمكن أن يكون وأن لا يكون 
حتى ينسب إلى سيب, فلا سبب لكون وجوده بعد العدم وإن كان سيب لوجوده 
الذي كان بعد العدم. 

*وربما ظنّ قوم أن الشيء نا يحتاج إلى العلة لحدونه بمعنئ أن علة أفتقاره 
إلى الفاعل هي الحدوث. فإذا حدث ووجد فقد استغنئ عن العلة, وهذا ايضا 
باطل لأنا إذا حللنا الحدوث بالعدم السابق والوجود اللاحق؛ وكون ذلك الوجود 
بعد العدم. وتفخّصنا عن علّة الافتقار إلى الفاعل أهي أحد الأمور الثلاثة أم أمر 
رابع مغاير ها لم يبق من الأقسام شيء إلا القسم الرابع, أمّا العدم السابق فلأنه 
نفي محض لا يصلح للعلية, وأما الوجود فلأنه مفتقر إلى الإيجاد المسبوق 
بالاحتياج إلى الموجد المنوقف على علّة الحاجة إليه. فلو جعلنا العلة هي الوجود 
زْم تقدم الشيء على نفسه بمراتب, وأمًا الحدوث فلافتقاره إلى الوجود لأنه كيفية 
وصفة له وقد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار بمراتب. فلو كان الحدوث علة 


» قوله: «اتصاف الشيء ببعض الصفات...» الشيء فى المقام هو الماهية يكون اتصافه 
ببعض الصفات وهو الوجود ممكناء ويكون اتصافه بصفة أخرئ وهي الحدوت ‏ أي كون الشيء 
بعد العدم ‏ واجياً والواجب لا علة له. مثال آخر: وجود الأربعة مكن. وبعد وجودها تكون 
الزوجية واجبة لها. 

* قوله: «وربها ظنْ قوم...» شروع لبمان رابع المطالب وهو أن الإمكان هو العلة الحاجة لا 
الحدوت. 

وقوله: «أهي أحد الأمور الثلاثة...» الأمور الثلائة هي العدم الابق. والوجود اللاحق, 
وكون ذلك الوجود بعد العدم. والأمر الرابع المغاير للثلائة هو الإمكان وكذا المراد من القسم 
الرابع الإمكان. وم يبق جواب إذا. والمتوقف صفة للاحتياج. وقوله: «لزم تقدم الشيء على نفسه 
بمراتب» كبا تقدّم على التفصيل في أول الفصل الثالث عشر من الملهج الثالث عشر من المرحلة 
الأول المترجم «في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات, والقصور فى الوجودات». 


أن الواحد لايصدر عله ا سس لاو 
الحاجة يتقدم على نفسه بمراتب "فعلة الافتقار زائدة على ما ذكرت. هذا مأ 
يناسب طريقه القوم. 


*فصل )١(‏ 
في أن البسيط الذي لا تركيب فيه أصلاً لا يكون 
علة لشيئين بينهما معيّة بالطبع 
البسيط إذا كانت ذاته بحسب الحقيقة البسيطة علّة لشيء كانت ذاته مض 





« قوله: «فعلة الافتقار زائدة عل ما ذكرت» إشارة إلى نتيجة البحث. وذكرت فعل مجهول 
على صيفة التأنيث. وضميره راجع إلى الأمور الثلائة. وقوله زائدة, أي أمر رابع وهو الإمكان. 
وقوله: «هذا يناسب طريقة القوم» هذا هو خامس مطالب الفصل. يعني أن علة الافتقار هي 
الإمكان يناسب طريقة القوم, وأما طريقة المصنف فعلة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيّات, 
والقصور في الوجودات كا تقدم في القصل الثالت عشر من المنهج الثالث من المرحلة الأولى. 
وتقدم بياننا في التعليقات عليه. فتدبر. 

# قوله: «فصل في أن البسيط الذي لا تركيسب فيه أصلا...» يعني أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا الواحد. أي الواحد الحقيقي الأحدي لا يصدر عنه إلا واحد. وقوله: «بيئهم| معية بالطبع» أي 
تلازم بالذات, ولا تكون ينها العلية والمعلولية, فتدبر. 

الفصل الأول من القسم الأول من الفن الرابع من المباحث المشرقية في أن الواحد لا يصدر 
عنه إلا الواحد. ثم قال: «الأدلة المأكورة في إثبات هذا المطلوب أربعة: أوها أن مفهوم كذا صدر 
عنه «أ» غير مفهوم أن كذا صدر عنه «ب»...» (ج١‏ - ص 450 ط حيدر آباد). 

والشيخ الرئيس صدر هذه المسألة في الإشارات بالتنبيه حيث قال في الفصل الحادي عشر 
من النمط الخامس من الإشارات: «تنبيه. مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها «أ» غير مفهوم أن 
علة ما بحيث يجب عنها «ب»...». 

وقال المحقق الطوسي في الشرح: «يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث واحد 
إل شيثاً واحداً بالعدد. وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ولذلك وسم الفصل بالتنبيه» وإنها 
كثرت مدافعة الناس إياه لإغفاهم معنى الوحدة الحقبقية...ه. وان شئت فراجع الشوارق في 
البحث عن هذه المسيألة (ج ١‏ ط 1١‏ ص .)١199١‏ والمسراد من الواحد بالمدد الواحد 
بالتشخصء فافهم. 


ا ل سيلب الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 
علة ذلك الشيء بحيث لا يمكن للمقل تحليلها إلى ذات وعلة لتكون عليتها لا 
بنفسها من حيث هي بل بصفة زائدة أو شرط أو غاية أو وقت أو غير ذلك فلا 
يكون مبدأ بسيطاً بل مركب فالمراد من المبد! البسيط أن حقيقته التي بها تتجوهر 
ذاته هي بعينها كونه مبدأ لغيره. وليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر 
ذاته ويالآخر حصول شيء و عنه :كا أن لئا شيثئين نتجوهر بأحدهيا وهو 
النطق ونكتب بالآخر وهو صفة الكتابة فإذا كان كذلك وصدر عنه أكثر من واحد 
ولا شك ان معنئ مصدر كذا غير معنن مصدر غير كذا فتتقوم ذاته من *معنيين 
مختلفين وهو خلاف الفروض. فأفهم هذا ودع عنك الإطنابات الني ليس فيها 
فائدة كثيرة, *وإيّاك أن تفهم من لفظ الصدور وأمثاله الأمر الإضاني الذي لا 
يتحقق إلا بعد : شيئين لظهور إن الكلام ليس فيها بل كون العلة بحيث يصدر 
عنها املو لء فال لايل أن تكن للدلة لمصرضية يمتها بشن خنها المعلول 
المعين دون غيره, وتلك الخصوصية هي المصدر في الحقيقة وهي التي يعيبر عنها تارة 
بالضسدون :زمرّة بالمضندرية وطورا يكرت الملة يخدهة ينين :نغنها: االقلر لبود لك 


© قوله: «من معنيين مختلفين...» أي مختلفين متبايئين متنافيين. واعلم أن هذا البرهان 
بضميمة قاعدة المسانخة بين العلة والمعلول يصير أوضح وأبينء فتدبر. 

© قوله: «وإياك أن تفهم من لفظ الصدور...» هذا من إفادات المحقق الطوسي لي ذيل 
الفصل المذكور من خامس الاشارات: «لا يقال الصدور أيضا لا يتحقق إلا بعد تحقق شيء 
يصدر عنه وشيء صادر عنه...» (ضص ١1٠١‏ اط ١‏ الحجري المعروف بطيع الشيخ رضا). وإن 
شئت فراجع جذوات المير محمد باقر الداماد (ص *7- ط ١‏ من الحجري). وسيأتقٍ اليحث 
عن هذه المسألة على التفصيل في الفصل الثاني من الموقف التاسع من الإهيات المترجم بقوله: 
«فصل في أن أول ما يصدر عن الحق الأول يجب أن يكون أمرأً واحدا. :© (ص 16ج 7 
ط .)١‏ والفصل الخامس من ذلك الموقف في ذكر شكوك أوردت عل هذه القاعدة ‏ أى هذه 
المسألة ‏ والاشارة إن دفعهاه, ومن تلك الشكوك الشك في الصدور ودفعه. ثم نتميم البحث عن 
كبال هذه المسألة وتهامها يأني في الفصل السادس والعشرين من هذه المرحلة المترجم بقوله: 
«فصل في الكشف عيا هو البغية القصويى...». وقوله: «على الإضافة العارضة لاك أي الإضافة 
المفهومية العارضة لها. 


أن الواحد لايصدر عنه سس ب عسي بت 117 
لضيق الكلام عا هو المرام حتئ أَنْ الخصوصية أيضاً لا يراد بها المفهوم الإضاني 
بل أمر ممخصوص له أرتباط وتعلق بالمعلول الملخصوص. ولا شك في كونه موجوداً 
ومتقدماً على المعلول المتقدّم على الإضافة العارضة لهما. وذلك قد يكون نفس العلة 
إذا كانت العلة علّة لذاتها. وقد يكون زائدا عليها. فإذا فرض العلة برا هي به علة 
بسيطأً حقيقياً يكون معلوله أيضاً بسيطأ حقيقياً وبعكس التقيض كل ما كان 
معلوله فوق واحد ليس بعضها بتوسط بعض فهو منقسم الحقيقة إمَا في ماهيّته أو 


لي وحودة. 


شك وإزالة؛ 

ومن أسخف ما عورض به البرهان المذكور "قول بعض المعروفين بالفضل 
والذكاء؛ إن المركز نقطة وهي نهاية جميع الخطوط الخارجة عنها إلى المحيط؛ وم 
يلزم من تغاير مفهوم كون تلك النقطة نهاية لتلك الخطوط الكثيرة أن تكون 
النقطة مركبة من أمور غير متناهية, ويليه في السخافة والوهن قوله؛ الوحدة المعينة 
إذا 55 مع عد أخرئى حصلت الاثلو : لتلك الجملة, اذا 50 3 وهدة 
أخرئى حصلت الاثنوة للجملة الأخرى فيلزم من تغاير المجموعين أن تصير 
الوحدة المأخوذة فيهما جميعاً اثنين, “ركأن هذا القائل ل يتيسّر له فهم كون 

© قوله: «قول بعض المعر وفين بالفضل والذكاء...» يعني به الفخر الرازي, وكلامه هذا 
مذكور في المباحث المشرقية (ج١ ‏ ص 717 ط حيدر أباد الدكن). وقوله: «ان المركز نقطة 
وهي نهاية...» راجع في ذلك أيضاً الفصل الثاني من النمط الأول من شرح المحقق الطوسي على 
الإشارات. وقوله: «ثم إذا أخذت مع وحدة أخرئ...» أي ثم إذا أخذت الوحدة الأوإن مع وحدة 
أخرى...الخ. وعبارة المباحث هكذا: «وإن الوحدة المعينة إذا أخذت مع وحدة أخرى وجب 
حمصول صورة الأتنوة لتلك الجملة, ثم إذا أخذت الأولى مع وحدة أخرئى وجب حصول الأثنوة 
للجملة الأخرئى, ولا يلزم من تغاير المجموعين أن تصير الوحدة المأخوذة فيهها جميعاً اثنين. 
(ج١-‏ ص 158 ). 

© قوله: «وكأن هذا القائل...» يعني به الفخر الرازي. وقوله: «لا طلب عنه البرهان على 
هذا المطلب...» أي مطلب الواحد لا يصدر عته إلا الواحد. وقوله: «قال الإمام الرازي نقيض...» 








يم لسشسصسصس سس يسم ب الحكقة المتعالية الجلّد الثاني 
البسيط المتتتروييدا رلا أمكن له تصور معناه فضلاً عن إثباته أو نفيه. 

وكتب الشيخ الرئيس إلى بهمنيار لما طلب منه البرهان على هذا المطلب لو 
كان الواعد الحقيقي ميا لأمرين كُِ ولوقت سلا كات 00 ل «ا» ولما ليس 
«أ» لأن «ب» ليس «» فيلزم اجتماع النقيضين. 

قال الامام الرازي: نقيض صدور «ا» لا صدور «ا» لا صدور لا «أ» اعني 
صدور «ب» كما إن الجسم إذا قبل الحركة والسواد والسواد ليس بحركة فيكون 
الجسم قد قبل الحركة وما ليس بحركة, ولا يلزم التناقض من ذلك فكذلك فيها 
قالوه والشيخ قد نص على هذا في قاطيغورياس الشقاء بقوله: وليس قولنا إن في 
الخمر رائحة وليس فيه رائحة هو قولنا فيه رائحة وفيه مأ ليس برائحة. إن فى 
الأول القولين لا يجتمعان وف الثاني يجتمعان. 

قال: ومثل هذا الكلام في السقوط أظهر من أن يخفئ على ضعفاء العقول 
فلا أدري كيف اشتبه على الذين يدعون الكياسة, والعجب ممن يفني عمره في 
تعليم المنطق وتعلمه ليكون له آلة عاصمة لذهنه عن الغلط ثم لما جاء إلى المطلرب 
الأشرف أعرض عن أستعبال تلك الآلة حتئ وقع في الغلط الذي يضحك منه 
الصبيان. 

اقول ]ان ما فكي أنها ندل ول لةاواتعة عل اد ه13 كلق القدزما سر 
تغنى الواحد الحقيقى وكونه يدا لشىء وأن.مفله كبا قال الشيخ فيعن ادع أنه 
سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني من تاسع الإميات (ج ؟٠‏ ط ١‏ ص .)١64‏ وقوله: «أعني 
صدور ب» أي صدور ب مثلاً. وإلا يصدق لا ألف على كل ما هو غير الألف. وقوله: «والشيخ 
قد نص...» راجع المباحث المشرقية (ج١‏ ط -١‏ ص 416 ). وقوله: «فان في الأول القولين لا 
يجتمعان» قدم الظرف لسعته؛ أي فإن القولين لا يجتمعان في الأول. 

أقول: والعجب أن الرازي والدّواني كيف رضيا بتفوه أمثال هذه الآراء الفائلة التي بمعزل 
جدّاً عن التحقيق مع كثرة مسودّاتها وتأليفاتيا؟. 

وقوله: «وان مئله...» أي مثل الفخر الرازي. وقوله: «ان هذا الرجل يتمنطق...» هذا مقول 
قول الشيخ. وقوله: وهر ايضا..» اي الفخر الرازي ايضا يتمنطق على مثل الشيخ...الخ. وقوله: 
«وأما ما ذكره العلامة الدواني...» اي ذكره ردا على الإمام الرازي. 
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يتكلم با لمنطق مع قدوة الحكباء أرسطاطاليس وهو واضعه إن هذا الرجل يتمنطق 
على المشائين فهو أيضا يتمنطق على مثل الشيخ الرئيس فاضل الفلاسفة. أليس 
ذلك منه غياً وضلالا وحمنا وسفاهة, فانا قد قررنا أن المصدرية بالمعنى المذكور 
نفس ماهيّة العلة البسيطة, والماهية من حيث هي ليست إلا هي, فإذا كان | البسيط 
الحقيقي 00 ل «!» مثلا ولما ليس «(» مثا كانت مصدريته لما ليس «ا» غير 
مصدريته ل «(» التي هي نفس ذاته فتكون ذاته غير زاته د هو التناقض. 

وأما ما ذكره العلامة الدواني فى تتحيم كلام الشيخ أن صدور لا «أ» ليس 
صدور «أ» فهو لا صدور «!» فها اتصف بصدور لا «!» فقد اتصف بلا صدور «!ا» 
فإذًا كان ن له حيثيتان جاز أن يكون متصفاً من حيئية بصدور «أ)» ومن حيثية اخرئى 
بلا صدوره من غير تناقضء أما إذا لم يكن له إلا حيثية واحدة لم يصح أن يتصف 
بهما للزوم التناقض ؛ وتفصيله أن ن آتصاف الشيء وابامن هو لأ اتضافه باكر فهوعث 
حيث الاتصاف بذلك الشيء لا يتصف بغيره, فلا يجوز أجتاعهها من حيثية 
واحدة. 

ففيه بحث *أمَا أولاً فلأن أجتماع النقيضين في ذات واحدة مستحيل سواء 
كان من جهتين أو من جهة واحدة, وشر وط التناقص ووحداته مشهورة ولم يشترط 
أحد ني التناقض كون الموضوع واحداً حقيقيا. 

وأما ثانيا فلأنا نسلم أن اتصاف الشيء بام هو يعيته لأ اتطناقد بحل غاية 
الأمر أن لا يصدق عليه اتصافه بآخر ولا يازم منه أن يصدق عليه لا اتصافه بآخر. 

وأما ثالثاً فلانتقاضه بأجتماع كل مفهومين متخالفين كالوجود والشيئية في 
موضوع واحد من جهة واحدة “لجر يان خلاصة الدليل فيه فيلزم كون الاتصاف 





# قوله: «أما أولا فلأن اجتباع النقيضين...» يعني أن أولاً ليس فيه اجتماح النقيضين, وثانياً 
على فرض اجتماع النقيضين أن اجتراعهما ني ذات راحدة. وقوله: «ولا يلزم منه...» أي يكون 
مفهوم أحدها عين مفهوم الآخر. بل يجوز أن يكون أحدهما مصداقا لمفهوم آخر. 

قوله: «لجريان خلاصة الدليل...» وذلك لأن اتصاف الموضوع بالوجود هو لا اتصافه 
بالشيثئية. وقوله: «والر وابط من المفهومات...» كالسواد والحركة وغيرهها من الأعراض. وقوله: 


5 لس دلبل الحكة المتعالية ‏ ايجلّد الثافي 
بهما تناقضأ وم يقل به أحد. 

ونا رابعاً قلآن تقاتطن المفائن المندرنة والزوايط مع التهومات الت :من 
شأنها الحمل على الذوات اشتقاقاً لا مواطاة انما تعتبر بحسب هذا الحمل, فلقيفن 
صدور الشيء سس العلة رفع صدوره عنها لا لا 0 كبا أن نفيض وجود اليم 
أى وله حورا عدمه لا لا وجوده وإن كان كل من اللا صدور واللا وجود نقيضاً 
لنفس الصدور أو الوجود بحمل علل. لكن لا ضير في أتصاف الموضوع بها على 
هذا الوجه لأنهها ليسا بنقيضين بحسب الحمل المذكور. ولا يشتبه عليك أن هذا 
الينت غير وار عل نا تغر رياه الحخة زحمما السدور من أند لبن المراة عند 
المعنى المصدري الإضاني بل هو عبارة عن نفس الذات في العلة البسيطة كا لا 
يخفئ على البصير المحدق والزكي المدقق. وسنعيد إلى هذا المقام في الر بو بيات 
بزيادة تحقيق وتنقيح. 


*فصل )١4(‏ 
في أن المعلول الواحد هل يستند إل علل كثيرة؟ 
أما الواحد الشخصى : عن لهمي استناده إلى علتين مستقلتين مجتمعتين 


«بحسب هذا الحمل» أي حمل المواطاة وهو حمل هوهو. وقوله: «بحمل عله المراد يحمل علق 
هو حمل المواطاة. وسيأتي بيان «حمل علن» وبيان «حمل فيه في الأصل الثاني من الفصل الأول 
من الموقف التاسع من الإهيات. (ج ” - ط ١‏ ص .)١1809‏ وقوله: «بحسب الحمل المذكور» أي 
الحمل الاشتقاقي. وقوله: «وسنعيد إلى هذا المقام...» سيعود إليه في الفصل الخامس من الموقف 
الناسع من الإلهيات. (ص ١67‏ ج 7 ط .)١‏ 

* قوله: «فصل في أن المعلول الواحد...» الفصل في ابطال توارد العلل, لا على الإطلاق. 
والمصتف في عباراته ناظر إلى الفصل الثاني من القسم الأول من القن الرابع من المباحث 
المشرقية (ج ١‏ ط ١‏ ص 88غ ) حيث قال: «الفصل الثاني في أن المعلول الواحد هل يستند 
إن علل كثيرة أم لا؟ فنقول اما المعلول الواحد الشخصي فمن المستحيل استناده إلى علل 
كثيرة ...0. 


امتناع صدور الواحد عن الكثير _ ا... ‏ __رىر_لىدردى رما ملس بالا" 
أو متبادلتين بادلا ابتدائياً أو تعاقبياً. وجه الاستحالة في الكل أنها إما أن يكون 
لخصوصية كل منهما أو أحدههما مدخل في وجود المعلول فيمتنع وجوده بالاخرى 
بالضرورة بل وجب وجوده بمجموعهاء وإما أن لا يكون لشيء من المخصوصيتين 
0 و ذلك؛ فكانت العله بالحقيقة هي القدر المشترك والخصوصيات ملفاة 

وما قيل: من أن العلة يجب أن تكون أقوئى تحضلا وأشد وحدة من المعلول 
فالمراد منها العلة الفاعلية دون الضيائم والشرائط ا فإن الم الرئيس 
بعد ما حقق في بحث التلازم بين الهيولى والصورة *: فى إطْيّات الشفاء أن الصورة 
من حيث هي صورة ما شريكة لعلة الهيوإن لا من حيث إنها صورة معينة قال: 
لقائل أن يقول: متتو بلك العلة والشورة يس واحداً بل بالعدد , 2 باضى 
0 بالعدد. 

فنقول: انا لا لمنع أن يكون الواحد بالمعتى العم المستحفظ وحدة عمومه 

يواحد بالعدد علة للواحد بالعدد. وهناك كذلك فإن الواهد بالنوع مستحفظ 
يواحد بالعدد وهو المفارق. فيكون ذلك الشيءٌ موجبا للمادة ولا ينم ايجابها إلا 
بأحد امور مقارنة أيها كانت, انتهئ. 

*وبوجه آخر إذا كان كل منهها أو واحدة منهيا مستقلّة بالتأثير كان المعلول 
الإشارات في ذلك 9 

* قوله: «فتقول: إنا لا نمنع...» سيأتي توضيح الكلام في ذلك في الفصل السادس من الفن 
الثالت من الجواهر والأعراض في كيفية كون الشيء الواحد بالعموم علة لسيء واحد بالعدد. 

وقوله: «فإن الواحد بالنوع...» يعني بالواحد بالنوع الصورة النوعية المبهمة؛ وبالواحد 
بالعدد الأصل المفارق. وقوله: «فيكون ذلك الشيءه يغني بالشيء ذلك الأصل المفارق, 

* قوله: «وبوجه آخر إذا كان...» أي دليل آخر على استحالة العلتين لمعلول واحد. وقوله: 


0 لطب سسسب ب ب الحككة المتعالية ‏ للد الثاني 


معها واجب الرجود والواجب يستحيل تعلقه بالغير فهو مع كل واحدة منهما بمتنع 
افتقاره إلى الاخرئ فيمتنع افتقاره إليهما مع أله وأجب الافتقار إليهما هذا خلف. 
أما الواحد !ا فا السام المتعدد كالحرارة الواقعة إحد 

واما الو لنوعي بالصحتع جوار ده إلى 8 لحرار لواقعة إحدى 
جزئياتها بالحركة, واخرى بالشعاع. ا بالغضب. و بملاقاة الغار 
والدليل المذكور غير جار فيه. وقد يكون لشياء كثيرة لازم وأحد. واللازم معلول 
للملزوم, 7 كيف وطبائع الأجناس لوازم خارجية للفصول, والجنس انها يتعوم لي 
الوجود بالفصل المقستم كها علمت. وكذا الإمكان بين الممكنات المختلفة الماهيات 
والزوجية بين الأربعة والستة, وهها نوعان من العدد, وكذا غيرهها من مراتب 

8 م 


دمع أنه واجب الافتقار إليهما» على ما هو المفروض. وقوله: «واللازم معلول للملزوم» واللازم هاهنا 
الطبائع الجنسية مثلا. وقد تقدم كون اللازم الاصطلاحي معلولاً للملزوم في أول الفصل التاسع 
من المنهج الثاني من المرحلة الأولئ. وقوله؛ «كيا علمت» علمته في المرحلة الرابعة. وقوله: «وكذا 
الإمكان...» والإمكان لازم معلول, والممكنات ملزوم علة للامكان. كذا الزوجية لازمة للأربعة 
والأربعة ملزومة علة ها. وقوله: «مشترك عرضي بين المختلفات...0 أي خارج عن ذواتها. وقوله: 
«فذلك هو المطلوب» والمطلوب هو اجتباع علْتين على معلول واحد بلا واحدة. وقوله: «لأن ذات 
العلة لما هي هي» اي كون العلة بحيث يصدر. 
تبصرة ‏ المحقق الطوسي في أوائل منطق التجر يد (ص 58 من الجوهر النضيد ‏ ط )١‏ بعد 

بيان أقاء التقدم والتأخر الخمسة بالزمان. وهالذات. وبالطيع. ربالوضع؛ وبالشرف قال وكذلك 
المع. ولا يخفئ عليك أن قوله وكذلك المع. على إطلاقه ليس بصحيح وذلك لاستحالة معيّة علنين 
مستقلتين على معلول واحد شخصي. 

وقال الشارح العلامة الحلي في الجوهر النضيد بعد بيان أقسام التقدم الخمسة موافقاً لا في 
منطق التجريد ما هذا لفظه: 

«وإذا عرفت أصناف المتقدم فاعرف مها أصناف المتأخر وهو ظاهر؛ وكذا أصناف المعية إلا 
في المعيّة بالعلية لاستحالة اجتباع علتين مستقلتين على معلول واحد, والمصنف أطلق ذلك وليس 

ولا يخفئ عليك أن قول الشارح في استحالة اجتياع علتين مستقلتين على معلول واحدء 
باطلاقه ليس بصحيح أيضاً وذلك لجواز معية علتين مستقلتين على معلول واحد نوعي. 
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معلل يمغروطاتة. ونا طن أن :العلك المختلفة لاب ها من اشتراك في وصف عام 
يكون جهة استناد ذلك المعلول إليها فهو غير مُستقيم. فإنا ننقل الكلام إلى تلك 
الجهة المشتركة فإن لزومها إن لم يكن لجهة أخرئى مشتركة فذلك هو المطلوب وإِلّ 
لزم التسلسل في الجهات الاشتراكية. 

فإن قلت: المعلول إما أن يفتقر لماهيته إلى علة معينة فاستحال استناده إلى 
غير تلك العلة, وإن لم يفتقر إليها لماهيته كان غنياً عنها لذاته, والغني عن شيم 
لذاته لا يكون مُعلولاً له. 

قلت: المعلول من حيث إمكانه لذاته يفتقر إل علة مالا إلى علة معينة. لكنّ 
استناده إلى العلة المعينة لأمر يعود إلى العلة لأن ذات العلة لما هي هي مقتضية 
لذلك المعلول فالافتقار المطلق من حيّز المعلول وتعيين العلة من جانبها. 


فصل )١86(‏ 
في أحكام العلة الفاعليّة 

“فد علمت أن كل علة مقتضية فهي مع معلوها. لكن كثي ما يع الاشتباء 
من إهمال الحيثيات أوعدم الفرق بين ما بالذات وما بالعسرض. فا قيل؛ إن الفاعل 
قد يتقدم على المعلول فليس المراد منه الفاعل بها هو فاعل بل ذاته باعتبار اخر 
غير الجهة التى بها يكون الفاعل فاعلاء والفاعل ايضا قد يكون بالذات مثل 
الطبيب للعلاج. وقد يكون بالعرض إما لأنه مصحوب بما هو فاعل حقيقة كما 
يقال الكاتب يعالج فإن ن المعالج بالذات هومن يت انه طب زإنا لأن مطلزاء 
بالذات أمر اخر يلزمه شيء نسب إلى ذلك الفاعل بالعرض كالتبريد المنسوب 
إلى السقموئيا لأنه يبرد بالعرض, وفعله بالذات استفراغ الصفراء ويتبعه نقصان 
الحرارة.ومن هذا القبيل كون الطبيب: فاعلا للضحة: وكون مزيل الدغامة علة 
03 © قوله: «قد علمت أن كل علة...» علمته ني الفصل النالث عشر من هذه المرحلة. 

قرله: «بلزمه شيء نسب إلى ذلك الفاعل» يعني يلزمه شيء نب ذلك الشيء إلى ذلك 
الفاعل. فجملة نسب صفة شيء. 


.مم تنتسسسسس يطلب الحكمة المتعالية الجلّد الثاني 
لسقوط الحائط؛ فإن مُعطي الصحة مبدأ أجل من الطبيبء ومبدأ الانحدار التقل 
الطبيعي للسقف, وكذا الحكم في إحالة النار ما يجاورها تسخينا. وطرح البذر في 
الأرض: والفكر في المقتمات وسائر ما يشنبه هذه الأشيام إن هذه ليست علل 
بالحقيقة. والغلط الذي وقع هم 5 م وجوب كون العلة مع المعلول حيث وجدوا 
الابن ببق بعد الأب والبناء بعد البنّاء. والسخونة بعد النار, إئما نشأأامن 
أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. فإنّ البئّاء حركته علّة لحركة لبن مَا م 
سكونه علّة لسكون ذلك اللين, وانتهاء تلك الحركة علة لاجتاع مادّة. وذلك 
الاجتاع علّة لشكل مّاء ثم انمحفاظ ذلك الشكل ف توجبه طبيعة البن مسن 
الشسيات على نحو من الاجستاع, وكذا الاب علَّة لحركة المني إلى الرحم. وأمَا 
تعوية شيواتا وتكقاة: حيرواتا شهلته واف الفبور ركز الثار ليت 
علّة للسخونة بل لأن تبطل البرودة المائعة لحُصول السخونة. وأمَا حصول 
السخونة في الماء واستحالته إلى النار فبالفاعل الذي يكسو العناصر صورها, 
وسنبرهن على أن علة كل جسم أمر عقلي بالضرورة. وكيف تكو نار علة لوجود 
نار ولا نار جسمانية أحق بأن تكون متقدمة بالعلية من نار أخرئ كذلك. وبالجملة 
فكل نوع إمكاني متفق الأفراد في المعلى النوعي الغير المتفاوت فيها لم يكن لها 
بد من وجود علة خارجة عن النوع. فتذحتبك أن العلل السابقة لست غلك 
بالذات فهي معذات ومعينات. وبالجملة علل بالعرض *فالفاعل بالحقيقة مبدأ 
الوجود ومفيده كبا في عرف الإطيين, وأمر ما يطلق عليه الفاعل في الطبيعيات مما 
لا يفيد وجوداً غير التحريك فقد دريتٍ أن مثل هذه العلة تكون معدّة وليست علة 
بالذات. فالحسم لاشتاله على ايو لى ال هن محض القوة والفاقة لا يكون علة 
لوجود, وكذا الصورة إذ لا وجود ها من دون اهيولى والايجاد يتوقف على الوجود 
فلو كان الجسم أو صورته علة لوجود لكان العدم مقيداً للوجود. فلا استقلال هذه 
الأشياء في الايجاد. بل الحق إن نسية الايجاد إليها لو صحّت فهي تكون لإمداد 
3 * قوله: «فالفاعل بالحقيقة مبدأ الوجود ومقيده...» ناظر إلى الفصل الأول من المقالة 
السادسة من إهيات الشفاء (ج ؟ ‏ ط ١‏ من الحجري ‏ ص 59 ). 


بطلان توهم استفتاء العام 9 لل لم 
علوي. وإنما هي روابط ومصخحات للوجود. وإذ قد علمت أن وجود المعلول لا 
يساوي وجود العلة إذ وجودها بنفسها ووجود المعلول من وجودها فيكون للعا 

اختصاص وجوب في ذاته ومن حيث لم يضف إلى المعلول المعلول ليس يجب إل 
إذا كان مضافاً إلى العلة, فالعلة بهذا أحقٌ من المعلول. فتبين من ذلك أَنْ العرض 
لضعف وجوده لا يكون علة لوجود الجوهر لتأخره في الوجود عن الجوهرء وأَنْ 
الموجودات المركية لا تكون علة للبسائط لتقدم البسيط على المركب فلا يكون 
جسم علة لعقل أو نفس. ولا محسوس علة لمعقول. ولا المتعلق علّة للمفارق إذ 
العلة يجب أن يكون حظها من الوجود أوكد من المعلول. 


وهم وتثثبيه: 

ما أشد 5 البطلان وأغر ز في الهلاك, والفساد من جملة الاراء الخبيثئة والمعالد 
الردية المهلكة لنفوس معتقديها اعتقاد من يتوهم 9 العالم مستقل يذاته ٠‏ سين 
في وجوده عن فيض باريه عليه بالحفظ والادامة والامساك والإابقاء, قن هذا 
الاعتفاد مع بطلانه وقفساده كر علمت يضر صباحية في المعاد. ويسيء ظنه بباريه 
انا ونوهت أن يكون مُعرضاً عن ربّه. ناسياً ذكره. غافلا عن دعائه. مشغولا بها 
51008 أغراضٍ تناف ويمكن له فيها وملكه بها وأخلدء ال الازض: ٠‏ فهو لا 
يذكر ربه إلا ناسياً. ولا يدعوه إلا لاهياً, ولا يسأله إلا بطرا ورئاءً أو مضطرا عند 
الشدائد والمصائب والضراء عل كره منه وحهرة وضلالء كبا نشاهد من أكثر الناس 
الذين قد وافقوا يطبائعهم هذا الرأي وإن م يصرّحوا به فهم عن ربهم لمحجو بون 
طول عمرهم, ويبارئهم جاهلون لا يعرفونه حق معرفته, فهم في عمى وضلال في 
هذه الدنيا وني الآخرة أعمئ وأضل سبيلا. وأما من اعتقدما بازاء هذا الاعتقاد 
للموحّدين القائلين بأنْ العام محدث مخترع مطوي في قبضة بارئه يحتاج إليه في 
بقائه, ويفتقر إليه في دوامه لا يستغني عنه طرفة عين. وامتداد الفيض عليه لحظة 
فلحظة آنأ فآنأ بل فيضه أمر واحد متصل لو منع العام ذلك الفيض والحفنظ 
والامساك طرفة عين لتهافت السماوات. وبادت الأفلاك, وتساقطت الكواكب, 


ا لل لس سس سب الحكمة المتعالية ‏ املد الثاقي 
وعدمت الأركان وهلكت الخلائق ودثر العام دفعة واحدة بلا زمان كما ذكره في قوله: 
«إن اله يُمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسّكهما من أحد من 
بعده». وقوله تعالمى: «والأرض ععينا قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات 
بيمينه» فهذا من إحدى الآراء الجيدة, والاعتقادات الصحيحة المنجية للنفوس من 
عذاب الأبدان المحيية ها من موت الرغبة إلى الرّخارف فان من يعتقد هذا الرأي 
يكون دائياً متعلّق القلب بر به معتصياً يحبله. متوكلا عليه في جميع أحواله. مسندا 
ظهره إليه ف جميع تصرفاته داعيا له في كل اوقاته. سائلا إياه حوائجه, مفوضا 
إليه سائر أموره. فتكون له قربة إلى ربه. وحياة لنفسه. وهدوة لقلبه. ونجأة من 
المهالك. 


فاذن ما أسهل لك أن تتيقن أن وجود العالم عن الياري جل ثناؤه وعظم 
كبرياؤه ليس كوجود الدار عن البناء وكوجود الكتابة عن الكاتب الثابت العين 
المستقل بذاته المستغني عن الكاتب بعد فراغه لكن كوجود الكلام عن المتكلم 
إن سكت بطل وجود الكلام, بل كوجود ضوء الشمس في الجو المظلم الذات 
مادامت الشمس طالعة, فإن غابت الشمس بطل وجدان الضوء من الجو. لكن 
شمس الوجود يمتنع عليها العدم لذاته. وىا أن الكلام ليس جزء المتكلم بل فعله 
وعمله أظهر بعد ما لم يكن فعل. وكذا النور الذي يرى في الجو ليس هو بجزء 
للعسن بل هو انبجاس وفيض منهاء فهكذا المثال والحكم في وجود العالم عن 
الباري جل ثناؤه ليس بجزه من ذاته بل فضل وفيض يفضل به ويفيض ولا ينبغي 
أن يتوهم متوهم أن وجود العالم عن الباري تعالى يكون طبعأ بلا اختيار منه 
كوجود الضوه من الشمس في الج طبعاً بلا اختيار منها. وم يقدر أن يمنع نورها 
وفيضها لأنها مطبوعة على ذلك الأن الباري تعالى كا يستوضصح يْ مقامه مختار 
في فعاله بنحو من الاختيار أجل وأرفع ما يتصوره العوام مثل المتكلم القادر على 
الكلام ان شاء تكلم وإن شاء سَكت. فهذا حكم ايجاد العام واختراعه من الباري 


لامؤثر في الوجود إلا الواجب تعال لمهلللل-_ ‏ --_ سس ثامل؟ 
إن شاء أفاض ا وفضله وإظهار حكمته وإن شاء امكف عن الفضل زلود 
كا ذكر في أية امساك السباوات والأرض. 


ذكر وتلويح: 

قد اشعهر من الفلاشقة الأفتين إن المؤثر في الوجُود مطلقاً هو الواجب 
تعالئ, والفيض كله من عنده, وهذه الوسائط كالاعتيارات والشروط التي لابدٌ 
منها في أن تصدر الكثرة عنه تعائ فلا دخل لها في الايجاد بل في الإعداد. ‏ _ 

*وربما احتج عليه بَعضُّهم بما حاصله أنّ الذي هو بالقرّة سواء كان عقلاً أو 
جسما لايفيد وجسوداً أصلاً وإلا لكان للعدم الذي هو القوّة اشتراط في إخراج 
الشيءٍ من القوّة إلى الفعل؟ فيكون العدم جزء علة الوجود وهو حالء قال: فلا 
يصح إفادة الوجود إلا لمن هو بريء من القوّة من جميع الوجوه وهو الواجب وجوده 
لا غير. 

وهذه الحجة وإن استحسنها الجمهور لكن يرد عليه أن الإمكان المعيّر عنه 
بالقوة وإن كان أمرا ثايتأ للممكن الوجود "باعتيار ذاته من حيث هو لكنه غير 
ثابت له فى نفس الأمر بل الثابت له فيها انما هو الفعلية والوجوب بتحصيل 
الفاعل إياه. ودّلك الاعتبار أيضا وإن كان في مرتبة من مراتب الواقع لكن لا 
يوجب انصاف الموجودية في الواقع لأن الواقع أوسع من تلك المرتبة, والسر فيه 
2 الامكان الذاتي أمر عدميّ هو سلب ضيرورة الطرفين عن نفس الذات الموصوفة 
بضرورة أحدهما في الواقع. واتصاف الشيء بأمر عدمي في نحو من أنحاء الواقع 
<< * قوله: «وربها احتج عليه بعضهم...» المراد من القوة الإمكان. ولك أن تقول: لم لا يبحمل 
الإمكان ني هذه الحجة على الإمكان الوجودي - لا الإمكان الماهوي ‏ حتئ لا يرد عليه الإيراد. 
فتدبر. 

به قوله: «باعتبار ذاته...» أي في العقل. وقوله: «الثابت له فيهاه أي في نفس الأمر. وقوله: 
«وذلك الاعتبار» أي اعتبار الإمكان. وقوله: «في مرتبة من مراتب الواقع» أي'في الواقع مطلقاء 
وكذلك قوله بذلك الأمر في الواقع. وقوله: «وهذا بخلاف الأمر الوجودي» هذا إشارة إلى الحكم 
الستليق. 


6ادءك 6 _ ل لدطشسسس سس سس ل الحكمة المتعالية اجلّد الثاني 
لا يوجب اتصافه بذلك الأمر في الواقع. وهذا بخلاف |الأمر الوجودي فإن 
الاتصاف به في مرتبة يوجب الاتصاف به في الواقع فإن زيدا مثلا إذا كان متحركاً 
فى مكان من الأمكنة كالسوق متلا يصدق عليه أنه متحرك في الواقع ولا يصدق 
عليه انه ساكن باعتبار عدم حركته في البيت بل إذا لم يكن متحركا أصلا. نظير 
هذا ما قالوه من أن تحقق الطبيعة بتحقق فرد ما وعدمها يعدم جنيع الأفراد, 
فحينئذ لم يظهر مما ذكره امتناع كون بعض الممكنات كالعقل مفيداً الوجود ولا 
يلزم منه شركة العدم والقوة في إفادة الوجود والتحصيل.وأيضا هب أن الامكان 
للممكن صفة ثابتة له في الواقع لكن لا يلم من ذلك أنه إذا كان فاعلا لسىم 
يكون فاعلا له بحيثية كونه مكنا بل الفاعلية له بحيثية وجوده. كبا أن اللونية 
للحيوان مثلاً مدخل ها في تحريكه وإحساسه. ولو سلْم أن فاعليّته لا تحصل إل 
بإمكانه لكن لا يلزم كونه جزْءا لمفيد الوجود بل ربا يكون شرطا وشارجا؛ كبا أن 
مدخلية الهيوإن في تأثير الصورة عند من يجوز أن يكون ها تأثير انبا هي لتعيين 
وضع الصورة وتخصيص أثرها بها. لا لأن تكون المادة هي الفاعلة القريبة. كيف 
ولسو لم تكن عندهم مدخلية للإمكان ولو شرطأ لا نتقضت قاعدتهم في صدور 
الأفلاك عن العقول بواسطة جهة الإمكان والإمكان عدمي فأين التخلص من 
وساعة الإمكان؟ ثم الإمكان وإن كان صفة ثابتة للممكن لكن ليس ذات الممكن 
رمدي بخص عي الإمكان *حتئ لا تكون ها حيئية أخرئى سو كونه ممكناء 
وتضنوها ديد مانن القائلين بأن الوجودات العارضة ها حقائق متخالفة 
الذوات المشتركة في مفهوم شامل عرضيء» فكيف يلم من نفي وساطة الإمكان نفي 
وساطة الوجود. فلا يمكن التمسك في اثبات هذا المطلب الشريف بتلك الحجة 
الضعيفة. 

© قوله: «حتئ لا تكون لا حيئية أخرئ» أي حيثية أخرئي ومرتبة وجودية. وقوله: «بأن 
الوجودات العارضة» أي العارضة للماهيّات. وقوله: «لها حقائق متخالفة الذوات...» جملة أخرىئ, 
والظرف خبر مقدم. وقوله: «مفهوم شامل عر ضي* يعني به مفهوم الوجود. وقوله: «في إثبات هذا 
المطلب الشريف» ذلك المطلب هو أن «لا مؤثر فى الوجود إلا الله». 


الفرق بين القفاعل الناقض والكامل 7 سب قا 

*وأما ما ذكره صاحب الاشراق في اشياكل: بقوله: والجواهر العقلية وإن 
كانت فمّالة إل أنها وسائط جود الأول وهو الفاعل, وكيا أَنْ النور القويّ لا يمكن 
النور الضعيف من الاستقلال بالإنارة فالقوة القاهرة الواجبة لا تمكن الوسائط 
لوفور فيضه وكبال قوته. وفي حكمة الإشراق بقوله: ولا م يتصور استقلال في النور 
الناقص بتأتير في مشهد نور يقهره دون غلية التام عليه في نفس ذلك التأثير فنور 
الانوار هو الغالب مع كل واسطة والمحصل منها فعلها. والقائم على كل فيض. 
فهو الخلاق المطلق مع الواسطة ودون الواسطة, ليس شأن ليس فيه شأنه. فهو 
وإن كان في القوة والمتانة أقوئى من الحجة السابقة عند العام بقواعد حكراء 
الفرس والأقدمين بل يمكن تتميمه بقواعد إشراقية “لكن بحسب ظاهر الأمر 
اقناعي لا يجوز الاكتفاء به في اسلوب المباحثة والمناظرة: ولنا بفضل انه والطامه 
برهان حكمي على هذا المقصد العالي ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. 


تعقيب وإشارة: 


الفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات “حتئ يصدر ما في نفسه محصّلا 


* قوله: «وأما ما ذكره صاحب الإشراق...» جواب أما هو قوله الآتي بعد أسطر: «فهو وإن 
كان في القوة...». وقوله: «لا تمكن الوسائط...» الوسائط هي العقول والنفوس وغيرهها. 

قوله: «لكن بحسب الظاهر إقناعي» رجه كونه إقناعياً أن النور الضعيف وإن كان غير 
ظاهر تحت النور القوي ولكن لم لا يجوز أن يكون النور الضعيف مع النور القوي فاعلا لشيء 
والبرهان الحكمي مبني على الوجود الصمدي المساوق للحق سبحانه. 

* قوله: «حتئ يصدر ما في نفه...» أي في ذهنه محصلا في المادة كالكرسي مثلا. وقوله: 
«يتبع الصورة...» أي الصورة العلمية الموجودة في ذاته بوجود ذات الفاعل. ثم ان الصورة 
الموجودة منصوية مفعول لفعل يتبع, ووجود الصورة مرفوع فاعل للفعل. وضمير في مادتها راجع 
إلى الصورة. وقوله: «ولا فاعل ولا غاية» أي غاية زائدة علئ ذاته. وقوله؛ «لأن هذه الأشياء 
تسقط...» وذلك لأن الغاية مثلا متقدمة. وقوله: «ان وجود ما يوجد عنه...» أي صدور الأشياء 
عن الفاعل انيا هو عل مخض فيض وجوده فلا يحتاج إلى الألات. وقوله: «ولا' يفيده وجود...» 
ونعم ما قال العارف الرومي في ذلك: 


8 سس هلس سسسب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
في المادة. والفاعل الكامل هو الذي يتبع الصورة الموجودة في ذاته وجود الصورة 
في مادتهاء ثم إذا ثثبت في الوجود فاعل أول ومبدأ أعلئ بحيث لا يكون أقدم من 
وجوده وجود ولا في مرتبة وجوده وجود فلا يمكن أن يكون له مادة ولا موضو 

صورة ولا فاعل ولا غاية لأن هذه الأشياء تسقط أوليّته وتقدّمه. وعلم من هذا أن 
وجود اما وعد عنه انبا هو علق محص فيض وجوده لوجود مأ سواء مع علمه 
ورظا ولا يفده وغوه ما يوخة عن كالا أو كرامة أو لذة أ بهضية او نقها أو 
تخلصاً من مذمة وغير ذلك من المنافع لكونه غنيا عيا عداه. فلذلك وجوده الذي 
به تجوهر ذاته هو بعينه وجوده الذي به يحصل منه غيره بل هما هناك ذات واحدة 
وحيثية واحدة لا أنه ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالآخر حصول 
شيءِ آخر عنه, كبا أن لنا شيئين نتجوهر ونتذوت بأحدهها وهو النطق وتكتب 
بالآخر وهو صناعة الكتابة وبالجملة لا يحتاج الفاعل الأول في أن يفيض عنه 
شيءٌ "إلى شيءٍ غير ذاته صفة كان أو حركة أو آلة كبا تحتاج النار في إحراقه 


من نكردم خلق نا سسودى كسم بلكه تا بر بندكان جودى كلم 

* قوله: «إلى شيء غير ذاته» وإن كان لازم ذاته. وقوله: «إفادة تفصيلية...» لم يأت بالفاعل 
بالتسخير. وبالفاعل بالتجلى هاهنا وإن تفوه بالأول في أثناء التعريف بالأقسام الثلاثة الأوى. 
والعارف صاحب الفتوحات ذهب إلى أنه سبحانه فاعل بالتجليء والمصنف يختاره بعدئذ. وأما 
هاهنا فاختار بأنه تعالئ فاعل بالعناية كما ذهب المشاء إليه. فإما أن نظره إلى أن الفاعل بالمناية 
يؤول إلى الفاعل بالتجلي فلا فرق بينهما في المأل. وإمًا انه اختار هاهنا الفاعل بالعناية ثم 
انصرف عن رأيه هذا واختار الفاعل بالتجلي. 

ثم ان تعبيراته هاهنا عن الفاعل بالعناية ليست عل سياق واحد وذلك لأن الصنف الخنامس 
الذي هو في تعريف الفاعل بالعناية يمكن تأويله إلى الفاعل بالتجلي. لكنه قال بعد أسطر: 
«والشيخ الرئيس وفاقاً لجمهور المشائين إلى أن فاعليته ‏ تعالمئ ‏ للأشياء الخارجية بالعناية, 
وللصور العلمية الحاصلة في ذاته على رأيهم بارضا وهذا 0 عل أن الصور العلمية 
حاصلة مرتمة زائدة على ذاته, فعى هذا لا يصحٌ التأويل المذكور فينبغي القول بالاتصراف. 
وسيأق تفصيل البحث في الالحيات. ولنا رسالة فارسيّة في أصناف الفاعل : قد طبعت مع رسالتنا 
الأخرئى الموسومة ب «خير الأثر في الرد على الجبر والقدر». لعلها مجدية في موضوعها. 


أستاف القاعل ااال ل سس لض 
لشيءٍ إإئن صفة هي الحرارة والشمس في إضاءتها أطراف الأرض إلى الحركة 
والنجار في نَحْت الباب إلى الفأس ولا يمكن أن يكو ن له في فعله عائق أو شرط 


إفادة تفصيلية: 

أصناف الفاعل ستة: الأولء ما بالطبيعة وهو الذي يصدر عنهافعلٌ بلا علم 
منه ولا اختيار ويكون فعله مُلائماً لطبيعته. 

والثاني, ما بالقسر وهو الذي يصدر عنه فعل بلا علم منه به ولا اختهار 
ويكون فعله على خلاف مقتضئ طبيعته. 

والثالث, ما بالجير وهو الذي يصدر عنه فعله بلا اختيار بعد أن يكون من 
شأنه اختيار ذلك الفعل وعدمه. وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في كونها غير 
مختارة في فعلهاء وفي أن فاعليتها على سبيل التسخير والاستخدام من الغير إياها, 
سواء كان تسخير المسخر القاهر واستخدام المستخدم العالي إياها في الفاعلية 
“أيضا على هذه الطريقة, أو على طريقة الإرادة والاختيار. واستخدام النفس 
الناطقة لبعض القوى الفعالة البدنية في أفاعيلها من قبيل الثاني كالحركات 
الأينية وغيرها الصادرة عن القوى العضلية بتوسط الجوارح والأعضاء. وهذه 
القوى في العالم الصغير الانساني بمنزلة الأشخاص الحيوانية في العالم الكبير, 
*واستخدامها لبعضها من قبيل الأول كالحركات الصادرة عن القوى الغاذية 
والمنمية. وكحركات النبض بالانقباض والائبساط والغضب والشهرة التي 


* قوله: «أيضاً عل هذه الطريقة» أي من غير اختيار وإرادة. وقوله: «في أفاعيلها من قبيل 
الثاني...» أي بالإرادة والإختيار. إعلم أنه لما لم تكن الأفعال الصادرة عن هذه القوئى عل رتيرة 
واحدة ونهج واحد كانت من قبيل الثاني. أي على طريقة الإرادة والاختيارء فافهم. 

* قوله: «واستخدامها لبعضها من قبيل الأول...» أي لا كانت الحركات والأفعال الصادرة 
عن هذه القوئى على نهج واحد ووئيرة واحدة كانت من قبيل الأول أي من غير الإرادة 
والاختيار. 


همهم -2-3-3---- ل ل -س الحكة التعالية المجلّد الثاني 
موضوعاتها الأجسام اللطيفة من: الأخلاط والأرواح وميادئها القوى المستعلية 
النفسانية, وهذه المبادى في العالم الصغير كالحركات السماوية المسخرة لعالم الأمر 
في العالم الأعلى. فكبا أنهم لا يَعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, فكذلك 
نظريّتهم في طاعة النفس الناطقة. وكا أن اشخاص الناس منهم من عصئ ما أمر 
الله عباده على ألسنة رسله وفي كتبه ومنهم من أطاع فكذلك نظيرتها من القوى 
في طاعة النفس وعصيائها فيما تأمرها به وتنهاها عنه. 

*والرابعءما يكون بالتصد وهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقاً بإرادته 
المسبوقة بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل, وتكون نسبة أصل قدرته وقوته من 
دون أتضمام الدواعي والصوارف إلى فعله وتركه في درجة واحدة. 

والخنامس, هُو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمر 
ويكون علمه يوجه الخير في الفعل كافياً لصدوره عنه من غير قصد زائد على العلم 
وداعية خارجة عن ذات الفاعل, ويقال له الفاعل بالعناية في عرف المشائين. 

*والسادس. هُو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عين ذاته سبباً لوجود 
أفاعيله التي هي عين علومه ومعلوماته بوجه أي اضافة عالميته بها هي بعيئها نفس 
إفاضته ها من غير تعدد ولا تفاوت لا في الذات ولا في الاعتبار إلا بحسب اللفظ 
والتعبير.وهذه الثلاثة الأخيرة مشتركة في كون كلّ منها فاعلا بالاختيار *وإن كان 
0 # قوله: «والرابع ما يكون بالقصد...» الفاعل بالقصد هو الفاعل الذي له الداعي الزائد 
على ذاته ويستكمل بفعله. فهذا الفاعل منفعل أولا ثم يصير فاعلا. وراجع في ذلك آخر الفصل 
الأول من المقالة السادسة من إطيات الشفاء حيث أغاد الشيخ بقوله الشر يق: «والفاعل الذي 
تسميه العامة فاعلاً فليس هو بالحقيقة علة من حبث يجعلونه فاعلا...» (ج ١‏ ط ١‏ من 
الحجري - ص ”17 ). 

قوله: «والسادس هو الذى...» وهو الفاعل بالرضاء وهو الذي يكون علمه بذاتئه الذي 
هو عين ذاته وعلم إجمالي بالأفاعيل سبياً لوجود أفاعيله التي هي عين علومه ومعلوماته التفصيلية 
الحضورية بوجه أي إضافة عالميته بالأفاعيل هي أي تلك الإضافة بعينها نقس إفاضته لها. . 

قوله: «وإن كان الأول منها مضطراً في اخياره...» وذلك لأنا خلقنا مختارين, ولذا قالوا: 
إن النفس مضطرة في صورة مختارة كبا في تعليقات الشيخ (ط ١‏ مصر ص 68١‏ و "8 ). 


اختلاف الآر اء في فاعلية مبد! الكل .ب بلك ددح اقى” 
الأول منها مضطراً في اختياره. لأنْ اختياره حادث فيه بعد مالم يكن ولكلّ حادث 
محدث فيكون اختياره عن سبب مقتض وعلة موجبة فإما أن يكون ذلك السبب 
هو أو غيره فإن كان غيره فتبت المدعى؛ وإن كان هو نفسه فإما أن تكون سببيتها 
لاختياره باختياره أولاً. فعلى الأول يعود الكلام وينجر إلى القول بالتسلسل في 
الاختيارات إلى غير النهاية. وعلى الثاني يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار 
فيكون مضطرا ومجبولا على ذلك الاختيار من غيره. فينتهي إلى الأسباب 
الخارجة عنه. وينتهي بالآخرة إلى الاختيار الأزلي الذي أوجب الكل على ما هو 
عليه بمحض الاختيار من غير داع زائد ولا قصد مستأنف وغرض عارض. 
فإذا علمت أقسام الفاعل فاعلم أنه “ذهب ب من الطباعية والدهرية 
خذهم الته تعالى إلى أن مبداً الكل فاعل بالطبع, وجمهور الكلاميين إلى أنه فاعل 
بالقصد. والشيخ الرئيس وفاقاً لجمهُور المشائين إلى أَنْ فاعليّته للأشياء الخارجية 
بالعناية, وللصور العلمية الحاصلة في ذاته على رأبهم بالّضا. وصاحب الإشراق تبعأ 
لحكباء الفرس والرواقيين إلى أنه فاعل للكل بالمعنى الأخير. 
وستحقّق لك فى مس تأنف الكسلام مسن الأصول الآنية إن شاء الله تعالى 
أن فاعل الكل لايبجوز اتصافه بالفاعلية بأحد من الوجوه الثلاثة الأول. أن 
ذاته أرفع من أن تكون فاعلا ادع ارام سرامي قل ابكار عبرا مسر 
التكثّر بل التجتّم تعالى عن ذلك عُلوًاً كبيرا فهو إمّا فناعل بالعناية أو 
بالرضا وعلى أي الوجهين فهو فاعل بالاختيار بمعنى إن شاء فَعَل وإن لم يشأ 
م يفعل لا بالإيجاب بل كما توهمه الجباهير من النناس, *فإنٌ صحة الشرطية غير 
* 0 © قوله: هذهب جمع من الطباعية والدهرية. ..» الطباعية هم المذكرون للمعاد دون المبد|. 
والدهرية هم المنكر ون للميد! والمعاد عنييا ولكن عبارة الكتاب تناسب كونهما منكر ين لا 
خديعاً. وقوله: «فاعل للكل بالمعنى الأخير» أي بالفاعل بالرضا. وقوله: «بل التجسم...» وبل 
الانقعال لما دريت انفا من أن الفاعل بالقصد يصير منفعلا اولا ثم فاعلا. 
#* قوله: «فإن صحة الشرطية...» ناظر إلى كلام الشيخ في الفصل الثاني من المقالة الرابعة 
من إطيات الشفاء حيث قال في بيان معاني القوة: «وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي 
بمعلى القدرة فإنها يظنّ أنها لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل. ومن شأئه أن لا يفعل 


8“ الحكة المتعالية ‏ املد الثاني 


متعلقة بصدق شيء من مقدمها وتاليها بل وجو به أو كذبه يل امتناعه إلا أن الحق 
هو الأول منهما فإن فاعل الكل كما سيجىء يعلم الكل قبل وجودها بعلم هو عين 
ذاته. فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها فيكون فاعلا 
بالعناية. 





تمثيل: 

أصناف الفاعلة المذكورة وأنحاؤها الستة المسفورة متحققة في النفس 
الآدمية بالقياس إلى أفاعيلها المختلفة فإن فاعليتها .بالقياس إلى تصوراتها 
وتوهماتها بالرضاء وكذا بالقياس إلى قواها الجزئية المنبعئة عن ذاتها المستعملة إياها 
المستخدمة ها كوهمها وخياهاء فإن النفس تستخدم المتفكرة في تفصيل الصّور 
الجزئية وتسركيبهما حتئ تنتزع الطبائع من الشخصيات وتستنبط النتائج من 
المقدسات, وليس لتلك القوتى إدراك ذواتها “لكونها جسمية والتجسم من موانع 
الإدراك كما سباني على أن الوهم الذي هو رئيس سائر القوى ينكر نفسها 8 
حال سائر المدارك الجزئية, والاستخدام لا يتم إلا بإدراك جزئي لما يستخدم وما 





- إلى قوله: وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه. أو صدق حملي 
فإنه ليس إذا صدق قولنا إذا لم يشألم يفعل. يلزم أن يصدق لكنه لم يشأ وقتا مَا. وإذا كذب أنه 
م يشا البتة يوجب ذلك كذب قولنا وإذا لم يشا لم يفعل؛ فإن هذا يقتضي انه لو كان لا يشاء لما 
كان يفعل, كبا أنه إذا يشاء فيفعل. فاذا صح أنه إذا شاء فعل صح أنه إذا فعل فقد شاء أي إذا 
َل فعَلَ من حيث هو قادر, فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل. وإذا لم يفعل لم يشأء وليس يلزم في 
هذا أنه بلزم أن لا يشاء وقتا ما. وهذا بين لمن عرف المنطق» (ط ١‏ من الحجري ج ١‏ اص ٠8؟‏ 
وكة"). 

نم لا يخفئ عليك أن الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر من حيث الفعل لا تفاوت بين فعليهم| 
لأن فعلهها صادر منهما عن إرادة مثلا وإن كان الفاعل بالجبر عن اجبار يفعل فعله. 

* قوله: «لكونها جسميةً...» نطق بذلك على ممشى المشاء. ويأق مختاره في كتاب النفس 

من أنها من شؤون النفس وها تجرد. وقوله: «كما علمت. أي علمت بها أ* رنا هاهنا من قولنا 
وليس لتلك القوى إدراك ذواتها. 


ان المعلول من لوازم ذات الفاعل ا ل ل ل لل لل لس 988 
يستخدم فيه, فالنفس تدرك بلك الآلات المبعنة عنها بئفس ذاتها المدركة وزواتها 
المدركة, لا بإدراك تلك القوئ لنواتها كما علمت. ولا بإدراك آلة أخرئى ا لذواتها 
إذ لا آلة للآلة. وفاعليتها بالقياس إلى ما يحصل منها بمجرد التصور والتوهم 
بالعناية كالسقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها من بخيل السقوط. والقبض 
الحاصل من جرم اللسان المعصر للرطوبة من تصورها للشيء الحامضء وفاعليتها 
بالقياس إلى ما يحصل منها بسبب البواعث الخارجة عنها الداعية لها إلى 
تحصيل أغراضها واستكباها ها بها بالقصد كالكتابة والمسي وغيرهماء وفاعلية 
النفس الصالحة الخيرة لفعل القبائح كفعل الزنا وشهادة الزور والكذب على الله 
بالجبر. وفاعليتها لحفظ المزاج وإفادة الحرارة الغريزية في البدن والصحة وسائر ما 
أشبهها بالطبع. وفاعليتها للحرارة الحمائية والمرض والسمن المفرط والزال بالقسر. 


)1١5( فصل‎ 


في أن المعلول من لوازم ذات الفاعل التام 

بحيث لا يتصور بينهما الانفكاك 
بيانه أن الفاعل إما أن يكون لذاته مؤثر! في المعلول أو لا يكون فإن م يكن 
تأثيره فى المعلول لذاته بل لابدذ من اعتبار ة قيد آخر مثل وجود شرط أو صفة أو 
إرادة أو آلة أو مصلحة أو غيرها م يكن ما فرض فاعلا فاعلا بل الفاعل انها هو 
ذلك المجموع. ثم الكلام في ذلك المجموع كالكلام في المفروض أولا فاعلا إل 
أن ينتهي إلى أمر يكون هو لذاته وجوهره ا ل ليك 
بذاته وسنخه وحقيقته لا بأمر عارض له, فإذا ثبت أن ن كل فاعل تام فهو بنفس 
أقد فاعل ,رجهو يذ مكنداق للك عليدزن اها ل الاين افنيت ١‏ مقا لةنين 

لوازمه الذاتية *المنتزعة عنه المنتسبة إليه بسنخه وذاته. 


قوله: «المنتزعة عته...» أي المنترعة عنه فى الماهيات. والمنتشأة عنه انتشاء الظل من ذي 


لا ل دس سس سل الحكمة المتعالية ‏ املد الثاني 

*ولقائل أن يقول: فيجب على ما ذكرت أن يحصل من العلم بالعلة الفاعلية 
العلم بالمعلول. ويلرم على هذا أنا إِذْا عرفنا حقيقة شيءٍ من الأشياء أن نعرف 
لازمه القريب, ومن لازمه القريب لازمه الثاني, ومن الثاني الثالث حتئ نعرف 
- لوازمه في أن واحد. وما هن سمي ء إلا وله لازم وللازمه لازم: وللازم لازمه 
أيضأ 0 إلى غير النهاية فيزم للنفس إدراك الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة, 
وذلك بين الفساد. 

"يفلة فر عفرف الأر نه انابواة سلما أ ن العلم بحقيقة شيع يستلزم العلم 

بلوازمه الذانية كا هو مقتضى القاعدة المذكورة لكن لا نسلم أن ن لكل شيءٍ لازم 
حتئ يلزم من إدراك شيءٍ واحد إدراك أمور غير متناهية, *ونحن لا نعرف من 
الحقائق إلا صفاتها ولوازمها الأخيرة وآثارها القاصية دون أنفسها ومبادئها 
وأسبابها القصوى. 

لا يقال: إن تلك الصفات كيا هي لازمة لتلك الماهيّات فتلك الماهيّات أيضاً 
لازمة لتلك الصفات,. فإذا ساعدتم على معرفة الصفات لزمكم أن يكون العلم بها 
مقنضياً للعلم بتلك الماهيّات ثم يكون العلم بتلك الماهيّات علة للعلم بسائر 
الصفات. 

لذنا نقول: من الجائز أن تكون الصفات لازمة للموصوفات بلا عكس كلىي 

ن الزوايا الثلاث من المثلث يلزمها أن تكون مساوية لقائمتين. وتساوي 
لمكم ف صف اروز ما تقدم في الفصل الثالك عشر من 
المرحلة الثانية (صص 554 ج )١‏ يفيدك في المقام. 

# قوله: «وحله من وجوه الأول أنا...» هذا الأول لا ثانى ولا ثالث له فى العيارة صريحاً 
ولكن يملم بالدقة أن قوله بعد سطرين: «ونحن لا نعرف من الحقائق... هو الوجه الثاني من 
الوجوه الحلية؛ وأن قوله القريب من آخر الفصل: «لكن أكثر الناس ممن ليس له حضور تام...» 
هو الوجه الثالث من الوجوه الحلية. 

# قوله: «ونحن لا نعرف من الحقائق...» كلام الشيخ في التعليقات وقد تقدم نقله في ذيل 
الفصل الثالث عشر من المرحلة الثانية حيث قال: «واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر في التعليقات 
بهذه العبارة: إن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر...» (ص 77-١‏ -ج١).‏ 


العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول 9 ص94 
القائمتين لا تلزمه الزوايا الثلاث من المثلث كالزاويتين اللتين غن جنبي خط 
مستقيم قام على مثله. فإنهما متساويتان لقائمتين مع عدم المثلث وزواياه. 

*لا يقال: : إن من المستبين عند الحكباء أن علمنا بنفسنا هو نفس نفسنا فاذاً 
علمنا بحقيقة نفسنا حاضر أبدا تب اذ نعرف جميع صفات أنفسنا ولوازمها 
وآثارها من قواها وشعبها. ومن جملة لوازمها استغناؤها عن البدن وامتناع قدمها 
وفسادها فيجبٌ أن يكون العلم بهذه الأحوال بيئًا حاصلا من غير نظر وكسب. 

لأنا نقول: اللوازم على ضر بين لوازم اعتبارية ولوازم غير اعتبارية, ومعنى 
الاعتيارية هاهنا ما لا يكون ها ثبت إلا في الذهن وعند اعتيار العقل إيَاهاء وهذا 
مثل كون النفس قائمة بذاتها غنية عن الموضوع وكونها مكنا بعادي وياقيا 
بعد خراب البدن, فإن بعض هذه الصفات كالغنى والتجرد عبارة عن سلب شيءٍ 
عنها والسلوب لوكانت ثابتة لكانت لشيء واحد صفات غير متناهية لأجل سلوب 
غير متناهية عنه لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية, فتقتضي عللا غير متناهية 
كذلك»وبعضها كالإمكان والحدوث والبقاء مما يتكرر نوعه إذا اعتبر كونه ثابتا في 
الخارج بحر إن الفلسل: فانم الحدوث لو كان ثابتا لكان له حدوث وهكذا إلى 
غير النهاية وكذا الحكم في البقاء. فعلمنا أن تلك الصفات مما لا وجود لها في الخارج 
فلا تكون ذات الشيء علّة لتحققها حتئ يلزم من العلم بها العلم بتلك الصفات 
مطلقاً بل إئما تكون علة لتحقق هذه الصفات عند اعتبار العقل ها لا مطلقا أيضاً 
بل عند اعتبار جملة من الوسطيات. ولا شك أن العلم بباهية النفس وبتلك 
الوسطيات المعتبرة علة للعلم بوجود هذه اللوازم. وأما اللوازم الغير الاعتبارية 
فهي للنفس مثل قدرتها وشوقها وإدراكها ولذتها وألمها إل غير ذلك من 
الوجدانيات الحاصلة للنفس من دون توقفها على الاعتبار والفرض فلا جرم من 
عرف ذاته عرف هذه الصفات وسائر اثارها وشعبها وتوايعها الذانية وشوادمها 

© قوله: «لا يقال إن من المستبين عند الحكباء...» ولنا أيضاً تضرع وزيادة تير في المقام 


في شرح العين النامنة عشرة من كتابنا «سرح العيون لي شر ح العيون». وقلت في «إلهى نامه»: 
إلمى حاصل كار و كوششم اين شده است كه از غفلت به درامدهام ودر حيرت افتادهام, 


كو المح مح ل تت الحكلة التعالية ‏ املد الاي 
وجنودها الفطرية, *لكن أكثر الناس من ليس له حضور تام عند نفسه بل كثرة 
اشتغاله بالامور الخارجة عنه وشدة التفاته ببا تدركه الحواس, وتورطه في الدنيا 
تلهيه عن الالتفات بذاته. وتذهله عن الاقبال إليها والرجوع إلى حاق حقيقته, 
فلا يدرك ذاته إلا إدراكا ضعيئا ولا يلتفت إليها إلا التفاتا قليلاء وهذا يغفل عن 
بعض صفاتها الخاصة بها واثارها المنشعبة عن ذاتها بل وجود النفس الغير الكاملة 
الشديدة التعلق إلى البدن ومشتهاه وجود في غاية الضعف والقصور, فإدراكها 
لذاتها أيضأ حيث يكون عين ذاتها يكون في غاية الخفاء والفتور, فتغفل عنها 
ويجهل لوازمها وخواصها وآثارهاء وأما النفوس النورية القوية الكاملة المستعلية 
القاهرة على قواها وجنودها فلا يعزب عن علمها ذاتها وصفاتها ولا قواها وجنودها 
بل كما شهدت لذاتها شهدت لتوابع ذاتها. في مشهد ذاتها فذاتها على كل شيم 
منسوب إليها شهيد كا سيأتيك بيانه فكن منتظراً. 


فصل ١7(‏ ) 
في العلة العنصريّة وأقسامها 
إن العنصر لشيء هو الذي له قوة وجود ذلك الشىء إما بوحدانيته أو يشركة 
غيره؛ والأول إما مع تغير ما في نفسه أو لا معه. “فالثاني كا لللوح بالقياس إلى 
د والأول لا يخلو إما أن يكون التغير في حاله سواء كان بزيادة حال كما 
للشمعة إلى الصنم والصبي بي إلى الرجل حيث يتغير العنصر فيهما في حال من 

أحواله بعروض الحركة له في أين أو كم أو غير ذلك. أو بنقصانه مثل ما للأبيض 
إلى الأسود وإما أن يكون مع تغير في جوهره وذاته إما بالنقصان | للخشب إلى 
السرير فإنه ينقص بالنتحت شيءٌ من جوهر. أو بالزيادة كا للمني إلى الحيوان 
3 * قوله: «لكن أكثر الناس...» قد أشرتا آنقا إن أن هذا هو الوجه الثالث من الوجوه 
الحلية. ويعلم منه أن للحضوري أيضاً مراتب. وحاصله أن العلم الاكتناهي الإجيالي بشيء كبا في 

ما نحن فيه لا يلم منه العلم بجميع شؤونه ولوازمه بل هو كذلك في التفصيل منه فقط. 

* قوله: «فالثائي كما للوح...9 الثاني هو «أو لا معد» أي لا مع تغير ما في نفسة. 


أقسام العلّة المنصرية ا سسسب 888 
حيث يزيد عليه كالات جوهرية حتئ ببلغ إإئ درجة الحيوانية وإن كان مع 
انسلاخات صورية, *وأما الثاني فإما مع استحالة ما مثل اطليلج إلى المعجون 
أولا مثل الخشب والحجارة إلى البيت ومن هذا الجبس الآحاد للعدد. ثم العتصر 
إما عنصر للكل كاهيو لى الاوإى وإما عنصر لعدة امور مثل العصير للخل والخمر 
والدبس, وقد قلنا من قبل: إن العنصر الأول يجب أن لا تكون فيه جهة صوربة 
بل يخون: في ذانة قوة ميخضة وفاقة صرفة: 

فليس لأحد أن يقول: إن أريد بالكل جميع الصور الفلكية والعنعمرية فلا 
يصدق هذا القسم على واحدة من الهيوليات الأولية لأن هيولى العناصر غير قابلة 
لصورة الفلك, وهيوإئ كل فلك لا يفبل غير صورة خاصة فلكية. وإن أريد يه 
جميع الصور العنصرية فلا يصدق على غير الهيولى المشتركة للعناصر فلابد أن 
يخصص بها. 

لأنا نقول: المراد هو الأول, وذات اطيوإن الاون لا تأبى عن قبول الصور 
كلها إلا أن التخصيص ببعضها دون بعض إنما يجي ها من خارج لا من ذاته إذ 
لا فعلية ها أصلا يوجبٌ ها التخصيص بحسي ذاتها ببعض دون بعض بل الحق 
أن العنصر من حيث إنه عنصر في جميع الأقسام المذكورة ليس إلا ما يكون فى 
حد ذاته فاقدا لصورة شيءٍ وحقيقته. وله بهذا الاعتبار إبهام محض من غير 
تحصل. فجهة كون العنصر عنصرا سواء كان في الدرجة الوإن من غير تخصص 
أو في الدرجة الثانية بسيب انضيام ما يخصه واعتباره معه ئيس إلا العنصر الأول 
الذي هو بذاته منبع النقص والقصور, كها أن الوجود الحقيقي القيومي بذاته منبع 
الككال والفيض والجود فكُلَ ما قرب إلى المبد! الحق يكون أشدّ صورية وأنمٌ كيالا 
© قراك مولا الثاني تإمامع استحالة» الثاني هذا هو م يكرن بشركة غير 

قوله: «ولذلك يعبر عنها في الرموزات النبوية...» الهيوإى الأول حيث إنها قوة محضة لا 
فعلية ها فهي منبع النقص والقصور. وكأن النظام الوجودي محفوف بحاشيتين حاشية منه فعلية 
محضة, وأخرنى قوة محضة. وما بينهها متوسطات. فكل ما قرب إلى الأون يكون أشد فعلية وأتم 
كالاً. وا قرب من الثانية فأضعف فعلية وانقص كالا. والمصنف كثيرا ما يفسر في مصئفاته 
روايات بها أشار إليه هاهنا. 


45 لللدلدلددل_ لل الحكة المتعالية ‏ لمجلّد الثاني 
وفعلية. وكل ما بعد منه يكون أضعف فعلية وأنقص كالا وأوفر نقصانا وقوة, 
واطيوإى الاولى التى في الحاشية الأخرى للوجود بعكس ذلك, ولذلك يعبر عنها 
في الرمو زات النبوية والإشارات الناموسية باهاوية والظلمة والمنلاء والفضا وأسفل 
السافلين إلى غير ذلك ما يشير إلئ خستها وعدميتها. 


*فصل )١18(‏ 
في ألقاب العلة العنصربة 

إعلم أن وضع الأسامي للأشياء قد يكون باعتبار ذواتها وماهيّائها. وقديكون 

باعتبار عوارضها وإضافاتها. الأول كالإنسان. والثاني كالكاتب.ورها لم يوضع 
لنفس ذات الشيء اسم وذلك كحقيقة النفس الإنسانية حيث لم يوضع ها بحسب 
جوهر ذاتها اسم بل اسم النفس إنما وضع ها من حيث إضافتها إلى البدن 
وتحريكها إياه وتدبيرها له. فنفسية النفس ليس كانسانية الإنسان وزيدية زيد 
إلا أن يراد من النفس معنى آخر هو الذات مطلقاً. فيكون اسيا لمفهوم عام عقلي 
ولا يكون اساً لماهيّة مخصوصة فظهر أن بعض الحقائق مما لم يوضع له اسم 
لخصوص ذاته بل باعتيار أمر عرضي, ومن هذا القبيل الجوهر العنصري لم يوجد 
له اسم لخصوص ذاته بل لحيثياتها الزائدة عليها. فهر من جهة أنه بالقوة يسمئ 
هيولى. ومن جهة انها حاملة بالفمل يسمئ موضوعاً بالاشتراك اللفظي بينه وبين 
الذي هو جزء رسم الجوهر وبين الذي هو في مقابلة المحمولء ومن حيث إنها 
مشتركة بين الصور تسمئ مادة وطينة, ومن حيث إنه آخر ما ينتهي إليه التحليل 
© قوله: «فصل في ألقاب الملة العنصرية...» ناظر في تلك الألقاب إلى الفصل الثاني من 
المقالة الأوإن من طبيعيات الشفاء (ط ١‏ من الحجري ‏ ج ١‏ ص .٠‏ إلى 4). والمصنف ذكر 
مقدمة أولاً. تم شرع في بيان المقصود؛ والمقدمة هي قوله: «إعلم أن وضع الأسامي...». والمقصود 
وهو ذكر الألقاب ‏ هو قوله: ومن هذا القبيل الجوهر العنصري إل آخر الفصل. وقوله: 


«ويمكن الاعتذار عن الأول...» الأول هو قرله: «فإئهم يطلقون لفظ اطيولى على ما تلفلك...». 
وقوله: «وعن الثاني...» والثاني هو قوله: «وكذلك يسمؤئة مادة...». 


حال شوق ايوق الى الصورة ل 984 
شين ١‏ مقي نان عسي هذ اللفظة اهو الا سيعل من اجزاء الل كيه .وفك سيف 
إنه أول ما يبتدئٌ منه القركيب يسمَئ عنصراء ومن حيث إنه أحد المباديٌ الداخلة 
في الجسم المركب يسمئ ركناء وربا يتركون هذه الاصطلاحات في بعض الأوقات 
فإنهم يطلقون لفظ اهيوإن على ما للفلك من الجزء القابل. وإن كان ذلك القابل 
أبدا يكون بالقعل. وكذلك يسمونه مادة مع أنْ مادة كل واحد من الأفلاك 
مخصوصة به. ويمكن الاعتذار عن الأول بأن تلبس الهيولى الفلكية بصورتها 
ليس باستدعاء من قبل القابل بل من الأسباب الفعالة فكأنها في ذاتها خالية من 
الصورة: وعن الثاتي بأن تقد المواد.-الفلكية توا وشخصا لين بعس أن .لها 
تحصلات في ذاتها مع قطع النظر عن الصور لأن المادة البسيطة لا تحصّل ها في 
ذاتها فلها في مرتبة ذاتها ليس إلا إبهام محض وإلآ لكان فيها في نفسها مبادىٌ 
فصول ذاتبة وهو مستحيل كبا سيتضح في مباحث افيوإن. فالحقٌ انْ تعد المواد 
الفلكية انها هو بأسبابها الصورية المحصّلة لذاتها موجودة بالفعل وبضرب من 
اتحادها بتلك الصور التي هي مبادىٌ لفصول حقيقية ذاتية, فيكون ها في ذاتها مع 
قطم النظر عن تلك الصور المقومة نحواً من الوحدة الجنسية باعتبار والشخصية 
باعتبار آخر عند أخذها لا بشرط شيء أو بشرط لا شيء. 


*نصل )١9(‏ 
في حال شوق افيولى إلى الصورة 
ِنْ هذا نما أثبته القدماء من الحكاء على ما حكي عنهم, وما ظهر لنا من 


* قوله: «فصل في حال شوق الهيوان...» محور مباحث هذا الفصل هر كيفية شوق الميران 
إلى الصورة. والمصنف ذهب إِلنْ أن القدماء من الحكياء حكموا بذلك الشوق برهانا ووجدانا 
بالشهود فاطيوإن مشتاقة إليها حقيقة لا بالجزاف والتوسع في التعبير. وأقام علق إثبات ذلك 
الشوق الأصول الأربعة التي يذكرها ني هذا الفصل. والشيخ في الشفاء كان شديد الإنكار لذلك 
الشوق ثم استبصر وأمضاه وصنف رسالة في العشق وحكم بسريانه في الموجودات كلها. 
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الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
اثارهم ونتائج أفكارهم يدل دلالة واضحة على أن مبئى رمو زنهم وأسرأرهم ليس 
على المجازفة والتخمين؛ ولا على مجرد الظن والتخيل من غير يقين بل مرف 
كانت مبنية على المكاشفات النورية والبراهين اليقينية بعد تصفية يواطنهم 
بالرياضات المصفية للقلوب, وتنفية ضبائرهم عن الكدورات المكدرة للعقول حتئ 
صفت أذهانهم ولطفت أسرارهم. وتصيقلت مراتهم. واحتذت بها شطر الحق, 
وظهرتة لا جلية الخال نم أختاروا الثاتيذ متها سن فا وعد نناسا لوس 
المستعدين له من المقال على ما هو سأنهم في كثير من نظائر هذا المقام من الأمثال 
لذ ان عن ناخو همق لدو هيك المكية رتخير النيه بل اكتسابها: وفعت 
الدخول في البيوث من أبوابها. ومزْجها بقنون من الخطابة والوعظ. وشوبها 
بأغراض النفس ومحبّة الرياسة وطلب الدنيا إلى يومنا هذا *قدحوا في ذلك 
ونسيوه إلى مجرد التجوز والتسبيه من غير تأصيل وتحقيق؛ وذلك لأحد أمربن 
إما لعدم وثوق هؤلاء القادحين بنقل هذا المطلب عن أولئك العظاء. وإما للجهل 
بكبال مرتبتهم حيث لم تبلغ أفهامهم وعقوطهم مع صفائها وتجردها عن سوائب 
الدنيا إلى ما بلغت به عقول أكثر لمنهمكين في لذات هذا العالم والطالبين لشهواته. 
وأما الذي ذكروه في القدح فيه فهو أن هذا الشوق الذي أثبته القدماء في الهيو من 
إما أن يكون نفسانيا أو طبيعيا. والأول ظاهر البطلان, والثاني أيضا باطل لأن 
الشوق لا يخلو إما أن يكون إلى صورة معينة أو إلى مطلق الصّورة والأول باطل 
وإلا لكانت المادة متحركة بطباعها إلى تلك الصورة فكان ما عداها حاصلة 
بالقسر هذا خلف. والثاني أيضاً باطل لأن المادة لا تخلو من صورة مّا على مأ 
سيأتي والشوق انما يكون إلى غير الحاصل. قالوا: فثبت أن هذا الكلام بعيد عن 
التحصيل. 


ىو قوله: ب«قد حوا في دلك» أي لي شوق اغهيواإن إلى الصورة. وقو له: بروأما الذي ذكر ره في 
القدح...» عبارة القدح منقولة من المباحث المشرقية للرازي (ص 817 ج ١‏ - ط حيدر أباد 
الدكن). 
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*تعقيب وتحصيل: 

إن هذا القول مما أورده صاحب المباحث المشرقية أخذا عن كلام الشيخ 
الرئيس في طبيعيات كتاب الشفاء حيث قال: وقد تذكر حال شوق الهيوإن إلى 
الصورة وتشبيهها بالانثئ وتشييه الصّورة بالذكر وهذا شيء لست أفهمه. أما 
الشوق النفساني فلا يختلف في سلبه عن اطيوإن. وأما الشوق التسخيري 
الطبيعي الذي يكسون انبعائه على سبيل الانسباق كبا للحجر إلى الأسفل 
ليستكمل بعد نقص له في اينه الطبيعي فهذا الشوى أبقنا فيد غنيا ولقد كان 
يجوز أن تكون اي وى مشتاقة إلى الصورة لو كان هناك خلو من الصور كلها أو 
ملال في صورة قارنتها أو فقدان القناعة بها يحصل طا من الصور المكملة إياها 
نوعأ. وكان ها أن تتحرّك بنفسها إلى اكتساب. الصورة كبا للحجر في اكتساب 
الأين إن كان فيها قوة محركة وليست خالية من الصور كلها. ولا يليق بها الملال 

© قوله: «تعقيب وتحصيل» الغرض من التعقيب نقل كلام الشيخ من الشفاء في قدح ذلك 
الشوق. ومن التحصيل الاتيان بالأصول الأربعة والجواب عن قدح الشيء والتمسك برسالته في 
العشق. وقوله: دان هذا القول...» أي القدح في شوق الحيوإى إلى الصورة مما أورده الفخر الرازي 
في الفصل الخامس من القسم الثاني من الفن الرابع من المباحث المشرقية (ج ١‏ ص 055 ) 
حيث قال: «إن القدماء كانوا يشبهون اطيو إن بالأنئئ والصورة بالذكر...». وكلامه في هذا الفصل 
مأخوذ من الفصل الثاني من المقالة الأون من طبيعيات الشفاء. وقد نقدّم كلامنا في المباحث من 
أنه خلاصة ما في الشفاء بتحرير آخر. قال الشيخ في آخر الفصل المذكور: «وقد تذكر في مثل هذه 
الممأضع حال شوق اغيولى إلى الصورة وتشيّهها بالانئئ وتشبيه الصورة بالذكر وهذا شيه لست 
أفهمه...» (ج ١‏ ط ١‏ من الحجري ‏ ص 4). وقوله: «ني أينه الطبيعي» أي في مكانه الطبيعي. 
وقوله: «إن كان فيها قوة» أي في اطيو إن قوة. وقوله: «وليست خالية...» الواو حالية. وقوله: 
«ويكون هنا سبب...» ودّلك لأن كل عرضي معلل. وقوله: غير قنعة» أي غير قانعة. وقوله: 
«فكيف وقد جعلوا...» أي فكيف يتصور هذا المعنئ وقد جعلوا... الخ. وقوله: «تحو استكيالات 
تلك الصورة» أي إلى كيالات ثانية. 

قوله: «اقترح عل بعض إخواني» في منتهى الأرب: .ماقتراح: به تحكم از كسى جيزى را 
خواستن. انفد بعلى». ولي الصحاح: واقترحت غلية شينا: : إذا سألته إياه من غهر روية». 





.“م سسسب سدس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
للصورة الحاصلة فتعمل في نفضها ورفضهاء فإِنَ حصول هذه الصّورة إن كان 
موجباً للملال لنفس حصوا وجب أن لا تشتاق إليها وإن كان لمدة طالت فيكون 
الشوق عارضاً لها بعد حت :ل اما و مجوهرها ويكون هناك جين يوسيه الا 
يجوز أيضأ أن تكون غير قنع با يحصل بل مشتاقة إلى اجتماع الأضداد فيها 
فإن هذا محال. والمحال ربما ظن أنه يشتاق إليه الاشتياق النفساني. وأما 
الاشتياق التسخيري فإنها يكون إلى غاية في الطبيعة المكملة والغايات الطبيعية 
غير محالة, ومع هذا فكيف يجوز أن تكون ايو إن تتحرك إلى الصورة وإنما تأتيها 
الصورة الطارئة من سبب تبطل صورتها الموجودة لا أنها تكتسبها بحركتها. ولو 
لم يجعلوا هذا الشوق إلى الصورة المقومة التي هي كالات أوإى بل إلى الكماللات 
الثانية اللاحقة لكان تصور معن هذا الشوق من المتعذر. فكيف وقد جعلوا ذلك 
شوقاً ها إلى الصورة المقومة. فمن هذه الأشياء تعسر علِءٌ فهم هذا الكلام الذي 
هو أشبه بكلام الصوفية منه بكلام الفلاسفة, وعسئ أن يكون غيري يفهم هذا 
الكلام حق الفهم فليرجع إليه فيه. ولو كان بدل اهيوإن بالاطلاق هيولى ما 
تستكمل بالصورة الطبيعية حتئ يحدث من الصورة الطبيعية التى فيها ها انبعاث 
نحو استكالات تلك الصورة مثل الأرض في التسفل والنار في التصعد لكان هذا 
الكلام وجه. وإن كان مرجع ذلك الشوق إلى الصّورة الفاعلة. وأما هذا على 
الاطلاق فلست أفهمه. هذا تهام كلام الشيخ في هذا المقام. 

وان ل محافظتي على التأدب بالنسبة إلى مشايخي في العلوم, 
وأساتيذي في معرفة الحقائق الذي هم أشياه اباي الر وحانية وأجدادي العقلانية 
من العقول القادسة والنفوس العالية لست أجد رُخصة من نفسي في كشف الحقيقة 
فيها اعترف مثل الشيخ الرئيس عظم الله قدره في النشأتين العقلية والمثاليّة ورفع 
شأنه في الدرجتين العلمية والعملية بالعجز عن دركه والعسر في معرفته. بل كنت 
رابك السكؤت قا سكت عفه اول تواحق: والاعترات بالعجز عم عجز فيه 
لصعوبته وتعسره أحرى وأليق. وإن كان ذلك الأمر رامعا عندي منقحاً لدى 

حتى اقتر م على بعض إخوانى في الدين وأصحابي في ابتغاء اليقين أن رض نيان 


تحقيق المصنف في شوق الميول اس بآ ف 
الشوق الذي أثبته أفاخم القدماء من الحكاء وأكابر العرفاء من الأولياء في الجوهر 
الميولانيء وأكشف قناع الإجمال عا أشاروا إليه, واستخرج ول نا 
فراكس ا اداه وأظهر ما كتموه من التوقان الطبيعي في القوة المادية 
فألزمتي إسهافه لشدة اقتراحه والجأني في انتجاح طلبته لقوة ارتياحه. 

فأقول: : ومن ألله التأييد والتسديد إنه قد مضت منا في الفصول المتقدمة أحتول 
لابد لتحقيق هذا المقام من 0 تمهيداً وتأصيلا: 

فالأول منهاء ما بيناه من أن الوجود حقيقة واحدة عينية أمس مجرد مفهوم 
ذهني ومعقول ثانوي كما وريه المتأخرون. وأن ليس الاختلاف بين أفراده ومراتبه 
بتيام الذات والحقيقة أو بأمور فصلية أو عرضية بل بتقدم وتأخر. وكبال ونقص 
وَخوة ا وققف نون صفاته الكمالية من العلم والقدرة والإرادة هي عي ذاته لأن 
حقيقة الوجود وسنخه بنفس تجوهره مبدأ لسائر الكالات الوجودية, فإذا قوي 
الوجود في شيء من الموجود قوي معه جميع صفاته الكبالية وإذا ضعف ضعفت. 

والأصل الثاني أن حقيقة ة كل ماهيّة هي وجودها الخاص الذي توجد به تلك 
الماهيّة على الاستتباع. أن المتحقق في الخارج والفائض عن العلة لكل شيءٍ هو 
نحو وجوده, وأما المسمئ بالماهيّة فهي انما توجد في الواقع وتصدر عن العلة لا 
لذاتها يل لاتحادها مع ما هو الموجود والمفاض بالذات عن السبب والاتحاد بين 
الماهيّة والوجود على نحو الاتحاد بين الحكاية والمحكي والمرآة والمرئي» فإنْ ماهيّة 
كل شيءٍ هي حكاية عقلية عله وشبح ذهني لرؤيته في الخارج وظل له كما مر ذكره 
سابقا على الوجه البرهاني اليقيني مطابقا للشهود العرفاني الذوقي. 

والأصل الثالث.أن الوجود على الإطلاق مؤبّر ومعشوق ومتشوق إليه. وأما 
الآفات والماهاث التي تتراءى في بعض الموجودات فهي إما راجعة إلى الأعدام 
والقصورات وضعف بعض الحقائق عن احتتبال النحو الأفضل من الوجود. وإما 
أنها ترجع إلى التصادم بين نحوين من الوجود في الأشياء الواقعة في عام التضايق 
والتصادم والتعارض والتضاد حيث يستدعي كل من المتضادين عند وجوده من 
جهة الأسباب الاتفاقية الغلبة على الآخر. وهذا التصادم والتضاد بينهما ليس 
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لأجل كونها أو كون واحد منها موجودا بها هو موجود بل لأجل تخصيص وجود 
كل منهما في نفسه وهوبته بمرتبة خاضة ونشأة معينة جزئية يضيق ويقصر عن 
اشتاله على الآخر أو احاطته به أو اتحاده معه أو قوله عليه, وهذا التضابق 
والتخالف بين وجودات بعض الأشياء لكونها متعلقة القوام الخارجي بالجبسمية 
والمقدارية التي هي غاية نزول الوجود ونقصه؛ وأنّ أضيق الأشياء وجوداً هي 
الأبعاد والمقادير لقصر رداء وجودها عن الفسحة إلا في حدّ معين, وضيقها عن 
الانبساط والتمادى إلا على مرتبة متناهيّة لا يتجاوزها لنهوض البراهين الدالة على 
تناهي الأيعاد واللقادير وسائر المتصلات القارة وغعر القارة أيضأ عند أهل 
التحقيق: ولأنها أيضأ من ضعف الوجود بحيث لا يمكن لذاتها الحضول لذاتها ولا 
لأجزائها أحدية الجمع والحضور بعضها عند بعض بل كل منها يغيب عن الآخر 
بحسب هويته المقدارية وكميته الاتصالية, اقم زم هذه المرتية من الوجود لبعده 
عن منبع التيض: والجرذهى أن يتفارق كل مح أبعاخه القدازية الاتصالة عن 
بعض آخر ولا يجتمع معه في حد واحد. فكأن هذه اطوية الاتصالية لغاية ضعف 
وجودها وتبددها تهرب فيها الأجزاء عن الأجزاء. ويغيب الكل عن الكل. وهذا 
يكون التعلق بها يمنع العاقلية والمعقولية ويكون عالمها عالم الجهل والغفلة والموت 
والشرء إذ العلم عبارة عن حضور شيء عند شيءٍ فا لاا حضور عنده لشيء لا 
علم له بدلك الشيء. فيقدر ضعف الوجود تكون قلة العلم وما يلزمه. وزيادة 
الجهل وما يصحبه. فعالمية المقداريات والمتكممات عل نسبة وجودها. ثم أضعف 
المقادين والمتضللات وشودا غير القتاز متها كالزمان والحركة حي “له رسنها 
الاجتماع في أن واحد من الزمان, كا لا يسع للقار منها الاجتماع في حد واحد من 
المكان. وهذا كلام وقع في ألبين ليس هاهنا موضع تبيينه وتحقيقه, ولعلنا نرجع إليه 
في مستأنف القول بزيادة توضيح وتتمي إن شاء الله العزين فالغرض هاهنا أن 
للك أن الوجوذ دق بحيك هبوره در وهو ق بل الاظلاق كا م منائقاً. 
*# قوله: «مؤثره» اسم مفصول من الإيثان, أي مرغوب فيه. وقوله: «عن احتالل النحو 
الأفضل» أي عن تحمله. وقوله؛ «أو قوله عليده أى حمله عليه. وليعلم أن الشرور برّمتها راجعة 


تحقيق المصنف في شوق الغيولى و 
فالوجود لما كان خيرا حقيقياً فإذا صادقه شيءٌ حفظه وأمسكه عشقاًء وإذا فقده 
طلبه شوقا. 

والأصل الرابع؛ أن معنى الشوق هو طلب كال ما هو حاصل بوجه غير 
حاطل يوه انان العادة لآم م1 رابا لةايضتاقه ولا يطلية إذ الشوق اللمضدن 
المحض والطلب للمجهول المطلق مستحيل, وكذا الواجد لأمر ما لا يشتاقه ولا 
يطلبه لاستحالة تحصيل الحاصل. فالواجب سبحانه إذ هو من فضيلة الوجود في 
غاية التهام, وهو بريء من أنحاء النقص مقدس عن شوائب القصور في الوجود 
والذات. فمحال أن يلحقه تشوق إلى شيء ويعتريه طلب وحركة إلى تام وكبال 
بل *لكونه تام الوجود وفوق التام يليق به أن يشتاق إليه ويعشقه كل من سواه, 
*وكذا العقول الفعالة لكونها مفطورة عل كالاتها مجبورة على فضائلها التي 
تليق بمرتبة كل منهاء مائلة بين يدي قيومها مشاهدة لجمال مبدعها وجاعلها. 
مغترفة من بحر الخير والوجود ومنبع الفيض والحود بقدر حوصلة ذواتها ووعاء 
وجوداتها وما يوجد من الخيرات الواردة منها على العام الأدنى ليس مما يزيدها 
فضيلة وكرامة. بل هي جوائز وعطايا ومواهب نازلة منها إلى السوافل. ورشحات 





إلى العدم لكن العدم في الشق الأول مستند إلى النقص الوجودي اللازم لكل مرتبة من المراتب 
النزولية بحسبهاء وني الثانية مستند إلى التصادم بين نحوين من الوجود. وفي السفر الثالث في 
العلم الي في الفصل الرابع من الموفف الثامن في العناية الالهية ما ينضح به المقام. 

# قوله: «لكونه تام الوجود وفوق التمام...» الفصل الثانت من المقالة الرابعة من إطيات 
الشفاء. وهو آخر خصوها في الناقص والتام وما فوق التهام على التفصيل التام (ص 4١‏ _ط .)١‏ 
وفي الفصل السادس من المقالة الثامنة منه أيضاً في أنه تعالمئ ‏ تام بل فوق التيام. (ص 443 - 
ج ١‏ ط8١).‏ 

© قوله: «وكذا انعقول الفعالة...» أي لا يلحقها شوق إلى شيء أو طلب إلى كبال. وقوله: 
«مجبورة على فضائلها» النسخ المخطوطة التي عندنا وبعضها مصححه بعلامة «بلغ» قد راجعت 
تسع نسخ منها وهي متفقة علن نقل «مجبورة» فالمجيورة بمعنى المجبولة. أي العقول الفعالة 
مجبولة عل فضائلها ضر ورة لا إمكاناً. وكم هذه العبارة من نظير حيث قالوا مجبورة, وعنوا بها 
حبولة أو الكلمة مشتقّة من الجبران أي نقصها الامكاني تجحبور بشّدّة وجودها المفارفي. 


:.-. لسشسشسصسي سمل ببسل الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
فائضة منها على أواني الأداني من غير التفات وغرض وقصد منها إلى إصلاح 
الكائنات, فلا تتصف هي أيضأ بالتشوق إلى ما دونها بل *ولا بالالتفات إلى ذواتها 
لكونها هانمة في جمال الأزل» مستغرقة في شهود الوجود الحقيقي. ولاتصاها ودوام 
استغراقها في المبد! الأعلى لا توصف بالشوق بالنسبة إلى العاللي أيضا إلا بنحو 
مندمج في ذواتها الإمكانية بحسب خفاء ماهيّاتها وظلمة جواهرها عند اعتبار 
أنفسها في نحو من أنحاء ملاحظة العقل إياهاء مجردة عن وجودها الواجب 
بوجوب وجود بارثهاء وذلك لأجل قصور وجموداتها ونقصان هوياتها عن مشاهدة 
ما يزيد عليها وإشراق ما يفضل على حدقة إدراكها من الوجود الحقيقي والنور 
الأحدي. فهي من ذلك الوجه من الخفاء في الظلمة والكدورة اللازمة للمأهية من 
حيث هي في اعتبار العقل المرتفعة في الواقع الزائلة عند سطُوع نور الأول تعالى 
عل ذواتها النورية الوجودية القدوسية, *وأما غير هاتين المرتبتين من الوجود 
فسواء كانت فوا فلكية أو صوراً طاوية أو طبائع نوعية عنصر ية 3 أو عقو اه 
امتدادية أو هيو ل جسمية فإن جميعها ما يستصحبها قوة وشوق إلى تمام أو كيال 
كيا ببيتكشف لكي ياب اطي ول إن شباء الله تعالى. وقد يعلم من ذي قبل في مبحث 
الغايات شوق المتحركات. . ليتضح أن جميع هذه الأشياء كائنة على اغتراف شوق 
من هذا البحر الخضيم بل على اعثراف بالعبودية هذا المبدع القديم. 

وإذا تمهدت هذه الأركان والاصول وتفررت هذه الدعاوي التي بعضها بينة 
وبعضها مبينة في سوابق الفصول فنقول: أما اثبات الشوق في الي ولى الاوا فلأن 
ها مرتية من .الوجود وحظأ من ألكون كا اعترف الشيخ الرئيس وغيره من 
محصلىي اتباع المشانين. وسنقيم البرهان عليه فى موضعه وإن كانت مرتبتها في 
الوجود مرتبة ضعيفة, لأنها عبارة عن قوة وجود الأشياء الفائضة عليها المتحدة 


* قوله: «بل ولا بالالتفات...» أي بل لا تتصف العقول بالالتفات إئ ذواتها فضلا إلى ما 
دونها. وقوله: «لا توصف بالشوق...» وذلك لاستحالة تحصيل الحاصل. 

# قوله: «وأما غير هانين المرتبتين من الوجود...» يعني بالمرتبتين مرتبة الواجب . سبحانه ‏ 
ومرتبة العقول. 


تحقيق المصنف فى شوق أفيول ‏ سسب وم 
“بها اتحاد المادة بالصّورة في الوجود. وأتحاد الجنس بالفصل في الماهيّة. وإذا كان 
ها نحو من الوجوه وقد علم بحكم المقدمة الاولى أن سنخ الوجود وأحد, ومتحد 
مع العلم والإرادة والقدرة من الكبالات اللازمة للوجود أينها تحقق وكيف ما تحقق 
فيكون لا نحو من الشعور بالكبال شعورا ضعيفاً على قدر ضعف وجودها الذي 
هو ذاتها وهويتها بحكم المقدمة الثائية, فيكون لأجل شعورها بالوجود الناقص 
لها طالبة للوجود المطلق الكامل الذي هو مطلوب ومؤثّر بالذات للجميع بحكم 
المقدّمة الثالثة, وما كان بحكم المقدمة الرابعة كل ما حصل له بعض من الكمالات 
ولم يحصل له تنامه يكون مشتاقا إل حُصول ما يفقد منه شوقاً بإزاء ما يحاذي 
ذلك المفقود ويطابقه. وطالباً لتتميم ما يوجد فيه بحصول ذلك التام. فتكون 
لحيو إن في غاية الشوق إل ما يكمله ويتممه من الصّور الطبيعية المحصّلة إياها 
_ خاضاً من الأنواع الطبيعية. ولسث أقول إن “أنه شفورا خيض نا يشناق 
ليه من الكبالات. كيف وإن ها نحو ضعيفاً من الشعور بالوجود الذي ها من 
طبيعة الوجود الذي هو عين الخير والسعادة. لكنّ الفرض أنْ ها قابلية 
الاستكمالات بجميع الصور الكمالية وإن كانت في أزمنة غير متناهيّة لامتناع 
اجتماعها في زمان واحد. وأنّ تلك الكمالات لكونها وجودية من سنخ ما حصل ها 
من الشيء القليل الذي هو مجرد قوة تلك الخيرات الصورية واستعداد حصوها 
وإن فقد ما يمكن حصوله من الأمر الكالي لشيءٍ ما له شعور ضعيف يُستدعي 
شوقا إلى ذلك الأمر. وزيادة الشوق وشدته كيا يتبع زيادة الشعور وشدته من 
المشتاق كذلك يتبع شدة الوجود زيادة الكال أو عدته في المشتاق إليه فالشوق 
في الهيوإى وان م + بنقوّ *بالاعتبار الأول من جهة أن شعورها انها هو قوة الشعور 
بالأمور لا فعليتها لكون وجودها قوة وجود الأشياء الصورية. لكن يجب أن 


03 *# قوله: «اتحاد المادة بالصورة...ه أي اتحاد القوة بالقعلية. وقوله: «بحكم المقدمة الأولنه 
عبر عن كل واحد من الأصول الأربعة بالمقدمة. 

* قوله: «بالاعتبار الأول» وهو زيادة الشعور في المشتاق. والاعنبار الثاني هو زيادة الكبال 
في المشتاق إليه. 


5 لل لس ص سب الحكمة المتعالية ‏ المجلّد العافي 
يكون ها بالاعتبار الثاني غاية الشوق لأنها بإزاء ما يقوى عليها من الصور 
والخيرات الغير المتناهية التي هي بإعتبار ما غايات لوجود الهيولن ومكملات 
لنقصاناتها. هذا تقرير الاستدلال عل هذا المطلب. 

وما يؤكّد هذا القول هو أن يقال حسها ذهينا إليه إن الميولى لما كانت حاصلة من 

جهة القصور الامكاني في الجواهر الجرّدة. نوفا في الجواهر النفسانية والطبيعية 
"الواقعة في سلسلة البسائط, فبالحمقيقة هي من جملة قواها الانفعالية ابي هي حينيّة 
حركاتها وتوجّهاتها إلى استكمالاتها الثانوية ليجبر نقصاناتها الأَوَليَة طلباً للرجوع إلى 
المنبع اْذي ابتدت منه. فهي نما تكون حينيّة تشوّقها إلى الككال فالمشتاق وإن كان غير 
الهيولى لكن من جهة اقترائها بذلك لا بالذات. 

وآما الجواب عما ذكره الشيخ والتخلص عا أورده من استدلاله على نفي 
الشوق عن اليو إن فنقول: أما قوله أما الشوق النفساني فلا يختلف في سّليه عن 
ال يون فممنوع بل غير صحيح على الإطلاق, فإن المادة وإن كانت بحسب 
اعتبار العقل إياها مجردة عن الصور أمرآ عدمياء ويحسب اعتباره إياها مطلقة 
ماهيّة ناقصة مبهمة في غاية الإبهام. لكنها مما يصلح للتحصل والتعين بحسب ما 
يحصلها ويعينها من الصور الجمادية والنباتية والحيوانية التي شأنها تقويم وجود 
اليو محصلة. وتحصل نوعيتها متقررةء فهي إذن بإعتبار تحصلاتها النفسانية 
الحيوانية تكون ها أشواق نفسانية إلى كيالات تليق بالنفوس سواء كانت فلكية 
أو عنصرية مجردة أومنطبعة؛ وباعتبار تحصّلاته النفسانية النباتية.تكون لا اشواق 
نباتية إلى كالات نباتية كالتغذي والتوليد. وباعتبار تحصلاتها الطبيعية تكون لما 
أشواق طبيعية من التحفظ على الأشكال والأوضاع والتحيز في الأحماز إلى غير 
ذلك من الخيرات والكالات اللائقة بحال الأجسام الطبيعية البسيطة والمركبة. 


قوله: «الواقعة في سلسلة البسائط» أي في سلسلة البسائط النزولية. وقوله: «حيئية 
تشوقها إلى الكيال» فالشوق ها بالذات. وقوله: «من جهة اقتراتها...» أي من جهة اقتران 
الهيولى بذلك الغير لا بالذات. فالشوق بالذات لتلك الجواهر, وللهيوإن من جهة اقترانها بتلك 
الجواهر. وقوله: «مجردة عن الصوره» أي بشرط لا. 


جواب المصلف عن إيراة الشيع ب بن لاس لإ 

وأما قوله وأما الشوق التسخيري إلى آخره. 

فغير صحيح لما ذكرنا ”من ائبات المقدمة الممنوعة. 

وأما قوله: ولقد كان يجوز أن تكون الهبوإىئ مشتاقة إلى الصور لو كان هناك 
خلو من الصور كلها. ' 

فنقول: قد ظهر مما ذكرنا أن للهيوإن بحسب استعدادها للأشياء شوقا إلى 
الأشياء. وما ادعئ أن ها شوقاً إن كافة الصور في كل واحد من الأزمنة وبكل 
من الاعتبارات حتئ يقال إن الشوق ليس إلا لما لم يحصل بعد من الامور التي 
يمكن حصوهاء فاه يوان يحسب ذاتها بذاتها ها شوق إلى صورة ما لذلوها في ذاتها 
من صورة. وإذا تحصلت بصورة فبحسب اعتبار تحصلها الخارجي بتلك الصورة 
المكملة ها نوعاً ا وسلوة اطمئنان. وغنىٌ وعدم تشوق, بل الشوق حاصل ها عند 
تنوّعها وتحصّلها بتلك الصورة إلى ما يزيد عليها من الكبالات التي في درجة ثانية 
عنها فإن كلّ صورة حصلت للهيولى ليست مما يغنيها عن الافتقار إلى كافة 
الصور, بل إنما كفت حاجتها إلى نفسها فبقيت الغيوإن ذات شوق وشهرة إلى 
سائر الصور, كامرأة لا تكتفي بالمجامعة مع رجل واحد عن غيره بل لا تزال ذات 
حكة ودغدغة إلى رجل بعد رجل مادامت هي هيء, كذلك حال افيوإى يالقياس 
إن الور من حيث تشوقها إلى التلبس بها والاستكبال بورودهاء فكل صورة 
حَصلت للهيولن لم تخل بعد عن نقص ما وقصور ما وشرّية ما يكون في الإمكان 
بإزائه من الكمالات والخيرات الغير المتناهية لم تخرج بعد من القوة إلى الفمل إلا 
إلى قدر متتاه. وهكذا تترقئ في الاستعدادات بحصول الكالات الاضافية وفيضان 
الخيرات النسبية. ويكون بحسبها التشوق المناسب ها إلى أن ينتهي إلى الكمال 
النفسي على مراتبه. والكبال العقلي على مراتبه إلى أن يصل إلى الكمال الأتم 
والخير الأقصئ والصورة بلا شوب مادة, والفعلية يلا قوة, والخير بلا شرء والوجود 
03 # قوله: «من إثبات المقدمة الممنوعة» يعني بها الأصل الأول. وإنما وصفه بالممنوع لمع 
الخصم كون الوجود حقيقة واحدة عينية ذات مرائب بالتشكبك أو ذات مظاهر كذلك وتشكيكه 
على الثاني هو سعة المظاهر وضيقها. 


مع لل ل د الحكحة المتعالية ‏ الجلّد العاني 
بلا عدم. فتقف عنده الحركات. وتسكن لديه الاضطرابات وتطمئن به الانزعاجات. 
وتنقطع له الأشواق وتتم فيه الخيرات. 

وأما قوله. ولا يليق بها الملال للصور الحاصلة إلى آخره. 

فنقول فيه؛ المختار على ما ذكرناه هو الشق الأول وهو كون تشوقها إما 
لأجل الخلو من الصور كلها إن أريد الخلو بحسب ذاتها مجردة أو لأجل الخلو 
من الصورة الى يفقد عنها ويمكن حصوها. 

وأما قوله: ومع هذا فكيف يجوز أن تكون الهيوإن تتحرّك إلى الصور وإنما 
تأتيها الصورة الطارئة إلى آخره. ففيه أن جهات الطلب والحركة إلى الصور فيها 
مختلفة ى| مرء وليست مقصورة على نحو واحد وجهة واحدة, فهى من حيث ذاتها 
تشتاق وتتحرك إلى الصورة أي صورة ما وجدت فإذا وجدت فسبيلها أن تبقئ 
وتدوم. لكن لا كان ما هذه حاله من الموجودات أي تكون مادة الجميع فشأنها أن 
توجد لها هذه الصورة وضدّهاء *فكان لكل منهرا حق واستيهال, فالّذي ها بحق 
صورتها أن تبقئ على الوجود الذي ها والذي ها بحق نفس ذات المادة أن يوجد 
وجودٌ آخر مضا للوجود الذي ها وإذا كان لا يمكن أن يوفى لا هذان الحقان 
والاستيهالان معأ في وقت واحد لزم ضرورة توفية هذه إل مدة. وتوفية تلك إل 
مدة من الواهب الحق تعالى الموفي لكل ذي حق حقه. والمعطي لكل قابل مستحقه, 
فيوجد هذه الصورة مدة محفوظة الوجود ثم يفد ويوجد ضدها ثم يبقي تلك 
فإنه ليس وجود إحداهما وبقاؤها أولن من وجود الاخرى وبقائها. وبالجملة تشوق 
المادة واستيهالها باعتبار نفسها مشترك بين الصورتين المتضادنين من غير 
اختصاص بإحداههما دون اللاخرى. ولالم يمكن أن تحصل ا صورتان معأ في وقت 
واحد لَرْم ضرورة أن يعطئ ها ويتصل بها أحياناً هذا الضد وأحياناً ذلك الضد. 
ويعاقب كل منهما الآخر. إذ عند كل واحد منهما حق ما عن مادة الآخر 
وبالعكس. فالعدل في ذلك ان توجد مادة هذا لذاك ومادة ذاك هذاء فهذا حال 

+ 3 © قوله: «فكان لكل منهرا حق واستيهال» أي لكل من افيولى والصورة ذلك, فالذي 
للهيو إن نظراً إلى صورتها أن تبقى افيوإن على الوجود الذي ها... الخ. 


ثبوت سلسلتين طويلة وعريضة 3620 سس ص اس ةب 
تشوق افيوى بحسب ذاتها واعتبار خلوها في نفسها من صورة ما وأما من حيث 
تحصلها النوعي فتشوقها انما يكون إلى ما تكمل به الصورة الموجودة فيها 
الفاقدة لكماطا الأتم وهكذا إلى غاية وكيال وصورة لاأتم منها. 

ثم أعلم أنْ للأشواق الحاصلة في الممكنات القاصرة الذوات الناقصة 
الوجودات عن الكيال التام والخير الأقصئ سلسلتين عرضية وطولية, فيا ذكرنا 
من نشوق اطيوإى إلى صورة بعد صورة بحسب البعدية الزمانية فهو تشوقاتها 
العرضية في الصور المتعاقبة المتضادة, وهي التي تكون للشخصيات من الصّور 
المتفاسدة العنصرية. وما ذكرناه ثانياً من تشوقها إلى الصور المترتية في الكيال 
المترقية في الخيرية التي تكون كل تالية منها غاية وثمرة للسابقة فهو تشوقها 
الطولي في الصور المترتبة ذاتأ المتلائمة من غير تضادٌ وتعاند بينها بل مع تكامل 
كل منها بلحوق ما يعقبها. “وهذه السلسلة من العلل والمعلولات إذ بعضها سبب 
للبعض وبعضها علّة غائية للاخرئى يخلاف السلسلة الاخرى التي هي من 
المعدات المتعاقبة الغير المجتمعة فيجوز ذهابها لا إلى حذء ولا يلزم من كون كل 
غاية لها غاية ولغايتها غاية أخرئى عدم الغاية وعدم الشوق الذاني, لما بينا في 
مبحث إلغاية وجه حله. 

فقد تشعشع وتبيّن مما ذكرناه حقّيّة ما هو الموروث من القدماء الالميين من 
اشتياق اطيولى إلى الصور الطبيعية التي هي خيرات إضافيّة. ثم اشتياقها إلى ما هو الخنير 
ل «هذه السلسلة من العلل...» أي السلسلة الطولية. فتحصل هاهنا أصل من 
الأصول الحكمية, وهو أن الموجودات في السلسلة الطولية بحسب نزوها كانت كل سابقة منها 
غلة للاحقها؛ ويضيب صعودفا كانت كل لاعيقة منهااغابة لسابتها: 

وقوله: «بخلاف السلسلة الأخرى...» أي السلسلة العرضية. فقد تحصل لنا هاهنا أصل 
آخر وهو أن السلسلة العرضية لا تجتمع فيها صورتان معأ بل كل صورة لاحقة مزيلة للصورة 
السابقة, وأما الطولية فهي استكمالية فالشيء مالم يستوف جميع كبالات ما دونه لا يرتقى إلى 
مرتبة أخرئ. وبالجملة الأمر في السلسلة العرضية كون وفساد. وإن شئت قلت خلع ولبس, وآما 
في الطولية الاستكمالية فالأمر فيها لبس فوق ليس. 
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المكمة المتعالية ‏ الججلّد الثاني 
الحقيق والجلال الأفع والكمال الأتمّ بل ظهر أنّ جهة الاشتياق في جميع المثستاقين 
والمشتاقات انما هي المادّة التى هي جهة القوّة والاستعداد. فإنّ الوجود إذا لم يكن معه 
قصّور عن درجة الكمال الذي يليق به لم يوجد فيه شوق إلى القام والكمال إذ الشوق 
يتعلّق بالمفقود لا بالموجود. فحيث لا فقد لا شوق, والفقد إذا لم يكن ممكن الدرك 
والحصّول فلا شوق أبضأء وجهة القصور المتدارك والفقد للكثال المنتظر كبا علمت مراراً 
انما هي الهيولى الأولى في كلّ شيء كا ادّعيناه وهذا مما لم ينكره الشيخ ولا غيره من 
الراسخين في الحكمة المتعالية كما سيظهر من براهين وجود المولى في المباحث المتعلقة 
بأحكامها وتلازمها مع الصورة. 

“الب أن الشيخ ممن اثبت في رسالة عملها في العشق حال تشوق 
الهيوإى إلى الصورة بوجه لا يحتاج إلى مزيد عليه فإنه بعد ما أقام برهانا عاما 





© قوله: «ثم العجب أن الشيخ...» صئف الشيخ رسالة في العشق في سبعة فصول. وذكر 
فيها أن العشق لا يختص بنوع الإنسان بل هو سار في جميع الموجودات من الفلكيات 
والعنصريات والمواليد الثلاث المعدئيات والنباتات والحيوان. وصنف الشيخ تلك الرسالة باسم 
تلميذه أبي عبدالله المعصومي الذي قال في حقه: «أبو عبدالله مني بمنزلة ارسطاطاليس من 
أفلاطون». 

والرسالة قد طبعت مع ست رسائل أخرئى للشيخ. والأنماط الثامنة والتاسعة والعاشرة من 
الإشارات كلها مترجمة بالفرنساوية في ليدن. 

وأما قوله: هثم العجب أن الشيخ...» فليس بعجب لأنه كان أولاً على ذلك القول ثم 
استبصر. وقد أقاد بخلاصة ما في الرسالة في اخر النمط الثامن من الإشارات حيث قال: «تنبيه, 
فإذا نظرت في الأمور وتأملتها وجدت لكل شيء من الأشياء الجسباننة كالاً يخصّه وعشقاً إرادياً 
أو طبيمياً لذلك الكبال وشوقاً طبيعياً أو إرادياً إليه إذا فارقه رحمة من العنابة الأول على النحو 
الذي هو به عناية». فالأمر الذي أطنب القول في إثباته في تلك الرسالة في سبعة فصول أتئ به 
في سطرين في الإشارات مصدّراً بالتنبيه المشير إل عدم الاحتياج فيه إلى تجشم استدلال وتكلف 
في إطتاب القول. والشيخ كان ينكر تجرد النفس الحيوانية ثم اعترف به وكان ينكر تجرد القرة 
الخيالية ثم اعترف به. وكان ينكر اتحاد العاقل بمعقوله ثم اعترف به. وكان ينكر الكيميا ثم 
اعترف بها. وصنف في صحتها رسالة سياها «حقائق الإشهاده, على التفصيل الذي تجده في كتابنا 
«سرمع العيون في شرح العيون». 


العلة الفو ري .تت بيترت 
على إثبات العشق الغريزي في جميع الموجودات الحية وغيرها أورد عانا خاضاً 
بالبسائط الغير الحية في كونها متشوقة. فقال: «إنّ كل واحدة من الهويات البسيطة 
الفير الحية قرين عشق غريزي لا يتخلى عنه البتة وهو سبب له في وجوده فأما 
الهيو ل" هلدهوميّة نزاعها إلى الصور مفقودة وشوقها لها موجودة ولذلك تلقاها متى 
عريك عن عبورة ما بادزت إل الأنشبدال ها بصورة أخرى إشفاقاً من طلارمة 
العدم المطلق, إذ من الحقّ أن كل واحد من الهويات نافر بطبعه عن العدم المطلق 
فالميوإن مقر العدم فمههما كانت ذات صورة لم يقم فيها سوى العدم الاضاني 
ولولاها للابسها العدم المطلق. ولا حاجة بنا هاهنا إلى النوض في ايضاح لمية ذلك, 
فاطيوإى كالمرأة اللائمة الدميمة المشفقة عن استعلان قبحها فمهبا انكشف 
قناعها غطت دمائمها بالكُم, فقد تقرر أن في الهيوإى عشقاً غريزيا». هذا كلامه في 
تلك الرسالة. 


فصل (١5؟)‏ 
*في العلة الصورية والفرق بين الطبيعة والصورة 
أما الصورة فهو الشيء الذي يحصل الشيءٌ به بالفعل سواءٌ كان للعنصر 





© قوله: «فلديمومة نزاعها...» وجاء مكان نزاعها نزوعها أيضأء وهما بمعنى واحد. وني 
القاموس: نزع إلى أهله نزاعة ونزاعاً بالكسر ونزوعاً بالضم اشتاق كنازع. 

وقوله: «ولذلك تلقاها...» على الخطاب. أي ولذلك انت تلقاها متئ عريت اطيوإئ عن 
صورة ما...إلخ. وقوله: «إشفاقاً من ملازمة...» أي خوفا منها. والدّميمة بالدال المهملة. وبالمعجمة 
مهملة لأن الأون بمعنئ «زشترو. والثائية بمعنئ «زشتخوى والدميمة تغطي وجهها بالقناع 
والكم لا اللميمة إلا أن تكون دميمة. وعبارة الرسالة صححفت في الأسفار جدًا والصواب ما 
صححتاه. 

* قوله: «في.العلة الصورية...» الفصل الخامس من المقالة الأوإن من طبيعيات الشفاء في 
معاني الطبيعة (ج ١‏ ط ١‏ من الرحلي ‏ ص ؟١١).‏ وعبارات الكتاب ناظرة إليه. ومعنى الطبيعة 
على الأخص يطلب بالتفصيل والكبال في الفصل الرابع من النمط الثاني من شرح المحقق 


الل الحكمة المتعالية ‏ اللّد العاني 
قوام بدونها ”بحسب مطلق الوجود وهو المختص باسم الموضوع كالجسم للأسود 
أو لم يكن كذلك وهو المختص باسم المادة. وهي على الأول عرض. وعلى الثاني 
جوهر وصورة باصطلاح آخر, كا علمت من أن الصورة ليست علة صورية للمادة 
لأنها ليست جزءا من المادة بل هى علّة فاعلية للمادة, وعلمت أيضاً أن للصورة 
غة بفان أغز وقد تبهناه عل أذ الكل نما استركك :ف معنن وسيئية والخنة :هي 
جهة الحصول والفعلية والوجود, كما أن معاني العنصر جميعاً اتفقت في معني القوة 
والاستعداد والشوق «الحاجة. وأما الفرق بين الصورة والطبيعة فهو أن اسم 
الطبيعة واقع بالاشتراك على معان ثلاثة مترتبة بالعموم والخصوص, "فالعام ذات 
والخاص مقوم الذات والأخص المقوم الذي هو المبدأ الأول للتحريك والتسكين 
لا بالعرض ولا بالقسرء فاسم الطبيعة متناول للمعنى الثالث من الجهات الثلاث 
بالاشتراك الصناعي للإسم وللثاني من الجهتين كذلك كلفظ الإمكان. وأمًا 
الصورة فكيا علمت هي الجزء الذي يكون به الشيء بالفعل وهي نفس الطبيعة 


الطوسي على الاشارات, 

* قوله: «بحسب مطلق الوجود» بخلاف الوجود الخاص فإن الجسم يحسب تسوده 
بالأسود لا يكون له:قوام بخلاف مطلق الوجود. وقوله: «وهو المختص...» أي المنصر هو 
المختص باسم الموضوع في الأول. وباسم المادة في الثاني. وقوله: «وهي على الاول ...» أي 
الصورة على الأول عرض. وعللى الثاني جرهر. وقرله: دكيا علمت من...» وفي نسخة لما علمت. 
وقد علمته في الفصل الأول من هذه المرحلة. وقوله: «بل هي علة فاعلية للادة» أي هي علة 
فاعلية للادة وعلة صورية للمركب. 

# قوله: «فالمام ذات...» أعم فق أن" يكين تهام الذات أو بعضها. وقوله: «هو المبدأ 
الأول...» أي بلا واسطة لا كالنفس. وقوله: «لا بالعرض» أي كالرٌ بان بالقياس إلى جالس 
السفينة, ولا بالقسر كتحر يك الحجر إلى العلر. رقوله: «من الجهات الثلاث... أي من المعاني 
الثلاثة العام والخاص والأخص لأنه ذات وذاتٍ ومبدأ حركة. وقوله: «وللثاني من الجهتين كذلك» 
أي اسم الطبيعة متناول للمعنى الثاني من المعنيين بالاشتراك الصناعي كلفظ الإمكان, يعني كما 
أن الإمكان العام جزه الإمكان الخاص كذلك المعنى الثاني جزهء المعنى الثالث. وقد تقدمت معاني 
الإمكان في الفصل السابع من المنهج الثاني من المرحلة الأوإن. (ج ١-ص115).‏ 


الفله العرو يا ل تح 211 
في البسائط بحسب الذات وغيرها بالاعتبار, لأن العنصر البسيط كالماء مثلاً جزؤه 
الصوري بالقياس إلى تقويم النوع صورة وبالقياس إلى كونه مُبدأ للآثار الملائمة 
مثل البرودة والرطو بة طبيعة. "وأما المركبات فإنها لا توجد بالفعل بسبب الطبيعة 
بالمعنى الثالت بل * بسبب صورة أخرئ يرد عليهامن المبد! الفياض بحسب فطرة 
ثانية. فلا جرم كانت صورها التركيبة مغايرة لطبائعها. 

فإن قلت: 61 3 لاد من العورة الاخرى للمركب فالمقوم إما أ ن يكون 

هو المجموع أوكل هنهم أو الوانعة لا بطان. 

قلت: ظاهر كلام الشيخ في موضع من الشفاء مشعر بالأول فإنه قال: 
الأجسام المركية لا تحصل هوياتها بالقوة المحركة لها إلى جهة واحدة وإن كان 
لابد وأن تكون هي مأ هي من تلك القوة فكانت تلك القوة جزءأ من صورتها 
تجتمع من عدة معان فتتحد كالإنسانية, فإنها تتضمن القوى الطبيعية والنفسانية. 
وهذا العا بظاهه خا متعم يماد أن كن دود أمور غير مقومة تأثهر 
في التقويم, وذلك لأنا لو فرضنا عدة صور مقومة للشيء فوق واحدة فإما أن تكون 
كل واحدة منها مستقلة بالتقويم فيجب أن يستغنئ بكل منهاعن كل ما هو غيره 
فيكون كل واحد مقوماً وغير مقوم وهذا خلف. وإما أن يكون المستقل إحداها 
فقط فلا تكون الاخرتئئى صورة. وإما أن لا استقلال لإحداها يل المقوم هو 
المجمو ع من حيث هو مجموع. والمجموع بهذا الاعتبار شيء واحد ”فالصورة 


© قوله: «وأما المركبات فانها...» يفيد في المقام أصلا قويراً ينيغي الاهتمام به في معرفة النفس 
جدّاً. وهو أن صور البسائط العنصرية وإن كانت مقوّمة للبسائط لكنّها خارجة عن حقيقة المواليد 
من المعدنية والنباتية والحيوانية, فتلك العناصر المادية خارجة عن حقيقة النفس من بدء حدوثها, 

* وقوله: «بل بسبب صورة أشرئ... يعني بها الصورة التركيبية. وقوله: «إلن جهة واحدة» 
تلك الجهة كانت علواً أو سفلا. وقوله: فكانت تلك القوة جزء...» أي الجزء اللا بشرطي من 
صورتها. تجتمع الصورة من عدة معان فتتحد تلك العدة من المعاني. 

قوله: «فالصور المقوّمة شيء واحد» أي شيء واحد لا عدة معان متحدة, وهذا خلف لأن 


ا المت ل ا الفكلة التمالةن املد الثاني 
المقومة شيءٌ واحد. عل أن ذلك يستحيل أيضاً لأ كل واحد من الأجزاء سابق 
على المجموع وكل واحد منها وحده عارض للادة غير مقوم لهاء فتكون المادة 
مقومة له فتكون سابقة عليه. فالمادة الواحدة السابقة على كل واحد من تلك 
الأجزاء التي هي سابقة على المجموع تكون سابقة عليه. فلو تقومت المادة بذلك 
المجموع لزم تقوم كل واحد منها بالآخر وهو محال وإذا بطل القسم الأول فبقي 
أحد القسمين الآخرين لكن المختار عند الجمهور ى! هو المشهور هو القَسمم 
الثاني. وشو أن يكون للطبيعة وسائر الصور نصيب في تقويم المركب لكن على 
التقديم والتأخير, والظاهر َ هذا هو المراد بالكلام المنقول من الشيخ *وأما نحن 
المفر وض أن الصورة المقومة عدة صور لا صورة واحدة. وقوله: «على أن ذلك يستحيل» ذلك 
إشارة إلى تقويم المادة بالمجموع. وقوله: «فتكون المادة مقومة له» فهي أعراض أيضا. وإنها تكون 
مقومة لكل واحد منها لأن المادة موضوع والموضوع مقوم للعرض. فتكون سابقة على كل واحد 
منها. فالمادة الواحدة سابقة على المجموع لأنها سابقة عل كل واححد من تلك الأجزاء التي هي 
سابقة على المجموع. 

قرله: «تقوم كل واحد منهما بالآخره أي تقوم المادة بالمجموع, وتقوم المجموع بالمادة. فلزم 
الدور. وقوله: «فبقي أحد القسمين الآخرين» أي بقى كل منهاء أو الواحد لا غير. وقوله: «هو 
القسم الثاني» أي كل منها كما بينه بقوله وهو أن يكون للطبيعة وسائر الصور نصيب في تقويم 
المركب... الخ. 

© قوله: «وأما نحن فالمختار عندنا...» يمكن إرجاع كلام الشيخ إلى مختار المصئف كها أوماأ 
هو إلى ذلك بلفظة الظاهر غير مرة حيث قال: «ظاهر كلام الشيخ في موضع من الشفاء. وقال 
أيضاً: «وهذا الكلام بظاهره غير صحيح. وقال أيضأ: «والظاهر أن هذا هو المراد بالكلام المنقول 
من الشيخ. وقوله: «أن تكون صور البسائط...» أي أشخاص البسائط مقومة للعناصر التي هي 
مواد بدن الإنسان. وقوله: «على هذا الوضم» أي على هذا الفرض. وقوله: «لتظهر لك جلية الحال» 
من أن تقويمها تقويم النفس. ووجود الصورة بعين وجود النفس. وقوله: «لها هويات دون 
الاضافة» كالمضاف المشهوري مثلا. وقوله: «فصور البسائط مقومة للبسائط» فتكون جوهرية 
بالنسبة إليها. وقوله: «وخارجة عن حقيقة...0 فتكون عرضية بالنسبة إليها. وحقيقة كل من 
المواليد بمعنى منتزع ماهيته التي هي صورته العلمية, فتدبر. وقوله: «وإن احنيجت إليها» أي 
وإن احتيجت المواليد إلئ صور البسائط. 


الفرق بين البوهر واللجواهري ا ___-1. _ __ ءا ىدىوج دج , _مسييباهم لم 
فالمختار عندنا هو القسم الثالث أي كون المقوم هو واحد من الصور والباقي 
بمنزلة فروعها وقواها وشرائط حدرنها أولاً كما حققناه في مباحث الكليات. 

فإن قلت: هذا أيضاً باطل لأن النفس الناطقة من مقومات الإنسان. فلو م 
يكن للقوئى الطبيعية والنباتية والحيوانية حظ في التقويم لكانت أعراضاً وهي 
جواهر فيلزم أول 0 يكون الواحد بالنوع جوهرا وغرضاء وثانياً أن ذكون ضور 
البسائط مقومة للعناصر التي هي مواد بدن الانسان. فهي مقومة لمقوم بدن 
الإنسان مع أنها أعراض فيه على هذا الوضع هذا خلف. 

قلت: هذه عقدة تحل بالاصول الي سلفت منا فتذكر لتظهر لك جلية 
لالم إن :من السشعيل كر شيو واتعد مدوهريا وعرطياً لش وواحد فينم 
ولا استحالة في كوله ا جوهريا لشيء وعرضياً لآخر.وتما يجب أن يعلم هاهنا أيضأً 
الفرق بين الجوهر والجوهري, وكذا العرض والعرضيء فالجوهر جوهر في نفسه ولا 
يتغير كونه جوهراً بالمقايسة إلئ شيء آخر لأنه ليس من باب المضاف وكذا 
العرض. واما كون الشيء جوهريا فهو من باب المضاف. والامور النسبية التي 
ها هويات دون الإضافة ما للا يستنكر اختلاف أضافتها باختلاف ما يقاس إليه 
فقسور الشائط مقنونة للنجائط رغارضة عن عقيقة "كل عق المواليد المعدنية 
والنباتية والحيوانية وإن احتيجت إليها يي حفظ كيفية المزاج المتوقف على الامتزاج 
بينها.وكذا الكلام في صورة النبات فإنها مقومة للنبات لكنُّ القوى النباتية من 
خوادم النفس الحيوانية وفروعها الخارجة عن حقيقة النفس, ووجودها شرط فق 
وجود الحيوان وليس بمقوم داخلي كما ص تحقيقه مستقصي فتذكره. وتذكر أيضاً 
أن كون حد الشيء وتسرح ذاته مشتملا على بعض المعاني اللازمة لا يوجب 
دخول معناه ف ماهية المحدود وذاته *إذ 5 كون للحد زيادة على المحدود, 


* قوله: «إذ ربا تكون للحد زيادة على"المدود» كقوطم ني تعريف القوس: إنه قطعة من 
الدائرة. ولنا في ذلك تحقيق أنيق حرّرناه في «نثر الدراري على نظم اللآلي» (ص 1١١ 7١9‏ 
ط .)١‏ 

وقوله: «وسيجيء أيضا الفرق...» بل وقد تقدّم بيان الفرق بينهما في آخر الفصل الثالت من 


31 ل سسصسس سس _ ل سب الحكطة المتعالية ‏ املد الثاني 


المرحلة الثالثة. وهو الفرق بين الاحتجاج التقوّمي وبين الإحتجاج الصدوري. (ص 778 -_ج )١‏ حيث 
قال: «تفر يع احتياج الماهيّة والطبائع الكلية...». وقوله: «كون طبيعة كل منها...» أي طبيعة كل 
من الأجسام الطبيعية المركبة. 

وقد حرّرنا الأصل ال مذكور من هذا الفصل في كلمة واحدة من كتابنا «ألف كلمة وكلمة» وله 
بأس بنقلها هاهئا لما فيها من فائدة مجدية وهي ما يأني: 

كلمة ن:شيئيت شق به صورتش است, وصورت شيِيْ الى است كه شيئى بدان بالفعل 
است. خالودان كدامورة در كات سب فق أن ابت كه عقوم مركب افك أن 
سورت قارة زاعدى اشث كه ار موده شساضن يزمر عبات قائض مى شود. رصور وطبايع بسائطى 
كه در مركبَات ائذ به ملزلت فر وخ وقوى وشرائط حدوث ان صورت مقوم اند. 

در بيان اين مطلب شر يف كويم: حصول كيفيّت مزاج مركب اكر جه متوقف ير امستزاج صور 
بسائط است. ولى صور بسسائط خارج از حسقيقت مركب كه هر يك از مواليد معدنى و نياق و 
حيوانى است مى باشد. و اين حقيقت همان صورت فائض از مبدء فياض بر مركب است كه 
منتزع ماهيت و صورت علميه شي است. 

در اين مقام بايد فرق ميان جوهر و جوهرى, و عرض و عرضى دانسته شود. فرق ميان 
عرض و عرضى به مجرد أبن كه عرض مبدء اشتقاق است و عرضى مشتق اسن كافى نيست 
كه فرقى لفظى استء بلكه فرق ميان أن دو اين است كه عرض و عرضي به حسب ذات 
معدن ويه معدي أعتار متشارن: .كلا وترن ستو ةدا كاك له بشرط انفد شود عد رفرعة ىار 
وجود موضوعش أست عرضى اسث, و عرشى خارج محمول است و حمل اتحاد در وجود 
أست؛ و هراكاه بشرط لا أذ شود وجود ناعنى است, و وجود موضوع أن وجود منعوتى كه زائد 
ار يدي لله كر جه عرض رزائد متصل بلكه لازم أسث. و فرق است ميان اين كه شب با 
اميى باشد. و ميأن اين كه شبىٌ نفس ششيِىٌ باشد. 

و همجنين فرق ميان جوهر و جوهرى اين كه: جوهر في نفسه جوهر است, وبا مقايسه و 
اهاقسو نويف بااشن دك جور بودن ان هر تم ابا أو امون سسيدائ كه شود داراي 
هويا تاند واز باب اضافه نيستند و بسيب اختلاف امور ديككر كه مقايسه و اضافه بدانها 
مى شوند اختلاف مىبائئد مورد انكار كسى نيستء ماتند مضاف مشهورى كة أن را هوبتى غير 
ازاضاقه ادق ونا مقاسيه ونسيت بوكر أنضافة نيو يدان عارش ع ترف للا ع ا 


زيد اب است. 


الفرق بين الجوهر والمجوافري 2 لش ات ل ل سب لام 
وسميجيء نضا الفرق بين علة وجود .الشيء وعلة شيعه شيئيته.والعجب أنهم مع الغفلة 
عن هذا التحقيق كيف يحكمون 90 كلا من الأجسام الطبيعي المركية له وحدة 
طبيعية؟ فهل لهذا الحكم معنى إلا كون طبيعة كل منها واحدة وهي التي بها يكون 
الح 4 الطنيعي :وهو بالفعل :حتت لو فون وَرْآلَ كل دما يصحيها من الور 
والقوى التي اقترنت معها كان ذلك الشيء هوهو يعينه بحسب الحقيقة. 

حال كرتن كه صور بسائط عقوم بسائط آنل ولى خارج از حقيقت مركبات يعنى مواليد 
معدنى و نباتى و حيوانى اند لذا صور بسائط نسبت به خود بسائط صور جوهريهاند. و نسبث 





به حقيقت مركبات صور عرضيهاند. اكرجه مركب در حصول كيفيّت مزاجى بدان صور 
- بسائط محتاج است. و همجنين مورت نات عقوم نيات است و خارج از حقيقت نفس 
حيوانى است. يعني شرط در وجوديافتن حيوان است ولى مقوم داخلى أن نيست. 

وز مله امور كدبدر ابن مظلب نز يد ومترت :ابتك يكن اين كديعة سار عد خليق 
كه زائد بر محدود است جنان كه كونى: القرس قطعة من الدائرة. و ديكر اين كه فرق است 
بين علت و جود شي و بين عت شيئيت شيق. و به عبارت أخرى بايد ميان احتياج صدورى 
و احتياج تقومى فرق كذاشت احتياج نقومى مثل احتياج ماهيّت به جنس و فصل استء و 
احتياج صدورى مائند احتياج ماهيت به فاغل و غايت است. 

اين تحقيق انيق نه منافات با حركت اشتدادى جوهر دارد كه حركت استكمالى طولى لبى 
بعد لبس است نه خلع و لبس كه ازآن سلسله عريضه است. زيرا كه نفس ناطقه مثلا اصل 
محفوظ و سنخ باقى است كه صورت اخيره واحد به وحدت جمعيه سياله از اغاز نا انجام 
اسث؛ و نه مثافات با جسمانية الحدوث بودن نفس دارد. 
از ائجه كه تحرير شده است دانسته مى شود كه صورت انسائى از بدو ييدايش أن؛ وراى 
عناصر طبيعى و مجرّد از انها است, فافهم. ٍ 

مطلب اين كلمه عليا را صاحب اسفار در فصل بيستم مرحله ششم علم كلى أن افاده 
فرمودءاست (ج -١‏ ط ١‏ ص ١7‏ و ”27 فصل فى العلة الصورية, والفرق بين الطبيعة 
والصورة...) 

و مطلب شريف احتياج تقومى و احتياج صدورى را در اخر فصل سوم مرحله سوم أسفار 
(ج ١ط‏ ١ص ١٠١8©‏ تفريع, احتياج الماهية والطبائع الكلية الى أجزائها...). 

_ ال ااا 0 


أست: 


0م مسعمعحهحل ‏ ####2##### المكنة المتعالية - املد الثاني 


) "١ ( *نصل‎ 

في الغاية وما قيل فيها 
أما الغاية فهى ما لأجله يكون الشيءٌ كبا علمته سابقا.وهي قد تكون نفس 
الفاعل كالفاعل الأول تعالىء وقد تكون شيئاً آخر في نفسه غير خارج عنها 
كالفرح بالغلبة, وقد تكون في شيء غير الفاعل سواء كانت في القابل كنهامات 
الحركات الَني تصدر عن روية أو طبيعة أو في شيء ثالث كمن يفعل شيئاً لرضا 
فلان فيكون رض فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل وإن كان الفرح بذلك 

الرضا أيضاً غاية أخرئ: وهذا مجمل يحتاج إلى التفصيل. 


© قوله, «فصل في الغاية...» ناظر في مياحث الغاية الى الفصل الخامس من المقالة السادسة 
من اطيات الشفاء. (ج  "‏ ط ١‏ من الرحني ‏ ص 488). وكذلك الى فصول من أولن طييعيات 

الشفاء كيا نقصها عليك. ثم اعلم أنه تارة يبحث عن الغابة من حيث إن الكلمات العينية خلقت 
لغاياتها الخاصة. رهي سائرة إليها ومتحركة لأجلها متلا إن الكَرم في حركته له غاية وهي إعطاء 
عنقود العنب. فالغاية بهذا الوجه وهو تفرع الثمر على شجره؛ إدراكه خارج عن وسعنا جداء 
وبنيان مباحثها أعظم من أن تسعه منطقة البيان كا هو. وعلى هذا المنوال ترتّب الجزاء على 
الأفعال فإن سرّه مستور عنا غالبا وإن كنا ندرك وجوهاً استحسائية من تفريع بعض الجزاء من 
الثواب والعقاب على فعله. وتارة يبحث عنها على الوضع الصناعي في الككتاب وهو كرا يأني: 

إعلم أن وصول ذي الغاية إلى غايته نارة يكون علل نحو الوصال الجسياني كوصول زيد 
عند عمر و مثلاً. وتارة يكون علق نحو تحول ذي الغاية فيها واتصاله بها بل اتحاده بها بل فنائه 
فيهاء وهذا انها يكون في السلسلة الطولية الصعودية فإن كل صورة لاحقة غاية للسابقة ففي هذه 
الحركة الاستكبالية لبس فوق لبس. كيا أن لي السلسلة العرضية خلعاً ولبساًء فتبضر 

فوله: «شيئاً آخر في نفسهه أي في نفس الفاعل غير خارج عنها أي عن نفس الفاعل 
كالفرح بالغلبة على الخصم فإنه ئيس بفاعل لكنه في الفاعل. وقوله: «كتبامات...» وهي في القابل 
وهو الجسم الإنساني, وتلك الحركات تصدر عن روية أي عن شعور وإرادة كزيادات المقدار في 
أقطارها الموزونة في جسم الحيوان. وقوله: «عن طبيعة» كالحجر المتسافل المتنازل. وقوله: «في شيء 
نالت» أي في شيء هو غير الفاعل والقابل. 


العيث وإثبات غاية ماله ل لس سس ابم 


فصل ("؟) 
في تفصيل القول في الغاية والاتفاق والعبث والجزال 

قالوأ: 9 إن الشي يكون معلولا في شيئيته ويكون معلول" يُْ وجوده. فالمادة 
والصورة علتان لشيئية المعلول. والفاعل والغاية علتان لوجوده. ولا خلاف لأحد 
فل أن كل مركي لةهادة وضويرزة رفاغ ل رامنا إن" كل لوال لوده عله عائة 
ففيه شك فإِنْ من المعلول ما هو عبث لا غاية فيه. ومنه ما هو اتفاقي. ومنه ما هو 
صادر عن المختار بلا داع ومرجح, ومنه ما تكون لغايته غاية ولغاية غايته غاية 
وهكذا *فلا تكون له بالحقيقة غاية, كبا أنه لو كان لكل ابتداء ابتداه لكان الجميع 
أوشاطا فلا ابتداء لا وذلك كالحوادث العنصرية والحركات الفلكية والنتائج 
المترادفة للقياسات إذا كانت غير متناهية. فلنورد بيان هذه الامور في مباحث: 





# قوله: «إن الشيء يكرن معلولا في شيئيته...0 يعني 0 أر بع : اثنتان منها داخلتان 
وهما المادة والصورة, وائنتان منها خارجتان وهما الفاعل والغاية. هذا إذا كان الشيء معلولا 
خارجياً. وإلا فله بحسب ماهيّته احتياج تقوّمي إلى جنسه وفصله أيضا كبا تقدم الفرق بين 
الاحتياج التقومي وبين الاحتياج الصدوري في آخر الفصل الثالث من المرحلة الثالثة, حيث 
قال: «تفر يع, احتماج الماهية والطبائع إن أجزائها...» (ص 1584 ج .)١‏ 

# قوله: وقلة تون له بالحقيقة عاية م وذلك لان الغاية الحقيقية عي ماايب ينتهي إليها الشيء. 
وقوله: «للقياسات» أي القياسات الحاصلة من النتائج. وهكذاء وأشار إلى هذا المعنئ بقوله: «إذا 
كانت غير متناهية...». وقوله: «فلنورد بيان هذه الأمور في المباحث...» تلك المباحث بألفاظها 
مذكورة أيضأ في مبحث الغابة من شرحه على الداية الأثيرية أيضا. والرجوع إليه يجديك في 
المقام (ص 58١‏ - 160 ط ١‏ من الحجري). 


لس سطس سس د الحكمة المتعالية ‏ المجلّد العانق 


المبحث الأول 
في العبث “واثبات غاية ما له 

إعلم أن كل حركة إرادية فلها مبادئُ مترتية فالمبداً القريب هو القوة المحركة 
أي المباشرة لها وهي في الحيوان تكون في عضلة العضو. والذي قبله هو الإرادة 
المسبّاة بالإجباح, والذي قبل الإجماع هو الشوق والأبعد من الجميع هو الفكر 
والتخيل: وإذا ارتسمث في الخيال أو في العقل صورة ما موافقة حرّكت القوة 
الشوقية إلى الإجباع بدون إرادة سابقة بل نفس التصور يفعل الشوق, والأمر في 
صدور الموجودات عن الفاعل الأول على هذا المثال, كما ستيضح لك من ذي قبل 
إن شاء الله تعاللن من أنْ تصور النظام الأعلى علة لصدور الموجودات من غير 
حاجة إلى شوق ولا استعمال الة ثم إذا تحرك الشوق إلى الإجباع؛ وتحقق 
الإجماع خدمته القوة المحركة التي في الأعضاء. فقد ثبت أن الحركات الإرادية 
نتم بالأسياب المذكورة فربا كانت الصورة المرتسمة في القوة المدركة هي نفس 
الغاية التي تنتهي إليها الحركة كالإنسان إذا ضجر من موطع فتخيل صورة موضع 


* قوله: «وإتبات غاية مّاله» أي ليس أن العبث لا يكون له غابة أصلا بل له غاية ما, 
وقوله: «فالمبداً القريب...» في شرح المحقق الطوسي على الفصل الرابع عشر من النمط السادس 
من الإشارات: «إن القوة الخيالية في الإنسان هي المبدأ الأول لتحريك بدنه...». وقوله؛: «هو 
الفكر والتخيل...» أي هو الفكر إن كان كلياً أعم من التصور والتصديق, والتخيل إن كان جرئياً. 
وإذا ارتسمت في الخيال أو في العقل صورة ما موافقة أي ملائمة لطبعه وخياله وعقله حرّكت تلك 
الصورة القرة الشوقية إلى الإجياع... الخ. وقوله: «على هذا المثال...» يعني كما أن نفس التصور 
فينا يفعل الشوق من دون إرادة, كذلك فعل الله تعالئن نفس التصور فيه أي نفس صورته 
العلمية - كافية في صدوره. ولا تحتاج إلى إجباع وإرادة وشوق قبلها. ومن عرف نفسه فقد عرف 
ربه. وقد تقدّم البحث عن أصناف الفاعل في الفصل النامس عشر من هذه المرحلة. وقوله: «نتم 
بالأسباب المذكورة» المراد بتلك الأسباب هي الفكر والتخيل والشوق والإجماع والقوة المحركة. 
وقوله: «بل يكون المتشؤق حاصلا...» المتشوق عل هيئة المفعول, وهو في المقام لقاء الصديق. 


تحقيق المصئف في مبادئ الحركة يي 88م 
آخر فاشتاق إلى المقام فيه فتحرك نحوه وانتهت حركته إليه, وريما كانت غيرها 
كا يشتاق الإنسان إلى مكان ليلقئ فيه صديقاً. ففي الأول تكون نفس ما أنتهت 
إليه الحركة نفس الغاية المتشوقة, وفي الثانى لا تكون كذلك بل يكون المتشوق 
حاصلا بعد ما انتهت إليه الحركة, نا رن نفس الحركة غاية المنحرك, فقد 
نبي أن غاية ا مركة فى كل سال مى بحيت كوتها غاية الجركةا هر غابة'خقيقية 
أولية للمبد! القريب للحركة الذي يكون في عضلة الحيوان لا غاية له غيرها. 
*بخلاف المبادى التي قبله إذ ربا كانت له غاية غير ما تنتهي إليه الحركة كما 
علمت, فان اتفق أن يتطابق المبدأ القريب الأقرب والمبدان اللذان قبله أعني القوة 
الشوقية مع ما قبلها من التخيّل أو الفكرة كانت نهاية الحركة غاية للمبادىئّ كلها 
فليست عبثاً لأنها غاية إرادية, وإذا طابق ما انتهت إليه الحركة المشتاق التخيلي 
وم يطابقه الشوق الفكري فهو العبث. ثم كل غاية ليست نهاية الحركة وليس 
مبدؤها تشوقاً فكرياً فلا تخلو إما أن يكون التخيل وحده هو مبدأ الشوق أو 
التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس وحركة المريض أو التخيل مع خلق وملكة 
نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية كاتلعب باللحية, فيسمي الفقل ف الأول 
جزافاً وفي الثاني قضبدا سوا أو طبيضا وق الثالث عادة, وكل غاية لمبد| إمن 
0 © قوله: «يخلاف المبادي التي قبله...» تلك المبادى هي الفكر والتخيل والشوق والإجماع. 
وقوله: «كبا علمته يعني علمت في مثال لقاء الصديق. وقوله: «كانت نهاية الحركة غاية للمبادئ 
كلها كما تتضجر من موضع فتتخيل صورة موضع آخر فتشتاق إليه فتتحرك نحوه. وقوله: موإذا 
طابق ما. ..» لفظة ما فاعل لفمل طابق» والمشتاق التخيلٍ مفعوله. يدي اين عينا عبت 1 
يطابقه الشوق الفكري» وإلا فهو من حيث إنه طابق المشتاق التخيلي خير ليس بعبث. 

وقوله: «مثل التنفس وحركة المريض» وفي ند.خة مخطوطة معتبرة: «وحركة النبض» مكان 
وحركة المريض. يعني أن الخيال الحيواني مع استعانة الطبيعة مبدأ للتنفس وإن كان غير شاعر 
بإدراك الخيال كما سيأتي التصريح به بعد أسطر. وقوله: «على التفصيل المذكور...» المراد من 
التفصيل هو قوله التخيل وحده. أو التخيل مع طبيعة أو مزاج. أو التخيل مع خلق وملكة, 
والشرائط المبيئة, هي اتحاد الفاية في المحركة والشوقية وفقد الفكر. وقوله في اخر المبحث: «فهي 
خير حقيقي للحيوان بها هو حيوان» لأن خير الحيوان هو هذا. 


ا لسغ سس ببس الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
تلك المبادىٌ من حيث إنها غاية له إذا م توجد يسمى الفعل بالقياس إليها باطلاً. 
وإذا تقررت هذه المقدمات فقد علم أن العبث غاية القوة الخيالية على التفصيل 
المذكور والشرائط المبينة فقول القائل إِنْ العبث من دون غاية البتة أو من دون 
غاية هي خير أو مظنوئة خيراً غير صحيح. فان الفمل لا يجب أن تكون له غاية 
بالقياس إلى ما ليس مبدأ له بل بالقياس إلى ما هو مبدأ له. ذة ففي العبث ليس مبداأ 
فكرّياً ألبتة فليست فيه غاية فكرية وأما المبادى الأخر فقد حصلت لكل منها 
غاية في فعله تكونثلك الغاية 0 بالقياس إليه. فإ كل فءل نفساني فلشوق 
مع تخيل وإن لم يكن ذلك التخيل ثابتاً بل يكون زائلا فلم يبق الشعور به. فإن 
التخيل غير الشعور به. ولو كان لكل شعور شعور به لذهب إلى غير نهاية. ثم 
لا ات التو سن الاج والتاهي كاين سي سه بن دالا محا 
انا غادة أوفتحر عن هياً: أر إرافة اخقال إل هياة أخر ىأر غترض يمن القوى 
الحاسة أن يتجدد طا فعل إلى غير ذلك من أسباب جزئية لا يمكن ضبطهاء والعادة 
لذيذة. والانتقال عن المملول لذيذ. والحرص على الفعل الجديد لذيذ كلّ ذلك 
بحسب القوى الحيوانية واللذة خير حسّي أو تخيلٍ فهي خير حقيقي للحيوان 
بيا هو حيوان. وظني بحسب الخير الإنساني. فليس هذا الفعل خالياً من خير 
حقيقي بالقياس إلى ما هو ميدا له وإن لم يكن خيرا حقيقيا عقليا. 


“المبحث الثاني 
ل 
في الاتفاق 
: و8 ءءء 
زعم ذيمقراطيس أن وجود العام انها يكون بالاتفاق وذلك لآن مبادئ العام 
قوله: «المبحث الثاني في الاتفاق...» ناظر فى مطالب هذا المبحث إلى الفصلين الثالت 
عشر والرايع عشر من المقالة الأوإ من طبيعيات الشفاء في ذكر البخت والاتفاق. (ج ١‏ ط ١‏ 
ص 50 - 5؟157). وعبارات الكتاب منقولة من المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج ١‏ ط 1١‏ 
ص 677 ). وان شئت فراجع كتابه المطالب العالية أيضا (يم ؟ ‏ ط ١‏ ص .)١790‏ وقوله: «ان 
وجود العالم انها يكون بالاتفاق» يعني لا يكون غاية له. والأجرام الصغار الصلبة التي لا تتجزى 


حجع أتباذقلس الحكم .33 سس سم 
أجرام 1 تتجرّأ لصلابتها. وهي مبثوثة في خلاء غير متناه, وهي متشاكلة 
الطبائع مخ مختلفة الأشكال دائمة الحركة. فاتفق أن تصادمت منها جملة واجتمعت 
عل هيأة مخصوصة ة فتكون منها هذا العالمء ولكنه زعم 9 تكون الحيوان والنبات 
ليس بالاتفاق. 

وأما أنباذقلس فزعم أنْ تكوّن الأجرام الاسطقسية بالاتفاق فما اتفق أن 
كانت هيأة اجتماعه على وجه يصلح للبقاء والنسل بقي. وما اتفق أن لم يكن كذلك 
م يبق» وله في ذلك حجج: 

منها إن الطبيعة لا روية لها فكيف تفعل لأجل غرض؟ 

ومنها إن الفساد والموت والتشويهات والزوائد “ليست مقصودة للطبيعة مع أن 
ها نظاماً لا يتغمير كأضدادهاء فعلم أن الجميع غير مقصودة للطبيعة فإ نظام الذبول 
وإن ن كأن على عكس النشوء والتمو لكن له كعكسه نظام لا يتغير ونهج لا يمهل 
ولا كان نظام الذبول ضرورة المادة من دون أن يكون مقصودا للطبيعة فلا جرم 
نحكم 9 نظام النشوه والنمو انها سيت رورة الماذة بلا قصد وداعية للطبيعة, 
وهذا كالمطر الذي نعلم جزم أنه كائن لضرورة المادة إذ الشمس إذا بخْرت الماء 
هي الأصول الأزلية ويسَئ واسدها بالآتم. قال الشيخ في الفصل الثاني عشر من النمط 
الخامس من الإشارات: «فمنهم من زعم أن أصله وطينته غير معلولين لكن صيغته معلولة». وفي 
الخطبة ١77‏ من نهج البلاغة: هلم د الأشياء من أصول أزلية, ولا من أوائل أبدية...0. 

وقوله: «هي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال...» فالصور الجسمية من الأركان الأربعة 
والأجرام الماوية انبا تحصلت من اختلاف أشكاها فان الجزْء الأرضي مكمب, والمائي متشكل 
من عشرين مثلثا, والهوائي من ثمانية مثلئات, والناري من أربعة مثلثات, والسماوي من اثني عشر 
مخمساً. ولفيلسوف العرب الكندي رسالة ممنعة في ذلك مطبوعة مع عدة من رسائله الأخرئى. 

وقوله: «على وجه يصلح للبقاء...» وذلك بسيب مزاجه كالحيوان. وما اتفق أن لم يكن كذلك 
م ببق ككائنات لجو من قوس قزح واطالة والدارة وأشياهها. 

* قوله: «ليست مقصودة للطبيعة» يعني أن الطبيعة طالبة للاصلاح لا للفساد وأخواته. 
وقوله: «إذا الشمس إذا بخرت. ..» العبارة من الشفاء حيث قال في الرابع عشر من أواى طبيعياته؛ 
«وهذا كالمطر الذي يعلم قينا أنه كائن لضر ورة المادة لأن الشمس إذا بخرت فخلص البغخار 
إلى الجوّ البارد برد فصار ماءٌ ثقيلا. ..» (ج١‏ - ١2‏ - ص .)7١‏ 


ل للب الحكة المتعالية املد الثاني 
فخلص البخار إلى الجر البارد برد فصار ماءٌ ثقيلا فنزل ضر ورة, فاتفق أن يقع في 
مصالح فظن أنّ الأمطار مقصودة لتلك المصائح وليس كذلك بل الضرورة المادة. 
ومنها أنّ الطبيعة الواحدة تفعل أفعالا مختلفة مثل الحرارة فإنها تحل الشمع 
وتفقد ا وتسود وجه القصار وتبيض وجه الثوب. ك 
فهذه حجج القائلين بالاتفاق وقبل الخوض في الجواب نقدّم كلاماً “فنقول 

إن الامور الممكنة منها دائم ومنها أكثري. ولكل منهما علّة, والفرق بينهها 0 
الدائم لا يعارضه معارض والأكثر ي قد يعارضه معارض, فالأكثري يتم بشرط 
عدم المعارض سواء كان طبيعياً أو إرادياً. فإنْ الارادة مع التصميم وتهيئة الأعضاء 
للحركة وعدم مانع للحركة وناقض للعزيمة وإمكان الوصول إلى المطلوب فبيّن أنه 
يستحيل أن لا يوصل إليه. ومن الامور ما يحصل بالتساوي كقعود زيد وقيامه, 
ومنها ما يحصل على الأقل كوجود أصبع زائد وأما ما يكون على الدوام أو على 


قوله: «فنقول: إن الأمور الممكنة...» ناظر إلى عبارة الشيخ في الثالث عشر من أولى 
طبيعيات الشفاء حيث قال: «فنقول: إن الأمور منها ما هي دائمة...6 (ج ١‏ ط ١‏ ص 58). 
فالدائمي كحركة الأجرام الفلكية. والأكثري كالشمس «القمر بلا كسوف وخسوف مثلا. وقوله: 
«الباقيان قد يكونان...» الباقيان هما التساوي والأقل. وقوله: «والقوة القاعلة صادفت...» عبارة 
الشفاء هكذا: «بل الأقل إذا اشترطت فيه شرائط واعتيرت أحوال صار واجباً. مئل أن يشترط 
أن المادة في تكوّن كف الجنين فضلت عن المصروف منها إلى الأصابع الخنمس. والقوة الإهية 
الفائضة في الأجسام صادفت استعداداً نامأ في مادة طبيمية لصورة مستحمّة, وهي إذا صادفت 
ذلك لم يعطلها عنها. فيجب هناك أن ينخلق إصبع زائدة. فيكون هذا الباب وإن كان هو أقلي 
الإمكان ونادراً | بالقياس إلى الطبيعة الكلية فليس أقليا ونادرا بالقياس إلى الأسياب التي ذكرناها 
بل هو واجب. ولمل الاستقصاء ء في البحث يُبين أن الشيء ء ما / يح يجب أن يوجد من أسبابه ونم 
يخرج عن طبيعة الإمكان لم يوجد عنها...* (المقالة الأوإن من الليات القصل الثالث 
عدر اج ١‏ ص 517). 

قال الحكير أبو الحسن سعد بن هبة الله بن كمونة في رسالة الحدود: «حدّ ما بالاتفاق هو الحادث عن 
الفاعل من غير أن يدوم بعلّة». وقال أيضاً: «وما بالاتفاق هو الحادث عن الفاعل بغير قصد منه». إعلم أنّ 
للائفاق معاني: أحدها أن يوجد الشيء بلا فاعل مرجّح ولا غاية لأجلها بوجد الثيء. وثانها أن يكون 
الشىء أل الوجود. وثالثها أن يكون للشيء قاعل ولكن لا غاية له. 





تحقيق المصنف في الاتفاق والصدقة ساس #88 
الأكثر فلا يقال لوجودهما إنه اتفاقي, والباقيان قد يكونان باعتبار ما واجبا وذلك 
مثل أن يشترط أن المادة في تكوّن كف الجنين فضلت عن المصروف منها إلى 
الأصابع الخمسء والقوة الفاعلة صادفت استعدادا تامأ في مادة طبيعيّة فيجب أن 
ينخلق إصبع زائد فعئد هذه الشروط يجب تكون الأصبع الزائدم, ويكسرن ذلك 
من باب الدائم بالنسبة إلى هذه الطبيعة الجزئية وإن كان نادرأ قليلا بالقياس إلى 
سائر أقراد النوع فإذا حقق الأمر ف تكون الأمر الأقل أنه دائم بشر وطه 
وأسيابه, ففي صيرورة المساوي أكثرياً أو دائمياً بملاحظة شر وطه وأسبابه م بق 
ريبة فالامور الموجودة بالاتفاق انما هي بالاتفاق “عند الجاهل بأسبابها وعللها 
وأما بالقياس إلى مسبب الأسباب والاسباب المكتنفة بها فلم يكن شيءٌ من 
الموجودات اتفاقاً كيا وقع في ألسنة الحكباء “الأشياء كلها عند الأوائل واجبات, 
لل أخاط الانناك ممع الأسياتب والقارة سان ل يل عن غلم يه يكن 
شي عنده موجوداً بالاتفاقء فإن عثر حافر بئر على كنز فهو بالقياس إلى الجاهل 
بالأسباب التي ساقت الحافر إلى الكتز اتفاق وأمًا بالقياس إل من أحاط علباً 
بالأسباب المؤدية إليه ليس بالاتفاق بل بالوجوبء فقد ثبت أن الأسباب الاتفاقية 
حيث تكون تكون لأجل شيء إلا أنها أسباب فاعلية بالعرض. والغايات غايات 
بالعرض. وربها يتأدى السبب الاتفاقي إلى غايته الذاتية كالحجر الطابط إذا شج 
ثم هبط إلى مهبطه الذي هو الغاية الذاتية. وربها لا يتأدى إلى غايته الذاتية بل 
اقتصر على الاتفاقي *كالحجر الطابط إذا شج ووقفء ففي الأول :يسفن بالفياسش 





#* قوله: «عند الجاهل بأسبابها...» والمتأله السبزواري ناظر إليه في الغرر بقوله: 

وليس في الوجود الاتفاقي إذ كل ما يحدث فهو راقي 

لعلل بها وجوده وجب20 يقول الاتفاق جاهل السبب 

© وقوله: «الأشياء كلها عند الأوائل...» يعني بالأوائل المبادى العالية. قال الشيخ في 
التعليقات: «الأشياء التي نسمّيها اتفاقات هي واجيات عند الله فإنه يعرف أسبابها وعللهاه 
(ص 6١١1_ط ١‏ مصر). 

# قوله: «كالحجر اطابط إذا شجّ...» ناظر إلى عبارات الشيخ في طبيعيات الشفاء (الفصل 


8 ل لل الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
إلى الغاية الطبيعية سبباً ذاتياً. وبالقياس إلى الغاية العرضية سيبا اتفاقيا. وفي 
الثاني يسمئ بالقياس إلى الغاية الذاتية باطلاء فإذا تحقق ما قدمناه فقد علم أن 
الاتفاق غاية عرضية لأمر طبيعي أو إرادي أو قسري ينتهي إلى طبيعة أو إرادة 
فتكون الطبيعة والإرادة أقدم من الاتفاق لذاتيهها, فا لم يكن أولا أمور طبيعية أو 
إرادية لم يقع اتّفاق, فالامور الطبيعية والارادية متوجهة نحو غايات بالذات 
والاتفاق طارىٌ عليهما إذا قيس إليهما من حيث إن الأمر الكائن في نفسه غير 
متوقع عنها إذ ليس دائاً ولا أكثرياً لكن يلزم أن يكون من شأنها التأدية إلئ ذلك 
لا دائياً ولا أكثرياً إذ لوم يكن من شأنها التأدية إليها أصلا لم يُقل في ذلك الأمر 
إنه اتفق مثل كُسوف الشمس عند قعود زيد فإنه لا يقال إِنْ قعود زيد اتفق أن 
كان سبباً لكسوف الشمس. وإذا قيس إلى أسبابه المؤدية فيكون غاية ذاتية لها 
طبيعية أو إرادية. فظهر أن وجود العالم ليس عل سبيل الاتفاق وإن كان للاتفاق 
مدخل بالقياس إلى بعض أفرادهاء فيا نسب إلى أنباذقلس أو ذيمقراطيس كله 
باطل. 

وأما الجواب التفصيلي *عن الشبه المذكورة ففي الأولى انه ليس إذا عدمت 
الطبيعة الرّوبة وجب أن يحكم بأَنْ الفعل الصادر عنها غير متوجه إلى غاية, فإن 
الروية لا تجعل الفعل ذا غاية بل إنم| تميز الفعل الذي يختار وتعينه من بين 
أفعال يجو ز اختيارها. ثم يكون لكل فعل من تلك الأفمال غاية مخصوصة يلزم 

قوله: «عن الشبه المذكورة» عبر عن تلك الحجج بالشبه ونعم ما فعل. وعباراته ناظرة 
إلى الفصل الرابع عشر من المقالة المذكورة من الشفاء (ج ١‏ ص ١؟).‏ وقوله: «فلا جرم 
أفاعيلها على نهج واحد من غير روية» يعني أن حركاتها وإن كانت بإرادة ولكنها ليست عن 
روية أي عن ترو وإلا لسكنت في أثناء حركاتها. 

وقوله: «والعُواد في نقرة...» عود بالضم رباب, عواد كشداد رَباب نواز. (منتهى الأرب). 
والإيقاع في الموسيقي هو الأزمنة المتخلخلة النقرة. وعبارة الشفاء هكذا: «كمن يكتب أو يضرب 
بالعود. (ص ”١‏ ج .)١‏ 


جواب المصتف عن الشيهة المذكورة ال تاياي #99 
تأدي ذلك الفعل إليها لذاته لا بجعل جاعل حتئ لو قذر كون النفس مسلمة 
عن اختلاف الدواعي والصوارف لكان يصدر عن الئاس فعل متشابه على نهج 
واحد من غير روية كا فى الفلك قات ن الافلاك سليمة عن البواعث والعوارض 
المختلفة فلا جرم أفاعيلها على نهج واحد من غير روية. 

ما يؤيد ذلك أن نفس الروية فعل ذو غاية وهي لا تحتاج إلى روية أخرى. 

وأيضا أن ن الصناعات لا شبهة في تحقق غايات لطا ثم إذا صارت ملكة لم يحتج 
في استعملها إلى الروية بل ربها تكون مائعة كالكاتب الماهر لا يروي في كل حرف 
وكذا العواد الماهر لا يتفكر في كل نقرة, وإذا روى الكاتب في كتبة حر ف أو العواد 
في نقرة يتبلد في صناعته. فللطبيعة غايات بلا قصد وروية.وقريب من هذا اعتصام 
الزائق بها يعتصمه. ومبادرة اليد في عكِ السر من غير فكر ولا روية» وأوضح منه 
أن القوة النفسانية إذا حركت عضوا ظاهرأ فانا تحركه بواسطة الوتر والنفس ل 
شعور ها بذلك. 

وفي الشبهة الثانية انْ الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم كالاتها وتارة 
لحصول موانع وإرادات خارجة عن مجرى الطبيعة. أما الأعدام فليس من شرط 
كون الطبيعة متوجهة إلى غاية أن تبلغ إليهاء فالموت والفسار والذبول كل ذلك 
لقصور الطبيعة عن البلوغ إلى الغاية المقصودة وهاهنا سرٍ رَ ليس هذا المشهد 
موضع بياله. وأما نظام الدبو ل فهو أيضا مناد إل غاية وذلك لأن له سين أحدهنا 
بالذات وو الدزازة والآظر بالغرطن :وهو الطبيغة ولكل نهنا غاية فالحرازة 
غايتها تحليل الرطويات فتسوق المادة إليه وتفنيها على النظام ذلك للحرارة 
بالذات, والطبيعة التي في البدن غايتها حفظ البدن ما أمكن بإمداد بعد إمداد. 
ولكن كل مدد تال يكون الاستمداد منه أقل من المدد الأول كما سيأتي في علم 
النفس» فيكون نقصان الإإمداد ا لنظام الذديول بالعرض والتحليل 5 
بالذات للذبول وفعل كل واحد منهرا متوجه إِلىْ غاية. 

ثم إن الموت وإن لم يكن غاية بالقياس إلى بدن جزئي 7 غاية بالقياس 
إإأىئ نظام واجب لما أعدّ للنفس من الحياة السرمدية. وكذا ضعف البدن وذبوله لما 


60 ا ل لد لد ب الحكمة المتعالية ‏ امْجلّد الثاني 
يتبعهما من رياضات النفس وكسر قواها البدنية التي بسببها *تستعد للآخرة على 
ما يعرف في علم النفس, وأما الزيادات فهى كائنة لغاية ما فإنَ المادة إذا فضلت 
أفادتها الطبيعة الصورة التي تستحقها ولا تعطلها كما علمت؛ فيكون فعل الطبيعة 
فيها بالغاية وإن لم يكن غاية للبدن بمجموعه, ونحن لم ندّع أن كل غاية لطيبعة 
يجب أن تكون غاية لغيرها, وأما ما نقل في المطر فممنوع بل السبب فيه أوضاع 
سباوية تلحقها قوابل واستعدادات أرضية للنظام الكلي وانفتاح الخيرات ونزول 
البركات؛ فهي أسباب إلهية ها غاية دائمة أو أكثرية في الطبيعة. 

وفي الشبهة الثالثة انْ القوة المحرقة لها غاية واحدة هي إحالة المحترق إلى 
مشاكلة جوهرهاء وأما سائر الافاعيل كالعقد والحل والتسويد والتبييض وغيرها 
فإنما هي توابع ضرورية, *وستعلم أقسام الضروري الذي هو إحدى الغايات 
بالعرض .وقد ذكر في كتاب الشفاء إيطال مذهب أنباذقلس ببيانات مبيّنة على 
المشاهدات وشواهد موضحة, ولذلك حمل بعضهم كلامه في البخت والاتفاق على 





# قوله: «نستعدٌ للآخرة...6 ذلك لأن انقضاء مدة العام السفلل وسيلة للوصول إلى العالم 
العلوي. 

© قوله: «وستعلم أقسام الضروري...» ستعلمها في المبحث الرابع من هذا الفصل. 

وقوله: «ولذلك حمل بعضهم...» لا يخفىئ عليك عدم ارتباطه إلى سابقه. ثم ذلك البعض 
هو الشيخ الإشراقي السهر وردي وكلامه مذكور بالتفصيل ف المطارحات وقد تقدم في عباراتنا 
نقل عبارته من المطارحات في الفصل الثالك عشر من المنهج الثاني من المرحلة الأوإن حيث 
قال: وأما الذي نسب إلى أنباذقلس الحكيم وأنه قائل بالبخت والاتفاق فالظاهر أن كلامه مرموز 
على ما هو عادته وعادة غيره من القدماء...الخ. وكان الديلمي على هذا الرأي السديد في حق 
انباذقلس وغيره من القدماء من الحكباء وقد نقل عبارة الهر وردي المذكورة من المطارحات في 
محبوب القلوب تأييداً لما ذهب إليه. (ص ٠7ج .)١‏ 

ويأتي كلام المصنف في الفصل الثالث من الفن الخامس من الجواهر والأعراض في التمسك 
بقول أنباذقلس في حدوث العام حيث قال: «ومن عظاء الحكمة وكبرائها انباذقلس كان في زمن 
داود النبيّ ‏ عليه السّلام ‏ وتلقَئ منه العلم...ه. وقوله: «ومن جملة تلك الدلائل...» ناظر إلى 
عبارة الشيخ في الشفاء (ج ١‏ ط ١‏ ص .)7١‏ 


جواب المصئف عن الشبهة المدكورة سم ابيا 
الهم الزهوز والتحوزات أو أنه مختلق عليه لدلالة ما تصفحه ووجده من كلامه 
على قوة سلوكه وعلو قدره في العلوم. ومن جملة تلك الدلائل الواضحة أنْ البقعة 
الؤاعيدة ذا اسقط فنا حبة بر وحبة انث البريرا والشعير تنهار قعل أن 
صير ورة جزءٍ من من الأرض برا والآخر شعيراً لأجل أن القوة الفاعلة تحركها إلى 
تلك الصورة *لا لضرورة المادة لتشابهها ولو فرض أجزاء الأرض مختلفة 
فاختلافها ليس بالماهية الارضية بل لذن قوة في الحية أفادت تلك الخاصية لذلك 
الجسزء الأرضي فإن كانت إفادة تلك الخاصية لخاصية حرق سابقة عليها لَزِم 
التسلسل وإن لم يكن كذلك كانت القوه المودعة ف البرة لذاتها متوجهة إلى غاية 
معيئة وإلا قلم لا ينبت الزيتون برا والبطيخ شعيراً. 
*ومنها أن الغايات الصادرة عن الطبيعة في حال ما تكون الطبيعة غير معوقة 

كلها خيرات وكالات وهذا إذا تأدت إلى غايات ضادة كان ذلك في الأقل فلهذا 
بلك الاسان هاما غارضا فيفر ل اذا امات هذا الحيراق تح عرض وذبل 
ولم لا ينبت البر والشعير, وإذا كان كذلك فالطبيعة متوجهة إلى الخير إن لم يعقها 
عائق. 

وأيضاً انا إذا أحسسنا بقصور من الطبيعة أعناها بالصناعة كما يفعله الطبيب 
معتقدا أنه إذا زال العارض المعارض واشتدت القوة توجهت الطبيعة إلى إفادة 
الصحة والخير وهذا يدل على المقصود. 


03 * قوله: دلا لضرورة المادة...» يعني بالمادة الأرض. أي لا لضر ورة المادّة الأرضيّة. وقوله: 
«لذلك الجزء الأرضي» أي ذلك المزء الأرضي المنقلب إلى التباتية. واعلم أن هذا الوجه من 
التوحيد هو الذي سلكه الإمام أبو عبدالله عليه السّلام في الحديث المعروف بتوحيد المفضل 
المنقول في توحيد البحار. 

© قوله: «ومنها أن الغايات الصادرة...» ناظر إل عبارات الشفاء (ج ١‏ ط -١‏ ص .)5١‏ 
وقوله: «أعناها بالصناعة...» من الإعانة كأقمناها من الإتقامة, 


الس سس سس سب الحكمة المتعالية ‏ املد العانى 


المبحث الثالث 
في غايات الأفعال الاختيارية 
“أن من النطلة قرىا جعلوا فعل الله هال :خالا من اللكنة والطلحة اند 
أنك قد علمت أنْ للطبيعة غايات. وأنْ فعل النائم والساهي لا ينقك عن غاية 
ومصلحة لبعض قواه التي هى في الحقيقة فاعل لذلك الفعل وإن لم تكن للقوة 
العقلية أو الفكرية, متمسكين بحجج هي أوهن من بيوت العنكبوت. 
منها التشيث في ابطال الداعي والمرجح بأمئلة جزئية من طريقي الهارب 
ورغيفي الجائع وقدحي العطشان. وم تفلموا أن خفاء المرجح عن علمهم لا 
يوجب فيه فإن من جملة المرجحات لأفاعيلنا في هذا العالم امور خفية عنأ 
كالأوضاع الفلكية والأمور العالية الاشية, ولم يتفطنوا أنه مع إبطال الدواعي في 
الأفعال وتمكين الإرادة الجزافية *ينسد باب اثبات الصانع, فإن الطريق إلى إأثباته 
أن الجائد لا يستغئي عن المرجح, فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا إثبات واجب 
الوجود بل مع ارتكاب القول بها م يبق مجال للنظر والبحثء؛ ولا اعتراد على 
اليقينيات لعدم الأمن عن ترتب نقيض النتيجة عليها. وربا تخلق في الانسان 
حالة تريه الأشياء لا كبا هي لأجل الإرادة الجزافية التى ينسبونها إلى الله تعالى, 


* قوله: دان من المعطّلة قوماً...» عمّم المعطّلة, وقد أجاد. قال الشيخ الأكبر في الباب الثاني 
والستين من الفتوحات المكية في أن مراتب التار بالأعبال: «أهل النار هم المجرمون خاصة الذين 
يقول الله فيهم: «رامتازوا اليوم أيها المجرمون» (يس ) وهؤلاء المجرمورن أدبع طوائف - إلى 
قوله: والطائفة الثالثة المعطلة وهم الذين نفوا الإله جملة واحدة فلم يثبتوا إطاً للعالم ولا من 
العالم...» ووجه تعبير المصتف عن القوم بالمعطلة هو ما قاله بعد أسطر: «فهؤلاء القوم في الدورة 
الإسلامية كالسوفسطائية في الزمان السابق. 

# قوله: «يند باب إثبات الصانم...» وكذا إثيات النبوات لأنه يجوز بالإرادة الجزافية 
وقوع المعجزة في يد الكاذب. 


حجج المعطئين القائلين بخلو أفعالك ب سس !لايم 

5 القوم ف الدورة الاسلاية كالسوفسطائية في الزمان السابق. 
"ومتها عاامر هق أن كن الإرادة مرجحة صفة نفسية هاء والصفات النفسية 

ولوازم الذات لا اتعلل كيا لا يعلل كون العلم غلا والقدرة قفر رهق أيضا كلام 
١‏ عامل لاالان فع تسارو طرفي ع 0 أحد الا 
الجاب الآخر الذي فرض ان هذا الجانب. 

"رننهانها بق أينا من ترطج بان الأزادة ميتقفة قبل الفسل بنذ 
اختصاص بأحد الامور ثم تعلقت بأمر دون أمر, وهذا كاف في افتضاحهم فإن 
المريد لا يريد أي شيء اتفق إذ الارادة من الصفات الإضافية فلا تتحقق إرادة 
غير متعلقة بشيءٍ ثم يمرضها التعلق ب ببعض الاشياء نعم إذا حصل تصور شيم 
قبل وجوده وترجح أحد جانبي إمكانه تحصل إرادة وني متخصضصصة بأحدهماء 
فالترجّح متقدم على الإرادة كيا مر وأقوئى ما يذكر من قبلهم أمور أوردها صاحب 
المباحث المشرقية؛ 

الأول: ان الفلك جسم متشابه الأجراء وقد تعين فيه نقطتان للقطبية ودائرة 
3 0 0 أن ١‏ امحوراً دون ا النقاط 000 00 
المنطقة ل تكون عظيمة عرق وخطا آخر يانه المعل. 


* قوله: «ومئها ما مر من أن كون الإرادة...0 مر في الفصل الثاني من هذه المرحلة حيث 
قال: «ومنهم من قال شأن الإرادة...الخ. والمراد من كون الرجحان صفة نفسية للإرادة أنها صفة 
ذاتية لهاء وتقدم بياله في الموضع متعم المذكور آنفا. 

وقوله: «ولوازم الذات لا اتعلل» بأن يقال: 1 تكون الإرادة مرح وذلك لأن الإرادة عنده 

نفس المرجحة أي نفسها رةه وهذه صفة ذاتية ها. وقوله: «غفرض تحاننا لهذا الحانب» فلو 
كان الجائيان متضادين فكيف تقتضي الخاصية الواحدة ترجيحهما؟. 

* قوله: مرمنها ما سبق أيضاً...» سبق في الموضع المذكور آنفاً ‏ أعني في الفصل الثاني من 
هذه المرحلة. وقوله: «تحصل إرادة متخصصة» أي تحصل إرادة مترجحة. 


الام الل ل دلب الحكمة المتعالية ‏ للد الثاني 

والثاني: إن لكل فلك حركة خاصة إلى جهة معيئة دون غيرها من الجهات 
مع جواز وقوع الحركة إلى كل واحدة منهاء وكذلك لكل حركة حد معين من 
السرعة والبطء دون غيره مع تساوي النسبة إليهما. 

*الثالث: اختصاص كل كوكب بموضع معين من الفلك مع عدم خصوصية 
توجد في ذلك الموضع دون غيره لتساوي الجميع في الطبيعة؛ فالعقل يجوز وقوعه 
في موضع آخر من فلكه. 

الرابع: اختصاص العالم بمقدار خاص دون ما هو أعظم مله أو أصغر مع 
جوازهما عند العقل. 

والجواب عن الأول أن تلك النقطة توجد بالفعل بواسطة الحركة المعينة فإِنْ 
الحركة المعينة توجب تعيين النقطتين ولزم من تعينهما تعين المحور الواقع بيئهماء فإنه 
لولا الحركة لم تتعين دائرة للمنطقة المستلزمة لتعين القطب والمحور. 

وعن الثاني أنْ اختلاف الحركات جهة وسرعة لاختلاف مبادئها العقلية 
وكونها مقنضية للأفلاك وحركاتها عل وجه يتبعها أحسن النظامات. 

ويخرج مله الحوات عن الثالث مع أن تعين موضع ما للكوكب إنها حصل 
بالكوكب لا قبله وإلا كان مصمتا من غير تلك الحفرة وبعد وجوده لا يجوز له 
التبدل. 

عن الراغ أن لكل منيم من المتحدة وغييه: طبينة شاقن تقطن جقدارا 
خاصا لذلك الجسم فلا يمكن غيره. والتجويز العقلي ربا يخالف الواقع لعدم 
اطلاع العقل على خصوصية السبب قبل البرهان. 

ولنا رسالة منفردة في عن هذه الإشكالات الفلكية بتمهيد بقتعات اشعوللة 
يزول بها الريب عن القلب من أراد الاطمئنان فلبرجع إليهاء فالحاصل ان المختار 
مت كانت نسبة المعلول إليه إمكانية من دون داع ومقتض لصدوره يكون صدوره 
03 # قوله:«الثالث اختصاص كل كوكب...» كان الصواب في المقام أن يحرّر الفرق بين اهيأة 
المجسّمة والهيأة الرياضية المقتصرة على الدوائر والمدارات فقط. وليراجع الطالب الدرس الثامن 
عشر من كتابنا «دروس معرفة الوقت والقيلة» سيم| رسالتنا ا موسومة ب «كل ف غلك يسيحون». 


جواب المصتفت عن ججح المعطليين سس بجيام 
عنه ممتنعا لامتناع كون المساوي راجحاًء فان تجويز ذلك من العاقل ليس إلا 
قولاً باللسان دون تصديق بالقلب فذلك الداعي هو غاية الايجاد, *وهو قد يكون 
نفس الفاعل كا في الواجب تعالمى لأنه تام الفاعلية, فلو احتاج في فعله إل معنى 
خارج عن اند لكان ناقضا فى الفاعلية وستعل أنه مسب الأسيتابه وكل .نا 
يكون فاعلا أولاً لا يكون لفعله غاية أولى غير ذاته إذ الغايات كسائر الأسباب 
تستند إليه. فلو كان لفعله غاية غير ذاته فإن لم يستند وجودها إليه لكان خرق 
الفرض وإن استند إليه فالكلام عائد فيها هو غاية داعية لصدور تلك الغاية 
المفروضة كونها غير ذاته تعالى وهكذا حتى ينتهي إلى غاية هي عيبن ذاته. فذاته 
تعالى جد الحو كاعر اللاتاعل فا وبيان ذلك أنه سنقرر لك إن شاء الله 
تعالل أ واجب الوجود *أعظم مبتهج بذاته, وذاته مصدر لجميع الأشياء. وكل من 
ابتهج لشيء ابئهج بجميع ما يصدر عن ذلك الشيء من .حيث كونها صادرة عنه, 
فالواجب تعال بريد الأشياء لا لأجل ذواتبا من ميت .ذواتها بل من حيث إنها 
صادرة عن ذاته تعالى. فالغاية له في ايجاد العا نفس ذاته المقدسة, وكل ما كانت 
1 
فاعليته لشيء عل هذا السبيل كان فاعلا وغاية لذلك الشيءء, *حتئ أن اللذة 


© قوله: «وهو قد يكون نفس الفاعل...» الواجب تعالن هو الفاعل الأول لا تكون لفعله 
غاية غير ذاته فلو احتاج في فعله إل معنى خارج عن ذاته لكان ناقصاً في الفاعلية لتوقفها عليه 
فرضا. وبالجملة قد تقال الغاية وتعنئ بها نفس الفاعل. وقد يعنئ بها علمه سبحانه بنظام الخير 
الذي هو عين ذاته. وقد يعنئ بها أن جميع الأشياء طالبة لكالاتها وتحنْ إليهاء والغاية على هذه 
الوجوه الثلائة هي تختص به سبحانه أي هو غاية تلك الوجوه. وأما الفاية التي هي تعطي 
الفاعل فاعليته فهي خارجة عن ذات الفاعل وإنما تصمم الغاية بهذا المعنئ في الفاعل المستكمل 
بفعله كأ تقدم كلامنا فيها. 

# قوله: «أعظم مبتهج ؛ بداته...» ومن أسرائه امسن كما في الجوشن الكبير - المرتاح. من 
الروح. وفي الأثر: «أللهم ل سوء حالنا ب حالكه وحسن حاله هو الارتياح والابتهاج 
بذاته. وقوله: «من حيث إنها صادرة عن ذاته تعال» وهي دلالات على جماله وجلاله, فهو تعالى 
بحسب جباله وجلاله هو لا غيره. 

#* قوله: «حتئ أن اللذة فينا...» صاحب الغرر ناظر إليه حيث قال في إفياته: 


م ل لل لل ب الحتمة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
فينا لو كانت شاعرة بذاتها وكانت ذاتها مصدرا لفعل لكانت مريدة لذلك الفعل 
لذاتها ولأجل كونه صادرا عن ذاتها فكانت حيئئذ فاعلا وغاية. 


وهم وتنبيه: 

ما وجد كثيرا في كلامهم من أن *العالي لا يريد السافل ولا يلتفت إليه وإلا 
لزْم كونه مستكملا بذلك السافل لكون وجوده أولى له من عدمه والعلة لا تستكمل 
بالمعلول لا يضرنا ولا ينافي ما ذكرناه إذ المراد من المحبة والالتفات المنفيّين عن 
العام بالنسبة إلى السافل هو ما هو بالذات وعلى سبيل القصد لا ما هو بالعرض 
وغل ميل الشيقيةة فلو أب الواحت تال فعله وأراذة لحل كؤنه آثرا مق آثاز 
ذاته ورشحاً من رشحات فيضه وجوده لا يلم من إحبابه تعالى لذلك الفعل كون 
وجوده بهجة وخيراً له تعامئ بل بهجته اننا هي با هو مُحبو به بالذات. وهو ذاته 
المتعالية التي كل كمال وجمال رشح وفيض من كاها وجماها. 

قرأ القاري بين يدي الشيخ أبي سعيد بن أبىي الخير رحمه الله قوله تعالى 
ريحبهم ويحبونه» فقال: الحق إنه يلاله لا يحب إل نفسه فليس في الوجود 
إلا هو وما سواه من صنعه. والصائع إذا مدح صنعه فقد مدح نفسه, ومن هذا يظهر 
حقيقة ما قيل: لولا العشق ما توجد ساءٌ ولا أرض ولا بر ولا بححر, والغرض أن 
معنية الله تماق اللخلق عائدة إليه فالمخبوب والرآذ بَالحقيقة نفس ذاته تعال: لذاته 
كما أنك إذا أحبيت إنسانا فتحب آثاره لكان محبو بك بالحقيقة ذلك الإنسان. كا 


لو كان الالتذاذ فينا شاعرا لذاته للفعل كان مصدرا 

بل بفمل أالتذاد إذ غائية ‏ معطية القفاعل فاعسلية 

فكل الغفالي فيه كانا ريان ذهمناً ابتشئ ريانسا 

قوله: «العالي لا يريد السافل...» الفصل السادس من التمط السادس من الإشارات: 
«والعالي لا يكون طالباً أمرا لأجل السافل...» والمصتف ناظر في هذه المباحث إل فصول النمط 
السادس من الإشارات وشرح المحقق الطوسي عليه. 

وقوله: «لكون وجوده...» علة الاستكيال, أي لكون وجود السافل أولى للعالي من عدمه. 


غاية الكائتات المتعاقية #6 
وملااحت! الندياز حش لبي لكين امن سكن الذزارا 


المبحث الرابع 
في غاية الكائنات المتعاقبة لا إلى نهاية 


ولنمهّد لبيانها مقدمة “هي أن من جملة الغايات بالعرض هو الّذي يقال له 
الضر وري وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأمر الذي لابدٌ من وجوده حتئ توجد الغاية على أن يكون وجوده 
متقدمأ على وجود الغاية مثل صلابة الحديد ليتم القطع. وهذا يسمئ نافعا إِمَا في 
الحقيقة أو بحسب الظن, ومن هذا القبيل الموت وأمئاله فإن الموت غاية نافعة 
لنظام التوح وللنفس أيضاً كا أشرنا إليه 

الثاني: ما يكون لازماً لملزوم الغاية فيكون في الوجود مع الغاية مثل أنه لابد 
من جسم ادكن للقطع, وإنها لم يكن منه بد لا لدُكنيّته بل لأنه لازم للحديد الذي 
لابد منه. 

الثالث: الذي يكون حصوله مترتباً على حصول الغاية إما على طريق اللزوم 
كحدوث الحوادث العنصرية عن حركات الأفلاك. وغاية الحركة الفلكية مافوقها, 
وإما لاعلئ طريق اللَّرُوم كحبٌ الولد التابع للغاية في التزويج وهو التناسل: 
فهذه الأقسام غايات بالعرض, ويقال ها الضروري ووجود الشر في عالمنا من 
هذا القسم *أعني الضر وري فإنه لما وجب في العناية الإلطرة التي هي الجود وجود 

* قوله: «هي أن من جملة الغسايات...» يريد ببان أقسام الضروري الذي هو إحدئ 
الغايات بالعرض, كما وعده في آخر المبحث الثاني من هذا الفصل. اي من جملة الغايات التي 
لا تطلب بالذات. وقبال ما بالعرض هو الاتفاقي. وإنما يقال له الضر وري للملازمته للغاية الذاتية. 
وقوله: «الثاني ما يكون لازماً...» بأن تكون كلتا الغايتين الذاتية والعرضية لازمة لملزوم واحد. 
وقوله: «من جسم أدكن...» الدكتة الغبرة. أي تيره رنك. 

قوله: «أعني الضضر وري...» واللوازع الضر ورية ليست يجعل الجاعل بل المجعول 


ص لد سس ب الحكة المتعالية امجلّد الثاني 
كل خير. وكان منها مبدأ المركبات من العناصر الأربعة وكان لا يمكن وجود النار 
مؤدياً بسيبها النظام إلى الغاية المقصودة إلا على صفة الإحراق لم من ذلك أن 
تفسد بعض الم ركبات, وأما أنها كيف تصل النار إل ما تفسده, قلما توجبه حركات 
الأفلاك التي هي صادرة عن التدبير الإلمي والنظام الواجب؛ فالضروري 
بالقياس إلى افراد الشر ضر ورة. وبالقياس إلى أمر اخر أو النظام الكلىي غاية كما 
مر في باب الخير وسياتيك زيادة الايضاح في باب العناية إن شاء الله تعالى. 

فإذا تقرر ذلك فنقول: أما القول في الحوادث الكائنة الفاسدة فيجب أن 
بعلم أن الغاية الذاتية للطبيعة *المديرة للعالم ليس وجود شخص معين من النوع 
بل العاية التذائية أن تحت الماحّات التوعية وجودا وائبا فان امكن أن ترق 
الشخص الواحد منها فحينئد لا يحتاج إلى تعاقب الأشخاص فلا جرم لا يوجد 
منها إلا شخص واحد كما في الشمس والقمر وإن لم يمكن بقاء الشخص الواحد 
كما في الكائنات الفاسدة فحينئذ يحتاج إلى الأشخاص التيافية لمن نيك إن 
تلك الكثرة مطلوية بالذاكة لفق حيث إن الطلوتت: بالذات :4ه يفكن عم وله 
إل مع ذلك فتكون اللا نهاية في الأشخاص غاية عرضية لا ذاتية, فالغايات 
الذاتية متناهية, فهذا بيان غاية الطبيعة المدبرة للنوع, *وأما غاية الطبيعة 
الشخصية فهي بقاء ذلك الشخص المعين وليس ها غاية غير ذلك, وأمًا الحركة 





ملزوماتها. وقوله: «من العناصر الأربعة» بيان مبدإ المركبات. وقوله: «بالقياس إلى أفراد الشر 
ضر ورة» أي ضر ورة وغاية بالعرض. وقوله: دكا مر في باب الخيره بل كا يأتي في الفصل الآتي. 

* قوله: «المدبرة للعالم» أي بتسخير المبد الأعلى ها مدبرة للعام, ولكن غايتها الذاتية 
ليست وجود ششخص معين من النو ع, بل الغاية الداتية في إعدادها للمواد أن توجد الماهيات 
النرعية وعدا دائيا. 

* قوله: «واما غاية الطبيعة الشخصية...» وفي الشوارق: «وأعنى بالطبيعة الشخصية القوة 
الخاصة بالتدبير بالشخص الواحد. وأعني بالطبيعة الكلية القوة النائضة في جواهر السباويات 
كشيء واحد وهي المدبرة لما في الكرن». وقوله: «فهي بقاء ذلك الشخص» أي بقاؤه إلى قدر 


استعداد مادته. 


الفرق بين الغاية والثير ‏ ش ‏ ل ‏ للل سمب يس لم 
الفلكية المستمرة فالمقصود منها كا ستعرف استخراج الأوضاع الممكنة من القوة 
إلى الفعل ليحصل لنفوسها التشبه بالكامل, وذلك لما لم يمكن إلا بتعاقب 
الأوضاع الجزئية لا جرم صارت الأوضاع المتعاقبة غايات عرضية كحصو|, 
الكائنات العنصرية كا سمعت. وأما المقدمات والنتائج فيجب أن يعلم أن المراد 
بتناهي العلة الغاثية انه لا يجوز ان تكون للفاعل الواحد فى فعل واحد غاية بعد 
غاية إلى غير النهاية فأما أن تكون للأفعال الكتيرة غايات كثيرة فذلك جائن 
وهنا لكل قياس غاية معيئة وليس للنفس في ذلك القياس غاية سوى تلك الغاية 
فلا استحالة فيه. 


*فصل (""؟ ) 
في الفرق بين ألغاية والخير 

إعلم أن العلة الغائية إما واقعة تحت الكون أو هي أعلى من الكون. فإن 
كانت وافعة : نحت الكون فهي إما أن تكون موجودة 3 القابل كوجود صورة الدار 
في الطين واللبن مثلا للبناء 15 أن تكون موجودة في نفس الفاعل كالاستكئان. 
وفى الجميع الغاية بالحقيقة هو السبب الأول لسائر العلل. وذلك لأنه ما لم تكن 
الغاية متصورة في نفس الفاعل م يجز أن يكون الفاعل فاعلا ولكنها معلول في 
الوجود الخارجي لسائر العلل إذا كانت واقعة تحت الكون. ففي القسم الأول 
منها نقول إذا قيس إلى الفاعل من حيث إن تصوره عار مكرك له.وعلة لكونة 
فاعلا كان غاية وغرضا, وإذا قيس إلى الحركة كان نهاية لا غاية لأن الغاية يؤمها 
3< * قوله: «فصل في الفرق بين الغابة والخير...» ناظر إلى المباحث المشرقية (ج ١‏ - 
ص 64١‏ ط حيدر اباد). وقوله: «واقعة تحت الكون» اي تحت الكون والحدوث الزماني. 
وقوله: ففي القسم الأول منها...» القسم الأول هو الموجود في القابل. وقوله: ««فلا يصح أن 
يبطل...» لأن الشيء لا يقصد ما يبطله. وقوله: 0 .» وهو الموجود في الفاعل. 
وقوله: «الفاعل القريب الملاصق...ه كالبناء والنجار مثلا. وقوله: «وما ليست غابته صورة في 
المادة...» كالمستكنٌّ في البيت الذي يأمر البناء بالبناء. وقوله: «وااذي غايته ليست صورة...» وما 
غايته صورة فى المادة كالصورة السر يرية والبيتية. 


مم ا 2 بل الحكة المتعالية ‏ املد العاني 
الشيءٌ فلا يصح أن يبطل مع وجودها الشيءٌ بل يستكئل به والحركة تبطل مع 
اتهانيا: وإذااقبين إلى" الفاول نرق نفيك الندكا لهنيهاوكان قيل فيه بالقرة ته 
3 8 2 
خير لان مزيل القوة مكمل والعدم شر فالحصول والوجود بالفعل يكون خيرا. 
وإذا قيس إلى القابل من حيث هو قابل وبه صار بالفعل فهو صورة, فله نسية 
إل أمور أربعة, وبكل حيثية له اسم خاص. وفي القسم الثاني فإِذ هو صورة أو 
عرض في الفاعل إذا : نسب إليه من حيث استكباله به كان خيراء ومن جهة أنه 
مبدأ حركته كان غاية, فقد تحقق أن كل غاية فهو باعتبار غاية. وباعتبار آخر 
ان إما عتمتي أو مظتون كبعش المركات لني ينزه لالس دون 
المادة صوزة في لمادة:وما يندت غايت صورة في ماذة فهو ليس فالا كرياً فإن 
تفق أن يكون الذي غايته صورة في المادة والّذي غايته ليست صصورة في المادة أمرا 
وائهرا كانت كا عليقه مشتلنة رب والبعد. والمباشرة للتحر يك وعدمهاء. والصورة 
00 0 م الجهنينٍ بالذات. 00 ار ل 
اي من جهة ما هو ينا وعلول له من جهة ما هو 
تسكن : ههوامن نيت كوته مشكنا غلة بعينة للبناة.ومن: عيت كونه بناء.علة 
قريبة. فلا جرم غايته بالاعتبار الأول ليست صورة في مادة,وبالاعتبار الآخر 
الذي هو به ملاصق صورة وفيأة في البيت. 


*فنصل (5؟ ) 
في الفرق بين الخير والجود 





* قوله: «فالمستكن علة أون...8 أي المستكنٌ الذي هو بناء علة قريبة للبناء بالتخفيف من 
جهة ما هو بناء بالتشديد. ومعلول له من جهة ما هو مستكنٌ فهو من حيث كونه مستكداً علة 
بعيدة للبناء. 

# قوله: «فصل في الفرق بين الخبر والجود...» ناظر إلى المياحث المشرقية (ج ١‏ 


الإرق يع القو راوزو ع مح يي ا ا تلا 

قد علمت أن الغاية ربها تكون بحسب نحو من الوجود فاعلا للفاعل با 
هو فاعل وعلة غائية للفعل» وبحسب نحو آخر من الوجود معلولاً لمملوله. فلها 
بهذا النحو من الوجود قياس إلى الفاعل المستكمل به. وقياس إلى الفاعل الذي 
يصدر عنه فهو بالقياس إلى الفاعل الذي لا يكون منفعلا به أو بشيء يتبعه كان 
جوداء وبالقياس إلى الفاعل المنفعل كان خيرا, والخير بالجملة ما يطلبه كل شيء 
وهو الوجود أو كبال الوجود. *رأما الجود فهو إفادة ما ينبغي لا لعوض, فالواهب 
لا لا يلي للموهوب له ليس بجواد كمن يهب سكيناً لمن يقتل به مظلوماً. وكذا 
من أعطئ فائدة ليستعيض منها بدلا سواء كان ذلك البدل شكرا أو ثناءٌ وصيتاً أو 
فرحاءبل الجواد من أقاد الغير كالاً فى جوهره أو في أحواله من غير أن يكون 
بازائه عوض بوجه من الوجوه. فكل فاعل يفعل لفرض يؤدي إلى شبه عوض 
قلسن مواق "بل نهو تعامل مستفيض» فيكوق تاقها .فقيا لذنه أعطى .حينا 





ص 687 ط حيدر أباد). وقوله: «يحسب نحو من الوجود» أي الوجود الذهني. وقوله: 
«وبحسب نحو آأخر من الوجود» أي الوجود الخارجي. وقوله: «فلها بهذا النحو من الوجوده أي 
بالوجود الخارجي قياس إلى الفاعل المستكمل به أي ما به الوجود. وقياس إلى الفاعل الذي 
يصدر عنه أي ما منه الوجود. وقوله: «الذي لا يكون منفعلا به» أي مستكملا به. 

قوله: «وأما الجود فهو...4 في الفصل الخامس من النمط السادس من الإشارات: «تنبيه, 
أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينيغي لا لموض...». 

وفي تعليقات الشيخ: «وأما الجود فهو إفادة الخير بلا غرض. والإفادة على وجهين: أحدههما 
معاملة, والآخر جود...» (ص ؟؟ ‏ طل١‏ مصر). 

وفي آخر الفصل الخامس من المقالة السادسة من إشيات الشفاء في تحقيق معنى الجود: «وأما 
حال الجود والخير فيجب أن يعلم أن شيئاً واحداً له قياس إلى القابل المستكمل به. وقياس إلى 
الفاعل الذي يصدر عنه...ه 1 ط ١‏ من الحجري ‏ ص 488). 

قوله: «بل هو معامل مستعيض...» ومن هنا قال المتأله السبزواري في مقصد الأخلاق 
من الغرر: 

التسعفي الوسر يريش :ظسامع الكراب تقيض 
قوله: «عين الملة الفاعلية...» ويتضح هذا لك غاية الاتضاح في المسلك الخامس في اتحاد 


ا اليس سس الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
ليتحصل له ما هو أولْ به وأطيب ومن كان الاولى به فعل شيء فإذا لم يصدر عنه 
كان عادم كبال فكان ناقصاً في ذاته وإذا توقف كاله عل أمر مّا فكان فقيرأً وإن 
كان ذلك الأمر إكال غيره أو نفى الفقر عته أو ايصال الخير إليه. فإن حصول 
شيءٍ من ذلك لغيره ولا حصوله له إن كانا بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذلك الفاعل 
فلا داعي له إلى ذلك الشيء, ولا مرجح لحصول ذلك الخير لغيره. فصدور الفعل 
عنه في حد الإمكان لأن الغرض هو المقتضي للفعل وغير الموجب ليس غرضا وإن 
م يكونا بمنزلة واحدة. فقد رجع آخر الأمر إل غرض يتصل بذاته. فإ سؤال لم 

لا يزال يتكرر في الغرض إلى أن يبلغ ذات الفاعل من خير يعود إليه أو شر ينفئ 
عنه, فحينئذ يقف السؤال إذ حصول الخير لكل شيءٍ وزوال الشر عنه خر 
المطلوب بالذات لأن الإرادة والطلب لمن يعشق ذاته فيطلب كل شيءٍ لمعشوقه 
أعني ذاته. فقد تبين أن ن كل طالب غرض ناقص وبالجملة فطالب الفرض يطلب 
شيئاً ليس له هذا تلخيص ما وجدناه في كتبهم. 


تعقيب وتحصيل: 

اعلم أنْ النظر في العلل الغائية هو *بالحقيقة من الحكمة بل أفضل أجزاء 
العاقل والمعقول, فانه يحكم بعينية العلة الغائية للعلة الفاعلية إذ قد تحقق أنها بوجودها العلمي 
علة. وقوله: «فحاول أن يستكمل له وجود الشبع...» أي وجرد الشيع في الخارج. وقوله: «فالأكل 
صادر من الشبع...» أي من الشبع التصوري. ومصدر للشبع الخارجي. 

# قوله: دهو بالحقيقة من الحكمة...» قال الشيخ في موضع من التعليقات: «الحكمة معرفة 
الوجود الواجب وهو الأول...» (ص ٠١‏ ط ١‏ مصر). وقال في موضع آخر منها: «الحكمة معرفة 
الوجود الحق. والوجود الحق واجب الوجود بذاته...» (ص ,))1١‏ فإذا كانت الحكمة هي في الحقيقة 
معرفة الوجود الواجب الحق فالنظر في العلة الغائية هو بالحقيقة من أغضل أجزاء الحكمة فإنه 
سبحاته هو العلة والغاية. 

ثم قد تقدم في تعليقاتنا على أول الكتاب أن الفلسفة هي معرفة الإنسان نفسه, ولا يخفىئ 
عليك أن الإنسان يطلب غايات أفعاله في أحواله في معاده فالنظر في العلل الغائية من أفضل 
أجزاء الحكمة, ولكن بنيان مباحث الغاية أعظم من أن تسعه منطقة البيان كا هوء فتدير. 


تحقيق فى العلّة الفائية ل بس آم 
الحكمة, وما ذكروا في الكتب ففيها مساهلات وأشياء غير منقحة لا تننقم إلا 
بالكلام المشبع والتحقيق البالغ فيجب الخوض في تبيينهاء وتوفية الحقوق في 
النفصيّ عن الشكوك الواردة عليها بقدر الوسع والطاقة, 

فنقول: إنك لو نظرت حق النظر إلى العلة الفائية وجدتها في الحقيقة عين 
العلة الفاعلية دائياً إننا التغاير بحسب الاعتبار, فإن الجائع مثلا إذا أكل ليشبع 
فإنها أكل لأنه تخيل الشبع فحاول أن يستكمل وجود الشبع فيصير من حد 
التخيل إلى حد العين, فهو من حيث إنه شبعان تخيلا هو الذي يأكل ليصير 
شبعان وجوداً. فالشبعان تخيّلا هو العلّة الفاعلية لما يجعله فاعلا تامًاً. والشبعان 
وجوداً هو الغاية المترتبة على الفعل, فالأكل صادر عن الشبع ومصدر للشيع ولكن 
باعتبارين مختلفين فهو باعتبار الوجود العلمي فاعل وعلة غائية وباعتبار الوجود 
العيني غاية, فعلم أنْ العلّة الغائية لا تنك عن الفاعل, والغاية المترتبة على الفعل 
أيضأً سار جع إليه بحسب الاستكبالء فظهر أن تقسيمهم الغاية إلى ما يكون في 

نفس الفاعل كالفرحٍ وإ ما يكون في القابل وإلى ما يكون في غيرهها كرضا 
فلان غير مستقيم, فإِن القسمين الأخيرين في الحقيقة يرجعان إلى القسم الأول 
وهو ما يكون في نفس الفاعل, فإن الباني لا يبني والمحصل لرضا إنسان بفعله لا 
يحصل إلا لمصلحة تعود إل نفسه سواء كان المراد من الغاية ما يجعل الفاعل 
فاعلا أوما يترتب على الفعل ترتباً ذاتياً. وكذا تقسيمهم الآخر انه قد تكون الغاية 
نفس ما تنتهي إليه الحركة وقد تكون غيره كا ذكرناه من طلب مكان للملالة عن 
غيره أو للقاء صديق إذ لولا أولوية أو طلب فرح أو انتفاع يعود إلى النفس لم 
تتصور الحركة الإرادية. 

ويمكن الاعتذار من الأخير لا بها ذكره بعضهم من أن أن المراد من الغاية في 
هذا التقسيم والتقسيم الآخر هي النهاية المترتبة على الفعل ِذْ قد سيق أن الغاية 
بهذا المعنن أيضاأ يجب أن تعود إلى الفاعل ولو بحسب الظن إذا لم يكن عائق 
بل بأنّ المراد منه أنّ الفاية بحسب الماهيّة إمّا نفس ما انهت إليه المسركة أو 
هزه 


ل دك لال سس سس سح الحكة المتعالية ‏ المجلد الثاني 
*ثم إعلم أنه قد وجد في كلامهم أن أفمال الله تعالى غير معثلة بالأغراض 
والغايات. ووجد كثيرا في ألسنتهم أنه تعال غاية الغايات وأنه المبدأ والغاية وفي 
الكلام الإلي «ألا إلى الله تصير الامور» و«إن إلى ريّك الرجعئ» إلى غير ذلك ما 
لا يمد ولا يحصئ فإن كا ن المراد من نفي التعليل عن فعله تعالى نفي ذلك عنه 
با هي غير ذاته فهو كذلك لما سبق من أن نْ الفاعل الأول يجب أن يكون تامأ فى 
فاعليته لا يمكن أن يتوقف على غيره في الفاعلية, لكن لا يلزم من ذلك نفي الغاية 
والفرض عن فعله مطلقاً ىا علمت سابقاً. فلك أن تجعل عمله تعالى بنظام الخير 
الذي هو عين ذاته تعالمى علة غائية وغرضا في الايجاد. 

فإن قلت: العلة الغائية كما صرّحوا به هي ما يقتضي فاعلية الفاعل فيجب 
أن يكون غير ذات الفاعل ضرورة مغايرة المقتضي للمقتضئ. 

قلت: هذه المسامحات في كلامهم كثيرة فإنهم كثيرا ما يطلقون الاقتضاء 
على المعنى الأعم منه الذي هو مطلق عدم الانفكاك د اعتهاداً على فهم المتدرب في 
العلوم, : كيف وم يقم برهان ولا ضر وره © على أن الفاعل مجحب أن يكون غير الغاية 

فى الحقيقة, أن الفاعل هو ما يفيد الوجود والغاية هي ما يفاد لأجله الوجوديسواة 

كان عين ذات الفاعل أو أعل منهاء أليس لو فرضنا الغاية أمراً قائياً بذاته وكان 
ذلك الأمر مصدر فعل ذاقٍ لكان فاعلا وغاية. فقد علم أن مراد الحكباء من الغاية 
التي نفوها عن فعله تعالمئ هي ما يكون غير نفس ذاته من كرامة أو محمدة أو 
ثناءٍ أو ايصال نفع إلى الغبر أو غير ذلك من الأشياء التي تترتب على فعله من 
دون الالتغات إليها من جانب القدس. وأما الغاية بمعنئ كون علمه بنظام الخير 
الذي هو عين ذاته داعيا له إلى إفادة الخير بالوجه الذي ذكرناه أولاً فهو نما ساتى 
إليه الفحص والبرهان, وشهدت به عقول الفحول واذهان الأكابر والأعيان. وقد 
03 * قوله: دثم إعلم أنه قد وجد...» تعلم في المقام معائئي الغايه من كونها نقس الفاعل, وكونها 
علمه سبحاته بنظام الخير, وكونها ذاته المطلوبة للكل, وهذه الثلاثة من معائي الغاية تختص به 
سبحانه. ومن كونها خارجة عن ذات الفاعل تعطي الفاعل فاعليته فالغاية بهذا الممنيْ في الفاعل 
المستكمل بفعله. 


رجوع العلّة الفائيّة الى الفاعلية ب ىآ بس خسم 
* نص عليه الشيخ الرئيس في التعليقات بقوله: ولوأن إنساناً عرف الكبال الذي 
هو حقيقة واجب الوجود بالذات ثم كان ينظم الامور التي بعده على مثاله حتى 
كانت الامور على غاية النظام لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو 
الكبال, فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضاً الغاية والغرض, 
تته. نم نقول: كبا أن المبدأ الأول غاية الأشياء بالمعنى المذكور فهو غاية 
تعن أن جيم الأشياء طالبة لكالاتها ومتشبهة به في تحصيل ذلك الكبال 
ا يتصور في حقهاء فلكل منها عشق وشوق إليه إرادياً كان اوطبيضا. 
والحكماء المتأهون حكموا بسريان نور العشق والشوق في جميع ا موجودات على 
تفاوت طبقاتهم. فالكائنات بأسرها كالمبدعات على اغتراف شوق من هذا البحر 
الخضيم. واعتراف مقر بوحدانية الحق القديم «فلكلٍ وجهة هو رياه يحن 
إليها ويفتبس بنار الشوق نور الوصولٍ لديها. وإليها الأشمارة في الصحيفة الإية 
بقوله تعال: «وإن من شيءٍ إلا يسبع يحمده». وبيان ذلك 8 كل :وابهد مه 
الهويات المدبرة والانيات الصورية لما كان بطبعه نازعاً إلى كاله الذي هو خير ية 
هويته المستفادة عن ما هو الخير الأول ناهر عن النقص الخاص به الذي هو 
شريته المنبعثة من هيو ل والأعدام : تحقق أن لكل واد منها تقاناً يما وعشقا 
غريزياً إلى الخير, فالخير لذاته معشوق فلولا إن الخيرية بذاتها معشوقة لما توخته 
الطبائع. وما اقتصرت الممم على ايثارها في جميع التصرفات. والخير بالحقيقة مبدأ 
هذا العشق له والشوق إليه عند بينونته إن كان مما يباين والتأَحْد به عند وجوده. 
فإن كل واحد من الموجودات يستحسن ما يلائمه وينزع إليه مفقوداً. فالخير 
عاشق للخير إما الخاص به إذا كان من الخيرات الخا صة الامكانية أو المطلق وهو 
الخير الواجبي. والوجود الصرف الذي لا يصحبه شوبٌ شرية وعدم والنور 
<< © قوله: «وقد نص الشيخ الرئيس في التعليقات...» هو بعض التعليقة الثالئة منها. وفيه 
لكات الغرض باللتقيقةوامكان وغرطة بالفعيقةة. طن اباط عض 
# قوله: «ثم نقول كا أن المبدأ...» هذا البحث الشريف يأتي على التفصيل والبسط التامين 
في إلهيات الكتاب أيضاء بل يذكر في عدة مواضع من الكتاب. 


:م دل _ ل د لل الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثاتي 
الحقيقي بلا ظلمة, وعلة العشق هو ما تيل أو سينال من المعشوق, وكلما زادت 
الخيرية واشتد الوجود زاد استحقاق المعشوقية وزادت العاشقية للخير لكن 
الموجود المقدس عن شوب القوة والإمكان إذ هو الغاية فى الخيرية؛ فهو الغاية في 
المعشوقية والغاية في العاشقية, فاذأ عشقه له أكمل عشق وأوفاه, والصفات الإطية 
على ما ستعلم لا 2 عن الذات فإذأً فالعشق هناك صر يم الذات والوجود. 
وسائر الموجودات إما أن يكون وجودها عين عشقها أو متسبباً عنه. فاعظم 
الممكنات عشقاً هي العقول الفعالة القابلة لتجلى النور اللي بغير وسط بلا رويّة 
واستعانة بحس أو نخيل, وهي الفاعلة للامور المتأخرة السافلة بالمتقدمة العالية 
وللخسيسة بالشريفة ثم النفوس المالية الإلطية بتوسط العقل الفعال عند 
إخراجها من القوة إلى الفعل وإعطائها القوة على التصور والتمثل وإمساك 
المتمثل فيها والطمائينة إليه وبعدها القوى الحيوانية ثم النباتية, فلكل واحدة ملهأ 
عيادة إليّة تصلح ا وتليق بهاء وتشبّهُ بقدر الامكان يمبدثها الأعلى وحكاية عن 
تدبيرها للأشياء. فعبادة الموجودات العلوية سيجيء بهانها في موضعه وأما السفلية 
فكلّ منها انقياد للعالي وخضوع وإطاعة لما هو أشرف منها وأقرب إلى العام 
الأعلى. ورشح خيرٍ على السافل, “فانظر إلى الجواهر المعدنية وقبوها للنقشس 
والطبع وانقيادها للاذاية والطرق فهذا إقرارها بالمبد! وخضوعها وخشوعها فكل 
ما هو أسرع للقبول وأنور وأحسن في الصورة فهو أجل, وكل ما هو في غفلة عن 


* قوله: «فانظر إلَ الجواهر المعدئية كالفلزات السبعة أو التسعة. وني القطعة الرابعة 
والثلاثين من نصاب الصبيان في معرفة أوزان الفلزات: 
نهدفلر مستوىالمجم راون بسركثى 
اختلاف وزن دارد هر يكى بى اشستياه 
زر لكن, زيبق الم, اسرب دهنء أرز يزعل 
نضادند, آهن يكى, مس و شبه مه. روى ماه 
وقوله: «ثم إلى القوى النباتيةه أي ثم أنظر إلى القوى النباتية. وهكذا قوله؛ «ثم إلى 
الحيوان», و«ثم إلى عبادة الانسان» اي ثم انظر إليهما. 


تكد الا فاه رادا الأعل” محم حلم ل ع كي تت 2218 
ذلك ولا ينتفع به كالصخر والحجارة فهو أدون. ثم إلى القوى النباتية وما يظهر 
منها الحركات وذهابها يمينا وشمالا مع الهواء كا في الفرس: 
درخت سرو بباد شمال يندارى عمى فشاند دست وى كذارد كام 

فهو ساجد وراكم ومسبح ومقدّس باصطكاك أوراقه وحركات قطبانه وما 
يبديه من أزهاره وأنواره ونسليم ثمرته إلى الحيوان. والعاصي منه ما لا ينتفع به ولا 
يصلح إلا للنار. ثم إلى الحيوان وخدمته للانسان وذهابه معه حيث ما ذهب. وحمله 
الاثقال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس, ومنه عاص ومتكبر جاهد لطاعة 
الانسان كالسباع وأنواع الوحوش. ثم إلى عبادة الإنسان وتشيّهه بالمبد! الأعلى 
في العلم والعمل وإدراكه للمعلومات وتجرده عن الجسمانيات فعبادته أجل 
العبادات الارضية. ومغرفته أعظم المعارف الحيوانية. وله فضيلة النطق وشرف 
القدرة وكبال الخلقة. والمنهمك منه في الممصية يكون أخس من الحيوآن والنبات 
0 رودا إلى اسفل السافلين 4 الجواهر المعدنية قبلت الصورة وهو لم 

يقبلها. والشجرة ساجدة راكعة لر بها وهو لم يسجد. والحيوان طائع للانسان وهو لم 
يطم لربه ولا عرفه ولا وحده نعوذ بالله من هذه الغفلة والنسيانء فتشبهه بالمبد| 
بحسب القوة الننظرية في إدراك المعقولاات,. ويبحسب ا العملية في تصر يفه 
البدن وقواء كتصريفه القوة الحسية لينتزع ون الخزنيات امورا كلية:.وباستماتد 
بالقوة المتخيلة في تفكره حتئ يتوصل بذلك إلى إدراك غرضه في الامور العقلية, 
وكتكليفه القوة الشهوية المباضعة من غير قصد بالذات إلى اللذة بل بالتشبه 
بالعلة الاو في استبقاء الأنواع وخصوصاً أفضلها أعني التوع الإنساني. 
ولجايدة القوة الفضبية منازعة الأبطال واعتناق القتال لأجل الذب عن مدينة 
فاضلة وأمة صالحة. ويظهر منه الأفاعيل من صميم قوة النطقية مثل تصور 
المعقولات والنزوع إلى الميات وحب الآخرة وجوار الرحمن, فافهم ما ذكرناه فهم 
حق يتلئ لا فهم شعر يفترئى فإن بعضها وإن كان في صُورة الإقناع والخطابة من 
البيان لكنها رموز إذا استقصيت قادت إلى البرهان. 

وبالقئلة المتهود أن الأشا هنا ننواء كاي هرد ا قوسا أو أحزاناً 


م ل بشسشسس سس ل الحكمة المتعالية املد الثافي 
فلكية أو عنصرية لها تشبه بالميد! الأعلى. وعشق طبيعي وشوق غر يزي إلى طاعة 
العلة الاوق, ٠»‏ ودين فطري ومذهب عل في ا نحوها والدوران 0 9 
صرح النبيخ في عدة مواضع من التعليقات أن القوى الأرضية كالنفوس الفلكية 
في 5 الغاية في أفاعيلها ما فوقها إد الطبائع والنفوس الأرضية لا تحرك موادها 
لتحصيل ما تحتها من المزاج وغيره وإن كانت هذه من التوابع اللازمة ها بل الغاية 
في تحريكها لموادها هي كونها على أفضل ما يمكن ها ليحصل ها التشبه بها فوقها 
كبا في تحر يكات نفوس الأفلاك أجرامها بلا تفاوت انتهئ. ومن هاهنا يتفطن 
العارف اللبيب بأنْ غاية جميع المحركات من القوى العالية والسافلة في 
تحر يكاتها هو الفاعل الأول من جهة توجه الأشياء المحركة إليها لا إلى ما تحتها 
فيكون غاية بهذا المعنق أيضاً. وبهذا ظهر سر قوهم لولا عشق العالي لانطمس 
السافل. ثم لا يخفئ عليك أنْ فاعل التسكين كالطبيعة الأرضية كفاعل التحريك 
كطبائع الأفلاك في أن مطلو به أيضا ليس ما تحته في الوجود كالأين مثلا بل غايته 
ومطلو به كوئه على أفضل ما يمكن في حقه ويلائم له “كما أشار إليه المعلم الثاني 
ابو نصر في الفصوص بقوله صلت السماء بدورائها والأرض برجحانها كيف ولا 
شي ء إلا وتتعد فيه شتوقاً إل محيوب وتنا الا مرطونية.طبعا أو إرادة؛ .قال يفطن 
العرفاء: لعمري إن السباء بسرعة دورانها وشدة وجدها والأرض بفرط سكونها 
لسيّان في هذا الشأن, ولعمر إطك لقد اتصل بالسماء والأرض من لذيذ ما نالنا من 
تجلىي جبال الأول ما طربت به السماء طربأ رقصّهاء فهى بعد في ذلك الرقص 
والنشاط وغشي به على الأرض لقوة الوارد فألقيت مطروحة على البساط, 


* قوله: «كيا أشار إليه المعلم الثائي...0 هو الفص الثلائون من فصوصه. وقوله: «صلت» 
بمعنئ عبدت وأطاعت أمر خالقها. وقوله: «برجحانها» بتقديم الجيم المعجمة على الحاء المهملة. 
وراجع فى ذلك شرحنا عليه الموسوم بتصوص الحكم على قفصوص الحكم (ص 1١16‏ ط .)١‏ 
وقوله: «عبّدهما» بالباء التحتانية فعل من التعبيد. ضميره راجع إلى سر يان لذة التجلي. أي دوامها 
وبقائها. وقول الشاعر: «فذاك» إشارة إلى السماء. وهذا إلى الأرض. وشكر أي شاكر بالمبالغة 
كقوله سكر. والرحيق الشراب الخائص,. 


استكمال القاعل يقعله .3 سس ص 8# 
وسريان لذة التجلي عَبّْدَهاء ومشاهدة لطف الأزل هي التي سلبت أفئدتهما كبا 
قيل في الشعر: 

نذالنمن عب" االطك شع .اسن رسف الفو كر 

فإن قلت: الغاية وإن كانت بحسب الشيئية متقدمة على الفعل لكن يجب 
أن تكون بحسب الوجود متأخرة عن الفعل مترتبة عليه, فلو كان الواجب تعالن 
فاعلا وغاية لزْم أن يكون متقدماً على الوجود الممكنات بالذات ومتأخراً عنها 
كذلك فيكون شيء واحد أل الأوائل وآخر الأواخر 

فلك قدامر ان تاكن الفاية عن القدن ودود 0 عليه انما يكون إذا 
كانت من الكائنات وأما إذا كانت مما هو أرفع من الكون فلا يلزم بل الغاية في 
المعلولات الابداعية تتقدم عليها علياً ووجوداً باعتبارين, وفي الكائنات تتأخر 
عنها وجوداً وإن تقدمت عليها علاً. ولك أن تقول: إن الواجب تعالى أول الأوائل 
من جهة كونه علة فاعلية لجميع الأشياء كما سنبرهن عليه. وعلة غائية وغرضاً ها 
وهو بعينه آخر الأواخر من جهة كونه غاية وفائدة تقصده الأشياء وتتشوق إليه 
طبعا وإرادة لأنه الخير المحض والمعشوق الحقيقي. فمصحح الاعتبار الأول نفس 
ذاته بذاته ومصحح الاعتبار الثاني صدور الأشياء عنه على وجه يلزمها عشق 
يقتضي حفظ كالاتها الأولية وشوق 08 تحصيل ما يفقد عنها من الكالات 
الشانوية لتتشبه بمبدئها بقدر الإمكان, ”وقد علمت الفرق بين الفاية الذاتية 
والغاية العرضية. 


شكوك وازاحات: 
قد تحقق لديك أن كل فاعل يفعل فملا لغرض غير ذاته فهو فقير 
مستعيض بحتاج إلى ما يستكمل به. فيا يستكمل به يجب أن يكون أشرف وأعلى 
منه. فكلّ فاعل لغرض يجب أن يكون غرضه ما هو فوقه وإن كان بحسب الظن, 
<< * قوله: «وقد علمت الفرق...» قد تقدّم بيان الغابات العرضية في المبحث الرابع من الفصل 
الثاني والعشرين من هذه المرحلة. والمباحث الثلاثة التي قبله من الفصل المذكور في الغاية. 


.د دلبب الحكمة المتعالية ‏ لمجلّد الثاني 
فليس للفاعل غرض حق فيا دونه ولا قصد صادق لأجل معلوله لأنْ ما يكون 
لأجله قصد يكون ذلك المقصود أعلى من القصد بالضر ورة فلو كان إلى معلول 
قصد صادق غير مظنون لكان القصد معطياً لوجود ما هو أكمل منه وهو محال, 
فإن اشتبه عليك ذلك بها ترئى من تحقق بعض المعلولات على حسب ما يقصده 
قاصد كحصول الصحة من قصد الطبيب في معالجة شخص وتدبيره إياه لحصول 
صحته معتقدا أنه قد استفيدت الصحة من قصده إياها وكونها غرضاً له في 
تدبيره. . فاعلم أن قصد الطبيب وغرضه ليس مفيد الصحة بل إنما مفيدها ميدأ 
أجل من الطبيب وقصده وهو واهب الخيرات على المواد حين استعدادهاء والقصد 
مطلقاً مما يهيّى المادة لا غير والمفيد دائهاً أرفع من القاصد. فالقاصد يكون فاعلا 
بالعرض لا بالذدات. 

سؤال. كثيرا ما يقع القصد إلى ما هو أخس من القاصد. 

جواب. بلى ولكتنه على سبيل الغلط والخطا.. 

سؤال. قد تقرر أن الغرض ما يجعل الفاعل فاعلاً فالعلاقة الذاتية متحققة 
بينهما فالفاعل يجب أن يستكمل به بحسب الواقع, 

جوابء ربما يكون الفاعل بحسب ذاته جوهرا رفيعاً اشرف مما قصده 
*وبحسب مخالطة المواد وقواها الحسية والخيالية التي هي في الحقيقة توجب القصد 
إليه يكون أخس منه. 

سؤال. إذا لم يكن للواجب غرض في الممكنات وقصد إلى منافمها فكيف 
حصل منه الوجود على غاية من الاتقان ونهاية من التدبير والإحكام وليس لأحد 
أن ينكر الآثار العجيبة الحاصلة في تكؤن أجزاء العالم على وجه تترتب عليها 
المصالح والحكم كبا يظهر بالتأمل في آيات الآفاق والأنفس ومنافعها التي بعضها 


قوله: «وبحسب مخالطة المواد...» المفل الناصع يطلب ما هو من سنخه من الحقائق 
النورية فإن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان كيا هو المأثور في كتاب العقل والجهل 
من الكاني عن الإمام أبي عبدالله عليه السّلام (الحديث الثالت ‏ ص 8 من المعرب). فإذا تابع 
القوى الحسية والنيالية وخالطته تلك القوى فكبا قال: ((9 سمي مخالطة المواد...». 


استكال الفاعل يقمك صصقب 
بينة وبعضها مبيئة وقد اشتمل عليها المجلدات كوجود الحاسة للاحساس. ومقدم 
الدماغ للتخيل ووسطه للتفكر. ومؤخره للتذكرء والحنجرة للصوت, والخيشوم 
للاستنشاق, والأسنان للمضغ. والرئة للنفس. والبدن للنفس, والنفس للمعرفة 
الباري جل كبرياؤه إلى غير ذلك من منافع حركات الأفلاك وأوضاع مناطقها. 
ومنافع الكواكب سيا الشمس والقمر مما لا تفي بذكره الألسنة والأوراق ولا 
تسع لضبطه الأفهام والأذواق. 

جواب. الواجب تعالى وإن / يكن في فعله غاية غير ذاته. ولا لمية مصلحية 
من المنافع والمصالح ا 0 
ذات لا تحصل منه الأشياء إلا على أتم ما ينبغي وأبلغ ما يمكن من المصالح. وا 
كانت ضر ورية كوجود العقل للانسان ووجود النبي للامة ار شر ورية ولكنها 
مستحسئة كإنيات الشعر على الحاجبين. وتقعير الأخمص من القدمين *ومع ذلك 
فإنه عالم بكل خفي وجلي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض كما 
سيجيءٌ كيف وعناية كل علّة لما بعدها كيا مر سبيلها هذا السبيل من أنها لا يجوز 
أن تعمل عملا لما دونها ولا أن تستكمل بمعلوها إلا بالعرض. ولا أن تقصد فملا 
لأجل المعلول وإن كانت تعلمه وترضئ به. فكبا أن الأجسام الطبيعية من الماء 
والنار والشمس والقمر انما تفعل أفاعيلها من التبريد والتسخين والتنوير لحفظ 
كبالاتها لالانتفاع الغير منها ولكن يلزمها انتفاع الغير منها من باب الرشح كبا 
قيل: وللأرض من كأس الكرام نصيب, وكذا مقصود ملكوت السماوات في تحريكاتها 
ليس هو نظام العالم السفلقَ بل ما هو وراءها من طاعة اقه تعالى والتشبه بالخير 
الأقصئ ولكن يترشح منها نظام ما دونها على ما قيل في الفرس: 

"نال :يختروقن لا اله إلا هو اشت 

غافل بكمهان كه دشمن است اويا دوست 

* قوله: دومع ذلك فانه عالم...» أي مع أن الواجب تعالى لم يكن في فعله غاية غير ذاته فانه 
عال... الخ. وقوله: «دكيا قيل وللأرض...» أوله: شر بنا وأهرقنا على الأرض جرعة. 

© قوله: «عالم بخر وش...» العالم يفتح اللام, وضمير «أو» راجع إلى الغافل. و «خس» دويبة 


سس سد الحكمة المتعالية ‏ املد الثاني 

دريا يوجود خويش موجى دارد 

خس يندارد كه اين كشاكش با اوست 

فالواجب تعالى يلزم من تعقله لذاته الذي هو مبدأ كل خير وجود حصول 
الأشياء على الوجه الأتم والنظام الأقوم: فهذه اللوازم يا حبمبي هي غايات 
عرضية إن أريد بالغاية ما بقتضي فاعلية الفاعل وذاتية إن أريد بها ما يترتب على 
الفعل ترتباً ذاتياً لا عرضياً كوجود مبادئ الشر ور وغيرها ني الطبائع الهيولانية. 

سؤال. هذه اللوازم مع ملزوماتها التي هي كون تلك المبادئى على كاها 
الأقصئى يقت أن تكون تدر ره لتلك المبادى إمر تصوّرا بالذات أو بالعرض مع 
أن المباد بعضها طبائع جسمانية لا شعور لها أصلا بها يتوجه إليه. 

جواب, نفي الشعور مطلقاً عنها مما لا سبيل لنا إليه يل الفحص والنظر 
رصان ذا ال 3 
ضرورة وإذا لم يكن لمقتضيها وجود إلا أخيرا فله نحو من الثبوت أولا المستلزم 
لنحو من الشعور وإن لم يكن على سييل الروية والقصد بل الحق عدمه كما في 
القران المجيد «وإن من شيء إلا يسبّم بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم» .ثم انه 
بناءٌ على قاعدة التوحيد الذي نحن بصدد تحقيقه إن شاء اقه تعامن يجب أن 
تكون لجميع الأخياء مرت من الشمرر كا أن لكل منها مرتبة من الوجود والظهور 
لأن الواجب الوجود متصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة مستلزم لحاء بل هذه 





صغيرة تجري على الماء جر يا سريعاً كالعدو. وفي البرهان القاطع في لغة الفرس: «خس بفتح اول 
و سكون ثانى نام جانوركى است كه بدن أو شبيه استث بدانه جوى كوجك و بايهاى باريك 
در از دارد و بر روى أب مى دود». والبحر هو العالم, وئلك الدويبة هي الغافل. 

وقوله: «كوجود مبادي الشروره مثال للعرضي أي مثال للمنفي فإنْ تلك المبادي خير 
بالذات تعرضها الشر ور فإنْ الشمس مثلا تفعل فعلها وقد يكون ذلك الفعل شرا لبعض الأشياء: 

خير محض أست و محال است كه شر بعرض 
نبود هر اثر صنع يد اللهى ر 
© قوله: «مستلزم لها...6 عطف على متصف. خير بعد خبر لأن. أي لأن الواجب الوجود 


المبدأ الأعلى هو الغاية القصورئ ا ا بصخلا 
الصفات عينه تعالئ وهو بذاته المتصفة بها مع جميع الأشياء لأنها مظاهر ذاته 
ومجال صفاته. غاية الأمر أن تلك الصفات في الموجودات متفاوتة ظهورا وخفاءً 
حسب تفاوت مراتبها في الوجود قوة وضعفا. 

سؤال, قد يستدل من جهة إحكام الفعل واتقانه على رويّة الفاعل وقصده 
فكيف لا تكون أفاعيل المبادى الذاتية على سبيل القصد والروية؟ 

جوابٌ. هذا استدلال, تحسن به مخاطبة الجمهور ممن قصرت أفهامهم عن 
ادراك الغايات الحقيقية ومبادئهاء قد مر أن لكل فمل غاية وثمرة سواء كان مع 
الرّوية أو يدونها. 


زيادة تبصرة: 

قد استوضح من تضاعيف ما ذكرناه أنْ المبدأ الأول هو الذي ابتدأ الأمر 
وإليه ينساق الوجود. وانكشف أنه *هو الغاية القصوئ بالمعنيين كبا أنه الفاعل 
والعلّة الغائيّة للكل, والفرق بين المعنيين بوجهين: أحدهما بحسب الذاتية والعرضية. 
والآخر بحسب الوجود العيني لذاته. والتحقق العرفاني لغيره. فهو الأول 
بالإضافة إلى الوجود إذ صدر منه ولأجله الكل على ترتيبه واحدأ بعد وأحد. وهو 
الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين إليه فإنهم لا يزالون مترقين من منزل إلى 
منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة فيكون ذلك اخر السفر فهو اخر في 
المشاهدة وأول في الوجود, والله عر وجل حيث انبأنا عن غاية وجود العام بالمعنى 
الثالى قال: «كنثُ كنزاً فيا فاحبَيتٌ أن أعرف فخلقتٌ انلق لأعرف» فدلنا على 
أنه الغاية القصوى لوجود العالم معروفاً كبا أنه الفاعل والعلة الغائية له موجودا. 

# قوله: «هو الغاية القصوى بالمعنيين» المعنيان أحدهها ما تنتهي إليه الحركة وما يقرتب على 
الفعلء وثانيهها ما يقصده المتحرك إليه كبا تقدم ولا يخفئ عليك أن الحركة وما يترتب على الفعل 
ننتهي إلى المبد! الأول تعالئ شأنه. وهكذ! المتحرك. وأما قوله: «والفرق بين المعنيين يعني بهما 
كون المبد! الأول هو الذي منه ابتداء الأمر. وأنه هو الذي إليه ينساق الوجود. فتبصر. 


-اا 2‏ ململ الحكة المتعالية ‏ الجلّد النانى 
*ودكنا أيضأ عل بعض الغايات المتوسطة بقوله: لولاك لما خلقت الأفلاك. فالغاية 

الأخيرة بالمعاني الثلاثة لوجود العام انا هي وجوده تعالن ولقاء الآخرة, ولذلك 
بني العام ولأجله نظم النظام. وإليه ينساق الوجود ألا إلى الله تصير الامور. 
تذليب: 

قد تبين أَنْ الموجودات العالمية كلها بحسب غطرتها الأصلية متوجهة نحو 
غايات حقة وأغراض صحيحة:؛ بل الغاية في الجميع شيءٌ واحد, هو الخير 
الأقصئ, فليعلم أن هاهنا غايات أخر وهمية كبا أشرنا إليه زيّنت لطوائف من 
الناس» فهم سالكون إليها في لبس وعياية من غير بصيرة ودراية, وهم أكثر الناس 
إلا عباد اله المخلصين, فهؤلاء الطوائف *مع ولي الوجود في شقاق, فهم ليسوا 
عباد الله في الحقيقة, ولا الله مولاهم وسيدهم. وحيث ما يتولونه فله لا محالة ولي 
وهو شيطان من الطواغيت, فإن شئت فسمهم عَبّدة الهو وإن شئت فسمهم عبدة 
الطاغوت. فقد نزل بكل ذلك القران غمن توإى الله وأحبّ لقاءه وجرى على ما 
أجري عليه النظام الحقيقي تولاهم وهو يتول الصَالحين, ومن تعدئ ذلك وطغى 
وتولى الطواغيت واتيع الحوى فلكل نوع من الطوى طاغوت. فتشخص لكل 
0 # قوله: «ودلنا على بعض الغايات المتوسطة...» وإليه يؤول جميع ما ورد في الانسان الكامل 
من أنه أسوة وقدوة للآخرين. وفي ذلك قلت بالفارسية 

كعبسه است كامل رهمه طائف يبككردرى 

بنكر مقام مظهر اسم جلاله جيست 

# قوله: دمع ولي الوجود...» ولي الوجود هو حضرة الحق سبحانه. وقوله: حيث ما يتولونه 
فله لا محالة ولي» كلمة ما موصولة؛ والضمير ان المنصوب والمجر ور في يتولونه. وفله. راجعان 
إليها؛ وضمير الفعل المرفوع راجع إل طوائف الناس. أي حيث إن الذي تحبّه وتتوجه إليه تلك 
الطوائف فله لا محالة ولي...الخ. وقوله: «فتشخص لكل معبوده...» تشخص فعل ماض معلوم. 
ومعبوده مرفوع قاعله. ودوجة» على اغيئة المبنيّة للمفعول. وقوله: «فكلها أمعنت هذه النشأة» 
النشأة مرفوعة فاعلة لفمل أمعنت, وبهذا التحقيق الأنيق في التذنيب تعلم سير الآيات القرانية 
التي تخبر بأن هؤلاء الطوائف ما ها في الآخرة من خلاق. فافهم. 


بعض خبايا مقام العليّة والمعلولية سس ##وم 
معبوده ووجّه إليه كما في قوله تعالئ: «أفرأيت من اتخذ إِْه هواه» وإنك لتعلم أن 
النظامات الوهمية والغايات الجزْئية تضمحل ولا تبقئ فكل من كان وليه الطاغوت 
والطاغوت من جوهر هذه النشأة لميولانية, فكلما امعنت هذه النشأة في العدم 
ازداد الطاغوت اضمحلالا فيذهب به ممعئا في وروده العدم منقلبا به في الدركات 
حتئ يحله دار البوار. عصمنا الله وإخواننا في اليقين من متابعة الموئ والركون إلى 
زخارف الدئياء وجعلنا من عباده الصَالحين الذين تتولاهم رحمته يوم الدين. 


فصل (0؟) 
في تتمّة الكلام في العلة والمعلول 
وإظهار شيء من الخبايا في هذا المقام 

سبق القول منا *في أن التأثير والتأئر بين أمرين قد يكون بالذات وقد 
يكون ا والمراد.مما بالغرض حيث. وضع في. كلامنا هو أن يكون اتصاف 
الموصوف بالحكم المذكور له مجازياً لا حقيقياً إلا أن له علاقة اتحادية أو غيرها 
مع ما يكون موصوفاً به حقيقة, كاتصاف الجسم بالمساواة وعدمها بواسطة اتحاده 
بالمقدار, وبالمشابهة وغيرها بواسطة اتحاده بالكيف, وكاتصاف جالس السفينة 
بالحركة بواسطة ارتباطها معها. وقد علمت من قبل أن اتصاف الماهيّة بصفات 
الوجود من التقدم والتأخبرء والعلية والمعلولية وغيرها "على النحو الذي يخص 
<< # قوله:«في أن التأثير...» فان المتأثر بالذات من المؤثر هو الوجود. والماهيّة متأثرة بالعرض. 
والمؤئر على الإطلاق هو الوجود. 

* قوله: «على النحو الذي يخص بالوجود...» وذلك لأن أقسام البق بعضها بخص 
بالماهيّة كالتقدم بالتجوهر كتقدم أجزاء الماهيّة كالجنس والفصل عليها كا تقدم الفرق بين 
الاحتياج التقومي وبين الاحتياج الصدوري في آخر الفصل الثالث من المرحلة الثالثة. 

وقوله: «ان الجعل لا يتعلق بالماهيّة أصلا. ..» والوجود أيضا ليس بمجعول حقيقة إلا أن تراد 
من مجعوليته الاضافة الإشراقية والنسبة الإطية بالذات فإن الماهيّات مثار الكترة وهي غير 
مرتبطة بذاتها بالجاعل الذي هو الوجود الحق, وكأن في القول بجعل الاتصاف سرا في المقام 


و لل لس د الحعمة المتعالية الجلّد الثاني 
بالوجود من قبيل الاتصاف العرضي المجازي من جهة علاقة اتحادية بين المأهية 
والوجود. وانكشف لك في مباحث الجعل أن الجعل لا يتعلق بالماهيّة أصلا. ولا 
يصلح لأن يكون متعلق الجعل والتأثير والإفاضة وما أشبه هذه إلا مرتبة من مراتب 
الوجود لا الماهيات. فالماهيات على صرافة إمكانها الذاتي وسذاجة قوتها النطرية 
وبطونها الجيلية من دون أن يخسرج إلى فضاء النعلية والوجود والظهور. 
*والقائلون بثيوت المعدومات الممكنة انما غلطهم لأجل أنهم ذهبوا إلى انفكاك 
الثنبوت من الوجود في تلك الماهيّات. وقد علمت أَنْ هذا من فاسد القول إذْ 
الماهيات قبل الوجود لا يمكن الحكم عليها بشيء من الأشياء حتى الحكم عليها 
بتبوت نفسها ها إذ لا ظهور ها ولا امتياز بينها قبل الوجود. إذ الوجود نور تظهر 
به الماهيات المظلمة الذوات على البصائر والعقول كيا تظهر بالنور المحسوس 
الأشجار والأحجار وسائر الأشخاص الكثيفة المظلمة الذوات المحجوبة لذواتها 





وذلك لعدم تملق الجعل حقيقة بكل واحد من الوجود والماهيّة بانفرادهما, فتدبر. 

* قوله: «والقائلون بثبوت المعدومات...» يعني بهم المعتزلة فائهم ذهبوا إلى أن العلم هو 
الصورة الحاصلة من الشيء في العقل. فأشكل الأمر عليهم في خلق العالم فإن الخالق يجب أن 
يكون عالاً بهم والحال أن العالى كان غير موجود, فكيف كان الخالق عالما به؟ فقالوا بالثابتات 
الأزلية وهي صور ما في العام وعلمه سبحانه بالعالم فخلق بوزانها العالم, وأما هي ففير مخلوقة 
أي غير موجودة, وكيا قال ابن الفناري في أول التمهيد الجملي من مصباح الأنس: «دما يقوله 
المعتزلة بأن الممكنات المعدومة ثابتة في أنفسها من غير الوجود فإنه باطل قطما إذ لا واسطة بين 
الوجود والعدمه (ط ١‏ من الرحلي ‏ ص 7؟)., 

وفي المبحث المعقود المترجم ب «هداية للناظرين» من الفصل الثالث من مقدمات شرح 
القيصري على فصوص الحكم: «الماهييات كلها وجودات خاصة علمية لأنها ليست في المدارج 
منفكة عن الوجود الخارجي لتلزم الواسطة بين الموجود والمعدوم كما ذهبت إليه المعتزلة لأن قولنا 
الشيء إما أن يكون ثابتا في الخارج وإما أن لا يكون بديهيٌ. والثابت في الخارج هو الموجود فيه 
بالضر ورة وغير الثابت هو المعدوم. (ص ١١‏ ط ١‏ من الحجري). فاعلم أن مراد القيصري من 
قوله: «الماهيّات كلها...» الصور المقلية, أني الأعيان الثابتة التي هي الصور العلمية التي عين 
الذاث الواجبية, والثابتات الأزلية التي تتوهمها المعتزلة هي خارجة عن الذات الواجبية؛ فتبصر. 


بعض غبايا مقام العليّة والمعلولية 9 ببسب فم 
ف هود الأنصار:والحو ربت فك مرنية فى الرعوى نظهر بها تاهيه من اناقيَات 
لاتصافه بها واتحادها معها فيا لم يتحقق هذا النحو من الوجود لا يمكن الحكم 
على تلك الماهية المنسوبة إليه المتحدة به 00006 ن الاتحاد بشيءٍ من الأشياء. لكن 
بسبب ذلك الوجود المعقول أو المحسوس يمكن الحكم عليها أنها هي هي أو 
ليست إل هي. فليست هي لذاتها موجودة ولا معدومة, ولا افر ولا باطنة, ولا 
قديمة ولا حادثة, بمعنئ ثبوت شيء من هذه الأشياء لها . وأما إذا أريد ببعض هذه 
الأشياء سلب بعض آخر ذلك السلب صادق في حقها أزلا وأبداً بأن ريد من 
العدم سلب الوجود *لا تبوت السلب. ومن البطون سلب الظهور لا عدم ملكة 
الظهور, بل جميع السلوب صادقة في حقها أزلاً وأبداً إذ لا ذات ها حتئ يثبت لها 
شيءٌ من الأشياء. وارتفاع النقيضين انما يستحيل عن الشيء الموجود من حيث 
كونه موجوداً لا من حيث كوله غير موجود. فما م يعتبر للشيء وجود وإن كان 
عل نحو الانصياغ به لا يكونه موجوداً لذاته لا يمكن ثبوت شيءٍ له والحكم به 
عليه. فالحكم على الماهيّات ولو كان بأحكامها الذاتية وأوصافها الاعتبارية 
السابقة الأزلية من الامكان والبطون, والظلمة والخفاء والكمون وأشباهها انما 
يتوقف على انصباغها بصفة الوجود واستنارتها به. “فقول يعض المحققين من أهل 
03 * قوله: «لا ثبرت السلبه وذلك لأن ثبوت السلب نحو وجود كقولك زيد أعمئ. وعلن 
هذا الوزان قوله: لا عدم ملكة الظهور. وقوله: دوارتفاع النفيضين...» دفع دخل مقدر بأن يقال 
كيف يصدق ارتفاع معاني متناقضة على شيء واحد فيقال لا موجودة ولا معدومة. ولا ظاهرة ولا 
باطنة وهكذا وارتفاع النقيضين مستحيل؟ غدفعه يقوله: وارتفاع النقيضين انها يستحيل عن الشيء 
الموجود من حيث كونه 0 
# قوله: «فقول بعض المحققين...» هو الشيخ الأكبر صاحب الفصرص و«الفتوحات. 

والمصنف ناظر إلى قوله في الفص الإدريسي من فصوص الحكم حيث قال: «رهو من حيث 
الوجود عين الموجودات. فالمسمئ محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو فهو الملل لا علو 
إضافة لأن الأعيان التي لا العدم الثابتة فيه ما شمت رائحة من الوجود. فهي على حاها مع 
تهداد الصور في الموجودات...» وراجع شرح القيصري عليه (ص ١6!‏ ط ١‏ من الحجري). 
وإن شئت فراجمع شرحنا الفارسي غليه ايضا مزيدا للاستبصار. 


1 ل لس سب _ ص ب الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
الكشف واليقين: إن الماهيّات المعبّر عندهم بالأعيان الثابتة م تظهر ذواتها ولا 
تظهر أبداً. وإننا تظهر أحكامها وأوصافها وما شمت ولا تشم رائحة الوجود أصلا 
معناه ما قررناه. فالحكم على الماهية بالوجود ولو في وقت من الأوقات انما نشأ من 
غشاوة على البصر, وغلط في الحكم من عدم الفرق بين الشيء وما يصحبه ويلزمه, 
فكها أن ن لوازم الماهيات التي هي امو اعتبارية لا يحتاج ثبوتها والحكم بها على 
الماهية إل جعل جاعل وتأثير علة لا علة الماهيّة ولا علة غيرها كما ذهب إليه 
الحكاءٌ والمحققون كافة. ودلت عليه صرايح عباراتهم ومسطوراتهم. ومن هذا القبيل 
تحقق مبادىٌ الشرور والأعدام عند الفلاسفة حيث لا يكون تحقق ”مبادى 
الشرور الذاتية عندهم بجعل وإفاضة من المبد! الأعلى الخاللي عن القصور 
المقدس عن النقض في الأفعال تعالئ عن ذلك علواً كبيراً فكذلك نقول: لما حققنا 
وبينا أن أثر الجاعل وما يترتب عليه ليس إل نحواً من أنحاء الوجود. ومرتبة من 
مراتب الظهور, ولا ماهيّة من الماهيّات بل الماهيّة تظهر بنور الوجود من دون تعلق 
جعل وإفاضة بهاء فالمتحقق والصادر من المبدع الحق والصانع المطلق الما هو 
بالحقيقة الوجود دون الماهيّة. فنسبة المعلولية إلى الماهيّة بالمجاز الصرف كتسبة 
الموجودية إليها. 

ولذ يتوهمنٌ أحد أن نسبة الموجودية إلى الماهيات كنسبة الأب بيضية إلى الجسم 
حيث نحكم حكياً صادقاً على الجسم بأنه أبيض لأن مناط الحكم بالأبيضية على 
الجسم قيام وجود البياض يوجود الجسم قناماً نا فالجسم في مرنبة وجوده وإن 
لم يتصف بوجود البياض لكن يتصف به في مزتية وجوه البياض لان وجود شيء 
أسشي ءِ ا من وجود الموصوف ومتوقف عليه, بخلاف الحكم على الماهية 
بالموجودية إذ لا قيام للوجود بالماهيّة ولا وجود أيضأ للماهيّة قبل الوجود. *ولا أيضاً 
3 # قوله: «مبادي الشر ور الذاتية...» الذاتية صفة للمبادي. أي لا تكون المبادي التي قد 
يعرض الشر بعض أفعاها مبادي للشر بذاتها يل هي خير بذانها على ما أشرنا إليه انقا. 

* قوله: «ولا أيضأ منتزع الوجود من نفس الماهيّة» المنتزع اسم مكان أي لا ينتزع الوجود 
من نفس الماهية. 


لارضد رهن المبذا إلآ وجوه ا يي ست ب ع عي ات سنح 8 
منقزع الوجود من نفس الماهيّة فلا وجه لاتصافها بالموجودية الانتزاعية فضلا عن 
الوجود الحقيقي بل الماهيّة تنتزع من الوجود لا الوجود من الماهيّة, فالحكم بأن 
هذا النحو من الوجود إنسان أوإن من الحكم بأن ماهيّة الإنسان موجودة, لأن 
الاتصاف بالشيء أعم من أن يكون بانضيام الصفة إلى الموصوف في الوجود أو 
كون وخود الوصوف بحيك تتزع لعفل مه تلك الضفة وداذ التسمن بتتدعيع 
وجود الموصوف في ظرف الاتصاف ضر ورة 5 أن الشيء مام يكن 50 في الخارج 
مثلا م يصح اتضمام وصف إليه أو انتزاع حكم من الأحكام من نحو وجوده الخاص 

في الخارج *كما ببنه بعض أجلة المتآخر ين والموجود قد دريت أنه الوجود له 
المأشية. فقن تحت ار الملة كلف تكرن علة بالذات أي بالحقيقة وكيف تكون 
علة بالمرض أي بالمجاز ولا نزاع لأحد في أن للملة جعلا وتأثيراً في الممكن, 
فالمجعول إما الوجود أو الماهيّة أو انضياف الماهيّة إلى الوجود زانقنات أحدهها 
بالآخر, وما بين بطلان القسمين الأخيرين فلم يبق إلا كون الوجود متعلق الجعل 





* قوله: «كما ببّنه بعص أجلّة المتأخرين» هو الملا جلال الدين الدواني. وقوله؛ «فقد 
تحققت أن العلة كيف تكون علة بالذات...» وقد تحقق بيانها في الفصل المنامس عشر من هذه 
المرحلة, حيث قال في أوله: «الفاعل أبضأ قد يكون بالذات مثل الطبيب للعلاج. وقد يكون 
بالعرض كبا يقال الكاتب يعالج فإن المعالج بالذات هو من حيث إنه طبيب. وقوله: «واتصاف 
أحدهما بالآخر» عبارة أخرئ وعطف تفسيري لقوله: أو انضياف الماهبّة إلى الوجود. وقوله: «ما 
بين بطلان القسمين الأخيرين» بين بطلانهما في المرحلة التالثة. ولكن كل واحد من الموجود 
والماهية ليس بمجعول حقيقة. أما الماهية فالأمر فيها ظاهر لأنها مجعولة بالعرض. وما الوجود 
فالأمر فيه أظهر لأن الوجود حقيقة واحدة صمد لا معنى لتفوّه الجعل فيه إلا أن يعنئى من جعل 
الوجود الإضافة الإشراقية والفقر النوري. وكيف كان فالوجود ليس بمجعول. ثم لما رأ أهل 
التحصيل أن الجعل لا لم يصلح لأن يتعلق بالوجود والماهيّة وما هو مجعول على الحقيقة هو 
الموجودات المخلوقة على قدرها قالوا إن الاتصاف مجعول, والخلق عبارة عن اتصاف الوجود 
بالأقدار ذلك تقدير العزيز العليم. فيصح أن يقال إن هذا الموجود خلق من العدم أي بعد عدمه 
الخلقية فإن الخلق التقدير. وليس معنى الاتصاف أن الموصوف والصفة كانا متايزين. ثم اتصف 
الأول بالثانية. بل الاتصاف عبارة أخرى عن الحق المخلوق به. فافهم وتدبر. 


م ل سس سس سد الحكمة المتعالية ‏ الجلّد العالي 
والافاضة دون غيره. فقد وضح أن ليس في الخارج إلا الأشخاص الوجودية, *وقد 
ينا في مبحث الماهيّة أن الوجودات الخاصة الإمكانية هي بعينها مبادىٌ الفصول 
الذاتية للحقائق, فالعقل ه .تير وينتزع من الأشخاص الوجودية الجنس والفصل 
والنوع والذاتي والعرضي والحكم بها عليها من جهة ذاتها أو عارضها الذي هو 
أيضاً نحو من الوجود. فلهذه المعاني الجزئية أو الكلية الذائية أو العرضية صور 
متمايزة عند العقل *يحصلها من الشخص بحسب استعدادات تعرض للعقل, 
واعتبارات يتعقلها من جزئيات أقل أو أكثر مختلفة في التباين والاشتراك؛ فيدرك 
من زيد نارة صورة شخصية لا يشاركه فيها غيره. وأخرئ صورة يشاركه فيها 
عمرو وبكر ء وأخرئ صورة يشاركه فيها الفرس وغيره وعلى هذا القياس. 

*فإن قيل: هذا إنما يستقيم في النوع البسيط كالسواد لظهور أن ليس في 
الخارج لونية شيء آخر به امئاز السواد عن سائر الالوان, وهذا لا يصح أن يقال 
جعل لوناً فجعل سوادا بل جعل وجوديهها واحد, وأما في غيره فالذاتيات المتهايزة 
في. العقل متمايزة بحسب الوجود في الخارج, وليس لوجودهما جعل واحد كالحيوان 
فإنه يشارك النبات في كونه جسباً ويمتاز عنه بالنفس الحيوانية, وجعل وجود الجسم 
غير جعل وجود النفس حتئ إذا زالت عته النفس بقي وجود ذلك الجسم بعينه 
كالفرس الذي مات وجسميته باقية الوجود. 

فنا قد مق أن لأ جره #علن :رجه قوم جادة شينلا كو علا وعدا غزنه 
3 * وقوله: «وقد بينا في مبحث الماهية...» بينه في مبحث الماهيّة من المرحلة الرابعة. وقوله: 


«ويحكم بها عليها...» أي يحكم العقل بالجنس والفصل والنوع والذاتي والعرضي على 
الأشخاص الوجودية. 

© قوله: «يحصّلها من الشخص...» أي يحصل العقل تلك ا معاني. الجزتية من الشخص أي 
من الوجودات الخاصة بحسب استعدادات...الخ. وقوله: ««رفيدرك» اي فيدرك العقل من زيد تارة 
صورة شخصية... الخ. 

* قوله: «فإن قيل هذا...» أي إن قيل انتزاع الجنس والفصل من الوجود الخاص النارجي 
الواحد انبا يستقيم في النورع البسيط.., الخ. 

*# قوله؛ «على وجه كونه مادة» أي المأخوذ بشرط لا. غير المأخوذ على وجه كونه جنساً أي 


ليصا من الميد! إل الوجوة 8م 
ا جنسا وليس الكلام في تميز الأول عن الكل بالوجود الخارجي مع قطع النظر عن 
الوجود الذهني والاعتبار العقلي وإنما كلام في الثاني, لأنه الجزء المحمول المسمئ 
بالذاتي. ومحضل الكلام أن اجميع الموجودات عند أهل الحقيقة والحكمة الإلهية 
المتمالية عقلاً كان أو نفسا أو صورة نوعية من مراتب أضواء النور الحقبقى. 
وتجليات الوجود القيومي الالمى, وحيث سطع نور الحق اظلم وانهدم ما ذهب إليه 
أوهام المحجو بين من أن للماهيّات الممكنة في ذاتها وجوداً. بل إنما تظهر أحكامها 
ولوازمها من مراتب الوجودات التي هني أضواء وأظلال للوجود الحقيقي والنور 
الأحدى.”*وبرهان هذا الأصل "من جملة ما آتانيه ربي من الحكمة بحسب العناية 


المأخودٌ لا بشرط. وليس الكلام في تميز الأول أي على وجه كونه مادة ‏ عن الكل أي المجموع 
بالوجود النارجي...الخ. وفي تعليقة في بعض مخطوطاتنا أن تحقيق هذا المقام يحتاج إلى بسط 
في الكلام فنقول: إن النطفة إذا صارت إنسانا فجميم المراتب من الجباد والنبات والحيوان 
والإنسان وكذلك جميع الأجزاء المحمولة موجودة بوجود واحد وصورة واحدة وهي صورة الإنسان 
والنفس الناطقة وإذا زالت النفس زال الجميع ولا يكون شيء من المراتب والأجزاء المحمولة 
ياقياً. وإنيا ألباقي و المادة رهي غير الأجزام المحمولة وهي كان ويكون ياقياً أزلا وأبدا. تارة 
يكون جيادا وتارة ياتا وثارة حيواناً وغير ذلك من المرانب. وهذه الجسمية الباقية غير الجسمية 
الزائلة أعني اللا بشرط لأن الزائلة من الأجزاء المحمولة وهذا غير محمول أعني بشرط لاء فإذا 
زالت النفس مع جميع مراتبها وأجزائها المحمولة زالت تلك الأجزاء منها تدريجا في العوالم 
والعقبات من البرازخ والقيامة الكبرى وغير ذلك سس العوالم. ولايزال يكون مترقياً من منزل إلى 
منزل إلى أن بقع الانتهاء إلى العقول وصارت عقلاً وحينئذ لم يبق له من الأجزاء المحمولة إلا 
الجوهر وإذا صار عقلا يكون ذلك آخر السفر من الخلق إلى الحق. وأول السفر من الحق إلى 
الحق, ولا يزال كان مسافراً من الأيس بليس حتى لم يبق له اسم ورسم وصار عدما. كيا قاله 
العارف الر ومي: 

يس عدم كردم عدم جون ارغنون ‏ كويدم كإنا إليه راجعون 

# قوله: «ويرهان هذا الأصل...» ذلك الأصل هو جعل الوجود على الوجه الوجيه الذي 
حرّرناه في مبحث الجعل. ومحصله ما أفاده المصنف من أن جميع الموجودات عند أهل الحقيقة 
والحكمة الإلحية المتعالية عقلا كان أو نفسا أو صورة نوعية, من مراتب أضواء النور الحقيقي 
وتجليات الوجود القيومي الإطهي. 


“م ا لسسيسص_ سس ب د الحعمة المتعالية ‏ الججلّد الثاني 
الأزلية؛ وجعله قسطي من العلم بفيض فضله وجوده؛ فحاولت به إكال الفلسفة 
وتتميم الحكمة. وحيث إن هذا الأصل دقيق غامض صعب المسلك عسير النيل, 
وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ذهل عنه جمهور الحكياء, وزلت بالذهول 
عنه أقدام كثير من المحصلين فضلا عن الأتباع والمقلدين هم والسائرين معهم, 
فكا وفقني الله تعالمئ بفضله ورحمته بالاطلاع على الملاك السرمدي والبطلان 
الأزلي للماهيّات الإمكانية والأعيان الجوازية فكذلك هداني رن بالبرهان النير 
العرشي إلى صراط مستقيم من كون الموجود والوجود منحصرا في حقيقة واحدة 
شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية ولا ثاني له في العين. وليس في دار 
الوجود غيره ديار وكليا يتراءئ في عام الوجود أنه غير الواجب المعبود فانها هو 
من ظهورات ذاته. وتجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته *كما صرَّح به 
0 #وأماقوله: ددن جبيلة ما تأيه رى من اللكدة /:واواليق هذا الأصل القويم التوحيدي 
هو ما برهن في الصحف الكر يمة العرفائية, وعليه قاطبة مشائخ العرفاء. وهو توحيد صفوة صفاء 
خلاصة خاصة الخاصة, على التحرير التام الذي أفاده الشيخ مؤيد الدين الجندي عند شرح قول 
الشيخ الأكبر في الفص الشيثي: «فما في أحد من الله شيء ولا في أحد سوى نفسه شيء...» 
(شرح الجندي على فصوص الحكم ‏ ط ١‏ ص .)17١‏ وإن شنت فراجع أيضأ مصباح الأنس 
لابن الفناري (ط ١‏ من الرحلىي ‏ ص 16١)؛‏ وشرح القيصري على الفص الشيثي من فصوص 
الحكم (ط ١‏ من الحجري في ايران ص .)١١١‏ 

#* قوله: باكبا صرح به لسان بعض العرفاء...» ذلك البعض هو الشيخ الأكير محبي الدين 
العر بي الطائي. أفاد ما نقله المصنف عنه في آخر الفص اليوسفي من فصوص الحكم فراجع شرح 
القيصري عليه (ص 31١‏ من الطبع المذكور انفا). وهذا الاعتراف من المصنف بتصريح 
العارف المذكور بذلك الأصل القويم التوحيدي أصدق شاهد لما أشرنا إليه آنفا من أن ذلك 
الأصل هو المبرهن في الصحف العرفانية. والحق في ذلك هو ما حققناه في رسالتنا «العرفان والحكمة 
المتعالية» من أن أمهات مسائل الأسفار عرفائية منقولة من ماخذهاء. وصاحب الأسفار ‏ رضوان 
الله تعالى عليه أخذها من أهلها كا هو أخذ درابة وتسمتي. ولكنا لا ندري من كان أستاذه في 
الحقائق العرفانية ولم يعرفه هو في آثاره النورية. وكان الرسم في ذلك على الكتبان كا ترئئى في 
تعبيراته بذكر الأعلام رمصادر النقل تأرة بقوله: «كها صرح به لسان بعض العرفاء». وأشرئى كما 
في قوله بعيد هذا: «قال بعض أهل الكشف واليقين» وذلك البعض في الموضعين هو الشيخ الأكبر, 


الوجودات ظهورات الواجب وتهلياتة 1س آم 
لسان بعض العرفاء بقوله: فالمقول عليه سوى الله أو غيره أو المسمئ بالعالم هو 
بالنسبة إليه تعالئن كالظل للشخص. فهو ظل اقه, ”فهو عين نسبة الوجود إلى 
العالم لان الظل موجود بلا شك في الحس ولككن إذا كان ثمة من يظهر فيه ذلك 
الظل حتئ لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل لكان الظل معقولا غير موجود 
في الحس بل يكون بالقوة في ذات الشخص المنسوب إليه الظل؛ فمحل ظهور 
هذا الظل الال مي المسمئ بالعام انا هو أعيان الممكنات عليها امتد هذا الظل, 


والعبارات منقولة من فصوص الحكم وشرح القيصري عليه. وبالجملة صاحب الأسفار يبحث 
عن تلك المسائل العرفانية بعحث تحقيق وتدقيق على أسلوب البرهان المعاضد بالقرآن الفرقان, 
كما حققناه في رسالتنا «لا يفترق القران والعرفان والبرهان كل منها عن الآخر». 

© قوله: «فهو عين نسبة الوجود إلى العام النسبة هي بمعنى الإضافة الإشراقية. وقوله: 
«عليها امتدٌ هذا الظل» الظرف متملق بامتد. قدم علش متعلقه توسعاً للظروف. وقوله: «من وجود 
هذه الذات» متعلق بامتد أيضاً. والذات هي الذات الإطية. وقوله: «يجهل ما في ذات ذلك الظل» 
أي ما في باطن ذلك الظل من صورة شخص شيء امتد ذلك الظل عن الشخصص. والشخص هو 
الواجب في المقام. والأظطلال هي أسياقة الحسنئ. وقوله: و«ثم جعلنا الشمس عليه دليلا» والشمسى 
في المقام هي الحق سبحانه. وان شئت قلت: ثم جعلنا الشمس أي الوجود الخارجي الدي هو 
النور الإلهي عليه أي على الظل الذي هو أعيان الممكنات دليلا يدل عليه ويظهره. فقوله: «الجعله 
ساكثأ» أي بلا وجود. وقوله: «فكل ما تدركه...» أي كل ما تدركه من الظل وتعرف منه وتعلم به 
فهو وجود الحق الظاهر في أعيان الممكنات بفيضه المنبسط ورحمته الواسعة. فلكل تمكن جهتان؛ 
فمن حيث كونه مرآة ومعنى هوم غير كوله ظهورا ورا بل عين من الأعيان وماهية من 
الماهيّات, ومن حيث منشئيته لمعلومية الحق تعالن وظليته له تعال فهو وجود. فمن حيث شهود 
هوية الحق بذلك الممكن ومعلوميتها به على قدر ما يمكن هو وجوده. ومن حيث اختلاف المعاني 
والأحوال المفهومة منها المنتزعة عنها بحسب العقل الفكري والقوة الحسيّة هو أعيان الممكنات 
الباطلة الذوات. وقوله: «اسم الظل» فاعل لا يزول. 

إعلم أن ما أفاده المصنف في المقام هو ما بيّنه الشيخ الأكبر في الفص اليوسفي من فصوص 
الحكم, وثسرحه القيصري. إلا أن المصنف لنص بعض عباراتهيا وحرّر بعضهما الآخر بعبارة 
ألخرئ. فراجع شرح القيصري عليه. (ص 75١‏ إن ص 177 ط ١‏ من الحجري في ايران). 


لال سس سل الحكة المتعالية املد الثاني 
وقع الإدراك لأن أعيان الممكنات ليست نيرة لأنها معدومة وإن اتصفت بالثبوت 
بالعرض لا بالذات إذ الوجود نور وما سواه مظلم الذات. فيا يعلم من العالم إلا 
قدر ما يعلم من الظل, ويجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص الذي 
عله ذلك الظل, فمن حيث هو ظل له يعلم, ومن حيث مأ يجهل ما في ذلك الظل 
من صورة شخص من امتذ عنه يجهل من الحق. 0 تر إلى ربك كيف مد الظلٌ 
ولو شاء لجعلهُ ساكنأ» أي يكون بحيث لا ينشأ منه فيض جوده وظل وجوده, لاثم 
جَعلنا الشمس عليه دليلا» وهو ذاته باعثبار كونه ورا لنفسه في نقسة: ويشهد به 
العقل والحس للظلال الممدودة الوجودية إن الظلال لا يكون ها عين مع عدم 
النور. «نم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأ» وإنيا قبضه إليه لأنه ظله فمنه ظهر فإليه 
يرجع وإليه يرجع الأمر كله. فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات, 
فمن حيث هوية الحق هو وجوده. ومن حيث اختلاق المعاني والأحوال المفهومة 
منها المنتزعة عنها بحسب العقل الفكري والقوة الحسية هو أعيان الممكنات 
الباطلة الذوات. فكا لا يزول عنه باختلاف الصور والمعاني اسم الظل كذلك لا 
يزول عنه اسم العالم وما سوى الحق. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم 
متوهم ماله وجود حقيقي؛ فهذا حكاية ما ذهب إليه العرفاء الاليون والأولياء 
المحققون, وسيأتيك البرهان الموعود لك على هذا المطلب العالي الشريف إن شاء 
الله تعالى. 


"نقل كلام لتقريب مرام : 
قال بعض أهل الكشف واليقين: إعلم أن الأمور الكلية والماهيات إلامكانية وإن 





قوله: «نقل كلام لتقريب مرام...» رالكلام هو كلام بعض أهل الكشف واليقين. والمرام 
هو ذلك الأصل القويم التوحيدي المذكور انفا. وذلك البعض هو الشيخ الأكبر محمي الدين 
الطائي أيضاً أفاد وأجاد ما نقله عنه المصنف في الفصٌ الآدمي من فصوص الحكم. وراجع شرح 
القيصري عليه (ص 74 ط ١‏ من الحجري). وهذا أيضاً شاهد آخر لا أشرنا إليه, وكم له من 
نظير. والتفصيل يطلب فى كتابنا «العرفان والحكمة المتعالية». 


انقزاع الماهيّات عن الوجودات # _ _ ا سا ااا 9 
عِن الوجود العيني وها الحكم والأثر في كل ماله وجود عيني بل هو عينها لا غيرها 


إعلم أن من قوله: «الأمور الكلية» إلى قوله: «هذا كلامه قدّس الله روحه العزيز» عبارة 
الشيخ الأكبر في الفصٌ الآدمي بلا زيادة ونقصان إلآ زيادة عبارة واحدة فقط وهي قوله: 
«والماهيات الإمكانية» في صدر العبارة المنقولة بعد قوله: «إعلم أن الأمور الكلية». وإنا أت بهذه 
الزيادة تبيبناً لقول الشيخ: «الأمور الكلية» بأنَ الأمور الكلية هي الكليات الطبيعية. والكلي 
الطبيعي هو الماهيّة من حيث هي لأنه الممروض للكلية. وقوله: «وها الحكم والأثر» أي ولتلك 
الأمور الكلية الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني؛ لأنها من جملة لوازم الأعيان الموجودة. 
وقوله: «تزول به...» أي تزول تلك الأمور الكلية التي هي الماهيات الإمكانية بالوجود عن أن 
تكون معقولة سواء كان ذلك الموجود العيني موقت كالمقارنات, أو غير موقت كالمفارقات. وقوله: 
«غير أن هذا الأمر...» هذا نحو قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم تعاب بنسسيان الأحبّة والوطن 

وقوله: «كنسية العلم إلى...» خبر لقوله: «فاستناد كل موجود عيني...» والاستناد عبارة 
أخرئى عن الاتصاف. وقوله: «فتقبل الحكم في الأعيان» أي تلك الأمور الكلية تقبل الحكم في 
الأعيان الموجودة... الخ. 

قرله: لم تتفصل...» أي م تتفصل بالتجزئة, ولم تتعدد أجزاؤها بتعدّد الأشخاص, ولا برحت 
معقولة أي لا تزال تلك الحقيقة الكلية موجودة في المقل. 

قوله: «وهي نسب عدمية» أي صفات عدمية لأنها صفات لا أعيان ها لي الخارج غير 
معر وضاتها لكنها نسب ولوازم ها. وقوله؛ بينها جامع...» أي بين الموجودات جامع وهو الوجود 
العيسي. وهناك أي بين الأمور العدميّة وبين الوجودات النارجية -. فا ثم جامع. حرف ما 
لدي 500 

قوله: دهذا كلامه قدسس الله روحه العزيزه يعني هذا آخر كلام بعض أهل الكشف واليقين 
وهو الشيخ الأكير محبي الدين العربي ني الفص الآدمي من فصوص الحكم. ومزيداً للاستبصار 
راجع شر وحه كشرح مؤيد الدين الجندي عليه. وشرح المو إى عبدالر زاق القاساني, وشرح شرف 
الدين القيصري. وشرح عبدالغني النابلسي. وشرح عبدالرحمن الجامي. وشرح البالي. وتوضيح 
البيان ليعقوب الأفندي, وشرح العفيفي, والتأويل المحكم في متشابه فصوص الحكم للمولوي 
محمد حسنء. وشرح الحسين الخوارزمي. وشرح خواجه محمد بارساء وشرح هذا الحقير: الحمسن 
الآملى. وشر وح كتيرة أخرى بالعر بية والفارسية. 





كاسم سسسب الحكمة المتعالية المجلّد الثاني 
أعني أعيان الموجودات العينية ولم تزل عن كونها مُعقولة في نفسهاء فهي الظاهرة 
من حيث أعيان الموجودات كبا هي الباطنة من حيث معقوليتها. فاستناد كل 
موجود عيني هذه الأمور الكلية التي لا يمكن رفعها عن العقل. ولا يمكن 
وجودها في العين وجودا تزول به عن أن تكون معقولة سواء كان ذلك الموجود 
العيني موقتاً أو غير موقت إذ نسبة الموقت وغير الموقت إِلىْ هذا الأمر الكلى 
التقول:نسبة راجدةغين أن هذا الأمر الكل يرجم اليه سكي من الوسودات 
المينية بحسب ما يطلبه حقائق تلك الموجودات العينية كنسبة العلم إلى العالم, 
والحياة إلى الحي فالحياة حقيقة معقولة والعلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة. كا 
إن الكياة سيره غنه ف 'تقول: اق الاق تفال إن لعزا وضياة فهى الى الغال 
ونقول في المللك إن له حياة وعلماً فهو الحي العالم, ونقول في الانسان أن له حيوة 
وعلما فهو الحي العام وحقيقة العلم واحدة وحقيقة الحياة واحدة ونسبتهما إلى العام 
والحي نسبة واحدة, ونقول: في علم الحق إنه قديم وفي علم الإنسان إنه محدث, 
فانظر ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة, وانظر إلى هذا 
الارتياط بين المعقولات والموجودات العينيّة فكنا حكم العلم عليل من قام به أن يقال 
فيه إنه عالم حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في حمق الحادث. قديم في حق 
القديم فصار كل واحد محكوما به ومحكوما عليه, ومعلوم أن هذه الامور الكلية 
وإن كانت معقولة فانها معدومة العين موجودة الحكم كا هي محكوم عليها إذا 
نسب إلى الموجود العيني. فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة ولا تقبل التفصيل رلا 
التجزي, فإن ذلك محال عليها فإنها بذاتها في كل موصوف بها كالإنسانية في كل 
شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل وم تتعدّد بتعدد الأشخاص ولا 
برخت معقولة, وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود 
عيني قد ثيت وهي نسب عدمية فارتباط الموجودات يعضها ببعض أقرب من أن 
يعقل لأنه على كل حال بينها جامع وهو الوجود العيني وهناك فبائم جامع وقد 
وجد الارتباط يعدم الجامع فبالجامع أقوئى وأحق هذا كلامه قدس أله روحه 
العزيزة وفيه تأييد شديد لما نحن بصدد إقامة البرهان عليه إن شاء الله تعال» *إذ 


إنقزاع الماهيات عن الوجودات لبقام 
قد علم منه تصريحاً وتلويحاً أن الماهيّات الكلية التي هي غير الموجودات الهينية 
لاحظ ها من الوجود العيني وانما حظها من الوجود انتزاعها بحسب العقل من 
الوجودات التي هي الموجودات العينية واتحادها معها. فك أن ذات الواجب 
تعالى الذى ل شود القيومي بحيث ينتزع منه مفهوم انعلم والقدرة والحياة 
وغيرها من الصفات فكذلك وجود الانسان بحيث ينتزع منه مفهوم النطقٍ والحياة 
وقوة الإحساس والتحريك والقدرة على المشي والكتابة وغيرهاء إلا أن وجود 
الواجب في غاية الكال والتام وهو فوق التهام حيث يفضل عنه بحسب رشح 
الخير الدائم وجودات سائر الأشياء, فلا يحتاج في انتزاع صفاته وأسمائه إلئ وجود 
غير وجود ذاته حتئ تصدق تلك النعوت الكالية والصفات الحلالية التي هي 
عنوانات بهاله وترامه بحسب صرف وجوده وبحت ذاته عليه ويحكم به على وجوده 
الأقدس بخلاف سائر الوجودات التي هي أيضا من أشعة كبريائه وظلال نوره 
وبهائه, *فإن الأحكام المتعلقة بها من الامور الكلية المسّة بالذاتيات إن كانت 
منتزعة من نفس وجود شيء, أو بالعرضيات إن كانت منتزعة من أمر لاحق به 
متأخر عنه لا يمكن انتزاع تلك الأحكام عنها ولا الحكم بها عليها إلا حين 
صدورها عن جاعلها الحق. وفيضانها عن قيومها المطلق, لأنها بحسب ذواتها من 
مراتب ظهوراته وتجلياته تعالئ واستفيد أيضا من كلامه أن تشخص الأشياء 
وتعينها كموجوديتها انا هو بوجوداتها العينية كبا حققناه سابقاً طبق ما ذهب إليه 


قوله: وإ قد علم منه تصريحا وتويحا. ..» أما تصريحاً فقوله: إن الأمور الكلية...الخ. 
وأما تلويحاً فقوله: فاستناد كل موجود عيني... الخ؛ فتدير. 

# غقوله: «فإن الأحكام...0 خير إن هو قوله الآتي: دلا يمكن التزاع تلك...0 يعني أن 
الأحكام المتعلقة بسائر الوجودات من الأمور الكلية تحتاج إلى حيثية تعليلية سواء كانت تلك 
الأحكام أي الأمور الكلية منتزعة من نمس وجود شيء وهي المسمّاة هالذاتيات. أو منتزعة من 
أمر لاحق بنفس وجود شيء وهي المساة بالعرضيّات. وقوله: «واستفيد أيضاً من كلامه...» أي 
من كلام يعن أهل الكشف وهو الشيخ الأكبر محبي الدين العر بي. وكذا قوله الأتي: «وتما يفهم 
أيضأ من كلامه», 





37 ل لل _ ل الحكمة المتعالية املد الثاني 
المعلم الثاني. 

ومما يفهم أيضاً من كلامه وبسط القول فيه في موضح آخر أن كلا من المين 
الثابتة والوجود العيني *متعاكس الحكم إلى الآخر يعن يفن أن الماهية تتصف ببعض 
صفات الوجود والوجود يتصف بالماهية وبعض نعوتهاء وهذا سر يستفاد منه كثير 
مق الأسرار "نتيا سر القدر الذى :هو مل غيرة العقلاة: وستز صدون يسن 


#* قوله: «متعاكس الحكم إلى الآخر» على نحو ما قاله الصاحب بن عباد: 

رق الزجاج ورقتٍ الخسرٌ تشابها فتشاكل الأمر 
فكأنه خمرٌ ولا قدحح ركأئها قدحم ولا خمر 
ونظم البيتين فخر الدين العراقي الناسية انها 

از صفاى مى و لطافت جام درهماميخت رنككي جام و مدام 
هيه جام است ونئيست كوبى مى )0 ايا مداماست و نيست كوبى جام 


# قوله: «منها سر القدر الذي هو محل حير المقلاء» كما قيل؛ 

جون سرّ قدر طعمه أبدال شود اين جمله قيل و قال بامال شود 

هم مفتى شرع رأ جكر خون كردد 2 هم خواجه عقل را زبان لال شود 

النكتتان 557 و4548 من كتابنا «الف نكتة ونكتةه في سر القدر وسرّ سر القدر. وسيأتي 
بيان سرّ القدر في آخر الفصل الواحد والثلاثين من هذه المرحلة أيضاً. 

وني نقش الفصوص للشيخ الأكبر: «سرٌ القدر هو أنه لا يمكن لعين من الأعيان الثابنة 
الخلقية أن يظهر في الوجود ذانا وصفة وفعلا إلا بقدر خصوصية قابليته واستعداده الذاتي. وسرّ 

سر القدر أن هذه الأعيان الثابتة ليست أموراً خارجة عن الحق بل هي نسب أو شؤون ذاتية فلا 

يمكن أن تتغير عن حقائقها فإنها حقائق ذاتيات, وذاتيات الحق سبحانه لا تقبل الجعل والتغيير 
والتبديل والمزيد والنقصان». 

جملة الأمر أن أحوال أعيان الممكنات هي أسرار الأقدار؛ والسرٌ الذي فوق هذا أن 
الممكنات على أصلها من العدم. وليس وجود إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات 
في أنفسها وأعيانها. 

ويبحث عن سر القدر وسرٌ سر القدر في عدة مواضع من فصوص الحكم للشيخ الأكين 
وشرح القيصري عليه. (ص ٠١5‏ و١595‏ و7757 و1748 ر114ر501رفء5 د ط١امن‏ 
الحجري في ايران). وفي الفصّ العزيري منه: «فسس القدر من أجل العلوم. وما يفهُمه الله إلا لمن 


انقزاع الماهيات عن الوجودات سس سس بي 8 
الشرور الواقعة في هذا العام عن بعض مراتب الوجود مع أن الوجود كلّه خير. ومن 
فوائد كلامه أن جهة الربط بين الأشياء هي معنى الوجود لا الماهية, فالعلية 
والمعلولية بين كل شيئين *ليستا بحسب ما هيّتهها بل لعلاقة الوجود كبا أن جهة 
الاتحاد بين الشيثين أيضاً في الحقيقة نا هي الوجود المنسوب إليهما لا غير. فإنٌ غلبة 


اختصه بالمعرفة التامة فالعلم به يعطي الراحة الكلية للعالم به. وبعطى العذاب الأليم للعالم به 
أيضأ فهر يعطي النقيضين, وبه وصف الحق نفسه بالغضب والرضاء وبه تقابلت الأسباء الإطية. 
وفي ذلك قلت: 
سر قدر زعكم قضا أمر ميرم است 
واعظ زيان برفق بدار ابن زبانه جيستث 
وقلت أيضاً: 
با طفل أبجدي از سرٌ القدر جه كوبى 
بر بىبصر جه خوانى أسرار اوللسيايم 

وإلى ما أشرنا إليه ترجع كلمات أهل العلم في سر القدر وسرّ سره نحو ما أفاد الفيض 
القاشي في الكلمات المكنونة بقوله: «كلمة فيها إشارة إلى معنى القضاء والقدر وسر القدر وسرٌ 
سرّه: القضاء عبارة عن الحكم الإهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال لجارية 
من الأزل إلى الأبد. والقدر هو تفصيل ذلك ؛ الحكم بايجادها في أوقاتها وأزمانها التي تقتضي 
الأشياء وقوعها فيها مادام الجزئية. فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب 
معين عبارة عن القدر, وسرٌ القدر أنه لا يمكن لعين من الأعيان الخلقية أن تظهر في الوجود ذاتا 
وصفةً وفعلا إلا بقدر خصوصية قابليته واستعداده الذاتي. وسرٌّ سر القدر أن هذه الأعمان الثابنة 
ليست أمورآ خارجة عن الحق. بل هي نسَبٌ وشؤون ذاتية فلا يمكن أن تتغير عن حتائقها فإنها 
حقائق ذاتيات وذاتيات الحق سبحانه لا تقبل الحعل والتغير والتبديل والمزيد والنقصان. فبهذا 
علم أن الحق سبحانه لا يعين من نفسه شيئاً لشيء أصلا صفة كان أو فعلا أو حالا أو غير ذلك 
لأن أمره واحد كيا أنه واحد. وأمره الواحد عبارة عن تأثيره الذاني الوحدائي بإفاضة الوجود 
الواحد المنبسط عل الممكنات القابلة له الظاهرة به والمظهرة إِيَاه متعدداً متنوعاً مختلف الأحوال 
والصفات بحسب ما اقتضته حقائقها الفير المجعولة المتعينة في علم الأزل». 

# قوله: «ليستا بحسب ما هيّتهما...» وذلك لمكان التباين في الماهيّات وتأبي كل واحدة منهم| 
عن الآخر. وقوله: «كيا أن الاتحاد بين الشيئين...» كالجنس والفصل. والمادة والصورة على 
التحقيق. وقوله: «من غلية أحكام الوجود» وذلك لأن الوحدة عين الوجود. 


مم دكا لست ب الححمة المتعالية ‏ املد الثاني 
أحكام الوحدة من غلية أحكام الوجود. وإلى ذلك رفعت الاشارة *في كلام 
الشيخ في تفسيره لسورة المعوذتين حيث قال: فالق ظلمة العدم بنور الوجود هو 
المبدأً الأول الواجب الوجود. وذلك من لوازم خيريته المطلقة في هويته بالقصد 
الأول. وأوّل الموجودات الصادرة عنه هو قضاؤه وليس فيه شر أصلا إل ما صار 
مخفياً تحت سطوع النور الأول وهو الكدورة اللازمة لماهيّته المنشأة من هويته 
انتهئ. فإنه عبر عن وجود العقل بسطوع نور الأنوار جل ذكرهء فإن وجودات 
الممكنات بمنزلة لمعات نور جماله وجلاله وسطوعات شمس مجده وكاله. 
والكدورات اللازمة للباهيّات إشارة إلى إمكانها فإن معنى الإمكان سلب ضر ورة 
الوجود والعدم عن الذات المتصبغة بنور الوجود المعير عنه في القران المجيد 
ب «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» ولا شك فى أن لا ظلمة أظلم من السلب. 
واشار في قوله: لماهيّته المنشأة عن هويته إلى أن الصادر عن المبد!:الأول والموجود 
بابداعه إنما هو وجود الشيء الذي هو نفس هويته لا ماهيّته الكلية. بل الماهيات 
انما تنتزع من أنحاء الوجودات وتنشأً منها لا تأصل ها في الثبوت بل ينتزعها 
العقل من الوجود ثم يصفها به *ويحمله عليها, ولهذا حكم بتقدم الوجود عليها 
في الخارج وتأخره عنها في الذهن كبا مر تحقيقه. 
* قوله: دفي كلام الشيخ في تفسيره...» يعني به الشيخ الرئيس ‏ رضوان الله عليه رتفسيره 
للسورتين مطبوع في هامش شرح افداية الأثيرية للمصنف ‏ قده ‏ (ص "١1‏ من المطبوع 
الحجري). وتجده في رسائله المطبوعة أيضاً. (ص 114). وقوله: «فالق ظلمة العدم...» أي رافعها 
بنور الوجود. وقوله: «وهو الكدورة...» أي ما صار مخفيا هو الكدورة اللازمة لمكان محدوديته 
وإمكانه. والشيخ عبر عن أول الموجودات الصادرة عنه تعالمئ وهو من عالم العقول بقضائه. ونعم 
ما فعل وذلك لأنه القلم الأعلى رجف القلم با هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا كان العقل كانت 
الاشياء. 

# قوله: «ويحمله عليها...» أي لا كان المتأصل في الخارج هو الوجود, والماهيّة منتزعة من 
حدوده فالوجود فيه مقدم ومتبوع, والماهية متاخرة وتابعة, كا هو الحال في كل شيء مع فيئه. وأما 
في الذهن فلًا لم يكن مجيء الوجود العيني وتحققه فيه لتبعية الماهيّة. بل أول ما يدركه العقل هو 
الماهية ثم يحمل عليه الوجود ويصفها به أي مرتبة من مراتب الوجود المطلق وهو المفهوم منه 


النتيجة من المباحث السابقة سسسس ماقام 


*فصل (؟7) 
في الكشف عن هو البغية القصوئ والغاية العظمئ 
من المباحث الماضية 
إعلم أيّها السالك بأقدام النظر والساعي إلى طاعة الته سبحائه, والانخراط 


لا نفس الوجود العيني - فيكون بهذا الاعتبار متأخراً عن الماهيّة وإن كان عند التحقق لو لم 
يكن وجود لا أولاً في الذهن أيضا ا تحققت فيه؛ وهذا حكم بتقذم الوجود على الماهية في الخارج 
لأنها ظلة وتابعة له. وتأخر الوجود عن الماهية في الذهن ‏ أي تأخر مرتبة من الوجود وهي المفهوم 
العام البديهي عنها. 

# قوله: «فصل في الكشف عبا هو البغية...» البغية القصوى والغاية العظمئ في هذا الفصل 
كبا قيل هي أن الوجود هو الواجب الحق وكل ما سواه باطل دون وجهه الكريم؛ ولكن الصواب 
أن البغية القصوى في المقام هي أمران: أحدههما أن الموجد لشيء بالحقيقة هو جوهر ذاته أي يكون 
بذاته علة إذ الواجب الوجود بالذات وللذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات فافهم. 
وثاني الأمرين أن المعلول بالذات أمر بسيط كالعلة بالذات فيكون المعلول بذاته أثرا ومفاضاء 
ولعل ما قيل ناظر إلى الأمرين وراجع إليهما فتدير. وتوهم الشينخ أحمد الأحسائي بأن الله فاعل 
لا بالذات بل عليته وفاعليته ليستا بالذات بل هما في مرتية الفعل المتأخر على مرتبة ذات غيب 
الغيوب. ويلزم على قوله هذا التعطيل في الذات, ومفاسد أخرئى كا لا يخفئ. وله نحو هذا الوهم 
الموهون أوهام كثيرة في المسائل الإطهية. وغير واحد من القشريين من المتكلمين أيضا نسجوا عل 
هذا المنوال من وهمهء ونسجهم أوهن من بيت العنكبوت. 

واعلم أن الحكيم المتأله اقا علي المدرس الزنوزي شرح هذا الفصل من الأسفار في كتابه 
الكريم الموسوم ببدائع الحكم (ط١‏ من الحجري في ايران ص )١184‏ فقال: «بديعة فلسفية ‏ بدان 
كه صدر المتأهين - قدّس سرّه ‏ در مياحث عرفانيه فن كلى از اسفار فرموده است: «إعلم أيها 
السالك بأقدام النظر والساعي إلى طاعة الله سبحانه ‏ إلى قول المصنف: إن كنت مستحقا لذلك 
وأهله». ثم قال بعد النقل: «تبام شد انجه منظور بود نقل او از كلام صدر أعاظم متأطين - قدّس 
سرّه - و ما منظور خود را در شرح وتوضيح أن كلام شريف بهان كنيم و كوبيم علّت كافيه و 
جاعل كافى در اقتضاى وجود معلول و مجمول بايد علت بالذات و جاعل بالذات باشد. يعنى 
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في سلك المهيمين في ملاحظة كبرياله والمستغرقين في بحار عة عظمته وبهائه أنه كيا أن 
الموجد لشيء بالحقيقة ما يكون بحسب جوهر ذاته وسنخ حقيقته فياضا بأن يكون 
مأ بحسبه تجوهر حقيقتها هو بعينه ما بحسبه تجوهر فاعليتهاء فيكون فاعلاً بحتاً 
لا أنه شيءٌ آخر يوصف ذلك الشيء بأنه فاعل *فكذلك المعلول له هو ما يكون 
بذاته أثراً ومفاضاً لا شي آخر غير المسمَئ معلولاً يكون هو بالذات أثراً حت 
يكون هناك أمران ولو بحسب تحليل العقل واعتباره أحدههما شيءٌ والآخر أثر, 
فلا يكون عند التحليل العلول بالذات إلا أحدهما فقط مون الثائي إلا يضرب 

فح التعوة “دنا لمرو رالكيلي::فاكبلو ل بالدّات أمر بسيط كالعلة بالذات 
وذلك عند تجريد الالتفات إليهما فقطء فإنا إذا جرّدنا العلة عن كل ما لا يدخل 


بايد كه احضرميت فررك حاعه أو بدديمب ذاك:وفزية:ؤات'يقيديا عسرس ترام اقنضاق 
هويت خاصه معلول ومجمول أو ياشد... إن آخر ما أفاد في عدّة صفات. فراجع الكتاب. 

ونحو ما أفاد في بدائع الحكم بالفارسيّة أفاده بالعر بية في تعليقة على الأسفار في المقام. ومن 
مواهب الله سبحانه أن مجلدات الأسفار الأربعة التي كانت تحت تصرفه ‏ رضوان الله عليه 
صارت تحت تملكي وهي مزدانة بأسرها من تعليقاته بقلمه الشريف. وتعليقته في المقام تعادل 
رسالة وجيزة كبا أن غالب تعليقاته كذلك. ولنا أيضاً عدة دورات أخرئى كاملة من الأسفار كانت 
ف أيادي أعاظم العلياء مردانة بتعليقاتهم بخطوطهم الشريفة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ه 

#* قوله: «فكذلك المعلول...» أي يكون ذلك الأثر هو الوجود لا أمر آخرء ولا أمران ولو 
بحسب تحليل العقل فلا يكون عند التحليل المعلول بالذات إلا أحدهها فقط وهر الوجود. ففي 
هذا الفصل يعلم أن المجعول بالذات هو الوجود. والجعل بالوجه الذي أشرنا إليه مرارا وحققناء 
في رسالتنا في الجمل. والمتوغل في التوحيد الصمدي يرئى أن ما سوى الوجود الصمدي كسراب 
بقيعة يعسببة الظلان ماه حتئ إذا جاءه لم يجده لثنيكاً ووعيذ الله عنده فوفاه حيسا به. 

* قوله: «دفعاً للدور والتسلسل» وذلك لأن الأمر الذي يفرض أنه معلول وأثر إن كان ملالد 
المعلولية وأثرية المعلول نفس ذاته وحقيقته فهو المطلوب. وإن كانت معلوليته وأثريته بشيء غير 
ذاته فننقل الكلام إل ذلك المفروض ضميمة إلى ذاته فمعلوليته وأئريته إما بنفس ذاته فثيت أن 
المفلوّل معلوال بذاتئهه ا وسعلولة ذلك التروض فين أيضا كرو ها اتسينت اله هذه الشييية 
كبا أن معلولية ذلك الأصل بهذه الضميمة فقد جاء الدور أو بأمر آخر يكون ضميمة إلى هذه 
الضميمة وهكذا, فهذا هو التسلسل. 


الموجودات الإمكانية شؤونات الوجود الواجبى 0 ا ل 
في عليتها وتأثيرها أي كونها بيا علة ومؤثرة, وجردنا المعلول عن سائر ما لا 
يدخل في قوام معلوليته ظهر لنا أن كل علّة علّة بذاتها وحقيقتها. وكل معلول 
مغلول يذاته وحقيقته. فإذا كان هذا هكذا يتبين ويتحقق أن هذا الس باللمعلول 
"ليست لحقيقته هوية مباينة الحقيقة علته المفيضة إياه حتئ يكون للعقل أن يشير 
إلى هوية ذات المعلول مع قطع النظر عن هوية موجدهاء فتكون هناك هويتان 
مُستقلتان في التعقل إحداهها مفيضاً والآخر مفاضاً, إذ لو كان كذلك لزم أن تكون 
للمعلول ذات سوئ معنئ كونه معلولاً لكونه متعقلا من غير تعقل علئه وإضافته 
إليها. والمعلول ببا هو معلول لا يعقل إلا مضافاً إلى العلة. فانفسخ ما أصلناه من 
الضابط في كون الشيء علة ومعلولا هذا خلف فإذن المعلول بالذات لا حقيقة له 
بهذا الاعتبار سو كونه مضافاً ولاحقا ولا معنئ له غير كونه أثرأ وتابعا من دون 
ذات تكون معروضة هذه المعاني, كا أن العلة المفيضة على الإطلاق انما كونها 
أملا د ا إليه لزنا به ممتبوعاً هو عين ذاته, فإذا ثبت تناهي سلسلة 
الوجودات من العلل والمعلولات إلى ذات تكون بسيطة الحقيقة النورية الوجودية 
متقدّساً عن شوب كثرة ونقصان, وإمكان ود وجلا بريئة الذات عن تعلق 
بأمر زائد حال أو محل خارج اوداهل .ا بيك أله بذانه فياض وبحقيقته ساطع 
وبهويته منوّر للساوات والأرض. وبوجوده منشأ لعام الخلق والأمر تين 
وتحقق ان لجميع الموجودات أصلا واحدا و سنخا فاردأ هو الحقيقة والبافي 
شؤونه: وهو الذات وغيره أسناؤه وتعوته: "وهو الأصل: وما سواه أطوارة: وشؤونه 


* قوله: «ليست لحقيقته هوية مبايئة...» وذلك لأنه نفس الفقر والر بط إلى العلة لا أن له 
نحقيقة قير 
4 قوله: برهو الأصل وما سوآأه أطواره...»: 
يك جراغ است در اين محفل وازير نواو 
وقوله: ولا انفصال شيء مبائن عنهه يعني بالمبائن المبائنة العزلية. قال المصئف في الشواهد: 
«إعلم أنه ليس في ما ذكره بعض أجلة العلياء وسّاه ذوق المتأطين من كون موجودية الماهيّات 


١م‏ ل سسسب لس الحكة المتعالية ‏ املد الثاني 
وهو الموجود وما وراءه جهاته وحيثياته. ولا يُتوهمنّ أحد من هذه العبارات أن نسبة 
الممكنات إلئ ذات القيوم تعال تكون نسبة الحلول؛ هيهات أن الحاليّة والمحلية مما 
يقتضيان الاثتينية في الوجود بين الحال والمحل, وهاهتا أي عند طلوع شمس 
التقحيق من أفق العقل الإنساني المتنور ينور الداية والتوفيق. ظهر أن لا ثاني 
للوجود الواحد الأحد الحق. واضمحلت الكثرة الوهمية, وارتفعت أغاليط الأوهام, 
والآن خصحخص الحق, وسطع نوره النافذ في هياكل الممكنات ويقذف.به «على 
الباطل فيُدمغه فإذا هو زاهق», وللثتويّين الويل مما يصفون إذ قد انكشف أن كل 
ما يقسع عليه اسم الوجود بنحو من الأنماء فليس إلا شأناً من شؤون الواحد 
القيّوم. ونعتاً من نصوت ذاته, ولمعة من لمعات صفاته فا وصفتاء أُوَلاً أنّ في 
الوجرداعلة ونفل لا بسب النظز الحليل قد ال اشر الأمر عيبب الشلرك 
الغرفاتي: إل كن العلة منه] أمرا عقيقياً والمعلو ل جهة من تههاته: ورجطت علية 
المسمئ بالعلة وتأثيره للمعلول إلى تطوره بطور وتحيثه بحيثية لا انفصال شيم 
مباين عنه, فأتقن هذا المقام الذي زلّت فيه أقدام أولي العقول والأفهام. واضيرفت 
نقد العمر في تحصيله لعلك تجد رائحة من مبتغاك إن كنت مستحقاً لذلك واهله. 





بالانتساب إلى الوجود الحق معنى التوحيد الخاصي أصلا. ولا فيه شيء من أذواق الإطهيين. وذلك 
لأن مبناه عل أن الصادر عن الباعل هي الماهية دون الوجود. وأن الماهية موجودة دون وجودها 
الذي زعم أنه اعتباز عقلي من المعقولات الثانية وقد علمت فساده. ولو كان هذا وحدة الوجود 
كيا زعمه لكان كل من زعم أن الوجود الخاص للممكن أمر انتزاعي غير حقيقي وأن الواقع في 
الخارج هو الماهية موحدا توحيد العرفاء الإطبين فله أن يدّعي ما ادّعاه هذا الجليل, ولا فرق إلا 
بتسمية هذا الأمر الاعتباري بالانتساب إلى الجاعل حنئ يكون وجود زيد بمعنئ إله زيد, والأمر 
فيه سهل. على أن في هذا الإطلاق نظرا». 

أقول: يعنى بذلك البعض من أجلة العلباء الملا جلال الدين الدواني, وقد تقدم كلامنا في 
بعض الفصول من المرحلة الثالثة في تصويب رأيه وتسديده على وحدة الوجود الصمدي أعني 
التوحيد القرأني الذي هو ذوق التأله حقيقة. 


اشكال فى استلزام علّيّة الواجب .لس لالم 


رده عقدة وفك: 

لمتأمل أن يقول: يلزم على ما قررت أن تكون جيه الواجب داخلة في 
جنس المصَاف. وكذا حقيقة حقيقة كل معلول لأنك ادعيت أن مأ هو العلة بالذات 
حقيقتها أنها علّة, وكذا ما هو المعلول بالذات حقيقته أنه معلول وإلالم يكن شي 
منهما علة بالذات ولا معلولاً بالذات, وإذا كانت العلية عين ذات العلة, والعلية 
من ياب المضاف لاستحالة انفكاك تعقلها عن تعقل ما يضائفها أعنيٍ المعلولية 
وه » أن المضاف جنس من الأجناس العالية والجنس لا يتقوم إل بفصل 

بحصله نوعاً, فلم أن يكون الواجب الوجود مركباً من جنس وفصل وقد ظهرت 

استحالته. 

فنقول في القك عنه؛ إن المضاف وغيره من أمهات الأجناس هي من أقسام 
الماهيات التي هي زائدة على الوجود وهذا أخذت في تعر يفات تلك الأجناس بأن 
قيل إن مقولة الجزهر كلا ماهد حكدها كذاء ومقولة الكيف ماهية حكمها كذاء 
وعلى هذا القياس مقولة المضاف وغيره. وبالجملة كل مفهوم عقلي لا يمكن تصوره 
إلا مع تصور مفهوم آخر هو من باب المضاف والواجب تعال ليس مفهوماً يمكن 
وجوده في الذهن وإنما هو محض الوجود العيني وصرف النور والتحصل الخارجي 
“لا يمكن للعقل ملاحظته إلا بحسب ما يقع عليه من أشعة فيضه. ويحكم بضرب 
3< © قوله: «عقدة وفك» العقدة هي لزوم كون حقيقة الواجب داشلة في جنس المضاف 
الحقيقي. وكذا حقيقة كل معلول. والفك جواب عن هذه الشبهة. وإنيا لرْم الأول لأن العلية عين 
الواجب تعالى. وكذلك اللزوم الثاني. ولا يخفئ عليك أن عليته سبحانه إشراقية لا مقولية. ثم 
عقب البحث بدفع الإشكال الوارد في إضافة التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان. 

# قوله: «لا يمكن للعقل...» أي لا يمكن للعقل ملاحظة الواجب تعالى إلا بحسب ما يقع 
على العقل من أشعة فيض الواجب سبحانه, لما تقدم في اللمعة الإشراقية من الفصل الثالث من 
المنهج الثاني من المرحلة الأوإن من أن العلة الأول إذا كانت متصلة بنا لفيضها عليناء وكنا غير 
متصلين بها إلا من جهتها فقد تمكن فينا ملاحظتها عل قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ 
المفيض. 


بم 





المحكمة المتعالية ‏ الجِلّد الثاني 
من الدهشة عقيب المجاهدات البرهانية أن الذات الأحدية يكون تأثيرها وسببيتها 
بنفس ذاته المقدسة, ووجودها القيومي السطوعي لا بحيثية سوى محض تجوهر 
ذاته فيلزم الانثلام في وحدته الذاتية : والتركيب في أضل حقيقته الرجوبيةامن غير 
أن يسع للعقل أن يحصّل في ذهنه * صورة ة مسأوية في الماهية» كيف وقد وضح أن 
لا ماهيّة له غير الإنية "الواسع كرسي ثورها السهاوات والأرض فالحاكم بوحدته 
وفيوميته التي هي عين ذاته ليس هو العقل, بل ضرب من البرهان الوارد من عنده. 
والنور القاذف في العقل من تأييده. وإنيا العقل له الطاعة والتسليم والاييان 
والايقان والانقياد بل هو البرهان على وحدانيته والشاهد على فردانيته. 

وإذا علقت أن كو رهويةاتيدسنة فا بكرج بحسب رحردة الخانض يفيت 
يلزمها بنفس وجودها الخارجي اضافة إلى شيء لا يوجب كونها واقعة نحت ماهية 
المضاف انفسخت الإشكالات الواردة في نظائر هذا المقام ككون الباري بذاته 
غالا وقادرا وقد يدا وستميفاً ربصير أ. وكون اهيولى بذاته مستعدٌا للأشياء الصورية 
وكون كل عرض داه متعلقاً با موضوع, وكون النفس الحيوانية بذاتها مدبرة 
متصرفة في البدن, مع أَنْ شيئاً منها ليس واقعاً تحت جنس المضاف الحقيقي وإن 


© قولك دصور: مسارية له فى الماغية» وإليها زجوع جل إشافان: 

4 وقوله: «الواسع كرسي نورها...0 المراد من الكرسي فيضه المنبسط وقد وسع السياوات 
والأرض. ويعبر عن ذلك الفيض بالصادر الأولء والرق المنشور, والنفس الرحماني. والعنصر 
الأول والفيض الذاتي, والتجلي الساري, والإمداد الإلهي, والوجود المنيسط, والعنقاء. والنور, 
والظل. واطياء. والعياء. ومرتبة الجمع. والمرتبة الجمعية. وأب الأكوان. وأم عالم الإمكان, والإمام 
المبين: والعرش, ومرأة الحق, والوجود الفائض. والاسم الأعظم. ومادة الممكنات, وخليفة الله. 
والنور المرشوش., والوجود العام والطبيعة الكلية, واطيولى الأولى. وأمْ الكتاب. والمعلم الأول, 
واللوح المحفوظ. والمفيض. ومركز الدائرة, والغيام. واليرزخ الأول. وحضرة الأسباء. والحدٌ 
القاصل, ومقام الإنسان الكاملء وحضرة أحدية الجمع والوجودء وأول مراتب التعين. وصاحبة 
الأحدية. واخر مرتبة الغيب. وأول مرتبة الشهادة, والولاية, والخزانة الجامعة, والتعين الثاني, 
والرحمة العامة. والرحمة الذاتية, والرحمة الامتنانية, وصورة العياء. والكرسي. والظل الممدرد. 
والجوهر. واطيو ل الكلية, والمادة الكلية وغيرها من اللأسماء الحسنئ الأخرئى. 


اشكال في استلزام علَيّة الواجب .3 سئس راط 
عرض ها مفهوم المضاف وصارت من المضاف المشهوري وذلك مما لا فساد فيه إذ 
الاضافة عارضة لكل موجود سيا الموجود الذي ميدأ كل شيء. ٠‏ وكذا اندفع 
الإشكال الوارد في إضافة التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان حيث إن المتضائفين 

ينبغي أن يكونا معأ في الوجود. والمعية تناني التقدم الذي يقابله, وذلك لأن عدم 
0 ار الأجزاء الزمانية وتقدم بعضها على بعض بالذات انما يكون يحسب نحو 
وجودها الخارجي؛ والإضافة إنها تعرض لماهيّة الجزأين من الزمان بحسب وجودها 
في تصور العقل, والزمان في نحو الوجود العقل بخصوصه لا يأبئ عن الاستقرار 
والاجتماع إذ للعقل أن يتصور المتقدم والمتأخر من أجزاء الزمان وحكم عليهها عند 
الالتفات إلى حالما الخارجي بالتقدم والتأخر. وهما بحسب ظرف الحكم العقلي 
والنشأة العلمية مجتمعان في الحول, فإنْ لاختلاف النشآت وتبدل أنحاء 
الوجودات أحكاما عجيبة وآثاراً غريبة فلا بعد في أن تكون ماهيّة واحدة كالحركة 
والزمان في نحو من الوجود تدزيعية الحصول خدرنا وبقاءً كالخارج؛ وفي نحو اخر 
تدريجية الحدوث ودفعية البقاء كما في الخيال, وفي طور اد دفعية الحدوث والبقاء 
جفيهاً كما في عام العقل. *ولنا مسلك ك آخر في دفم هذا الاشكال في أجزاء الزمان 
سيجيء في موضعه إن شاء الله العليم. 





© قوله: «إذ الإضافة عارضة...» لأن التعلق فيها كلها بحسب الوجود لا بحسب الماهية 
والمفهوم. وقوله: «وتقدم بعضها على بعض بالذات» أي لا بحسب ماهينها بل إنما يكون بحسب 
نحو وجودها الخارجي. فتدبر. 

قوله: «ولنا مسلك آخر...» ستجيء عدة مواضع من المسلك الثالث في القوة والفعل وما 
يرتبط بأحكامهما في أن الزمان هوية اتصالية غير قارة فالمعيّة في أجزاء هذه الحقيقة السيّالة هي 
بنفس تقدم تلك الأجزاء وتأخرها. أي نقدّم أجزاء الزمان وتأخرها عين معيتها. منها ما قال في 
أواخر الفصل العاشر من ذلك المسلك من «أن الحركة والزمان وما يجري مجراهما, من الأمور 
الضعيفة الوجود التي وجود كل ججزء منها يجامع عدم غيره...». 

ومنها في أخر الفصل الحادي عشر منه من «أن الحركة والزمان من الأمور الضعيغة الوجود 
التى وجودها يشابك عدمها وفعليتها تقارن قوتها وحدوثئها عين زواها فكل جزء منها يستدعي 
عدم جزه آخر بل هو عدمه بعينه فإن الحركة هي نفس زوال شيء بعد شيء وحدوث شيء قبل 


صم ا _ سس سسسس سس م الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 


"تنبيه: 


إياك أن تزل قدم عقلك في هذا المقام وتقول: إذا كانت وجودات الممكنات 
كلها تعلقبة غير مستقلة في ذاتها فيلزم اتصاف الباري جل ذكره بسمات الحدوث 
وقبوله للتغيرات. وبالجملة كونه محلا للممكنات *يل الحادثات فتتبت وتذكر ما 
لوّحناه من قبل وهو أن وجود الأعراض والصّور الحالة في الموضوعات والمواد هو 
أقسام وجود الشيء في نفسه على جهة الارتباط بغيره الذي هو ال موصوف. فلابد 


شيء, وهذا النحو أيضاً ضرب من مطلق الوجود كبا أن للاضافات ضرباً من الوجود.... 

ومنها في آخر الفصل الواحد والعشرين منه من أن «الذي من الموجودات ثباته عين التجدّد 
هي الطبيعة. والذي فعليته عين القوة هي افيولى. والذي وحدته عين كثرة بالفعل هو العدد. 
والذي وحدته عين قرة الكثرة هو الجسم وما فيه...»؛ ونحوها ما في الفصل الثلاتين منه وفي ما 
بعده في الزمان وحقيقته. والحاصل أن الزمان لكون حقيقته سيّالة وهويته اتصالية غير قارة كان 
تقدم أجزائه وتأخرها عبن معيّتها كبا أنْ العدد متلا رحدته عين كثرة بالفمل. 

# قوله: «تنبيه إبالك أن تزل...» يشير في المقام إلى التوحيد الصمدي القراني الفرقاني. 
وطالب هذا المبحث مسبوقة بالصحف العرفانية كا عقبها بنقل بعض مصطلحات أهل الله 
- يعني بهم العارفين بالله . وسنشير إلى مصادر الإشارات الآتية في ذيل هذا الفصل. وينبغي لك 
الاهتهام التامٌ في المقام بكون الوجود المساوق للحق هو الأصل في التحقق والوجود الصمد صورة 
الصور وحقيقة الحقائق. وليس في الدار ومن في الدار إلا هو, وهوهو في عر جلاله وعنت الوجوه 
للحي القيوم. 

* قوله: «بل الحادثات» والحادث هو محل الإمكان الاستعدادي. وقوله: «ولا تعلقي» 
الأعراض ها وجودات تعلقية, أي العرض له وجود في نفسه تعلقيّ بالجوهر. وليس لما سوى 
الواحد الحق وجود لا استقلالي كبا هو ظاهر ولا تعلقي كالأعراضء بل وجود ما سواه سبحانه 
ليس إلا تطوراته بأطواره وأطواره وظهوراته. وقد تقدم في الفصل التاسع من المنهج الأول من 
المرحلة الأول أن ما سواه تعالئ ها وجود رابط لا رابطي. وكان الأمر السابع من فذلكة ذلك 
الفضل أن وجود الممكنات رابط صرف وفقر محض إلى القيّوم تعال كالمعنى الحرني. لا أن 
وجودها رابطي حتئ يثبت ها وجود نفسي لأن الوجود الرابطي من أقسام الوجود في نفسه. وقد 
أشبعنا البحث عن المقام في رسالتنا «العمل الضابط في الرابطي والرابط». 





توهّم اتصاف الواجب بسمات الحدوث 07 سس وام 
أن يكون ها إذا أخذت عل هذا الوجه وجود في أنفسها مغاير لوجود ما تحل هي 
فيهاء وهاهنا نقول: ليس لما سوى الواحد الحق وجود لا استقلالي ولا تعلقي بل 
وجوداتها ليست إلا تطورات الحق بأطواره وتشوّناته يشؤونه الذانية. 

وأيضاً كل ما يطلق عليه اسم الصفة سواء كان من باب العرض أو الصّورة 
فلابد أن تكون له مدخلية في كبال الموصوف إما بحسب قوام وجوده وتام نوعيته 
*وهو الكال الأول للشيء والصورة المنوعة له, أو بحسب فضيلة ذاته وكال 
شخصيته وهي الكبال الثاني والعرض اللاحق الذي به تحصل الزيادة والنفل على 
فريضة أصل التقوم وأول التهام. فكل ما يتصف بصفة فإنما يتصف بها لتطرق 
نقصان وخلل وقصور قبل هذه الصفة إما بحسب الفطرة الاوان وأصل فر يضة 
التعوهن ناما :وجيب الفط 2 النانية وقظرلة وشتوذةه:زاللويهوى الممق ملا النشعة 
مقدس عن هُذين القصورين وعن جميع شوائب النقص لأنه بحسب ذاته “تام 
وفوق التهام. وبحسب صفاته الذاتية فاضل وفوق الفضيلة لأنه غير متناهي القوة 
والشدة لا يمكن فرض كال فوق كاله الذي بحسب أصل ذاته. ولا تتصور 
فضيلة وراء فضيلته التي هي في مرتبة قوامه الأول وما سواه رشحات فيضه ولعات 
نوره الحاصلة بعد تهامه وكباله في ذاته الممجدة وصفاته المقدسة, فلا يكون ما ينبيعث 
<< * قوله: دوهو الكبال الأول...» لنا خوض عظيم في شرح العين الثانية من كتاينا «سرح 
العيون في شرح الميون» في الكبالين الأول والثاني فراجع (ط ١‏ ص 15). وفريضة أصل 
التقوم هي الصورة والكبال الأول. وما بحسب الفطرة الأوإن كالصور النوعية. وما بحسب الفطرة 
الثانية كالأعراض. 

© قوله: نام وفوق التيام» قالوا: الموجود إما ناقص غير مستكف كالعناصر وما يتركب 
منها. وإما ناقص مستكفي بباطنه عن العقل كالنفوس المؤيدة بروح القدس إذا شاؤوا أن علموا 
علموا. ويعبرون عن المستكفي بالمكتفي أيضاً. وإما ام كالمقول وإما فوق التبام وهو الواجب 
تعالن شأنه. تفصيل البحث عنها يطلب في موضعين من إفيات الشفاء: أحدهها الفصل الثالث 
من المقالة الرابعة المترجم بقوله: «فصل في التام والناقص وما فوق التيام...» (ص 846" ط ١‏ من 
الرحلي)؛ وثائيهها الفصل السادس من المقالة التامنة المترجم بقوله: «فصل في أنه تام بل فوق 
التيام...ه (ص 495 ). 


مم 86 1 ل دلبب الحكمة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 


عنه بعد تبأمه “صورة لذاته ولا ما يترشح عنه بعد مجده وعلوه الغير المتناهي صفة 
وفضيلة لحقيقة صفاته تعالئ عن ذلك علواً كبيرا فثبت أن علوه وعظمته بذاته لا 
اتترواركل اظلية أو ضور فإنا يكمل به شيء وينفعل منه محل قابل ولابد له من 
مكمل غير ذاته. ولا يتصور مثل هذه المعاني في الواجب بالذات إذ لا فكمل له 
ولا قاهر عليه بل هو القاهر على جميع الأشياء وله السلطنة العظمئ والقهر الأتم. 
ومن الذي يسلط عليه بالافاضة والتكميل. ويصور ذاته بيا يخرج به عن القوة 
والتعطيل فيكون إِلهُ العالم ذا قوة هيولانية قابلة للتغير والتبديل. 

وأيضاً لو كان له كبال ممكن اللحوق يه فتعري ذاته عن ذلك الكمال 
المفروض وتخيله منه مع إمكانه الذاتي إما لأجل وجود عائق أو لعدم مقتض إذ 
أما وجود العائق فلأن العائق للشيء عن كباله يجب أن يكون أمرا مضادا له 
“معاقباً في موضوعه, والواجب لا ضد له ولا موضوع له وأما وجود المقتضى له 


* قوله: «صورة لذاته» أي مقوماً لذاته. فهو ناظر إلى الكيال الأول. كبا أن قوله: «ولا ما 
يقرشح... صفة وفضيلة لحقيقة صفاته» ناظر إلى الكبال الثاني. وقوله: كل حلية وصورة...» 
الصورة كال أول, والحلية كبال ثان, والحلية الزينة ولا يخفئ حسن التعبير عن الكبال الثاني 
بالحلية. 

* قوله؛ «معاقباً في موضوعه...0 كبا هو حكم التطاد. والموضوع هو الشيء الحامل للصفات 
والأحوال المختلفة, وهو يخفي الحقيقة الجلية لما تتبع انفعالاته من اللواحق الغريبة. وواجب 
الوجود لا موضوع له ولا عوارض له. فراجع في ذلك شرحنا المسمئ بتصوص الحكم عل 
فصوص الحكم في شرح فصوص ١١و77‏ و10 وكاا. وإنيا قال مع إمكانه الذاتي لأن المغر وض 
تعرّي ذاته عن الكبال اللاحق به ثم عروطه له بالغير فلا بد من الإمكان الذاتي. ثم إن ذلك 
الغير إما ممكن الوجود أو واجب الوجود أو متنع الوجود والكل مستحيل إلى 5 ما أفاده 
المصنف. ثم إذا كان الممكن مكمل الواجب لزم الدور البين كبا هو ظاهر. وقوله: «كان الكبال 
الذي...» 5 كان الكبال الذي يتصور بإزاء النقصان فى تلك المرتبة أي مرتبة ذات الواجب لا 
في المرتبة المتأخرة فلزم أن تكون مرتبة الممكن فوق مرتية الواجب وهو بين الفخام للزوم الدور 
الصريح. وسيأتي الأصل الرابع من الفصل الثاني عشر من الموقف الثالث من الإلحيات في ذلك 


دقع ما أوردة العلامة الدذراقى ا سس اس لام 
فالمقتضي إما ذاته وإما غيره فالأول يوجب دوام كاله بدوام ذاته ووجو به 
بوجوبها. والثاني إما ممكن الوجود أو واجبه أو ممتنعه والكل مستحيل. 

أما الأول فلأن كل ممكن مرتبته بعد مرتبة الواجبء والنقصان إذا كان في 
مرتبة الذات كا هو المفروض كان الكبال الذي يتصور بإزائه فى تلك المرتبة وما 
هو السب للاييضب أن يكون متقدما علية, قيجب أن تكو مرتية اللمكن فوق 
مرتية الواجب وهو بين الفساد: 

وأما الثاني فلاستحالة التعدد في الواجب بالذات. 

وأما الثالث فلن الممتنع بالذات لا يمكن أن يستند إليه الممكن بالذات 
باعتبار جانب الوجود. فإن معطي الكبال لا يقصر عنه بل يزيد عليه في الجهة 
التي يحصل منه في غيره, والممتنع لاحظ له من أصل الثبوت فضلاً عن كياله. وقد 
علمت أن لا خبر عنه إلا بحسب مفهوم اللفظ لا غير. 

*وبهذا يندفع ما أورده بعض أجلة الفضلاء في شرحه للهياكل على البرهان 





حيث يقول: الأصل الرابع أن كل ما تحقق شيء من الكبالات الوجودية في موجود من 
الموجودات فلا بد أن يوجد أصل ذلك الكبال في علته على وجه أعلى وأكمل... الخ. 

© قوله: «وبهذا يندفع ما أورده...» ذلك البعض هو الفاضل الدواني شارح المياكل 
للسهر وردي الشيخ الإشراقي. وتفصيل البحث عن قاعدة الإمكان الأشرف يأت في الفصل 
السادس من الموقف التاسع من إهيات الكتاب حيث يقول: «فصل في قاعدة الإمكان الأشرف 
المورئة من الفيلسوف الأول...». ثم إن كلمة هذا في قوله: «وبهذا يندفم» إشارة إلى قوله: «لا 
خَين عو المتتع إلا بحسب مفهوم اللفظه فتبصر. وقوله: «إذ مبناه أن الشيء...» أي مبني ما 
أورده بعض أجلة الفضلاء. فالعبارة بيان لوجه الاندفاع. وحاصل الدفع أن الممتنع بالذات لا 
خبر عله أصلا إلا بحسب مفهوم اللفظ والمنوان إذ لا حظ له من أصل الثبوت ت فلا يصح إسناد 
الممكن بالذات إلى الممتنع بالذات أي إلى العدم المحض. 

ثم إعلم أن الدوائي ذكر قاعدة الإمكان الأشرف وإيراده عليه في شرح اطيكل الخامس 
من هياكل السهر وردي, وقد تقدّم في الفصل الحادي عشر من المنهج الثاني من المرحلة الأولى. 
المترجم بأنْ الممكن على أيٍّ وجه يكون مستلزماً للممتنع بالذات. ما يغني الفاحص الخبير عا 
يتشكك ويتوهم حول القاعدة في المقام. (ج ١‏ ص 591). 


و ا بسسسسس سب ب ب الحكة المتعالية املد الثاني 
الذي أقامه صاحب حكمة الإشراق عل قاعدة الامكان الأشرف المستفاد أصله 
من مملم الفلاسفة أرسطاطاليس كبا يظهر بالرجوع إلى كلام المبرهن وإيراد 
المورد عليه إذ مبناه أنْ الشيء الممكن الوجود ربما لم يوجد لامتناع علّته امتناعاً 
ذانياً فلا يلزم أن يكون ماهو الأشرف من الممكنات الإبداعية على تجويز إمكان 
كود رانف في الخارج. إذ ربها لم يقع مع كونه ممكناً لامتناع جهة في الواجب 
بالذات أشرف مما هو عليه يكون سبباً لذلك الممكن الأشرف هذا. فإذا تبين الحال 
مع ضيق المجال عا يوضح به حق المقال, وعلو المرام عنا يطير إليه طائر العقول 
بأجنحة الأفكار والأفهام علفت أذ نسية النكنات ال الوالعد الحق لست ننية 
الصقات للموصوفات. ولا نسبة حلول الأعراض للموضوعات, فا ورد في ألسنة 
أرباب الذوق والشهود. وقرع سَمعك من كلمات أصحاب العرفان والكشف أن 
العالم أوصاف لجماله أو نعوت لجلاله يكون المراد ما ذكرناه بلفظ التطور ونظائره 
لعوز العبارة عن أداء حق المرام من غير لزوم ما يوجب التغير والانفعال, وإلا 
فشأنهم أرفع من أن لا يتفطنوا بلزوم جهة النقص في الاتصاف بصفة حالة في 
ذائه أونعت يعرض لوجوده ويجعله بحال غير ما هو عليه في حقيقة ذاته المتأصلة, 

كيف وهم ينفون الاثنينية في حقيقة الوجود. ويقولون ليس في دار الوجود إلا 
الواحد القهار, والحلول مما ينادى بالاثنينية. فكل ما قبل في تقريب هذه النسبة 
التي للذات الأححدية بالقياس إلى المراتب الامكانية هو من باب التمثيلات 
المقربة من وجه للأفهام المبعدة من وججه للأوهام, وأأشميه التمثيلات ِ التقريب 





#* قوله: «كيف رهم ينفون الاتنيدية:.:» ينا التوحيد هو التوحيد الصمدي الذي نطق به 
القرآن الكريم ومن أعرض عنه فقد قال بالاثئين ومن نناء فهو بمعزل عن التوحيد القرآني جدًا. 
فانّ لله سبحانه عنده واحد بالعدد والواحهد بالعدد ليس بالصمد قل هواله أحداله 
الفسمد. 
والحكيم الإلهي يعبر عن التوحيد الصمدي بأنْ الوجود غير متناه, والعارف الإطي يعبر عنه بوحدة 
الوجود أي الوجود واحد صمد, والوجود يساوق الحق كما نص به المعلم الثاني الفارابي في «المدينة 
الفاضلة». فافهم وكن ممن قالوا سمعنا وأطعناء لا من الذين قالوا سمعنا وعصيئا. 


ثيل الواجب ومراتب الوجوة - 3 ب سس ةا 
التمثيل بالواحد ونسبته إلى مراتب الكثرة *كما مر الإشعار به في فصل الوحدة 
والكثرة فإن الواحد أوجد بتكرره العدد إذ لو م يتكرر الواحد لم يمكن حصول 
العدد. وليس في العدد إلا حقيقة الواحد لا بشرط شيء. لست أقول بشرط لا 
شيء وبينهما من الفرق كا بين الوجود المأخوذ لا بشرط أي طبيعة الوجود الذي 
عمومه باعتبار شموله وانبساطه لا ياعتبار كليته ووجوده الذهني كا علمت من 
قبل وبين الوجود المأخوذ بشرط لا شىء وهو المرتبة الأحدية عند العرفاءء وتهام 
حقيقة الواجب عند الفلاسفة, والأول هو حقيقة الحق عند العرفاء لاطلاقه 
المعرئى عن التقييد ولو بالتنزيه عن الماهيات “الموجب لنوع من الشرط فافهم. 
ثم يفصل العدد مراتب الواحد مثل الاثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك إلى لا 
نهايةء وليست هذه المراتب أوصافاً زائدة عل حقيقة العدد كا فى الفصول بالقياس 
إلى الجنس الذي ينقسم معناه إلمها ويتقوم وجوده بهاء فإن كل مرئية من مراتب 
العدد وإن خالفت الاخرى في النوعية لكن كل منها نوع بسيط على ما هو 
التحقيق. وهذا قيل فى العدد إن صورته عين مادته, وفصله عين جنسه. إذ التعين 
والامتياز في أتواعه بصرف حقيقة ما به الاشتراك والاتفاق فيها فحقيقة الواحد., 
من غير لحوق معنى فصلي أو عرضي صنفي أو شخصي لا في ذاتها شؤونات 
متنوعة وأطوار متفاوته, ثم ينبعث من كل مرنية من مراتبه الكمالية معان ذاتية 

#* قوله: «كبا مر الإشعار به في فصل الوحده والكثرة...» يعني به الفصل الأول من المرحلة 
الخامسة حيث قال في أثناء الفصل: «تلويح. ومن جملة المضاهاة الواقعة بين الوحدة والوجود 
إفادة الواحد بتكراره العدد مثالا لإيجاد الحق الخلق بظهوره في صور الأشياء...» وقد تقدم بعض 
الإشارات منا إليه. 

© قولسه: «الموجب لنوع...» لفظة الموجب صفة للتنزيه. والموجية كما في الطبعة الأول 
تصحيف. وقوله: «تم يفصل العدد...» ناظر إلى الفص الإدريسي من قصوص الحكم وشرح 
القيصرى عليه فى المدد (ص ١١١‏ ط )١‏ حيث قال: وفاختلطت الأمور وظهرت الأعداد 
هالو عذال المر اتب المعلومة فأوجد الواحدٌ العددٌ وفضل العددٌ الواحد...». 

وقوله: «وهذا قيل في العدد...» العدد صورتهعين مادته وفصله عين جنسه بمعنئ عدم تركبه 
منهيا. 


؟ام ا سسسب الححمة المتعاليةلمجلّد الثاني 
وأوصاف عقلية ينتزعها العقل, كبا *ينتزع من كل مرتبة من مراتب الهويات 
الوجودية المتفاوتة الذات معاني ذاتية وأوصافا عقلية هي المسماة بالماهيّات عند 
قوم. وبالأعيان الثابتة عند قوم, وهي التي قد مر مراراً أنها ليست في الواقع ولا 
زامدة على الرجودات إلا ينوع من الاعتبار الذهني *فايجاد الواحد بتكراره 
العدد مثال لايجاد الحق الخلق بظهوره في ايات الكو نءومراتب الواحد مثال 
مراتب الوجود. واتصافها بالخواص واللوازم كالزوجية والفردية والعاديةوالصمية 
والمنطقية مثال لاتحاد بعض مراتب الوجود بالماهيات, واتصافه بها على هذا الوجه 
من الاتصاف المخالف لساتر الاتصافات المستدعية للتغاير بين الموصوف والصفة 
في الواقع»وتفصيل العدد مراتب الواحد مثال لإظهار الأعيان أحكام الأساء 





# قوله: «ينتزع من كل مرتية...0 العقل ينتزع تلك المعاني الذاتية والأوصاف العقلية من 
مراتب الهويات الوجودية والظهورات الظلية. وتلك المعاني هي الصور العلمية المسمّاة بالماهيات 
عند الفيلسوف. والأعيان الثابتة عند العارف. وفي أول الفصل الثالث من فصول شرح القيصري 
عل فصوص الحكم في الأعيان الثابتة ما هذا لفظه: «إعلم أن للأسماء الإهيّة صوراً معقولة في 
علمه نعالى لأنه عام بذاته لذاته وأسمائه وصفاته, وتلك الصور العقلية من ححيث إنها عين الذات 
المتجلية بتعين خاص ونسية معينة هي المسماة بالأعيان الثابتة سواء كانت كلية أو جزئية في 
اصطلاح أهل الله. وتسممئ كلياتها بالماهيّات والحقائق وجزنياتها بالهويات عند أهل النظر. 
فالماهيّات هي الصور الكلية الأسمائية المتعينة في الحضرة العلمية تعيّنا أولياً. وتلك الصور فائضة 
عن الذات الإلهية بالفيض الأقدس والتجلي الأول بواسطة الحبٌ الذاتي وطلب مفاتح الفيب 
التي لا يعلمها إلا هو ظهررّها وكاظًا...» (ص -١8‏ ط١-‏ ايران). وفي الفصّ الموسوي أن 
الأعيان الثابتة هي الصور العلمية للعالم (ص 868 ). 

والفيض الأقدس أقدس من السوائية ومن كل قيد ‏ أي أقدس من أن يكون الفيض 
مغايراً للمفيض كا في الفيض المقدس .. وإن شنت قلت أقدس من شوائب الكثرة الأسمائية 
ونقائص الحقائق الإمكانية. ومفاتح الغيب هي الأسماء الذاتيّة. والمفاتم تطلب ظهور تلك الصور 
العلمية التي هي صورها. واعلم أن المصنف فسر الأعيان الثابتة في إطيات الأسفار بقوله: «وما 
يلم الأسراء والصفات من النسب والتعلّقات بمظاهرها ومر بوباتها هي الأعيان الثابتة» ولا يخفُ 
عليك أن هذا التفسير مآله ما أهديناه إليك. 

* قوله: «فايجاد الواحد... في أيات الكون» أي فهو تعالى هو الظاهر والكل أفعاله واياته. 


يفعض مضطلحات أفل اله صصص 
الإطية والصفات الر بانية, والارتباط بين الواحد والعدد مثال للارتباط بين الحق 
والخلق وكون الواحد نصف الائنين وثلث الثلاثة ودبع الأربعة وغير ذلك مثال 
للنسب اللازمة التي هي الصفات للحق, والغرض إن القول بالصفة وا موصوف في 
لسان العرفاء على هذا الوجه اللطيف الذي غفل عنه أكثر الفضلاء. 


*اشارة إأى بعض مصطلحات أهل الله في المراتب الكلية: 
حقيقة الوجوه'أذ أحدت قرط أزالا يكن مفها فى فهى المنراة عند 
هذه الطائفة بالمرتبة الأحدية المستهلكة فيها جميع الأساء والصفات. وتسمئ 


# قوله: «إشارة إلى بعض مصطلحات...» تلك الإشارات الثلاث منقولة من فصول من 
شرح القيصري عل فصوص الحكم للشيخ الأك فالإشارة الأولن هي نبذة من أواخر الفصل 
الأول منها حيث قال: «إشارة إلى بعض المراتب الكلية واصطلاحات الطائفة فيها: حقيقة الوجود 
إذا اخذت بشرط أن لا يكون معها شيء...» (ص ١١‏ ط ايران. من الحجري). 

والإشارة الثانية هي من تذنيب الفصل الرابع منها حيث قال: «تذنيب في الوجوب والإمكان 
والامتناح...» (ص .)7١‏ 

والإشارة النالثئة هي أول الفصل الرابع المذكور حيث قال: «الفصل الرابع في الجوهر 
والعرض على طريقة أهل اقه: إعلم أنك إذا أمعنت النظر في حقائق الأشياء وجدت بعضها 
متبوعة...» (ص ؟1). 

وكان الصواب أن يأني المصنف في الإشارة الأوان يجميع ما أفاده القيصري في بمان 
مصطلحات أهل الله لاشتهاله على أمهات المسائل التى هي أصول الحكمة المتعالية. وإن شنت 
استيغاء تحقيق ما في تلك الاشارات فعليك بدروسنا الفارسية في شرح «مطلع خصوص الكلم في 
معاني فصوص الحكم» أي شرح القيصري على فصوص الحكم, فانا قد بذلنا جهدنا بعون ملهم 
الصواب في تبيين مطالب ذلك الكتاب بها لا مزيد عليه. وأنت بالفور في مطالب تلك الإشارات 
وغيرها نما نقلناها في رسالتنا «العرفان والحكعة المتعالية» المدونة ني ذكر مأخذ الأسفار, تجد ليوب 
مطالب الأسفار وأصوها مذكورة في الصحف الأصيلة العرفانية ومنقولة منها كأنْ الأسفار شرح 
وببان ها كا يشير ويوميْ صاحب الأسفار بذلك في بعض مواضعه. منها ما قال في آخر الفصل 
الحادي عشر من الموقف الثالث من الإطيات منه: «ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية مطابقة 
للقوانين البرهانئية». 


لل لل ليس الحكة المتعالية الجلّد الثاني 
أيضاً جمع الجمع وحقيقة الحقائق *والعماء؛ وإذا أخذت بشرط شيء فإما أن تؤخذ 





- 


# قوله: «والعاء» العباء في لسان العرب السناك الرقيق. وفي منتهى الأرب في لغة العرب: 
«عاء بالفقتح والمدٌ ابر بلند امده تو بر تو. يا ابر بارندم. يا ابر تنك سياه يا سهيد. يا اببر اب 
فروريخته. يا ابر بر كوه نشسته مانند دود. ويقصر». 

وفي مشارق الدراري للفرغاني: «مصطفئ را (ص) يرسيدند كه: أين كان رينا قبل أن 
خلق خلقه؟ قال: كان فى ععناء ما فوقه هواء وما تحته هواء. و عباء در لغت ابر تنك أست كه 
اندكى حائل باشد ميان ناظر وقرص آفتاب, و همجنين ابن نفس منيتُ مذكور بحكم أن 
برزخيت مذكور ميان ظاهر علم وظاهر وجود حائل است ميان ظاهر وجود و باطن علم و وجود 
كه شئون داتست...»4. 

أقول: أما الرواية فمروية في سنن ابن ماجة بإسناده عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا 
رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عراء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما 
ثم خلق عرشه على الماء... الخ (الياب ١١‏ من المقدمة ‏ ص 166 ج١ ‏ الحديث .)١187‏ 

وفي مسند ابن حنيل - بعد قوله: وما فوقه هواء ‏ ثم خلق عرشه على الماء (ج 4 ص .)١١‏ 

وفي جامع الترمذي ‏ بعد قوله: وما فوقه هواء ‏ وخلق عرشه على الحواء. (أول سورة هود - 
ج 1ص .)1١١‏ 

وقول الفرغاني: «اين نفس منبث...» يعني به النفس الرحماني الآ بيانه في الإشارة 
الثالثة. 

وجملة الأمر أن العياء هو الغيم الرقيق, والغيم هو الحائل بين السماء والأرض فتارة يطلقون 
العياء على المرتبة الأحدية الحائلة بين سباء الذات وبين ارض الواحدية. 

وتارة يطلقونه على الحضرة الواحدية الحائلة بين سياء الأحدية وبين أرض الكثرة الخلقية, 
وظاهر الحديث يساعد الوجه الأول. 

وتارة يطلقونه على الئفس الرحماني الذي هو الصادر الأول قفي الأصل التاسع من الفصل 
الأول من باب كشف السّر الكلي من مصباح الأنس في أن النفس الرحماني بأي اعتبار يسم 
عياه. وفي خواص العياء (ص ١١4‏ ط )١‏ وكان الفصل الأول للتمهيد الجملي منه في تحقيق 
حقيقة العراء. وبيان اختلاف كليات القوم فيها. (ص 7/4 ط )١‏ فإن شئت فراجع الموضعين. 

وتارة يطلقونه على مرتبة الإنسان الكامل ففي أواخر الفصل الأول من شرح القيصري 
عل فصوص الحكم في ذيل العنوان المترجم بقوله؛ «إشارة إلى بعض المراتب الكلية». أن مرتبة 
الإنسان الكامل عبارة عن جمع جميع المراتب الإطية والكونية من العقول والنفوس الكلية 


إشارة الى خال الوجوب والامكان 777 سس 
بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليها وجزإِيّها المساة بالأساء والصفات فهي 
المرتية الاطية المسماة عندهم بالواحدية ومقام الجمع وهذه المرتبة باعتبار الايصال 
لمظاهر الأساء التى هي الأعيان والحقائق إلى كيالاتها المناسبة لاستعداداتها في 
الخارج تسمئ مرتبة الر بو بية. وإذا اخذت لا بشرط شيءٍ ولا بشرط لا شيء فهي 
المسياة بالهوية السارية في جميم الموجودات. 


اشارة إإى حال الوجوب والامكان: 

إعلم أن هذا الانقسام انبا هو من ححيث الامتياز بين الوجود والماهيّة والتغاير 
بين جهة ألر بوبية والعبودية. وأما من حيث سنخ الوجود الصرف والوحدة الحقيقية 
*فلا وجوب بالغير حتئ يتصف الموصوف به بالامكان بحسب الذات اذ كل ما 





رالجزئية. ومراتب الطبيعة إلى آخر تنرّلات الوجود. وتسمئ بالمرتبة العبائية أيضاً. فهي مضاهية 
للمرتية الإطية, ولا فرق بينهما إلا بالر بو بية والمر بو بية, لذلك صار خليفة اللّه. (ص ١١‏ ط ١‏ 
من الحجري). 

والشيخ الأكبر قال في الفصٌ المودي من فصوص الحكم: إن العماء أول التحديدات. وقال 
القيصري في الشرح: إنها كان العباء أول التحديدات لأنه لغة عبارة عن الضباب. وفي اصطلاح 
أهل الله عبارة عن أول تعين ظهر الحق بحسب اسمه الجامع الإلطي وكلاهما محدودان. وهذه 
المرتبة هي مرتبة الإنسان الكامل فإنه أول ما تعين ظهر بالصورة المحمدية, ثم فصّلها فخلق منها 
أعيان العالم علماً وخارجاً. (ص 84؟ ‏ ط .)١‏ 

والغباء بالغين المعجمة دون الماء بالمهملة رتبة. ويجيء كلامنا في الغاء أيضأً. وإن شتت 
فراجع موضعين من مصباح الأنس في بهان الفرق بين العباء والغماء (ط ١‏ من الرحلي ‏ ص 8؟١‏ 
وص" .)١6‏ 

قرله: «التي هي الأعيان والحقائق...» التي صفة للمظاهر. وقوله: «فهي المسباة بالطهوية 
السارية...» المحوية السارية هي الرق المنشور أي الصادر الأول. وإن شنت قلت: حقيقة الوجود 
هى الظاهرة بذاتها في ذاتها لذاتها وهذا مقام الوجوب. أو في ملابس الأساء والأعيان بفيضها 
المنبسط وهذا كيا في الممكنات. 

* قوله: «فلا وجوب بالغير...» وذلك لأن أثر الشيء ليس شيئاً في قباله فضلا عن كونه 
مغايراً له. ومبايتاً له بل فمله مناسب له بالظلية. وبالجملة أن الموجودات المعلولة ليست أشياء لي 


لع سمب الحكة المتعالية املد الثاني 
هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات. وقد أحاطه الإمكان الناشئ من امتياز تعين 
من تعيئات الوجود عن نفس حقيقته. وبالجملة منشأ عروض الإمكان هو نحو 
من أنحاء الملاحظة العلمية باعتبار جهة هذه الملاحظة التفصيلية كا قد سبق 
بيانةه. 


"إشارة إلى حال الجوهر والعرض في هذه الطريقة: 

اعلم أنك إذا أمعنت النظر في حقائق الأشياء وجدت بعضها متبوعة مكشفة 
بالعوارض وبعضها تابعة لاحقة طاء والمتبوعة هي الجواهر. والتابعة هي الأعراض؛ 
وجمعها الوجود إذ هو المتجل بصورة كل منهما. والجواهر كلها متّحدة في عين الجوهر 
ومفهومه وفي حقيقته وروحه التي هي مثال عقلي هو مبدأ للعقليات التي هي أمثلة 
للصور النوعية الجوهرية في عالم العقل كما يظهر من رأي أفلاطون في المثل 
النورية. وكل عقل انما يقع ظل منه في هذا العالم الهيولاني كبا تقرر وكلما هو أبعد 
من هذا العام لكونه في أعلى مراتب قرب الحق يكون الواقع منه في هذا العام 
أخفئ جوهراً وأنقص ذاتاً من غيره. فظل العقل الذي هو رب الجوهر المادي بها 
هو جوهر مادي انما هو نفس المادة المأخوذ عنها المعنى الجنسي الذي يكون في 
الذهن جنس الجواهر. وكل واحدة من هذه المراتب الثلاث في الجوهرية أي 
الذهني والعقلى والمادي هي مظهر الذات الاطية من حيث قيوميتها. ىا أن 
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قبال العلة فضلاً عن تباينها تبايناً عزلياً من حبك ملي الوجود الصرف بخلاف الماهيّة. 

# قوله: «إشارة إلى حال الجوهر والعرض...» جملة الأمر أ ن المراد من الجوهر في اصطلاح 
أهل الله هو النفس الرحبائي المعبر بالصادر الأول والأساء الحسنى الأخرئى التي تقدم ذكرها 
ني تعليقة آنفا. والعرض ما تعين منه وصار موجوداً من الموجودات بالكلمات الإطية, فالجوهر واحد. 
والأعراض غير متناهيّة. قوله علت كلماته: «ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله إن الله عزيز حكيم» (لقبان - 507). 

رتفصيل البحث عن الجوهر والعرض عل هذه الطريقة يطلب في الفصل الرابع من فصول 
مقدمات شرح القيصري عل فصوص الحكم, والمصنف نقل نبذة من ذلك الفصل كا تقدمت 
الإشارة إليه. 


إشارة الى عال ووم ا ل ل ل سي يا 
الأعراض بحسب مراتبها في العوالم هي مظاهر الصفات التابعة لتلك الحيقية, ألا 
ترى كي أن الذات الإهية لا تزال محتجبة بالصفات فكذلك الجوهر لا يزال 
مكتنفا بالعرارض من الفضول وغيرها. وكا أن الدات ع اعتبار صفة من صفاتها 
اسم من الأسماء كلية كانت أو جزئية كذلك الجوهر مع انضهام معنى من المعاني 
الكلية في الذهن, أو مبدأ من مبادئها الخارجية من الصور المنوعة *في الخارج إليه 
يصير جوهرا خاصًا يكون على رأيهم مظهراً لاسم خاص من الأسماء الكلية بل 
عيله بوجه عندهم, ؛ وبانضيام معنى من المعاني المزثية بحسب زات ما اومكان ما 

يصير جوهرا جزئياً كالشخص وكا أنه من اجتماع الأسياء الكلية على نحو له 
جهة وحدانية تتولد اا د مركبة المعاني مع حيثية ارتباط ووحدة طبيعية 
فكذلك من اجتماع الجواهر البسيطة على هيأة وحدانية تتولد جواهر ل مركبة 
منها تركيبا طبيعيا له صورة طبيعية: وكا إن الاسماه بعضها محيط بالبعض كذلك 
الجواهر بفظها تفيظ بالبعضى #ركما أن الامهات من الأنباءامتعسرة كذلك 


* قوله: دفي الخارج إليه...» ضمير إليه راجم إلى الجوهر. والظرف متعلق بالانضام. وقوله: 
«تتولد جواهر أخر...» كتولّد الأرواح من العناصر والعقول والنفوس. وقوله: «وكبا أن الأسباء 
بعضها محيط...» والاسم المحيط بالنسية إلى الاسم المحاط أعظم. وتفصيل البحث عن الاسم 
الأعظم يطلب في المقام الثالث من الفصل الثاني للتمهيد الجملي من مصباح الأنس (ط ١‏ 
.)١١0-‏ وني النكتة 41/4 من كتابنا ألف نكنة ونكتة, 

قوله: «وكيا أن الأمهات من الأسياء...» الصفات المساة بالأئمة السبعة هي الحماة والعلم 
والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. والأساء المشتقة منها هي الأمّهات من الأساء الإهية, 
وتقال ها الأئمة السبعة وهى الحي والعالم والمريد والقادر والسامع والبصير والمتكلم. والحيّ هو إمام 
الأئمة. 

والبحث عن كيفية ترتب الأئمة السبعة من الأسماء الإلهية يطلب في الأصل الأول من 
الفصل الأول من باب كشف السرّ الكلي من مصياح الأنس (ط ١‏ من الرحلي - ص١1١).‏ 
وشرح الأسباء الأئمة يطلب في الفصل الثاني من فصول مقدمة شرح القيصري على فصوص 
الحكم (ط ١‏ ص .)١15‏ 

ثم قال القيصري: «والأسباء أيضا تنقسم بنواع من القسمة إلى أربعة أسباء هي الامهات 


هدم .  _  _  .‏ ششء يي يس سس الحكة المتعالية _المجلد الثاني 


أجناس الجواهر وأنواعها منحصرة. وكبا أن الفروع من الأسماء الإطية غير 
متناهية كذلك الأشخاص المادية أيضا غير متناهيّة, وتسمئ هذه الحقيقة الجوهرية 
الإمكانية في إصطلاح أهل الله بالنفس الرحماغٌ والمادة الكلية وما تعين منها. وصار 
موجودا من الموجودات بالكليات الاطية. ونا كانت التجليات الالهية شؤوناتها 
المظهرة للصفات متكثرة بحكم كل يوم هو في شأن صارت الأعراض متكثرة غير 
متناهيّة وإن كانت الامهات منها متناهية. وهذا التحقيق ينبهك عل أن الصفات 
من حيث مفهوماتها وتعيناتها في عالم الأسماء أي باعتبار مرتبة التفصيل الذهني 
وملاحظة التحليل العقلى حقائق متمايزة بعضها عن بعض. وإن كانت بسيطة 


وهي الأول والآخر والظاهر والباطن, ويجمعها الاسم الجامع وهو الله والرحمن, قال تعالى: «قل 
ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسباء الحسنئ» أي فلكل منهما الأساء الحسنى 
الداخلة تحت حيطتها. فكل اسم يكون مظهره ازلياً وابديّا فأزليته من الاسم الأول وأبديته من 
الاسم الآخر. وظهوره من الاسم الظاهر وبطونه من الاسم الياطن. فالأساء المتعلقة بالإبداء 
والإيجاد داخلة في الأول, والمتعلقة بالإعادة والجزاء داخلة في الآخر. وما يتعلق بالظهور والبطون 
داخلة فى الظاهر والباطن. والأشياء لا تخلو من هذه الأربعة: الظهور والبطون والأولية 
والآخرية». 

إعلم أن الأساء قد تنتهي إلى «هو» كا في حديث النضر عليه السّلام المروي في تغسير 
سورة الاخلاص من مجمع البيان للطبرسي. وقد تنتهي إلى ذي الجلال والإكرام كها في آخر سورة 
الرحمن. وتارة إلى الأول والآخر والظاهر والباطن كبا في أول الحديد. وتارة إلى الأئمة السبعة 
المذكورة: دتارة إل تسعة وتسعين كبا في حديث رسول الله صل الله عليه وآله ‏ إن لله تسعة 
وتمين اسبا من أحصاها دخل الجئة, وتارة إلى الألف كالجوشن الكبير, وتارة إلى الواحد والألف. 
وتارة إلى أربعة آلاف كبا روي عن النبيَ ‏ صل الله عليه وآله ‏ أن لله أربعة آلاف اسم 
- الحديث ‏ (البحار ط١ ‏ ج؟ - ص ١١4‏ ). وتارة إل «ولا يعلم جنود ريك إلا هوه (المدثر ‏ 
١‏ 

ثم اعلم ان أكثسر الأسسماء الإهية ناشئة من الاسم الله وأصوها تسعة وتسعون اسياً فالجلالة 
أصل الأصول. وإذا جمع طرفا الجلالة وقسم المجموع علش حر وفها الأربعة وضرب الخارج من القسمة 
في عدد الجلالة ‏ أعني 71 يبلغ 44 عدد الأسماء الحسنئ لأن طرفي الجلالة ١و‏ 6 ويجموعهيا على 
الجمل الأبجدية 5". فصورة العمل: ١(‏ + 5-80 ج؛ - هرا * 255 15). 


عدم تخالف مقتضئ البرهان . .ا ااا يمل ف 18 
الذات وحدانية الوجُود وللجميع أيضاً اشتراك في مطلق كونها أسباء غير المسمئ 
بحسب المفهوم. كبا أَنْ مظاهرها حقائق متبايزة بعضها عن بعض مع كونها في 
الموجودية تابعة لوجود الجوهر, ومشتركة في معنى العرضية الزائدة وجوداتها على 
وجود الجوهر لأن كل ما في الوجود دليل وآية على ما في الغيب. 


تثبيت وإحكام: 
*إياك وأن تظن بفطانتك البنراء أن مقاصد هؤلاء القوم من أكابر العرفاء 





* قوله: وإيّاك وأن تظن...» تحقيق في غاية الإتقان في تعاضد البرهان والعرفان. ثم استنتج 
من ما مهّد حكياً حكياً جد وهو قوله السامي: «فالبرهان الحقيقي لا يخالف الشهود الكشفي». 
ولنا رسالة قيمة في هذا الحكم الحكيم بالفارسيّة منضدة على مقدمة وعشرة فصول مسبّاة ب «قران 
و عرفان و برهان از هم جدائى ندارنده وقد طبعت غير مرة. وترجمها بعض الفضلاء بالعر بية 
وأجاد, وذلك المترجم مطبوع في مجلة العلوم الإنسانية باسم: «لا يفغرق القرآن والعرفان والبرهان 
كل منها عن الآخره. ونكتفي هاهنا بالإشارة إلى ما في الرسالة على ما يلي: 


المقدمة: لمحة عن منزلة علم الممزان. 
الفصل الأول: في أن الإمام الصادق ‏ عليه السّلام ‏ كرّم أرسطو لأنه دل الئاس على رحدة 
الصائع بالبرهان على وحدة الصنع. 


الفصل الثاني: في ابتناء القران والعرفان على البرهان. 

الفصل الثالث: في أن المجتمم الإنساني لا يستغني عن المنطق والبرهان. 

الفصل الرابع: في أن الدين الإطي والفلسفة الإطية واحد. 

الفصل الخامسس: في أن اساس العين والعلم على التثليث. 

الفصل السادس: في معرفة النفس ببيان الشارع والعارف والحكيم. 

الفصل السابع: في أن عدداً قليلا من كبار رجال الدين والعلم أقاموا المعارف العرفانية 
الشريفة على البرهان. 

الفصل الثامن: في استخراج موازين المنطق الخمسة من القرآن الكريم, وفي أن أقوال النبيّ 
كلها كلها رمز يطفح بالمعقول. 

الفصل التاسع: في التوهم بذم أهل العرفان وغيرهم للمنطق والفلسفة والجواب عنه. 

الفصل العاشر: في بيان طرق نحصيل المعارف. 


6 اللسسسسسسسسس لس ب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
واصطلاحاتهم وكلاتهم المرموزة خالية من البرهان من قبيل المجازفات التخمينية 
أو التخيلات الشعرية حاشاهم عن ذلكء وعدم تطبيق كلامهم على القوانين 
الصحيحة البرهانية, والمقدمات الحقة الحكمية ناشئ عن قصور الناظرين. وقلة 
شعورهم بها وضعف احاطتهم بتلك القوانين, وإلا فمرتبة مكاشافاءم فوق مرتبة 
البراهين في إفادة اليقين. بل البرهان هو سبيل المشاهدة في الأشياء التي يكو ن لها 
سبب إذ السبب برهان عل ذي السببء وقد تقرر عا عندهم أَنْ علم اليقيني بذوات 
ده بعشل إلامن جهة العلم بأسبابها. فإذا كان هذا هكذا د 
كون مة مقتطى الإرهان مخالفا لوحتب المشاهدة؟ وما وقع في كلام بعض منهم إن 
تكذبهم بالبرهان فقد كذبوك ماهد معناه إن تكدذّبهم با سميت يرهاناً وإلل 
فاليرهان الحقيقي لا يخالف الشهود الكشفيء فهذه المباحث السابقة وإن كان 
فيها ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية لكتها في الحقيقة روحها الظاهرة من أنوار 
النبوة ومشكاة الولاية العالمة يمراتب الوجود ولوازمهاء ولذلك لا نتحاشئ عن 
إظهارها وإن كان المتفلسفون ومقلدوهم بأبون عن أمثاطاء وإن أردت الاطلاع على 
حقيقة ما ذكرناء وتشوقت أن تبين لك مطابقة دعاويهم مع مقتضى البراهين فاستمع 
لبيان التوافق في نبذ ما يتوهم انها تخالف مقتضى البرهان, لتقيس عليه غيره ولا 
يسوء ظنك بأرباب الحقائق. 

"واعلم أن الاسم عندهم عبارة عن الذات الإطية مع اعتبار صفة من 
الصفات أو تجل من التجليات, والأسباء الملفوظة اه الأسماء. وكون الصفات 


ولعمري أن هذه الرسالة فريدة في موضوعها. وهي من غرر الرسائل الحكمية جدا. ولله 
سبحانه فتاح التلوب وساخ أ لغيوب. 

# قوله: «واعلم أن الاسم عندهم...» هذه العبارات والمطالب كلها منقولة من الفصل الثاني 
من فصول مقدمة شرح الملامة القيصري على فصوص الحكم (ط١‏ - ص7١).‏ 

إعلم أن الاسم العرفاني هو الاسم القرآني. وإذا عرفت معنى الاسم الحقيقيُ عرفت سر 

نحو الأثر المأثور عن إمام الموحدين علي عليه السّلام: «ظهرت الموجودات عن بسم الله الرحمن 
الزحية» وتهرو من الآثان المروية الأخرى: 


تطابق الاسم والصفة على طريقهم سس الام 
عند الحكماء عين ذاته تعالى لا يئاقى كونها غير ذاته بوجه عند العرفاء عند 
التحقيق فإن معنئ عينية الصفات عند محققي الحكاء هو عبارة عن كون وجوده 
تعالى في مرتبة ذاته مع قطع النظر عن انضيام معنى أو اعتبار كيفية أو حالة غيرها 
مصداقاً لحمل مفهومات تلك الصفات. لا بأن يكون في اتصافه شويع ننها منترا 
إن عروض هيأة وجودية كبا في حمل الأبيض عل الجسم ولا إلى معنى سلبي 
كحمل الأعمئ على الإنسان, أو معنى نسبي كحمل الفوقية على السماء أو اعتبار 
تحقق الذات بصدورها عن الجاعل كبا في حمل الذاتيات على الموضوع, أو تعلق 
بالجاعل كيا في حمل الوجود على ماهيّات الممكنات, وهؤلاء العرفاءً أيضأ قائلون 
بعينية صفاته لذاته بهذا المعنئ. لكن لا ريب لأحد أنّ مفهومات الصفات ومعانيها 
الكلية الانتزاعية الموجودة في العقل متخالفة بحسب المفهوم والمعنئ, لا أقول 
بحسب الطوية والوجود وهذا ما لا يقيل النزاع لأحد فيه. *رمن هاهنا يعلم أن 
كون الاسم عين المسمق أو غيره يرجم إلى هذين الاعتبارين أي اعتبار الهوية 
والوجود. واعتبار المفهوم والمعنئ ولا يذهب عليك أنه لا يلزم من كون الأسماء 
الإلهية بحسب المعنئ غير ذاته المقدسة إمكان تلك الأسياء أو تعدد الواجب أو 
الجهة الإمكانية فيه أو التركيب في ذاته من جهتي القبول والفعل تعالى ذاته عن 
علوق شيء من هذه المعاني علواً كبيراء وذلك لما علمت مراراً أَنْ الجعل والافاضة 
انها يجر يان بالذات والاصالة في نحو من أنحاء الوجودات لا في المفهومات الكلية 
كالأسباء والأعيان, وكذا اللا مجعولية واللا مفاضية انبا يتحققان في حقيقة الوجود 
لا في المعاني الكلية. فهي كا أنها في المجعولية تابعة للوجود أي بالعرض فكذا في 
اللا مجعولية, فأساء اله تعالئ غير مجعولة ولا لا مجعولة. فلا يلزم من تعدّدها 





© قوله: «ومن هاهنا بعلم أن كون. ..» أي الاسم باعتبار الهوية والوجود عين المسمئ, 
وباعتبار المفهوم والمعنى والحدٌ غيره. قوله: «وذلك لما علمت مرارا...» إشارة إل قوله: دلا يلزم من 
كون. .» أي عدم اللزوم لما علمت مراراً. .. الخ. وقوله: «فهي كبا أنها...» أي فتلك المعاني كما 
أنها في المجعولية تابعة للوجود أي بالعرض فكذا في اللا مجعولية, فأسماء الله تعالن غير مجعولة 
ولا لا مجعولة نظير الماهية في الممكن. 


؟ في لم ل بالل الحكمة المتعالية الْجلّد الثاني 
على هذا النحو المقلىي لا الإمكان, ولا التعدد في الوجود. ولا في الوجوب. ولا 
التركيب, ولا الانفعال في الذات, ولا الكثرة في جهات التأثير ليبطل قاعدتهم في 
نحو صدور سلسلة الموجودات من العقول إذ سبب تعدّد الايجاد هو تعدد جهات 
الوجود لا غيرء وإذ ليس فليس وإن تعددت معاني الصفات التي مصداقها ذات 
أحدية بسيطة صرفة بحسب نفس الأمر. فقد تحقق بتور البرهان والعيان أن 
الذات الإلطية مشتركة بين الأساء الحسنئ كلهاء والتكثر فيها حسب تكثر 
الصفات. وذلك التكثر باعتبار مراتبه الغيبية لني “هي مفاتيح الغيب, وهي معان 
معقولة في غيب الوجود المق تعالمئ لأنها مع كثرتها العقلية مندمجة فيها على نحو 
بسيط غاية البساطة., لأن الذات الأحدية والطوية الوجودية السابقة على جميع 
اللهويات الوجودية مع بسطاتها تنصف عند العقل بصفاتها المتكثرة الكمالية 
والنسبية تتعين بها شؤون الحق وتجلياته وقد مر مرارا أنها ليست بموججودات غينية 
ولا تدخل في الوجود الأحدي أصله فهي ثابتة في العقل معدومة في العين. وها 
الأحكام والآثار بوجه عرضيء لأنا قد ذكرنا أن الأثر في الحقيقة لا يكون إل 


4# قوله: «هي مفاتيح الغيب...» المفاتيح 55 المفتاح كالمصاريح والمصباح. وقوله سبحانه: 
«وعنده مفاتح الغيب...6 جمع المفتح بقتح الميم كالمخزن والمخازن في اللفظ والمعنئ. والمخزن 
والخزانة معنى واحد. قال عر من قائل: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدر معلوم» 
(الحجر .)1١‏ أو جمع المفتح بكسر الميم وهو المفتاح أيضاً اسبا آلة من الفتح. وفي الفص العزيزي 
من فصوص الحكم في البحث عن المفاتيح: «إعلم أنه لا تسمئ مفاتيح إلا في حال الفتح وحال 
الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء (ص "١5‏ شرح القيصري ‏ ط١).‏ وقوله سيحانه: 
عنده مفاتح الفيب؛ الغيب هو مرتبة الذات البحتة ترشدك الكناية في عنده. فالمفاتح حاكية يأنه 
تعالئ شأنه كل يوم هو في عن وبداه مبسوطتان بالرحمة وهو دائم الفضل على البرية. قوله: 
«انها ليست بموجودات عينية» أي بل موجودات بوجود الحق تعالى شأنه, ولا تدخل في الوجود 
الأحدي بأن تكون أجزاء له. وقوله: «لكنّ كثرتها العقلية تؤدي...» وذلك لأن الوجود كلما كان 
أقوئ كان انتزاع المعاني الكلية عنه أكثر. وقوله: «وفيضه الأقدس...» قد تقدّم كلامنا في ممنى 
الفيضين الأقدس والمقدّس في آخر المنهج الثاني من المرحلة الأوإن, بل أشرنا إلى معنى الفيضين 
في الفصل المقدم أيضا. 


إثبات التكثّر فى الحقائق م 
للموجود لكن كثرتها العقلية تؤدي إل كثرة اثار الوجود في الخارج كثرة ترجع إلى 
وحدة حقيقية في الكل. والتكثر بوجه يرجع إلى التكثر في العلم الذاتي لأن علمه 
لذاته أوجب العلم بكبالات ذاته في مرتبة أحديّته ثم لمر الاي وفيضه الأقدس 
اقتضئ ظهور الذات لكل منها على انفرادها متعينا في حطرته العلمية ثم العينية 
عل طبقاتها من العوالم فحصل له التكثر بهذا الوجه. 





فصل (37 ) 
“في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية 


إن أكثر الناظرين في كلام العرفاء الاليين حيث لم يصلوا إلى مقامهم وم 
يحيطوا بكنه مرامهم ظنوا أنه يلزم من كلامهم في إثبات التوحيد الخاصي في حقيقة 
الوجود والموجود ببا هو موجود وحدة شخصية ان هويات الممكنات امور اعتبارية 


* قوله: «في إثبات التكثر في الحقائق...0 يريد أن التوحيد الصمدي لا ينافي كثرة الحقائق 
الإمكانية, بل الربٌ المطلق بلا مظاهر مما يتفوّه به من لا دراية له بالتوحيد الصمدي, وقد قال 
إمام الموحٌّدين أمير الؤمنين ‏ عليه المُلام ‏ في خطبة: «فسبحانك ملأت كل شيء وباينت كل 
شيء نأنت الذي لا يفقدك شيء» رواء المسمودي في إنبات الوصيّة. (ص 47 ط١‏ من 
الحجري). والمتقشف بمعزل عن حقيقة التوحيد القراني الصمدي والحق في ذلك ما قاله الفيض 
القاشي في ديوانه: 

بخنه نخواهند شد كر همه أتش شود 

خامى اين زاهدان مي نيذيرد علاج 
فيض تو خود رأ بسوز جشم زمردم بدوز 

خوى بد مردمان مسى نبذيرد علاج 

ثم نحن تصدينا لتحرير هذا المطلب المنظور في هذا الفصل في رسالتنا في «لقاء الله» 
المطيوعة مع سبع رسائل أخرئى باسم «ثبان رسائل عر بية» مزداناً بالإشارات القرآنيّة وغرر 
الروايات التوحيدية. قوله سبحانه: دوما يعقلها إلا العالمون» (العنكيوت 47). «ومن لم يجمل اله 
له نوراً فيا له من نور» (النور ٠غ).‏ «فأمًا الزيد فيذهب جفاءٌ وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في 


الأرض» (الرعد “أ ), قوله: «(وحهدة شخصية» أي وحجدة شخصية إطلاقية صمدية. 


:وم ا ل بسصي سس الحكة المتعالية ‏ الجلد الثاني 
محضة, وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل ها إلا بحسب الاعتبار حتئ أن هؤلاء 
الناظرين فى كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة 
القدسية, والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين. 
وذوات الأ:بياء والأولياء. والأجرام العظيمة المتعددة المختلفة بحركاتها المتعددة 
المختلفة جهة وقدرا وأثارها المتقئنة. وبالجملة النظام المشاهد في هذا العام 
المحسوس والعوالمٍ التي فوق هذا العام مع تخالف أشخاص كل نيا انوع 
وتشخصاً وهويّة وعدداً والتضاد الواقع بين كثير من الحقائق أيضاً. ثم إن لكل منها 
أثارا مشسافة ة وأحكاماً خاصة, ولا نعني بالحقيقة إلا ما يكون ميدأ أثر خارجي, 
ولا نعني بالكثرة إلا ما يوجب تعدد الأحكام والآثار, فكيف يكون الممكن لا شيتاً 
في الخارج ولا وتوا فيه؟ وما يتراءئ من ظواهر كلمات الصوفية أ الممكنات 
امور اعتبارية أو انتزاعية عقلية ليس معناه ما يفهم منه الجمهور ممن ليس له قدم 
راسخ في فقه المعارف وأراد أن يتفطن بأغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم. 
كمن أراد أن يصير من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين المروض من غير سليقة 
يحكم باستقامة الأوزان أو الختلالها عن نهج الوحدة الاعتدالية. 
فإنك إن كنت ممن له أهلية التفطن بالحقائق العرفانية لأجل مناسبة ذاتية 
واستحقاق فطري يمكنك أن تتنبه مما أسلفناه أن كل ممكن من الممكنات يكون 
ذا جهتين: جهة يكون بها موجوداً 05 لغيره من حيث هو موجود وواجب لغيره, 
وهو بهدا الاعتبار يشارك جميع اللاضوذات * في الوجود المطلق من غير تفاوت 
وجهة ة أخرئ بها تتعين هويتها الوجودية, وهو اعتبار كونه في أي درجة من درجات 
الوجود قوة ضهنا كال ونقصاً فإن تمكنية الممكن انا تنبعث من نزوله عن مرتبة 
الكبال الواجبي. والقوة الغير المتناهية. والقهر الأتم والجلال الأرفع وباعتبار كل 
درجة من درجات القصور عن الوجود المطلق الذي لا يشوبه قصور ولا جهة 
عدمية ولا حيثية إمكانية يحصل للوجود خصائص عقلية, وتعينات ذهنية هي 
* قوله: دفي الوجود المطلق» أي الوجود المطلق الذي هو طارد للعدم رمنشأ للآثار ومقابل 
للمفهوم. 


إثيات التكثر فى الحقائق الامكائية 2-6 لس _ _ب سس يم 
* المسماة بالماهيّات والأعيان الثابتة,فكل ممكن زوج تركيبي عند التحليل من جهة 
مطلق الوجود. ومن جهة كونه في مرتبة معينة من القصور, فإِدن هاهنا ملاحظات 

الأول: ملاحظة ذات الممكن على الوجه المجمل من غير تحليل إلى تينك 
المهتين. فهو بهذا الاعتبار موحمود ممكن. واقع في مويل خاص من حدود 
الموجودات. 

والثاني: ملاحظة كونها موجودا مطلقا من غير تعين وتخصص بمرتبة من 
المراتب وحد من الحدود وهذا حقيقة الواجب عند الصوفية, يوجد مع اطوية 
الواجبية ومع الطويات الامكانية لعدم الامتياز بين موجود وموجود بهذا الاعتبار 
ولعدم تطرق الزوال والقصور والتغير والتجدد في مطلق الوجود بشرط الإطلاق 
وان اتصف بها مطلقا لا بشرط الاطلاق ولا بشرط اللا إطلاق, ولكونه عين المرتبة 





* قوله: «هي المسماة بالماهيات...0 الماهيات في اصطلاح الفلسفة, والأعيان الثابتة في 
اصطلاح العرفان. وقوله: «من جهة مطلق الوجرد» أي مطلق الوجود المقابل للمفهوم. وقوله: 
«والثاني ملاحظة كونها موجوداً مطلقاً...» لا بآن يكون الإطلاق قيداً له لأن الإطلاق فيد للوجود 
العام الذي هو الصادر الأول وأما مطلق الوجود الأحدي في كل متعين فانيا هو على إطلافه في 
نفسه وعلى أحديته وكونه هوهو. وراجع في ذلك المقام الخامس من الفصل الأول للتمهيد الجملٍ 
من مصباح الأنس حيث يقول: «انْ الوجود العام لكونه بسيطاً في ذاته كالأول بعينه لولا تقيّده 
بنسبة العموم...0 (ص 7١‏ ط ١‏ من الرحلي). وقوله: «يوجد مع الهوية...» أي بوجد مع الهوية 
الواجبية بنحو العينية وعدم الاحتياج إلى لحاظ التجريد عن التعين. وأما مع اطويات الإمكانية 
فبنحو الشوب وتحتاج صرافته إلى التجريد. وقوله: ني مطلق الوجود يشرط الإطلاق...» أي 
بشرط الإطلاق عن كل قيد حتى الاطلاق عن هذا القيد أي الإطلاق كبا دريت. وهو الوجود 
البحث الذي للواجب. وإن اتصف مطلق الوجود بشرط الاطلاق بها أي بالزوال والقصور 
والتغير والتجدد مطلقاً لا بشرط الإطلاق الذي للواجب, واللا اطلاق الذي في الممكن. وقوله: 
«دوما حكم...» مبتدأً. وقوله: دهو هذا المطلق خبره. وهذا المطلق إشارة إلى قوله مطلقاً لا بشرط 
الإطلاق واللا اطلاق. وقوله: «وانيساطه على ججهة الكلية» أي الكلية المفهومية. وقوله: «لكونه 
حا > تايل لقرلة:وليين شعوله ...4 
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الأحدية, وما حكم بوحدته مع انبساطه وسرايته في جميع الموجودات هو هذا 
المطلق المأخوذ لا بشرط شيء الذي ليس شموله وانبساطه على جهة الكلية لكونه 
جزئياً حقيقياً له مراتب متفاوتة. 

والثالث: ملاحظة نفس تعينها المنفكة عن طبيعة الوجود وهو جهة تعينها 
الذي هو اعتباري محضء وما حكم عليه العرفاء بالعدمية هو هذه المرتبة من 
الممكنات وهو بما لا غبار عليه, لأنّْ التحليل لم يُبق بعد إفراز سنخ الوجود عن 
الممكن أمراً متحققاً في الواقع إلا بمجرد الانتزاع الذهني. فالحقائق موجودة 
متعددة في الخارج لكن منشأً وجودها وملاك تحققها أمر واحد هو “حقيقة الوجود 
المنبسط بنفس ذاته لا يجعل جاعلء ومنشأ تعددها تعينات اعتبارية, فالمتعددات 
يصدق عليها أنها موجودات حقيقية ولكن اعتبار موجوديتها غير اعتبار تعددها 
فموجوديتها حقيقية وتعددها اعتهاري. ونا كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا 
المفصد لغموضه ودقة مسلكه وبعد غوره يشتبه على الأذهان, ويختلط عند 
العقول, ولذا طعنوا في كلام هؤلاء الأكاير بأنه مما يصادم العقل الصريح والبرهان 
الصحيح. ويبطل به علم الحكمة وعشويا كن المفارقات الذي يئيت فيه تعدد 
العقول والنفوس, والصور والأجرام. وأنحاء وجوداتها المتخالفة الماهيّات .*وما 
أشد في السخافة قول من اعتذر من قبلهم أَنْ أحكام العقل باطلة عند طور وراء 
03 # قوله: «هو حقيقة الوجود المنبسط...ه الوجود المنبسط هو ظلّ اله الممدود المعبر بالنقس 
الرحباني والصادر الأول. وله من ورائهم محيط. وبما أشرنا إليه تنبّهت أن بسيط الحقيقة كلى 
الأشماء وليس بشيء منها. والحكباء في قوهم هذا أعني أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليبس بشيء 
منهاء وقوهم بالكثرة في الوحدة م يأتوا بغريب بل هذا مفاد قوله تعالى: «والله بكل شيء عليم», 
وقوله: «لا يعزب عنه مثقال ذرة» وأمثاهها. وفى قوهم بالوحدة في الكثرة أشاروا إلى أن الوجودات 
روابط محضة وققراء صرفة اليه ذاتأ وصفة وفملا كا قال تعالى: وأنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الفني». 

# قوله: زيما أَسَدٌ سخافة قول من اعتذر...» هذا المعتذر سمع شيئأ وم يصل إلى المراد ولم 
يدرك معنى الكلام. وذلك لأن معنى العقل في كلامهم مثلا: بهذا طور وراء طور العقل» هو العقل 
النظري أي الفكر على اصطلاح علم الميزان الذي يستنبط المجهول من المعلوم هو جار في ماله 


إثبات التكثّر في الحقائق الامكائية .2227777 سس لايم 
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حدٌ من الجدس والفصل. وأما البسائط كالوجود مثلا فالعلم بها طور فوق طور العقل النظري 
وذلك العلم حاصل بالمشاهدة الحضورية. ومقام المشاهدة هو فوتي طور العقل النظري, وكذلك بعض 
البسائط توجد ها لوازم يوصل الذّهِنّ تصورها إل حاق الملزومات وتعريفها بها لا يقصر عن 
التعريف بالحدود ىا نص به الشيخ في الحكمة المشرقية, وسيأتي في القصل السابع من الموقفف 
الأول من الإهيات أن حقيقة الوجود يمكن الملم بها بنحو الشهود الحضوري. لا أن العقل الذي 
به تميز الانسان عن سائر الحيوانات أمكامه باطلة كما توهم المعتذر المسكين ولنا خوض عظيم 
في هذا المقصد الأقصئ والمرصد الأسنئ في رسالتنا الفريدة القيمة الموسومة ب «لا يفترق القرآن 
والعرفان والبرهان كل منها عن الآخر» وقد تقَدّم ذكرها في تعليقات الفصل المقدم. فراجم تلك 
الرسالة خصوصاً الفصل العاشر منها. ثم إن لنا كلمة من كتابنا «ألف كلمة وكلمة» يناسب نقلها 
في المقام, وهي ما هأتي: 

كلمه ‏ مركب را از رأه نحصيل معرفت به اجزايش خواه ماده و صورت خارجى و خواه 
ذهنى مىتوان شناخت, أمًا بسائط را به جه نحو.هايد شناخت؟. وانكهى اكر بسائط را به لوازم 
أنها مى شود شناخت جواهر مفارقه كه عارى ازلوانن انديه جه نحو شناخته مى شوند؟ وبه 
خصوص اول تمالى جكونه شناخته مىشود؟. و آيا همه شناختها منحصر به طريق معرّف و 
حججت منطقىاند. ويا از طريق ديكر نيز مثلا شهود يعنى مشاهده اشراقيه مىشود حقائق را 
شناخت؟ و ديكر اين كه هبانكونه كه تحصيل مجهول مطلق معنى ندارد خطاب به مجهول 
مطلق نيز جنين است, و ما حق سبحائه را جكونه خطاب مىكنيم؟. علاوه اين كه علم ما به 
اعيان جواهر أعنى به خود جوهر دكونه است؟ زيرا انجه را كه در خارج مى بينيم ويا به قواى 
ذيكر خؤاضن ادراك مى كتيم همه اعراض اند. بس حِكونه علم به جوهر تحصيل مى كنيم؟ در حل 
ابن مسائل به اشارات ذيل بايد توجه داشت: 

الفا توعود مساوق را حقو عن أعتانستت يدان تجو كه دن رسالة #وغدت ازاديدذكاء 
عارف و حكيم» و در رساله «أنه الحق» بيان كردهايم. لذا هر موجودى به اندازه حظ وجودى 
خود جدولى از بحر بيكران وجود است. و أنجه را كه مىبايد از اين جدول مىيابد, فافهم. 

ب - در ذات أنسان قوائى نهفتهاند بمنزلت روزئهها وراهها بسوى واقعاند. وإن شئت 
قلت: روابط انسان بحقائق خارجى اند كه بدانها بخارج دست موىيابد. علامه قيصرى در شرح 
فص عيسوى خصوص الحكم فرمايد: إن المدرك لا يُدرك شيئا ما كان إلا بها منه فيه  ١(‏ 
ايران - ص 78؟). يعنى مدرك غرف ا اناك تمي كد عكر :براسظة و يتين أن قزه وامتفان 
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كه در اوستء لا جرم بايد بين ابن واسطه و رابطه با شييُ خارجى كه مدرّك اين مدرك است 
سنخيت و جنسيتى بوده بأشد واكر نه لازمآيد كه قانون اعداد و علّيّت لغو باشد و ابن سخنى 
سعخت استوار أست. و استوارتر و مهمتر از أن فرموده امام ثامن الحجج على بن موسى الرضا 
- عليهم آلاف التحيّة والتناء است - در توحيد صدوق روايت شده است: «قد علم أولو الألباب 
أن ما هنالك لا يعلم إلا بها هاهناه. 

ج ‏ أصل في الحكمة وهو أن تعريف البسائط باللوازم القريبة في الكبال كتمريف المركبات 
بذكر مقوّماتها فإنَ التعريف البالغ هو ما يحصل في النفس حاق الحقيقة فلو كان المطلوب بسيطاً 
وعرف باللوازم القريبة حصل في النفس ذلك فيكون التعريف باللوازم القريبة موصلا للذهن إِلنْ 
حاق الحقيقة ويصير في هذا الباب كتعريف المركبات بالمقوّمات. (تفسير سورة التوحيد شيخ 
رئيس ). 

وبه همين مفاد در حكمت مشرفية فرموده است: «إن الأشياء المركبة قد توجد لها حدود غير 
مركبة من الأجناس والفصول. وبعض البسائط توجد ها لوازم يوصل الذهنّ تصورها إلى حاق 
الملزومات, وتعر يفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود» (فصل 5؟ نمط 5 شرح خواجه طوسى 
بر اشارات, و نيز در فصل اول باب ١١‏ نفس اسفار. ج غ ‏ ط ١د‏ ص .)١1588‏ 

وئيز شيخ در تعليقات كويد: «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر. ونحن لا 
نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم والأعراض ولا تعرف الفصول المقومة لكل واحد منها 
الدالة عل حقيقته...» (التعليقات ‏ ط مصر ‏ ص 4"). 

ونيز در نعليقات كويد: «الفصل المقوم للنوع لا يعرف ولا يدرك علمه ومعرفته...» 
(ص .)١177‏ 

وبه هين مفاد علامة قيصرى در شرح فص موسوى فصوص الحكم كويد: «تعريف 
البسائط لا يكون إلا بلوازمه البيّنته (ط١ ‏ ايران - ص 15١‏ ). 

د شيخ عارف محبى الددين عر بى كُوهد: 

ولست أدرك من شيء حقيقته | وكيف أدركه وأنتمو فيه 

ه ‏ قال الشيخ ابن سينا؛ «حد الأشياء عسير». وقال الشمخ أبو البركات: «حد الأشياء 
ستيه قوذقو! بينها بأن مراد الأول الحقيقي. ومراد الثاني الإسمي. 

و صاحب اسضار فرموده است: «حقيقة الوجود هى عين اهوية الشخصية لا يمكن 
تصورها ولا يمكن العلم بها إلا بنحو الشهود الحضوري: (اسفار ط١‏ رحلي ج ص .)١17‏ 


إثبات التكثر في لمقائق الأفكائقة ل تس ست تت قوم 
طور العمل كا أن أحكام الوهم باطلة عند طور العقلء ولم يعلموا أن مقتضى 
البرهان الصّحيح مما ليس إنكاره في جبلة العقل السليم من الأمراض والأسقام 
الباطنة. ٠‏ نعم ربها تكون بعض المراتب الكالية ما تقصر عن غورها العقول 
السليمة لغاية شرفها وعلوها عن إدراك العقول لاستيطانها في هذه الدار, وعدم 
مهاجرتها إلى عا الأسرار. لا أن شئاً من المطالب الحقة مما يقدح فيها ريحكم 
بفسادها العقل السليم والذهن المستقيم وقد صرح بعض المحققين منهم بِأنْ العقل 
حاكم, كيف والامور الجبلية واللوازم الطبيعية من غير تعمل وتصرف خارجي ومع 
عدم عائق ومانع عرضي لا تكون باطلة قطعاء إذ لا باطل ولا معطل في الموجودات 
الطبيعية الصادرة من محض فيض الحق دون الصناعيات والتعلييات الحاصلة من 
تصرف المتخيلة وشيطنة الواهمة, وجبلة العقل الذي هو كلمة من كلمات اله تعالئ 
التي لا تيديل ها مما يحكم بتعدد الموجودات بحسب فطرتها الاصلية. 

قال الشيخ الفاضل الغزالي: إعلم أنه “لا يجوز في طور الولاية ما يقضي 
العقل باستحالته. نعم يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه بمعنئ 
أنه لا يدرك بمجرد العقل, ومن لم يفرٌق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يناله المقل 
فهو أخس من أن يخاطب فيترك وجهله. 

وقال عين القضاة الهمداني في الزبدة: إعلم أن العقل ميزان صحيح, 

ز فيلسوف عرب يعقوب بن اسحاق كندى كويد: «إذا كانت العلة الأول متصلةٌ بنا 
لفيضها علينا وكنا غير منصلين بها إلا من جهتها فقد يمكن فينا ملاحظتها على قدرما يمكن 
للمفاض عليه أن : يلاحظ المفيض فيجب أن لا ينسب قدر إحاطتها ينا إن قدر ملاحظتنا لها 
لأنها أغرز وأوفر رأشدٌ استغراقأ» (الأسفار ط -١‏ ج١-‏ ص 6). 

© قوله: «لا يجو ز في طور الولاية...» أي الولابة التكوبنية التي هي الكبال الأخير الحقيقي 
للإنسان والغرض الأخير من تشريع الشريعة الحقة الإلهية. فافهم. ورسالتنا الموسومة ب «الولاية 
التكو ينية» لها شأن من المقام جدا, وقد طبعت غير مرة. وقوله: «فيترك وجهلهه الوار بمعنئ مع. 

قوله: «وقال عين القضاة الهمداني في الزبدة...» زبدة الحقائق مائة فصل, والعبارة المنقولة 
في الفصل السابع والتسعين منه المترجم بقوله: «المقل ضمن إمكانيته ميزان صحيح. (ص 48 
١‏ جامعة طهران). 





.ع صشششسش#آصضئلشسسس سس الحيكمة المتعالية املد الثاني 
وأحكامه صادقة يقينية لا كذب فيها, وهو عادل لا يتصور منه جورء فقد ظهر من 
كلام هذين الشيخين أنه لا يجوز العدول عما حكم به العقل الصحيح. فكيف 
حكم أمثال هؤلاء الأكابر المجردين عن جلاب البشرية بعد رياضاتهم 
ومجاهداتهم بها يقضي الحاكم العادل أي العقل الصحيح باستحالته. فالحق أن من 
له قدم راسخ في التصوف والعرفان *لا ينفي وجود الممكنات رأسا. 

ومن النصوص على اتصاف الموجودات بالكثرة الحقيقية الغير المنافية 
للوحدة الحقيقية كلام صاحب الاحياء بعد ذكر المراتب الثلاث فى التوحيد حيث 
قال: والمرتية الرابعة في التوحيد أن لا يرئ في الوجود إلا واحدأ, *وهو مشاهدة 


0 قوله: «لا ينفي وجود الممكنات رأسأه سيأتي الفصل الثلاثون من هذه المرحلة في 
التنصيص على عدميّة الممكنات بحسب أعيان ماهيّاتها. فتبصر. 

* قوله: «وهو مشاهدة الصديقين...» كما قال إمامهم في دعاء عرفة: «أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتئ يكون هو المظهر لك متئ غبت حتئ تحتاج إلى دليل بدّل عليك ومتئ 
بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك». ولقد حرّرنا برهان الصديقين في رسالتنا الفارسية 
«وحدت از ديدكاه عارف وحكيم». (ص ١١9‏ طل١)‏ واعلم أن ذلك البرهان يرى الوحدة لي 
عين الكثرة, والواحد في الكثير والكثير في الواحد ولا ينفي وجود الممكنات رأسأ بل يثبته. وقوله: 
الذيزئ نفسنه أنطاه كنا قال رسوال الله - صل اله عليه وآله وسلّم : «لي مع الله وقت لا يسعني 
فيه ملك مقرب ولا نبيّ مرسل» ولا يخفئ عليك أن النكرة في سهاق النفي تفيد العموم فيشمل 
قوله: «ولا نبي مرسل» نفسه أيضاء ولذا قال صاحب الإحياء لأنه من حيث لا يرئى إلا واحيدا 
ليق نيه ايها. 

وعليك با في مصباح الأنس في مراتب التوحيد من أن العامة يرون التوحيد وهو ستة 
وثلاثون مقاماً كلياً كبا نطق به القرآن في مواضع فيها ذكر لا إِله إلا الله. وأما الخاصّة فيرون 
الوضدة وليسن.فيها كثرة امود والموكد والتوسيد إل عملا وأمااخاضه الخاطة فعرون الوتهدة 
في الكثرة ولا غيرية بينههما. وخلاصة خاصة الخاصة يرون الكثرة في الوحدة. وصفاء خلاصة خاصة 
الخاصة يجمعون بين الشهودين في الشاهد والمشهود. وهم في هذا الشهود الجمعي عل طبقات: 
فكامل له الجمع. وأكمل منه شهوداً أن يرى الكثرة في الرحدة عينهاء ويرى الوحدة في الكثرة 
عينها شهودا جمعياً أحدياً ويشهدون أن العين الأحدية جامعة بين الشهودين في الشاهد 
والمشهود. رأكمل وأعلى أن يشهد العين الجامعة مطلقة عن الوحدة والكثرة والجمع بينهما. وهؤلاء 


كلام للغزالي في اتصاف الموجودات 1مك 
الصديقين. وبسميه الصُوفية الفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرئى إلا واحدا لا 
يرئى نفسه أيضاً وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في 
توحيده بمعنئ أنه فني عن رؤية نفسه والخلق. ٍ 

فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا “وهو يشاهد السياء والأرض 
وسائر الأجسام المحسوسة وهى كثيرة فكيف يكون الكثير واحدا؟ 

فاعلم أن هذا غاية علوم الكاشفات وأنْ الموجود الحقيقي واحد. وأنْ الكثرة 
فيه في حق من يفرق نظرّه؛ والموحد لا تفرّق نظره رؤية السماء والأرض وسائر 
الموجودات بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد, وأسرار علوم المكاشفات لا 
تسطر في كتاب. نعم ذكر ما يُكسّر سورة استيعادك ممكن وهو أن الشيء قد يكون 
كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار. ويكون بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار واحداً, 
وهذا كبا أن الإنسسان كثير إذا نظر إلى روحه وجسده وسائر أعضائه. وهو باعتيارآخر 





هم صفوة صفاء خلاصة خاصة الخاصة. جعلنا الله وإياك منهم إنه عليم خبير. (مصباح الأنس - 
ط ١‏ من الرحلي - ص 158). 

* قوله: «وهو يشاهد السياء والأرض...» وقد أجاد الشيخ العارف السعدي في هذا المعنئ 
يقوله: 


ره عقل جر بيج بر بيج نيمست 
توان كفتن اين با حفيقت شناس 
كه يس اسان و زمين جيستنيد 
يسنديده يرسيدى أى هوشمئد 
كه هامون و دريا و كوه و فلك 
همه هر جه هستند از ان كمترتد 
جو سلطان عرّت علم بركشد 


بر عاشقان جز خدا هيج نيست 
ولى خورده #يرند اهل قياس 
بشني أدم ودام ودد كييستتد 
لويم جوابست كر آيد يسند 
يبرى و آدميزاد و ديو و ملك 
كه با همستيش نام هستى برئد 
جهان سر به جيب عدم دركثلد 


قوله: «لا تفرّق نظره رؤية...» قدّم مفمول الفمل عنى فاعله. وقوله: «وأسرار علوم 
المكاشغات...» وفي قصيدة ينبو ع الحماة: 
وكيف أبسوح محري وإنتها ‏ لسسان الحروف السراقيات بأكنة 
راشي للك الحسون يبال والية- “نري حدق البينت ييا لصي 


40 لسغلل الححمة المتعالية ‏ لد الثاني 
ومشاهدة اخري واحد إذ نقول إنه إنسان واحد. فهو بالاضافة إلى الانسانية 
واحد. وكم من شخص يشاهد إنسائا ولا تخطر بباله كثرة أجرّائه وأعضائه 
وتفصيل روحه وجسده. والفرق بينهما وهو في حالة الاستغراق والاستهتار 
مستفرق واحد ليس فيه تفرق وكأنه في عين الجمع, والملتفث إلى الكثرة في تفرّقه. 
وكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة 
مختلفة, وهو باعتبار واحد من الاعتيارات واحد, وباعتبار آخر سوأه كثير, بعضه بعضصه 
أشد كثرة من بعض. ومثال الإنسان وإن كان لا يطابق الغرض ولكن ينبه في 
الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم مشاهدة واحدة.وتستبين بهذا الكلام ترك 
الإتكار والمحود بمقام م تبلغه. وتؤمن به يهان تصديق فيكون لك من حيث إنك 
مؤمن بهذا التوحيد نصيب منه بقدر قوة ايرانك. وإن لم يكن ما امنتٌ به صفتك, 
ى أنك إذا آمنت بالنبوة كان لك نصيب منهاء وإن لم تكن نبيا. وهذه المشاهدة 
التي لا يظهر فيها إل الواحد الحق سيحانه تارة تدوم, وتارة تطرأً كاليرق الخاطف 
وهو أكثر, والدوام نادر عزيز جدًأ انتهئ كلامه. 

وقال في موضع أخخر من كتاب الأحياء: وأما من قويت بصيرته وم تضعف 
مُنته فإنه في حال اعتدال أمره لا يرئى إل الله. ولا يعرف غيره. ويعلم أنه لبس في 
الوجود إل الله تعالى وأفعاله ار من اثار قدرته فهي تابعة له. فلا وجود لها بالحقيقة 
وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها, ومن هذا حاله فلا ينظر 
في شيءٍ من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل, ويذهل عن الفعل من حيث إنه سياء 
وأرض وحيوان وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع. فلا يكون نظره مجاوزا له 
| غيره, *كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه فرأئ فيه الشاعر والمصنف 

# قوله؛ «كمن نظر في شعر أنمان: معاهنا تعليقة للمصلف فى بعض نسخ الأسفار 
المخطوطة عندنا وهي هذه: «والفرى بين هذا المثال وبين الممئل له أن لشعر الإنسان مثلا حقيقة, 
وله نحو من الوجود سوى كونه شمرا, وكذاالخط له حقيقة في نفسه وموجودية مع قطع النظر عن 
كونه فعلا للانسان, بخلاف السياء والأرض فإِنْ كون السياء سياء أي تحققها هو بعينه كونها أثراً 
وفيضاً للحق تعالل وليس ها في وجودها حيثية أخرتى تكون بتلك الحيثية غير مرتيطة به سبحانه 





كلام آخر للنشز الى ب ب افع 
ورأئ آثاره من حيث إنها اثاره لا من حيث إنها حبر وعفص وزاج مرقوم على 
بياض فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف. وكل العام تصنيف اقه فمن نظر إليها 
من حيث إنها فعل الله وأحبّها من حيث إنها فعل اه لم يكن ناظرا إلا في الله ولا 
عارفاً إل باقه :وله محباً إلا الله بل لا ينظر إل نفسه من هيت 'نقسه يل :من 
حيث إنه عيد الته, فهذا الذي يقال إنه فنيّ في التوحيد. وإنه فني عن نفسه, وإليه 
الإشارة بقوله من قال كنا بتا فغبنا عنا فبقينا بلا نحن. فهذه أمور معلومة عند 
ذوي البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها *وقصور قدر العلياء بها عن 
ايضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفها م أو باشتشاهم بأنفسهم 
واعتقادهم 1 بيان ذلك لغيرهم مما لا يغنيهم. انتهئ كلامه. 

وإنها أوردنا كلام هذا البحر القمقام الموسوم عند الأنام بالامام وية 
الإسلام ليكون تلييناً لقلوب السالكين مسلك أهل الايبان. ودفعا لما يتوهمه بعض 
منهم أن هذا لويد الخاصي مخالب للفقل والشرع: أما العقل فلظهور الكثرة 
في الممكنات. وأما الشرع فلأن مدار التكليف والوعد والوعيد على تعدد مراتب 
الموجودات وتخالف النشات وإثبات الأفعال للعباد. ومعنى التوحيد أن لا موجود 
إلا الله سُبحانه, وذلك لما علمت مما سبق منا وما نقلنا من كلام هذا النحرير أن 





إلا بحسب اعتبار ذهني لا بحسب ما هو الواقع. فتدير فيمه. 

* قوله: «وقصور قدر العلباء بها...» القدر جمع القدرة كالغرفة والغرف. وقوله: «نليينا 
لقلوب...2) وفي نسخة: «تأنيأه وفي أخرى: «ثانيأك من ثنى الشيء أي عطفه. دفي اخرئ: «ثابتا», 

قوله: «يقال له مرتبة الواحدية» المراد بالواحدية هاهنا الفيض المقدس, لا المرتية الواحدية 
المقابلة للأحدية الملحوظة في الذات من حيث الصمور العلمية. وجملة الأمر إننا تعني من الأحدية 
الذات من حيث استهلاك الأسياء والصفات فيهاء والواحدية قد تعني من حيث انكشاف الأسباء 
والصغات وتفصيلها في العلم, وقد تعني من حيث نفصيلها في العين وما في العين مظاهر ما في العلم؛ 
والواحدية في المقام هي بمعناها الأخير. 

وبما تقدّم من بيان المصنف ‏ قدس سرًه الشريف - علمت أن وحدة الوجود لا تخالف 
العقل والشرع بل هو توحيد صمدي قراتي . 


4 للسسسسصسسسسبإإ إ بس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثافي 
هذه وحدة تندرج فيها الكثرات وأنها وحدة جمعية إذا نظرت إِلىْ حقيقة الموجود 
المطلق بيا هو موجود مطلق الذي يقال له مرتبة الواحدية, وإذا نظرت إلى الموجود 
الصرف البّحت الذي لا يشوبه معنى آخر في ذاته ولا تعين له في حقيقته أصلا فله 
أيضاً إفاضات بنفسه ورشحات بذاته. تنبعث عنها الماهيّات والأحكام الثابتة 
المطابقة للواقع إلا أن منشأ موجوديتها وتحققها ليس إِلَآ نفس ذلك الوجود 
المتحقق بذاته والتام الغني عبا سواه. وستسمع هذا زيادة توضيح. 


فصل (78) 
في كيفية سريان حقيقة الوجود في الموجودات المتعينة 
والحقائق الخاصة 
"إعلم أنْ للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب: 
أولاها: الوجود الصرف الذي لا يتعلق وجوده بغيره. والوجود الذي لا يتقيد 
بقيد وهو المسمئ عند العرفاء بالهوية الغيبية والغيب المطلق والذات الأحدية. وهو 
الذي لا اسم له ولا نعت له ولا يتعلق به معرفة وإدراك, إذ كل ما له اسم ورسم 
كان مغهوما من المفهومات الموجودة في العقل أو الوهم. وكل ما يتعلق به معرفة 
وإدراك يكون له ارتباط بغيره وتعلق بها سواه وهو ليس كذلك لكونه قبل جميع 
الأشياء وهو علن ما هو عليه في حد نفسه من غير تغير ولا انتقال فهو الغيب 
المحض والمجهول المطلق إلا من قبل لوازمه وآثاره. فهو يحسب ذاته المقدسة ليس 
مخدودا مقيدا يتغينة :ولا مطلقا بعتا :ركون وعووه: بشرظ القيون والشمضاك 
كالفصُول والمشخصات, وإنما لواحق ذاته شرائط ظهوره لا علل وجوده ليلزه 
النقص في ذاته تعالئ عنه علو كبيرا. وهذا الاطلاق أمر سلبي يستلزم سلب جميع 
الأوصاف والأحكام والنعوت عن كنه ذاته. وعدم التقيد والتجدد في وصف او اسم 
أو تعين أو غير ذلك حتئ عن هذه السلوبات باعتبار أنها أمور اعتبارية عقلية. 


* قوله: «إعلم أن للاشياء...» كان الأول أن يقال: إعلم أن للوجود ثلاث مراتب. 


كيفيّة سريان حقيقة الوجود 

*المرتبة الثانية: الموجود المتعلق بغيره وهو الوجود المقيد بوصف زائد 
والمنعوت بأحكام محدودة كالعقول والنفوس والأفلاك والعناصر والمركبات من 
الانسان والدوابٌ والشجر والجباد وسائر الموجودات الخاصة. 

المرتبة الثالثة: هو الوجود المنبسط المطلق الذي ليس عمومه على سبيل 
الكلية بل على نحو آخر, فإن الوجود محض التحصّل والفعلية. والكلي سواء كان 
ا أو عقلياً يكون مبهراً يحتاج في تحصّله ووجوده إلى انضهام شيم إليه يحصله 
ويوجده “وليست وحدته عددية ة أي مبداً للأعداد فإنه حقيقة منبسطة على هياكل 
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*# قوله: «المرتية الثانية...» كان الصواب أن يجعل الوجود المنبسط المطلق في المرتبة الثائية. 
والوجود المقيد في المرتية الثالثة بعكس ما في الكتاب. قوله: «وهو الوجود المنبسط المطلق...» هذا 
الوجود هو أول ما ينشاً مئ الوجود الحق كما يبحث عنه في الفصل التالي, وقوله: «ليس على سبيل 
الكلية» أي الكلية المفهومية. بل عمومه على سر ل ل 
أي الكلمات النورية الوجودية من العقل الأول إلى الحيولى الأولن منقوشة 

© قوله: «وليست وحدته عددية...» لنا كلمة في كتابنا «ألف كلمة وكلمة» يناسب المقام نقلها 
وهي ما يأقي: 

«كلمة ‏ إطلاق واحد بالعدد بر حق تعالى بلكه بر صادر اول كه وجود منبسط مطلق است 
درست نيست. بلكه إطلاق واحد بالعدد بر مفارقات نيز خالى أز دغدغه نيست. 

شيخ رئيس - رحمة الله عليه در اواسط فصل سوم مقاله هشتم إلهيات شفا از واجب تعالى 
تعبير به واحد بالعدد كرده أست بدين عبارت: لافقد بان من هذا وثما سلف لنا شرحه أن واجب 
الوجود واحد بالعدد...» (ط١‏ رحلي - 147). 

بلكه حضرت امام سيّد الساجدين ‏ صلوات الله عليه در دعاى بيست و هشتم صحيفه 
فرموده است: «لك يا لي وحدانية العدد...» وحدانية منصوب است و مفمول مطلق بدين 
صورت: «لك يا أهى وحدانية العده». 

خواجه طوسى در شرح فصل يازدهم نمط ينجم أشارات شيخ رئيس در بيان قاعده 
«الواحد لايصدر عنه الآ واحد» واحد بالعند را بر صادر اول اطلاق كرده است. بدين عبارت: 
هيريد بيان أنْ الواحد الحقيقي لابرجب من حيث هو واحد إلا شيثاً واحدأً بالعدد...». 

معنى واحد بالعدد واحد به كم منفصل است كه كوئى يك و دوو سه وهكدًا. مثلا زمين يكى 
و أفتاب يكى و ملك يكى ر خدا هم يكى. واحد بالعدد بدين معنن محدود و معدود انبثت ولتمن 


5 ب لس سس سلب الحككة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
الممكنات وألواح الماهيات لا ينضبط في وصف خاص. ولا ينحصر في حد معين من 
القدم والحدوث. والتقدم والتأخرء والكبال والنقص. والعلية والمعلولية, ا 
والعرضية, والنجرد والتجسم بل هو بحسب ذاته بلا أنضيام شيء ار يكون متعيئا 
بجميم التعيئات الوجودية والتحصلات الخارجية. بل الحقاء ئق الخارجية تثتبعث سن 
مراتب ذاكة واتهاء تفيفائه وظوراتة) وشو أصل العالم, وفلك الحياة,. وعرش 
الرحيان, ”والحق المخلوق به في عرف الصوفية, وحقيقة الحقائق وهو يتعدد في عين 
وده بتعدد الموجودات المتحدة بالمأهيات. فيكون 3 القديم قديا, ومع الحادث 
حادثا, ومع المعقول مقرل ومع المحسوس يونا ويهذا الاعتبار يعوهم أنه 
كلى وليس كذلك. والعبارات عن بيان انيساطه عل الماهيات واشتباله على 
الموجودات قاصرة الاشارات إلا على سبيل التمثيل والتشبيه, وبهذا يمتاز عن 
بذاك وبذلك در حق او صادق است كه يا صمد بودن بارى تعالى يعنى با وجود صمدى سازكار 
نيستث زيرا كه هر جه محدود است معدود أست و بالعكس, و به بيآن امام اميرالمؤمتين على عليه 
الصلوة والسلام: «ومن حذه فقد عذه». 

به قرينه عبارات ديكر شيخ در توحيد واجب تعالى, بايد مراد از واححد بالعدد واحد 
بالشخص يعنى واحد بالتعين و النشخص بوده بأشد., نه وأحد عددى كم متفصل. جنان كه در 
فصل بعد أن در نفى ماهيت از واجب تعالى بحث كرده است كه حق سيحانه عين انيت أست. 
وموجودى كه منزه از ماهيت است واحد عددى بر او صادق نيست زيرا كه واحد عددى را زوج 
تركو ات ما تشخص و تعين بر او صادق است جتان كه شيخ در اول فصل هيجدهم نمط 
جهارم اشارات فرموده اتنت: «واجب الوجود المتعين...0. 

در بيأن فرموده امام سجاد عليه السلام علاوه بر وجه مذ كور وجحرهى ديكر در رساله: دلقاء 
الله» أوردهايم بدانجا رجوع شود. 

صنرالدين غونوى در «مغتاح غيب ا جمع والتفصيل» نيكو كنته است كه: «قولنا وسعدة 
للنزيه والتفخيم لا للدلالة على مفهوم الوحدة على نحو ما هو متصور في الأذهان المحجوبة» 
(مصباح الأنس ‏ ط١‏ رحلىي - ص 14). تمت الكلمة. 

# قوله: «والحق المخلوق به...» في الصضحف العرفانية يعبرون عن كل واحدة من الكلمات 
الوجودية بالحهق المخلوق به. وقد اتخذوا هذا الاصطلاح من هذه الكريمة: «ما خلقنا السموات 
والأرض وما بينها إلا بالحق» (الأحقاف ”). 


نسبة حقيقة الوجود الى امو جوداات ١‏ ايف 
الوجود الذي لا يدخل تحت التمثيل والإشارة إلا من قبل آثاره زلوائفه " ولهذ! 
قيل: نسبة هذا الوجود إلى الموجودات العالمية نسبة الهيولى الاول إلى الأجسام 
الشخصية من وجه. ونسبة الكلي الطبيعي كجنس الأجناس إلى الأشخاص 
والأنواع المندرجة تحته, وهذه التمثيلات مقربة من وجه مُبعّدة من وجوهمواعلم أن 
هذا الوجود كا ظهر با * غير الوجود الانتزاعي الاثباتي العام البديهي 
والمتصور الذهني الذي علمت أنه من المعقولات الثانية والمفهومات الاعتبارية 
وهذا مما خفي على أكثر أصحاب البحوث. سيا المتأخرين واما العرفاء ففي 
كلامهم تصريحات بذلك قال الشيخ المحقق صدر الدين القونوي بعد أن صور 
الوجود بالمعنى الثالث وممّله بالمادة بقوله: الوجود مادة الممكن وافيئة المهيئّة له 
بحكمة الموجد العليم الحكيم عل وفق ما كان في علمه مُهيْنَة بهذه العبارة 
*والعرض العام هو الضعف اللاحق به عند تقيده بقيد الإمكان وبعده عن حضرة 
الوجود. واسره في أيدي الكثرة. وقد سماه الشيخ العارف-الصمداني الرياني حبي 
الدين العربي الحاتمي ‏ قدّس الله سرّه ‏ في مواضع من كتبه نفس الرحممان “واهباء 





قوله: «وهذا قيل نسبة...» بل من أسمائه في الصحف العرفانية الهيولى الأول, والهيولى 
الكلية. والمادة الكلية. 

قوله: «غير الوجود الانتزاعي...» الوجود الإثياتي في قبال الوجود الحقيقي. والإثياقي 
مفهوم منتزع من الحقيقي. وقد تقدم اجراله في أواسط الفصل السابع من المنهج الأول من المرحلة 
الأول وتفصيله فى أواسط الفصل الثالث من المرحلة الثالثة, 

# قوله: «والعرض العام...» إِمَا أن يعني بالعرض العام مفهوم الوجود. أي الوجود الإثياتي 
الانتتزاعي وهو الضعف اللاحق بالوجود المنبسط عند تقيده بقيد الإمكان وبعده عن حضرة 
الوجود أي عند المبد!.تعامن شأنه. وإما أن يعني بالعرض العام العالم الوجودي لما دريت في 
الإشارة الثالثة من الفصل السادس والعشرين من معنى الجوهر والعرض على الاصطلاح 
العرفاني وكأن الصواب هو الثاني. قال في شرحه للتوحيد: أراد بالعرض العالم الوجودي الذي 
بمعنى الموجود به النسبة. ووصفه بالضعف لأنه ضعيف الوجود كسائر المعاني النسبية وهو نسبة 
تلحق الماهية الممكتة عند حصوفا فى العقل دون العين. فتدبر. 

قوله: «واغياء...» اطياء أحد الأسماء للصادر الأول والشيخ بحث عن الياء في الباب 


م د لدغ سل ل ل ل سب الحكطة المتعالية الجلّد الثاني 
والعنقاء. 


رفع أن أشتباه: 
ثبت مما ذكرناه أنه إذا أطلق في عرفهم الوجود المطلق على الحق الواجب 
بكرن 9 الوجود بالمعنى الأول أي الحقيقة بشرط لا شيء, لا هذا المعنى 
الأخير وإلا يلزم عليهم المفاسد الشنيعة كبا لا يخفئ. وما أكثر ما ينشأ لأجل 
الاشتباه بين هذين المعنيين من الضلالات والعقائد الفاسدة من الإالحاد والإباحة 
والحلول. وانتصاف الحق الأرل بصفات الممكنات وصير ورته محل النقائصض 
والحادثات, فعلم أن التنزيه الصرف والتقديس المحض كبا رأه المحققورن من 
الحكباء وجمهور أرباب الشرائع والفضلاء من الإسلاميين باق على الوجه المقرر 
بلا ريب بعد الفرق بين مراتب الوجود على ما بيناه كا قيل: 
من يدر ما قلت لم يخذل ا" 
وليس يدريه إلا من له البصر 
وللإشارة إلى هذه المراتب الثلاث وكونها مما ينتزع من كل منها بنفسها 
"الوجود العام العقلي قال علاء الدولة في حواشيه على الفتوحات المكية: الوجود 


السادس من الفتوحات المكية. وفيه لطائف بهيّة وحقائق أنيقة منها قوله: «فلم يكن أقرب إليه 
قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد (ص) المسبّاة بالعقل. وأقرب الناس إليه عل بن أبي طالب 
المشائخ فيه في أول المبحث عن الوجود الذهني. فراجع. 

وقوله: «أي الحقيقة بشرط لا شيم» اي بشرط لا شيء من القيود والتعينات. 

# قوله: «الوجود العام العقلي» أي الوجود الاننزاعي الاثباتي. وقوله: «الوجود الحق...» 
العارف السمناني ذكر المراتب الثلاث على وفق ما في متن الخارج, بخلاف المصنف فانه ذكر 
الوجود المطلق الذي هو فعله سبحانه فى المرتبة الثالثة, والوجود المقيّد الذي هو أثره في المرتبة 
المطلق في المرتبة الثانية. والوجود المقيد في المرتبة الثالثة بعكس ما في الكتاب. 

ثم قال في الشواهد الر بوبيّة: «مراده من الأثر ‏ أي مراد العارف السمناني من قوله: 


إطلاق الوجود المطلق على الحق 
الحق هو الله تعالى, والوجود المطلق فعله, والوجود المقيد أثره, وليس المراد من 
الوجود المطلق العام الانتزاعي بل الانبساطي. 

وذكر الشيخ العارف صدر الدين القونوي "في كتابه المسمئ بمفتاح غيب 


والوجود المقيد أثره ‏ نفس الماهيّات إذ هي يمنزلة القيود للوجودات الخاصة وهي ليست بمجعولة 
إلا بالعرض. وهذا يقال ها الآثار دون الأفعال». فتدبر. 

وبالجملة أن النفس الرحماني الذي هو وجود منبسط ورق منشور ونور مرشوش هو فعله 
سبحانه وذلك الفعل هو ظل الله الممدود. وكل واحدة من الكلمات الوجودية أعم من المفارق 
والمقارن أثره. 

* قوله: «في كتابه المسمئ بمفتاح غيب الجمع والتفصيل» ويذكر في أواخر الفصل التلاثين 
الآني هذا الكتاب باسم «مفتاح الغيب والوجوده فاعلم أن هذا الكتاب هو متن مصباح الأنس شرح 
العلامة الشهير بابن الفئاري عليه. والعبارة المذكورة في الكتاب منقولة من الأصل الثاني من 
الفصل الأول من باب كشف السرّ الكلي في سبب الارتباط بين الحقيقة وصورها من مصباح 
الأنس حيث قال: «ومن حيث إن الوجود الظاهر المنبسط على أعيان المكونات...» (ص 778 - 
ط ١‏ من مصباح الأنس). 

ثم إن صدر الدين القرنوي م يسم هذا الكتاب ‏ أعني متن مصباح الأنس ‏ باسم . لكنه 
ذكره في سائر كتبه باسم «مقتاح غيب الجمع والتفصيل» والعجب أن ابن الفناري مع أنه من أحد 
تلاميذه سياه باسم «مفتاح غيب الجمع والوجوده فقال في ديباجة مصياح الأنس ما هذا لفظه: 
«وسمّيته مصباح الأنس بين المعقول والمشهود في شرح مفتاح غيب الجمع والوجود» (ص 7 - 
ط ١‏ من الرسلي). ولنا في كتابنا «ألف كلمة وكلمة» كلمة في ذلك نهديها إليك, وهي الكلمة ١١١‏ 
منه كبا يأني: 

كلمه ‏ كتاب «مصباح الأنس» مخف «مصباح الأنس بين المعقول والمشهود في شرح مفتاح 
غيب الجمع والوجود» است. جنان كه شارح «محمد بن حمزه ‏ معر وف به ابن فنارى» در ديباجه 
أن نص دارد كه كفت: «وسميته مصباح الأنس بين المعقول والمشهود في شرح مفتاح غيب الجمع 
والوجود» (ص 7- ط ١‏ جاب سنكى). 

اين كتاب عظيم الشأن. كتاب درسى دوره سوم عرفانى در عصر ما در حوزوهاى علمى 
اسث. كه در دوره نخستين كتاب «التمهيد في شرح رسالة قواعد التوحيد» را مىخوانتد. اين 
كتاب. شارح آن صائن الدين على بن محمد بن محمد تركه است. و ماتن آن ‏ أعنى مصنف 
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رساله قواعد التوحيد ‏ جد شارح ابد حامد محمد اصفهانى معر وف به تركه أست. ودر دوره 


٠‏ الحكمة المتعالية ‏ المْجِلّد الثاني 





دوم شرح شرف الدين داود بن محمود قيصرى بر فصوص الحكم شيخ اكبر محيى الدين را. ودر 
دوره سوم مصباح الأنس مذكور را. 

متن مصساح الأنس - أعنى مفتاح غيب الجمع والوجود ‏ تصنيف صدرالدين محمد بن 
اسحاق قونوى است. ابن فنارى در ديباجه مصباح, صدر قونوى را بدين رصف نام مى برد: 
«والذي صنف شيغخنا الكامل المكمل...». ودر بسيارى از موارد مصباح به وصف «الشيخ», يس 
صدر قونوى شيخ واستاد ابن فناري بوده است. 

وجه نسمية شرع به مصباح الأنس اين است كه شارح در شرح بسيارى از مطالب و 
مسائل مهم كتاب هر يك را با مسأله حكمى و فلسفى كه نظير اوست شرح و تقريب مي كند. 
و خوانتده كتاب را با تمسك بدان مسأله حكمى به مساله عرفانى انس مىدهد. و عنوان اين 
تنظير و تقريب درا هر مورد به تعبير «تأنيسه» است. 

غرض عمده ما در اين كلمه ابن أسن كه صدر قونوى در خود رساله مفتاح كه متن 
مصباح اسيك انرا به اسمى نام نيرده است, و شارح يادشده ‏ أعنى أبن فنارى - أن را «مفتاح 
غيب الجمع والوجود» خوانده است. و بعد از أن ديكران به تبع وى يكى ازمؤلفات قونوى را 
«مفتاح غيب الجمع والوجود» دانستهاند. 

صدر المتأَفين در آخر فصل سىام مرحله شم أسفار آن را «مفتاح الغيب» نام برده است. 
القن آن جناب در فصل بيست و هشتم مرحله شم اسفار كويد: «وذكر الشيخ العارف 
صدرالدين القونوي في كتابه المسمى بمفتاح غيب الجمع والتفصيل...». 

وحخود صدر فونوى در اول نص نهم كتاب «نصوص» كويد: «من النصوص الكلية نصوص 
ذكرتها في كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله». 

و انجه در اين نص أورده است همانست كه در متن فصل دوم از فصول سابقه تمهيد جمل 
مصباح الأنى أمده أست كه: «إن الشيء لايثمر ما يضاده ويناقضه...» (ص 518 مصباح الأنس 
- ط١‏ رحلي -). 

ونيز در آخر نفحه دهم «النفحات الإطية» (ط١ ‏ جاب سنكلى ‏ ص 71) كويد: «وقد 
ذكرت سر الأثر والإمداد والاستمداد والنكاح وأمّهات مراتبه وأنها خمسة وما ظهر بكلّ نكاح 
منها في أل كتاب «مفتاح غيب الجمع وتفصيلهه من تصانيفي موجزا واضحاً. فمن رام الإطلاع 
على هذا السرٌ فليقف عليه لي ذلك الكتاب...». 

اين مفتاح غيب الجمع والتفصيل همان مفتاح غيب الجمع والوجود است. و صدر قونوى را 


إطلاق الرجود المطلق علي الي ا ل سس !ا 
٠ 0 : 2‏ - 
سوئى صورة جمعية تلك الحقائق يسمى الوجود العام والتجلي الساري في حقائق 
الممكتات, وهذا من ياب تسمية الشيء بأعم أوصافه وأوها حكبا وظهورا للمدارك 
تقر يبأ وتفهييا, لا أن ذلك أسمء مطابق للأمر نفسه + “وذ كر أيضاً في تفسيره لفائحة 
الكتاب: إشارة إلى المرتبة الاولى الواجبية بقوله فهو أمر معقول ثابت يرئى أثره 
ولا يشهد عينه كا نبه عليه شيخنا وإمامنا رضي الله عنه في بيت له: 
والجمع حال ل وجود لعينه وله التحكم ليس للأحاد 


كتابى ديكر به نام مفتاح غيب الجمع والتفصيل ‏ ويا تفصيله ‏ نيست. 

مقصود از تفصيل؛ تفصيل جمع است, كه جمع در مقام علم است, و تفصيل در مقام عين. 
وابن فنارى از تفصيل به مقام عين, تعبير به «الوجود» كرده است. يعنى وجود خارجى اعيان 
موجوده كه تفصيل جمعاند, فتدبر. 

و نيز صدرالدين قونوى در أواخر تفسير فاتحة الكتاب به نام «إعجاز البيان في تأويل أم 
القرأن» در وصف مفتاح الغيب كويد: 

«ومن أراد أن يتفهم شيا من أحوال الكامل وسيرته وعلاماته فليطالع كتاب «مفتاح غيب 
الجمع وتفصيله الذي ضمنته التثبيه على هذا وغيره...» (ط هتد ص 7١١‏ وط مصير 
ص 459). وأن جناب در خاتمه مفتاح به تفصيل در خواص انسان كامل بحث فرموده است. 
(مصباح الأنس ‏ ط١ ‏ ص 14؟ نا آخر كتاب). 

© قوله: «وذكر أيضاً في تفسيره...» التفسير المسمئ بإعجاز البيان في تأويل أ القران. 
ويعني بأم القران فاتحة الكتاب. قال: «والاعراب الرفع والنصب والجر والتنوين والسكون الحيّ, 
والادسة السلبية السكون الميت. وحذف المرف القائم مقام الإعراب. فالرفع للمرتية 
الر وحانية, والنصب والجر للصورة الظاهرة والطبيعية. والسكون الحيّ للحكم الأحدي الإلهي 
الأول المختص بحضرة الجمع العام الحاكم على الأشياء, فهو أمر معقول ثابت يرى أثره ولا 
يشهد عينه كا نبه عليه شيخنا وإمامنا رضي الله عنه في بيت له غير مقصود بقوله: 

والجمع حال لا وجود لعينه ولهالتحكم ليس للآحاد...ه 

(ط مصر ص ”15. ط هند ‏ ص 88) 
قوله: «والجمع حال...» أي المرتبة الجمعية حال لا وجدان لذاته وحقيقته. 


2١‏ السس سس ص سس الحكة المتصالية ‏ المجلد الثاني 


*فصل (9؟) 
في أُوَل ما ينشأ من الوجود الحق 
لا تحققت وتصوّرت حسبها تيسّر لك المراتب الثلاث علمت أن أول ما نشأ 
من الوجود الواجبي الّذي لا وصف له ولا نعت إلا صريح ذاته المندمج فيه جميع 
الحالات والنعوت الجبالية والجلالية بأحديته وفردانيته هو الموجود المنبسط الذي 
'يقال له العباء. ومرتبة الجمع وحقيقة الحقائق. وحضرة أحدية الجمع. وقد يسمئ 
بحضرة الواحدية كما قد يسمى الوجود الحق باعتبار إضافته إلى الأسماء في العقل 
وإلى الممكنات في الخارج مرتبة الواحدية. ومعضرة الإهية, قد المنشئيّة لبينت 


* قوله: «فصل في أول ما ينشأ من الوجود الحق» قد انتهى الفصل السابق إلى البحث عن 
الوجود المنبسط المطلق. أي إلى الصادر الأول, وهذا الفصل تتمة وتكميل للبحث المذكور. 
وتقدمت الإشارة إليه في الفصل السادس والعشسرين من هذه المرحلة. وقوله: «هو الوجود 
المنبسط...» الوجود المنبسط هو الكرسي كبا علم في الفصل المذكور. وكذلك معنى العماء ورواياته 
تقدم في ذلك الفصل. وله أسياء حسنئ نقلنا كثيرا منها في الفصل المذكور. ولقد أجاد المصنف بها 
أفاد في الشواهد الر بوبية حيث قال: «والحق أن الجهل بمسألة الوجود للانسان يوجب له الجهل 
بجميع أصول المعارف والأركان لأن كل شيء يتعرف بالوجود وهو أول كل تصور وأعرف من كل 
تصور فإذا جهل جهل كل ما عداه. وعرفانه لا يحصل إلا بالكشف والشهود وهذا قيل من لا 
كشف له لا علم له» (ط ١‏ من الحجري - ص .)١5‏ 

© قوله: «وهذه المنشئيّة ليست علْية...» فالصادر الأول فوق العام إذ لا خلق بعد هناك. وإذ 
لا يكون في مرتبة العاء خلق فهو من الصقع الر بوني إلا أنه مقيد بقيّد الإطلاق والوجود الحق 
منرّه عن هذا القيد الإطلاقي فافهم. 

إشارة إلى أول ما صدر عن الله تعالى. وأول ما خلقه الله: يجب في المقام الفرق بين الصادر 
الأول وبين الخلق الأول فاعلم أن أصل الخلق التقديرء والصادر الأول مطلق مرسل منبسط. 
والعقل أول ما خلق كبا في عدة روايات. ليس بأول صادر. وفي باب الخلق من كتاب نزهة الأعين 
النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي: «قيل الخلق: الإيجاد على تقدير وترتيب. قال ابن 
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قتيبة: أصل الخلق التقدير. قال زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعا ‏ لضي القوم يخلق ثم لا بُفري 

وقال ابن فارس: يقال خلقت الأديم للسقاء: إذا قذرته» انتهئ ما أردنا نقله من النزهة. 

وفي صحاح الجوهري: «الخلق: التقدير, يقال خلقت الأديم إذا قثرته قبل الخلق. ومئه تقول 
زهير: ولأنت تفري ما خلقت - البيت. وقال الحجاج: ما خلقت إلا فريت, ولا وعدت إلا وفيت». 

وفي مجمع الطريحي: «قوله: دهو الله الخالق البارئ المصوره فالخالق هو المقثر لما يوجده. 
والبارئ هو المميز بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة. والمصور الممثل. قال بعض الأعلام: قد 
يظن أن الخالق والبارئ والمصور ألفاظ مترادفة, وأن الكل يرجع ! إلى الخلق والاختراع. وليس 
كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الرجود مفتقز إلا تقديزه أولة. وإيجاده عل وفق التقدير 
تانيا وان التضوير بعد الإيجاد ثالثا, فالله تعالن شالق من حيث هو مقدره وبارى من حيث هو 
مخار ع وموجد. ومصور من حيث إله 57 صور المخترعات أحسن ترنيب» انتهئ ما أردنا نقله 

من المجمع. وفي منتهى الأرب: خلق تقدير بيش بريدن. 

إذا عرفت معنى الخلق. فاعلم أن الصادر الأول هو ظل الله الممدود الذي يعبر عنه بالوجود 
المنبسط والرق المنشور وغيرها من الأسباء الحسنى التي ذكرناها. وأما الخلق الأول فهر العقل 
الأول ثم يتلوه خلق آخر وينتهي إلى اي ولى الأولى العنصرية وهي آخر مراتب الوجود. ودلك 
الصادر الأول هو مراد صاحب الأسقار في أول هذا الفصل حيث قال: «أول ما نشأ من الوجود 
الواجبي الذي لا وصف له ولا نعت إلا صريح ذاته المندمج فيه جميع الحالات والنعوت الجمالية 
والملا لية بأحديته وفردانيّته, هو الوجود المنبسط الذي يقال له العياء». 

وفي الباب السادس من الفتوحات المكية في البحث عن اطباء «هذا أول موجود في العالم وقد 
ذكره عل بن أبي طالب رضي الله عنه - وسهل بن عبدالله الستري ‏ رحمه الله وغيرهها من 
أهل التحقيق أهل الكشف والوجود». 

وقال صدرالدين القونوي في «مفتاح غيب الجمع والتفصيل» ما هذا لفظه: ووالحق سبحانه 
من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلا الواحد لاستحالة إظهار الواحد غير الواحد. وذلك 
الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض علش أعيان المكوّنات ما وجد منها وما لم يوجد مما سبق 
العلم بوجوده. وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود, المسمئ أيضأ بالعقل 
الأول. وبين سائر الموجودات. ليس كما يذكره أهل النظر من الفلاسفة...» (مصباح الأنى ‏ 
ط ١‏ من الرخلي - ص 14). 
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وكذا قال نحوه في النص العشرين من النصوص المترجم بقوله وهو من أعظم النصوص 
«والحق سبحانه وتعاللن من عي وحهدة وجوده...0. 

كان شكباء. الأرائل سرون عن الصادر الأول بالعنصر والعنصر الأول. والحكيم الأقدم 
اتكسييا نس الممطي (64 ق.م) كان يعبر عنه بالعنصر وبقدمه على العقل. وسيأتي فوله في ذلك 
في الفصل الثالث من الفن النامس من الجواهر والأعراض من الأسفار: «أبدع الواحد 
بوحدانيته صورة العنصر. ثم العقل انبعث علها ببدعة الباري, فرتب العنصر في العقل ألوان 
الصور عل قدر ما فيها من طبقات الأنوار وأصناف الآثار, وصارت تلك الطبقات صورا كثيرة 
دفعة واحدة كيا تحدث الصور في المرآة الصقلية بلا زمان ولا ترتيب بعض عل بعض غير أن 
الهيوإىئ لاتمتمل القبول دفعة واححدة إلا بترتيب زمان فحدثت تلك الصورة فبها على الترتيب».. 

نم اعلم أن العجب كل العجب هو ما في الباب الأول من التدبيرات الإطية للشيخ الأكبر 
حيث قال: إن رل موجودٍ اخارعة الله تعالم جوهر بسيط روحاني فرد... ولو ششاء الله سبحانه 
لاخسترع موجوداتٍ متصددة دفمة واحسدةء خلاف الا يدّعيه بعض الناس من أنه لا يصدر عن الواحد 
إل واحك ولو كان هذا لككانت الإرادة قاصرة رالقدرة ناقصة إز وجود أشياء متعددة دفعة واحدة 
تمكن لدفسه غير ممتنع. والممكن بحل القدرة. فإن ثيت أن أول موجور واحد فاختيار منه تعالن» 
(ط ليدن ‏ ص ١3١١‏ ). مع أنه صرَّح في مواضع من كتبه الأخرئى بامتناع تعدّد الهباء. ويمكن 
حمل كلامه هاهنا على صرف الغرض في بادئ النظر ونحوه, فتدير. 

واعلم ان الحكباء يطلقون الصادر الأول على العقل الأول أيضاً لكن على التوسّع في التعبير, 
فالأول حينئذ ليس بمعناه الحقبقي بل الإضافي بالنسبة إلى ما دونه فافهم. وإليه أشار المصنف 
بقوله: «وقول الحكباء إن أول الصوادر هو العقل الأول...0. ولنا كلمة في المقام في كتابنا ب«ألف 
كلمة وكلمة» لعل نقلها يجدي من هو أهل للخطاب وطالب للصواب. وهي ما يأتي: 

كلمه ‏ عارفان بللّه صادر نخستين را به اسامى كوناكون از قبيل هيولاى كليه و هيولاى 
اونى و هباء و وجود منبسط و نفس رحمانى ورق منشور و نور مرشوش و غيرها نام مىيرند. در 
اين كلمه نظر ما به تسميه أن به هيولى است. جسم طبيعى در حكمت مشاء مؤلف از هيولاى 
ماذى و صورت مادى أست, اما صادر نخستين هيولائى است كه جميع كلمات وجوديه از عقل 
اول تا هيولاى اولاى مادى طببعى بر أن منتقش اند و قائم بدانتد. نفس و بدن و ملكات نفس 
وصور برزخى نفس در حكمت مشاء وا حكنت متعاليه به عنوان هيولى و صورتاند كه اينك 
بيان مى كنيم: هيولا و صورت عام طبيعت كه دو اصل جسم طبيعىاند و جسم مؤلف از أن دو 
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است بدين نحو أست كه هيولى متحقق به صورت جسميه أست هر جند صورت جسميه بدون 
نوعيه در خارج بوقوع نمىرسد. و صورت جسمائى شريكة العلة است و علت اصل مقارق 
است كه هيولى را در كنف صورت تحقق مىدهد و نكاه مىدارد به تفصيل و بياني كه در نمط 
اول اشارات شيخ و شرح شواجه ين أث امده است. أما صادر نخستين جوهر مطلق وهيولاى 
كلى أسثت كه محصل همه صورت كللات نورى وجودى ما سوى الله باذن الله است كه تحصل 
و تحقق صور وجوديه مطلقا اعم از مفارق و مقارن به أبن هيولى اعنى وجرد منبسط است به 
عكس هيول و صورت بيادشده در حكمت مشاء كه هيولى به عورت متحصل است. أما نفس 
و بدن: در أبن نشأه نفس محصل بدن است و بدن بدان متحصل است يعنى نفس صورت بدن 
است؛ ودر نشأه وراى طبيعت نفس هيولاى صور ابدان بر زخى خود است و اين ابدان صور 
ملكات نفسىاند. و همه از منشئات نفس اند و بدو متحصلائد و بدو قائمائد؛ بس نبت نفس با 
بدن در نشأه طبيعت نسبت صورت با هيولاى به اصطلاح حكييان مشاه انث وانشيث آن نا 
ابدان برزخى كه صور مثالى قائم بدويند نسبت هيولى وصور باصطلاح عارفان الله است. 

شيخ رئيس در تفسير سوره فلق. قضا را بر صادر نخستين اطلاق كرده است. و قدر را بر 
كلرات وجوديه منتقش بر اوء و عم ما فعلء و عبارت شر يفش جنين است؛ «أول الموجودات 
الصادر عنه هو قضازه وليس فيه شر أصلا إلا ما صار مخفيًا تحت سطوع النور الأول. وهو 
الكدرة اللازمة لماهيته المنشأة من هويته. نم بعد ذلك تتأتى الأسباب بمصادماتها إلى شر ور لازمة 
عنها بعد قضائه والسبب الأول من معلولاته فيها هو قدره وهو خلقه». 

صاحب اسفار در آخر فصل بيست و ينجم مرحله ششم اسقار يس از نقل عبارات ياد شده 
شيخ در تفسير سوره فلق در بيان آن كويد: «فإنه عبر عن وجود العقل بسطوع نور الأنوار جل 
ذكره. فإن وجودات الممكنات بمنزلة لمعات نور جماله وجلاله, وسطوعات شمس مجده وكهاله. 
والكدورات اللازمة للماهيات إشارة إلى إمكانها فإن معنى الإمكان سلب ضر ورة الوجود والعدم 
عن الذات المنصبغة بنور الوجود المعبر عنه في القرآن المجيد بصيغة الله ومن أحسن من الله صبغة, 
ولا شك في أن لا ظلمة أظلم من السلب. وأشار في قوله: «لماهيته المنشأة عن هويته» إلى أن الصادر 
عن المبد! الأول والموجود بإبداعه انما هو وجود الشيء الذي هو نفس هويته لا ماهيته الكلية, 
بل الماههّات إنيا تنتزع من أنحاء الوجودات وتنشأ منها لا تأصّل طا في التبوت. بل ينتزعها العقل 
من الوجود ثم يصفها به وبحمله عليها. وهذا حكم بتقدّم الوجود عليها في الخارج وتأخره عنها 
فى الذهن». 


كم 
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راقم كويد كه در صحف مشاء تفصيل بحث در فرق ميان صادر اول و خلق اول عنوان 
نشده أست. وصاحب أسفار در فصل بيست و نهم مرحله ششم أسفار كه بدين عنوان است: 
«فصل في أول ما ينشأ من الوجود الحق» فرمود: «وقول الحكباء إن أل الصوادر هو العقل الأول 
بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. كلام جملى بالقياس إلى الموجودات المتعينة المتياينة 
المتخالفة الآثار, فالأولية هاهنا بالقياس إلى سائر الصوادر المتباينة الذوات والوجودات, وإلا فعند 
تحليل الذهن العقل الأول إل وجود مطلق وماهية خاصة وجهة نقص وامكان حكمنا بن أل ما 
ينشأ هو الوجود المطلق المنبسط...0. 

ابن بيان صاحب اسار كلامى كامل در غايت اتقان است. وخلاصه آن را علامه ابن 
شارى در «مصباحم الاين حين تقرير فرموده أست: دان الوجود العام لكونه بسيظاً في ذاته 
كالأول بعينه لولا تقيده بنسية العموم صم صادراً عنه. ولاعتبار نسية العموم أعني نسبته إن كل 
ماهيّة قابلة من العقل الأول إلى ما لا يتناهئ صح رابطا لها إلى الوجود المطلق المتعين بالتعين 
المطلق...» (ط ١‏ رحبي ص .)7١‏ وصاحب أسفاد در عبارت ياد شده ناظر به بيان مذكور مصباح الانس 
است به تفصيلى كه در رساله «عرفان و حكنت متعاليه» تقرير كردهايم. 

بدان كه شر در كتب حكمية بر جند معنن اطلاق شده است يكى شر به معني نقص است 
كه ما سوئى الله يدان متصف ائد و أن عبارت از د و ماهيّث انها است كه كل ممكن زوج 
تركيبي. ولكن در مفارقات احكام وجود بر ماهيات أنها غلبه دارد لذا شيخ فرموده است: «ليس 
فيه شر أصلا إلا مااصار مخفياً تحت :سطوع النور الأول». وازشرٌ بين مع در .هديك تغبير 
به دنس شده است جنان كه أمين الاسلام طبرسى در تفسير شريف مجمع البيان در بيان كر يمه 
«وسقاهم ربهم شرابا طهورا» بدين صورت آورده است: «أي يطهرهم عن كل شيء سوى الله 
إذ لا طاهر من تدنس بشيء من الأكوان إلا الله. رووه عن جعفر بن محمد عليه السّلام». دنس 
جرك أست واكوان موجودات. و مراد از دنسء. نقص امكان اسث كه خدا وندايز نواقص 
مكنات طاهر است زيرا كه صبد حق است. 

از اطلاق شر بر صادر اول بايد مراد شيخ همان عقل باشد جنان كه صاحب اسفار از ان 
تعبير به عقل فرمود. و صادر نخستين كه نفس رحمانى است از حدّ منرَّه است جنان كه حقّ تعبير 
در تعريفش را از مصباح نقل كردهايم. در قرق ميان صادر اول و خلق اول به تفصيل مستوق 
در «نشر الدراري على نظم اللآلي» (ص ١18‏ ط .)١‏ ودر رساله «وحدت از ديدكاه عارف و 
حكيم» بحث و تحرير كرددايم. (ص 18-84 ط .)١‏ 
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علية لأن العلية من حيث كونها علية تقتضي المبايئة بين العلّة والمعلول فهي انها 
تنحقق بالقياس إلى الوجودات الخاصة المتعينة من حيث تعينها واتصاف كل منها 
بعينها الثابنة وكلامنا في الوجود المطلق “وهذا الوجود المطلق له وحدة بنحو 
مخالف لسائر الوحدات العددية والنوعية والجنسية لأنها مصححة جميع 
الوحدات والتعينات, فالوجود الحق الواجبي من حيث الاسم اله المتضمن لسائر 
الأسباء منشأ هذا الوجود الشامل المطلق باعتبار ذاته الجمعية, وباعتيار 
خصوصيات أسمائه الحستى المندمجة في الاسم الله الموسوم عندهم بالمقدم الجامع 
وإمام الأئمة مؤثر في الوجودات الخاصة التي لا تزيد عى الوجود المطلق, فالمناسبة 
بين الحق والخلق إنها تثبت بهذا الاعتبار. وقول الحكباء إِنْ أول الصوادر هو العقل 
الأول بناءً على أن الواحد لا يصدر عنه إل الواحد كلام جملي بالقياس إلى 
الموجودات المتعينة المتبايئة المتخالفة الأثار, فالأولية هاهئا بالقياس إِللْ سائر 
الصوادر المتبايتة الذوات والوجودات وإلا فعند تحليل الذهن العقل الأول إلى 
وجود مطلق وماهيّة خاصة وجهة نقص وإمكان حكمنا بأن أول ما ينشاأ هو الوجود 
المطلق المنبسط وتلزمه بحسب كل مرتبة ماهية خاصة وتنزل خاص يلحقه امكان 
خاص: وكا أن الذات الواجبية باغتبار أحدية ذاته مقدس عن الأوصاف 
والاعتبارات. ويلزمها باعتبار مرتبة الواحدية ومرتبة الاسم الله جميع الأسماء 
والصفات التي ليست خارجة عن ذاته. بل هي مع احديتها الوجودية جامعة 
لمعقوليتها فكذلك الوجود المطلق بحسب اعتبار حقيقته وسلخه غير الماهيات 


قوله: «وهذا الموجود المطلق...» والخنواجة نصير الدين الطوسي أطلق عليه الواحد بالعدد 
في شرحه على الفصل الحادي عشر من النمط الخامس من الإشارات وقد تقدم نقل عبارته في 
تعليقات الفصل. المقدم وبيانه. 
ثم إن رسالتنا الفارسية: «وحدت از ديدكاه عارف و حكيم؛ مجدية جد حول مسائل الصادر 
الأول والتوحيد الصمدي وسائر مسائل المقام. واه سبحانه ولي التوفيق. 

قوله: «إله العام وجودا وماهيّة» أي وجوداته وماهيّاته. 

قوله: «تنبيه تقديسي لما تكررت...» لفظة «لما» جار ومجر ور متعلق بالتنبيه. 


م ل لل سس سس سح الحكة المتعالية المجلّد الثاني 
والأعيان الخاصة إلا أن له في كل مرتبة من المراتب الذاتية ماهيّة خاصة ا لازم 
خاص.ء وتلك الماهيّات كما علمت مراراً متحدة مع أنحاء الوجُود المطلق ومراتيه 
من غير جعل وتأثير إنها المجعول كل مرتبة من مراتب الوجود المطلق أي نفس 
الوجود الخاص لا كونه خاصًا أي اتحاده براهيّته المخصوصة لما علمت من بطلان 
الجمل المركب بين الوجود وماهيّته, فالأحدية الواجبية منشأ الوجود المطلق 
والؤاحدية الأسباتية إله العام .وعودا ومَاعيّةه فشبحان من ربط الوحدة بالرهدة 
والكثرة بالكثرة وإلا لم يكن بين المؤثر والمتأثر مناسبة وهو ينافي التأثير والايجاد. 


تنبيه تقديسي: 6 

يلا تكررت الإشارة سابقاً إلئ أن لفظ الوجود يطلق بالاشتراك على معان: 

منها ذات الشيء وحقيقته وهو الذي يطرد العدم وينافيه, والوجود بهذا 
المعنئ يطلق عند الحكباء على الواجب تعالى. 

ومنها المعنى المصدري الذهني فقد تبين أَنْ الوجود بهذا المعنئ لا يطلقه أحد 
من العقلاء علق ذات أصلا فضلا عن إطلاقه عل ذاته تعالى الذي هو أصل 
الذوات ومبدأً الحقائق والوجودات, وهذا المعنئ من الوجود *يقال له الكون 
النسبي والحصولء والوجود الائياتي. كما ني قولك اوميرس موجود شاعر أو زيد 
هو كاتب وهذا الوجود النسبي كثيراً ما يجتمع مع العدم باختلاق الجهة *كما 


* قوله: «يقال له الكون النسبي...» أي الكون بمعناه المصطلح العرفاني وهو عبارة عن 
وجود العالم من حيث هو عام - أي من حيث التعين والماهيّة - لا من حيث إنه حق - أي لا من 
حيث الوجود ‏ وإن كان مرادفاً للوجود المطلق عند أهل النظر. كا نص به العلامة القيصري في 
شرحه على الفص الآدمي من فصوص الحكم (ص 71١‏ _ط ١‏ من الحجري). وإليه يؤول تعريف 
الكون بأنه يطلق على كل أمر وجودي كبا في رسالة اصطلاحات الصوفية للشيخ الأكبر محبي 
الدين العربي, وفي تتميم مقدمة تمهيد القواعد في شرح قواعد التوحيد (ط ١‏ من الحجري - 
ص 18). وأما الكون بمعناء المصطلح الفلسقي فيطلق في مقابل الفاد فيختص في المركبات 
العنصرية فمقال عالم الكون والفساد فيراد ما دون الفلك القمر في محارواتهم. 

قوله: «ركما تقول زيد موجود في البيت...» ناظر إلى كلام الشيخ الأكبر في أوائل إنشاء 


مفاتي الوجود وما يضع إطلاقه. 9 !اك 
تقو ل2 ' زيد موجود في البيت معدوم في السوق, بل هو مما يوصف بالعدم 00 
له في م مع تقيده بالخارج. وكيا إن اطلاق الوجود عليه بالمعنئ الأول حقيقة 

عند الحكباء فكذلك عند كثير من المشايخ الموحٌدين كالشيخين محبي الدين 
العربي وصدر الدين القونوي وصاحب العروة في حواشيه على الفتوحات وكثيراً 
مَا كان يطلق الشيخ وتلميذه الوجود المطلق على الوجود المنبسط الذي يسمئ 
عندهم بالظل واطباء والعاء. ومرتبة الجمعية لا المرتبة الواجبية, وكثيراً ما يطلق 
صاحب العروة الوجود المطلق على الواجب تعالى. وإني لان أن الاختلاف ببنه 
وبين الشيخ العربي انما ينشأ عن هذا الاشتراك في اللفظ الموجب للاشتباه 
والمغالطة. ومن أطلق لفظ الوجود وأراد به الواجب تعالى الشيخ العطار في اشعاره 
الغارسية حيث قال: 

انخداونديكه هستى ذات او است 


جمله اشياء مصحف ايات أو أسنت 





الدوائر حيث قال: «فاعلم أن الوجود والعدم ليسا بشيء زائد على الموجود والمعدوم. لكن هو نفس 
الموجسود والمعدوم, لكنّ الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى الموجود والمعدوم 
ويتخيلهما كالبيت والموجود والمعدوم قد دخلا فيه. وفذا تقول قد دخل هذا الشيء في الرجود بعد 
أن لم يكن وإنما المراد بذلك عند المتحذلقين إنها معناه أن هذا الشيء وجد في عينه فالوجود والعدم 
عبارتان عن إثبات عين الشيء أو نفيه ثم إذا ثبت عين الشيء أو انتفئ فقد يجو ز عليه الاتصاف 
بالعدم والوجود معا وذلك بالنسبة والإضافة فيكون زيد الموجود في عينه موجودا ني السوق معدوما 
في الدار. فلو كان العدم والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود كالسواد والبياض 
لاستحال وصفه بهما معاً بل كان إذا كان معدرما لم يكن موجودا كا أنه إذا كان أسود لا يكون 
أبيض وقد صحّ وصفه بالعدم والوجود معاً في زمان واحيد. هذا هو الوجود الإضاني والعدم مع ثبوت 
العين فإذا صم أنه ليس بصفة قائمة بموصوف محسوس ولا بطوصوق معقول وعد ذون إضاكة 
فيئبت أنه من ياب الإضافات والنسب مطلقاً مثل المشرق والمغرب واليمين والشيال والأمام 
والوراء فلا يخص بهذا الوصف وجود دون وجود...» (انشاء الدواثر - طُّ ليدن - ص ١‏ ولا). 

وقد قل عبارة 0 المذكورة صائن الدين على بن تركة في مقدمة تمهيد القواعد في شرح 
قواعد التوحيد مع بعض إضافات إيضاحية منه. (ص ١7‏ ط ١‏ من الحجري). 


لس سس ببيببل الحكة المتعالية للد الثاني 

وقال فردوسي القدوسي في ديباجة كتابه: 

جهانرا بلندى ويستى توئى 
ندانم جه اى هرجه هستى توئى 
وقال العارف القيومي مولانا جلال الدين الرومي في مثنويه: 
*ما عدمهائيم وهستيهانا 
تو وجود مطلق وهستى ما 

وأما عند علاء الظاهر وأهل الكلام فليا كان إطلاق الأسماء عليه تعالئ 
"بالتوقيف الشرعي فلا شبهة في عدم جواز إطلاق الوجود بل الموجود أيضأ 
#قرله:هما عدمهاتيم رفسنيها نا...»رالبيت ف أرائل الدققز الأول من المتترى القترى: 
وصورته في النسخ العنيقة هكذاء 

ما عدمسهائيم وهستيهاىما| ‏ تر وجود مطلقى فانىي نيا 

وعلى وزان الثاني قال بعضهم: 

«اين نيست كه هسلكه مونايد بكذار 

وان هست كه نيست مىتايد بطلب» 
والمتأله السبزواري نقل البيت في شرح أسرار المثنوي على الوجهين المذكورين. ثم أت 

حول الشرح بخلاصة ما في المقام من مطالب الأسفار, فإن شئت فراجعه. (ط ١‏ من الرحلي - 
اا 

# قوله: «بالتوقيف الشرعي...» مرادهم من التوقيف أن اطلاق اسم عليه تعالئ شأنه يتوقف 
على الإدن فيه. ومعنى الإذن أنه يجب أن يكون من الأسهاء التي أطلقت عليه سبحانه في الكتاب 
والسنة, لا أن هنا آية أو رواية أمرت باطلاق أسراء عليه. أو نهت عن اطلاق أسباء عليه فتبصر. 

ثم إن دليلهم على ذلك هو ما أتئ به القاضي عضد الدين الإيجي في المواقف بقوله: «تسميته 
تعالى بالأسماء توقيفية ‏ أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وذلك للاحتياط احترازاً عبًا يرهم 
باطلا لعظّم الخطر في ذلك» (ص 04١‏ ط قسطنطنية, وج؟- ص78١‏ ط مصر). 

واستيفاء البحث عن التوقيفية موكول إلى رسالتنا المطبوعة الفارسية الموسومة ب «الكلمة 
العليا في توقيفية الأساء» وقد تقدم ذكرها في تعليقة على الفصل الثامن من المنهج الأول من 
المرحلة الأوائ. وهي رسالة وحيدة في ذلك الموضوع مجدية مطلوبة جدّا؛ مبُوبة على ثمانية أيواب 
كا يأتي: 


معان الوجود وما يصح إطلاقه ف 





الباب الأول. في تقرير محل النزاع في توقيفيّة الأسباء. 

الباب الثاني, في بيان الأساء والصفات 55 والسلبيتين وبيان أسباء الذات وأسماء 
الصفات وأسباء الأفعال. 

الباب الثالت, في علة كون إطلاق الأسماء توقيفية. 

الباب الرابع. في التمسك بآبات قرانية وأقوال من المفسرين في ذلك. 

الباب الخامس, في بيان عدد أساء الله - عظمت أسباؤه س 

الباب السادس, في توقيفية الأسراء بالمعنى الذي ذهب إليه العارف والحكيم. 

الباب السابع. في اختصاص إطلاق السميع والبصير عليه سبحانه بين القوى الظاهرة. 

الباب الثامن. في إطلاق الأسياء عليه تعالئ شأنه مع مراعاة الأدب مع الله سبحانه. 

وها قوله: «فلا شبهة فى عدم جواز إطلاق الوجود بل الموجود...» الكلمة الأربعون من 
كتابنا «ألف كلمة وكلمة» في ذلك, وهى ما يأتي: 

كلمه ‏ در دعاى مجير يكصد و هفتاد وهشت اسم أفى امده است و بنجاه و هفتمين ان 
اسم أعظم «يا موجود» است كه مقدّسهاى خشك سخت از آن رم مى كنند جه اين كه مى كو يند؛ 
«وجود موجود را عارفان و حكيمان به دهان مردم انداختند» با اين كه دعاى مجير را مرحوم 
كفممى در بلد امين و مصباح از حضرت خاتم انبياء ‏ صلى الله عليه و آله و سلم ‏ روايت كرده 
است كه وقتى در مقام ابراهيم عليه اللام به نهاز بودء جبرثيل أن را براى ان جناب أورد 
(مصباح كقعمى - ط١‏ رحلى - ص 118). 

امام اميرالمؤمتين على عليه السلام كه خود اسوه عارفان و قدوه حكيمان است در خطبه 
نخستين نهج فرموده است: «كائن لا عن حدث, موجود لا عن عدم». و در خطبه جهل و نهم 
آن فرموده است: «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على اقرار قلب ذي الجحود» ودر خطبه 
١8‏ فرمود: «ألدال على قدمه بحدوث خلقه, ويحدوث خلقه على وجوده». و قريب بدين عبارات 
در مواضع ديكر نهج. 1 

عزيز نسفى در كشف الحقائق أورده است كه از شاه أولياء امير المؤمنين علق عليه السلام 
سؤال كردند كه وجود جيست؟ كفت: بغير وجود جيست. (ص 3١‏ ط -١‏ ايران). 

ونيز أن حضرت فرمود: «فهذا الوجود كله وجه الله» به تفصيل كه در رساله لقاء الله نقل 
كردهايم. (هشت رساله عربى ‏ ط ١‏ ص 57). 

و امام سيد الشهداء ‏ عليهالسلام ‏ در دعاى شريف عرفه فرموده است: «كيف يستدل 


اا الل سمي سس الحكمة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 
عندهم عل ذاته تعالى تسمية, وأما إطلاقه توصيفاً ففيه خلاف لأجل الخلاف 
المتحقق بيئهم في أن كل صفة أو فعل لا يوجب نقصاً عليه ولا نقضا للواجبية 
فهل يجوز إطلاقه عليه تعالئ أم لا. قيل لا. وقيل نعمء وهو الصواب لاشتراك 
مفهوم الوجود والشيئية وغيرهها بين الواجب والممكنات. 

وأما ما ذكره صاحب العروة من أن الذات الواجبية وراء الوجود والعدم بل 
هو محيط بهما فالظاهر انه لم يرد حقيقة الوجود بل مفهومها الانتزاعي؛ وبه يحمل 
منعه عن إطلاق الوجود عليه تعالى وتكفيره الطائفة الوجودية من الحكياء والعرفاء 
إذ لا شبهة في أن مفهوم الوجود أمر ذهنى ليس عيئاً للذات الأحدية, فلا يصح 
حمله عليها بهوهو حملا ذاتياً أوْليا لكن حمل كلام أولئك الأكابر المحققين على 





عليك بها هو في وجوده مفتقر إليك». 

و امام جعفر صادق ‏ عليهالسلام ‏ فرموده است: نيا من هداني إليه ودلّني حقيقة الوجود 
عليه. وساقني من الحيرة إلى معرفته...» به تفصيلى كه سيد ابن طاوس در جيال الأسبوع اورده 
انث (قفل ##د هن لالط عات نص 

و در توقبع شربف أز ناحيه مقدّسه حضرت بقية الله كه از ادعيه شهر رجب أصبٌّ أسث 
امده است: «يا باطنا في ظهوره وظاهراً في بطونه - إلى قوله عليهالسلام -: ومو جد كل موجود 
ومحصي كل معدوده. 

در اواسط مجلّد بنجم كشكول شيخ بهائى جنين آمده است: «الدعاء المسمّى بدعاء 
الحزين: أناجيك يا موجودا بكلّ مكان لعلّك تسمع ندائي...» (ص 06١‏ ط نجم الدوله). لذا 
ارباب حكمت و عرفان لفظ شريف وجود را براى تعبير از موضوع علم حكمت و عرفان 
بركزيدتد. فافهم. 

صاحب اسفار در فصل 255 مرحله 2 عشم أن فرمودة أست: : «وأمًا عند علياء الظاهر وأهل 
الكلام فلا شبهة في عدم جواز اطلاق الوجود بل الموجود أيضاً عندهم عل ذاته تسمية, وأمًا 
إطلاقه توصيفا ففيه خلاف...» (ج ١ط ١‏ ص .)١158‏ تفصيل بحث را مستوفى در رساله «كلمه 
عليا در توقيفيت اسماء» تحر ير كردهايم: , 

قوله: ولا بوجت انقضا عليه ولا نقضا للواجبية. ..» في عدة نسخ مصححة: ولا يوجب نقصا 
عليه ولا نفيا للواجبية». ولكن سيأ في اواسط الفصل التالي في بيان الطبقة الأول من الطيقات 
الثلاث قوله: «من دون مفسدة يلم منه نقصا أو نقضا. 13 


إعتراضات المتأخرين على الحكئاء والصوفية س7 بس ب بل اع 
الوجه الذي حمله ورتب عليه تكفيرهم بعيد عن الصواب كيف وجميم الحققين من 
أكابر الحكناء والصوفية متفقون على تنزيه ذاته تتعالئن عن وصمة التَقص وامتناع 
إدراك ذاته الأحديّة بالكنه إلا بطريق خاص عند العرفاء #هو إدراك الحق بالحق 
عند فناء السالك واستهسلاكه في التوحيد. ومن تأمّل في كتيهم وزبرهم تأمّلاً شافياً 
ينضح لديه أنه لا.خلاف لأحد من العرفاء والمشايح ولا مخالفة بينهم في أَنْه تعالى حقيقة 
الؤؤجود؛ ويظهر له أنّ اعتراضات بعض المتأخرين عليهم خصوصاً الشيخ علاء الدولة 
السمناني في حواشيه المتعلقة بالفتوحات على الشسيخ العربي وتلميذه صدرالدين 
القونوي ترجع إلى مناقشات لفظيّة مع النوافق في الأصول والمقاصد. 

فن جملتها أنه ذكر الشيخ فيها أنّ الوجود المطلق هو الحق المنعوت بكل نعت, فكتب 
العشى في حاشية كلامه أنّ الوجود الحق هو الحق تعالى لا الوجود المطلتي ولا المقيّد 
كبا ذكرء انتهئ. وظاهر أنّ الشيخ قائل بهذا القول والمناقشة معه ترجع إلى اللفظ: فإمًا 
أن يكون مراده من الوجود المطلق هو المنبسط على الماهيّات فيصدق عليه أنّه 
المنعوت بكل نعت كما مر سابقاً في بيان المرنبة الثالئة من الوجود. ويؤيّده التعمير بكل 
نعت إذ من جملته نعوت الحدثات فإنْه في القديم قديم وفي المحدث محدث ولا ثسبهة 
لأحدٍ من العرفاء في تنزبهه تعالى عن صفات الحدتات وسمات الكائنات, وإمَا أن يكون 
مراده منه الوجود البحت الواجبي فإمًا أن يراد بكل نعت أَنّه سبحاته منعوت بكل تعت 
كبالي أو صفة واجبيّة هي عن ذأنه: فإنّ ذاته تعالىئ باعتبار ذاته لا بانضام صفة أو 
حيئيّة أأخرئ غير ذاته مصداق لجميع أوصافه العينيّة ونعوته الذاتيّة, أو يراد به أنه 
المنعوت بكل نعت مطلقاً أعمّ من أن يكون بحسب ذاته بذاته أي في المرتبة الأحديّة أو 
باعتبار مظاهر أسمائه ومجائي صفاته “التى هي من مراتب تغرّلاته ومنازل شؤوناته من 


قوله: «هو إدراك الحق بالحق...» يا من دل عط ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. 
وإن شئت قلت إدراك الحق بنوره وصيرورة وجود السالك حقانياً أي متخلقاً بأخلاقه تمالى. 
وقوله: «عند فناء السالك...0 كبا روي في الكافي عنهم عليهم السّلام: «لنا حالات مع الله نحن 
هو وهو نحن». 

© قوله: «التى هي من مراتب تنزلاته...» أي تلك المظاهر والمجالي من شؤون ذاته باقتضاء 


ا ل سسسس ب ِب الحكمة المتعالية الْجلّد الثاني 
وهتازل شؤوتاته من بجهة سحة رحته أو نفوذ كرمه وجودة ويسط لطفه ووعمته. 

ومنها ما قال في مُوضع آخر من كتابه: ليس في نفس الأمر إلا الوجود الحق 
فكتب المحشي بلىْ ولكن ظهر من فيض جوده بجوده مظاهره. فللفيض وجود 
مطلق وللمظاهر وجود مقيد. وللمفيض وجود حق. 

وقال في موضع آخر منه: إذ الحق هو الوجود ليس إلا. فكتب المحشي بلى 
هو الويخود الحق ولفعله وجود مطلق ولأثره وجود مقيد. 

وقال أبضا فيه بعد تحقيق الوجود المستفاد وعدمية الماهيّات الممكنة: ولقد 
نبهتك على أمر عظيم إن تنبهت له وعقلته فهو عين كل شيء في الظهرر ما هو 
عين الأشياء في ذواتها سبحانه وتعالئ بل هوهو والأشياءً أشياء, وكتب المحشي في 
حاشيته بإ أصبت فكن ثابتاً على هذا القول إلى غير ذلك من المؤاخذات التي 
ترجع كل منها إلى مجرد تخالف الاصطلاحات وتباين العبارات في التصريح 
والتعريض وكثيرا ما يقع الاشتباه من لفظ الذات والحقيقة والعين والمحوية وغيرها 
إذ قد يطلق ويراد منه صرف وجود الشيء. وقد يطلق ويراد منه ماهيته وعينه 
الثابتة. ويقع الغلط من إطلاق لفظ الوجود أيضأ ياعتبار إرادة أحد من معاني 
الوجود الحق أو المطلق أو المقيد وإلا فمن تأمل في الحواشي التي كتبها هذا 
المعترض على الفتوحات تيقن عدم الخلاف بينه وبين الشيخ في أصل الوجود. 
*ولما كان طور التوحيد الخاصي الذي هو لخواص أهل الله أمرا وراء طور العقول 
الفكرية قبل أن يكتحل بنور الشداية الربائية يُصعب عليهم التعبير عنه بها يوافق 
مقروعات أسماع أرباب النظر والفكر الرسمي فلهذا يتراءئ في ظواهر كلامهم 
اختلافات, ومثل هذه الاختلافات بحسب الظاهر قد وقع في الكتاب الالهي 
والأحاديث النبوية وجَعَل كل طائفة من المليين مستئد اعتقادهم الكتاب والحديث 


التوحيد الصمديّ القراني, قوله سبحائه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

* قوله: «ولما كان طور التوحيد الخاصي...» قد أشرنا إلى أقسام التوحيد في ما تقدم, وراجع 
في ذلك مصباح الأنس (ص ١468‏ ط ١‏ من الرحلي). وشرح القيصري على الفص الشيثي من 
فصوص الحكم. (ص ١١١‏ ط ١‏ من الحجري). 





ما أورده علاء الدولة على ابن العربى 
مع تخالف عقائدهم وتباين آرائهم ولكل جعلنا شرعة ومنهاجاً. 

“قال الشيخ عبداته الأنصاري في كتاب منازل السائرين للاشارة إلى 
توحيد النواص: وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الله لنفسه واستحقه 
بقدرهء وألاح منه لالحا إل أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم 
عن بثه هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علاء هذا الطريق *وإن زخرفوا له 

قوله: «قال الشيخ عبدالله الأنصاري» راجع شرح القاساني على منازل السائر ين (ط ١‏ 
من الحجري - ص 77١‏ 75148). قوله: «واستحقه بقدره...» وأما غيره تعالى فما قدروه ححق قدره 
كا قال صل الله عليه وآله وسلم ‏ «ما عرفناك حق معرفتك». 

* قوله: «وإن زخرفوا...» أي وإن ثقشوه بتلك النعوت. وقوله: «شخص أهل الرياضة» أي 
ذهب أهل الرياضة إليه. وإياه عنى المتكلمون من الأنبياء وغيرهم في عين الجمع والكثرة. وعليه 
تصطلم أي تستأصل وتنقطع. أو يقله سبب أي يحمله. قوله سبد انه: «وهو الذي يرسل الرياح 
بُشرا بين يدي رحمته حتئ إذا أقلت سحاباً ثقالا سقناء لبلد ميّت...» (الأعراف 617). وقوله: 
«بهذه القواني الثلاات» والقافية دال مضمومة. ما ويد الواحدٌ من واحد أي ما وححد الحق تعالن 
من أحد. فالفعل مجهول. وواحد مخفوض بمن الجارة. ولا يلزم في الشعر أن يكون آخر المصراع 
الأول على إعراب قوافي الأبيات؛ فالقراني الثلاث بالدال المضمومة, واحد في المصراع الأول 
مجر ور بمن. وبعضهم - كما في نسخة مخطوطة من الأسفار عندنا ‏ مال عن صوب الصواب جِدًاً 
وتكلف في إعراب المصراع الأول بأن الفعل معلوم, والواحد منصوب على المغعولية. ومن حرف 
زائد. وواحد فاعل الفعل. زعي ماه أن اعراب آخر المصراع الأول يجب أن يكون على إعراب 
قوافي الأبيات. وقوله أبطلها الواحد أي أبطل تلك العارية الواحد الحق. وسيجيء مزيد بان في 
ذلك. 

وقوله: توحيده إياه توحيده. أي توحيد الواحد الحق نفسه هو توحيده. قوله سبحانه شهد 
الله أنه لا إله إلا هو. ولاحد أي مائل عن الحق. 

وفي الشرح المذكور في بيان الأبياث ما هذا لفظه؛ «بمني ما وحد الحق تعالى حق توحيده 
الذاتي أحد إذ كل من وحّده أتبت فعله ورسمه بتوحيده فقد جحده بإثبات الغير إذ لا توحيد إلا 
بفناء الرسوم والآثار كلها. توحيد من ينطق من نعته عارية إذ لا نعت في الحضرة الأحدية ولا 
نطق ولا رسم لشيء. والنطق والنعت يقتضيان الرسم: وكل ما تشم منه رانحة الوجود فهر للحق 
عارية عند الغير فيجب عليه ردها إل ما لكها حتئ يصمٌ التوحيد ويبقى الحق واحدا أححدا 
فلذلك أبطل الواحد الحقيقي تلك العارية التي هي ذلك التوحيد مع بقاء رسم الغير فإنه باطل 


5م الل لطغط_ د للم_ لل الحكة المتعالية ‏ امجلد الثاني 
نعوتاً وفصلوا فصولا فإ ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاءٌ والصفة نفوراً والبسط 
صعوبة وإلىْ هذا التوحهد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال. وله قصد أهل 
التعظيم وإياه عنى المتكلمون في عين الجمع. وعليه تصطلم الإشارات ثم لم ينطق 
0 لسان 3 تشر إليه عبارة فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكوّن. أو يتعاطاه 
و وله شي وقد أجبتٌ في سالف الزمان سائلا سألني عن توحيد الصوفية 


بهده القوانى الثلاث: 
ما وحد الواحد من واحدٍ أذ كر هن بزسعته ناه 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواححدٌ 
توحيده إياه تفده ونعت من يتفتحة لأحعد 


نصل )7١(‏ 
في التنصيص على عدميّة الممكنات بحسب أعيان ماهيّاتها 
كأنك قد أمنت من تضاعيف ما قرع سمعك منّا بتوحيد الله سيحائه توحيداً 
عاضا وأذعنت بأن "الو صرة حقيقة وأحدة هي عين الحق, وليس للماهيات 
«الأعيان الامكانية وجود حقيقي إنما موجوديتها بانصباغها بور الوجود. 
ومعقوليتها من نحو من أنحاء ظهور الوجود وطورمن أطوار ت 2( تجليه, وأن الظاهر 
في جميع المظاهر والماهيّات والمشهود في كل الشؤون والتعينات ليس إل حقيقة 





قُ نفنسه في الحضرة الأحدية. توحيده إياه توحيده. أي توحيد الحق ذاته بذاته هو توحيده 
الحقيقي. ونعت من ينعته لاحد. أي الوصف الذي يصفه هو أنه مشرك جائر عن طريق الحق 
مائل عنه لأنه أثبت النعت ولا نعت ئمة وأئيت رسمه بإثبات اللعت ولا رسم لشيء في الحضرة 
الأحدية ولا أثر وإلا لم تكن أحدية», 

** قوله: «الوجود حقيقة واحدة هي عين الحق» وقد دريت أن الجهل بمسألة الوجود للانسان 
يوجب له الجهل بجميع أصول المعارف والأركان. والمعرفة بهذه الوحدة الحقة الحقيقية هي 
التوحيد الصمدي حقا وأصول المعارف الإطية تعرف بها والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


النصّ عل عدمتة اكاك يتم تا م ا ات آذآ اذ 
الوجود بل الوجود الحق بحسب تفاوت مظاهره وتعدد شؤونه وتكثر حيثياته 
والماهية الخاصة الممكنة كمعئى الإنسان والحيوان حاها كحال مفهوم الإمكان 
والشيئية ونظائرهما في كونها مما لا تأصل له في الوجود عينا, *والفرق بين القبيلتين 
6 2 
أن المصداق في حمل شيء من الماهيّات الخاصة على ذات هو نفس تلك الذات 
بشرط موجوديتها العيني أو الذهني وفي حمل تلك العبارات هو مفهومات 
الأشياء الخاصة من غير شرط. ويانه توحجد بإزاء الماهيات الخاصة أمور عينية هي 

نفس الموجودات ديا وله يوحهد بإزاء الممكلية والشيئية ومفهوم المأهية شي م لي 
الخارج .والحاصل 9 الماهيات الخاصة حكاية للوجودات. *وتلك ا معاني الكلية 
حكاية لجال الماهيات ف اتقسنينا! والقبيلان مشاركان في أنهها ليسا من الذوات 
العينية التي يتعلق بها الشهود وتتأئّر منها العقول والحواس بل الممكنات باطلة 
الذوات هالكة الماهيات أزلا وأبدا والموجود هو ذات الحق دائيا وسرمدا, فالتوحيد 
للوجود والكثرة والتميز للعلم إذ قد تفهم من نحو واحد من الوجود معانى كثيرة 
ومفهومات عديدة, فللوجود الحق ظهور لداتئه في ذاته هو 0 بغيب الغيوب», 
وظهور بذاته لفعله و رابف سهاوات الأرواح وأراء ضي الأشباح. وهى عبارة عن 
تجليه الوجودي *المسمئ باسم النور تظهر به أحكام الماهيات والأعيان, وبسيب 
نايز الماهيّات الغير المجمولة وتخالفها من دون تعلق جعل وتأثير كبا مر اتصفت 

# قوله: «والفرق بين القبيلتين...» القبيلتان إحداغما الماهيات الخاضة, والأخرى مفهوم 
الإمكان والشيئية ونظائرهما. 

قوله: دوتلك المعائي الكلية...» أي الامكان والشيئية ونظائرهما. وقوله: «تتأثر منها 
العقول والحواس» وذلك لأن التأثير والتأثر إنيا هما بين الوجودات لا الماهيّات. 

© قوله: «المستئ باسم النور» يعني بالنور هذا الصادر الأوّل الذي هو النفس الرحماني 
والرقّ المنشور كبا تقدّم في تعليقه على الفصل السادس والعشرين من هذه المرحلة في عداد 
أسمائه . 

وقوله: دوبسبب تيايز الماهيّات الغير المجعولة» أي الغير المجعولة بالأصالة. 

قوله: «والر واشن» الر واشن .جمع الروشن بمعنى الكوة. يقال بالفارسية روزن وينجره. 
والكلمة فارسية معرية. 


م0 دتلسص _ بس الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
حقيقة الوجود بصفة التعدّد والكثرة بالعرض لا بالذات. فتتعاكس أحكام كل من 
المأهيّة والوجود إلى الآخر وصار كل منهما مرأة لظهور أحكام الآخر فيه بلا تعدد 
وتكرار في التجلى الوجودي كبا في قوله تعالى: «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 
وانما التعدد والتكرار في المظاهر والمرايا لا في التجلى والفعل بل فعله نور واحد 
تظهر به الماهيات بلا جعل وتأثير فيهاء وبتعدد الماهيّات يتكثر ذلك النور كتكثر 
نور الشمس بتعدد المشيكات والرواشن. فانكشفت حقيقة ما اتفق عليه أهل 
الكشف والشهود من أَنْ الماهيّات الامكانية أمور عدمية لا بمعنق أن مفهوم 
السلب المفاد من كلمة لا وأمثالها داخل فيهاءولا بمعنئ أنها من الاعتبارات 
الذهنية والمعقولات الثانية بل بمعنئ أنها غير موجودة لا في حد أنفسها بحسب 
ذرانها ولا بحسب الاقم لأن ما لا يكوق وجودا ولا موتجودا ق ند نفسه لا يمكن 
أن يصير موجوداً بتأثير الغير وإفاضته بل الموجود هو الوجود وأطواره وشؤونه 
وأنحاؤه. والماهيّات موجوديتها انها هي بالعرض * بواسطة تعلقها في العقل يمراتب 
الوجود تطوره بأطوارها كبا قبل شعراً: 
وجود أندر كيال خويش ساريست تعينها احور اعتباريست 

فحقائق الممكنات باقية على عدميتها أزلا وأبدا واستفادتها للوجود ليس عل 
وجه يصير الوجود الحقيقي صفة ها نعم هي تصير مظاهر ومرائي للوجود الحقيقي 
بسبب اجتياعها من تضاعيف الإمكانات الحاصلة ها من تنزلات الوجود مع بقائها 
على عدميتها الذاتية. 

سسيه روئى زمكن در دو عام جدا هر كز نشد وله اعلم 


© قوله: مبواسطة تعلقها فى العقل...» لأن الغيرية والزيادة في العقل فقط. والشعر من 
كلشن راز للعارف الشبستري. وقوله: «من تضاعيف الإمكانات...» كالعقول ثم النفوس ثم 
الأحساد: كل ما جاه تتوللوتجوة زاد [مكاته: وقول رسي رو :4 مب من #لشن راز أيضا. 
وقد تقدم كلامنا في تعليقة على الفصل السابع من المنهج الأول من المرحلة الأوإن في بيان الفقر 
سواد الوجه في الدارين من أن الفقر إذا كان سواد الوجه فبياض الوجه هو الوجود الذي يرفع 
السواد ويزيله. 


ا ا ا 1 

ترجمة لقوله عليه السّلام الفقر سواد الوجه في الدارين, 

دق كلام المحققين إشارات واضحة بل اتصر يحات جلية بعدمية الممكنات 
ل وأبدا وكفاك في هذا الأمر قوله تعالى: كل شيء هالك إل وجهه)». 

قال الشيخ العالم محمّد الغزاي مشيرا إلى تفسير هذه الآية عند كلامه في 
وسكا العازفان بهذة القبازة :وقرارا بالكناهدة الناعة أن لذ موسيد اله ارات 
كل شيء هالك إلا وجههء لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوة ت *بل هو هالك 
ازلا وابدا لا يتصور إلا كذلك؛ فإن كل شيء إذا اعتبر ذاته من حيث هي فهو 
عدم محض.ء وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رُإِي 
موجوداً لا في ذاته لكن من الوجه الذي بلي موجدهء فيكون الموجود وجه الله فقط 
فلكل شيء وجهان وجه إلى نفسه ووجه إلى ريه فهو باعتبار وجه نفسه عدم 
وباعتبار وجه ربه موجود. فَإِدْن لا موجود إلا الله. فإذن كل شيءٍ هالك إلا وجهد 
أزلاوأبدأ» *وكتب العسرفاء كالشيخين العربي وتلميذه صدر الدين القونوي 





© قرله: «بل هو هالك أزلاً...» ىا تدل ايه لغظة الاسم الفاعل نحو قوله الآخر: وان 
جهنم لحيطة بالكافرين أي إنها محيطة بهم في الحال. 

© قوله: «وكتب العرفاء...» هذا كلام المصئف. وقد انتهئ كلام الغزالي بقوله أزلا وأبدا. 

ولنا في كتابنا ألف نكتة ونكتة (نكتة 1174), وكذا في كتابنا ألف كلمة وكلمة (كلمة ؟) كلام 
في الوجه كما يأتي: 

دلا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه» (القصص 88). دوما لأحد عنده من نعمة تهزئى 
إلا آبتغاء وجد ريه الأعلن» (الليل 14 و .)5١‏ «فأينها نولوا فش وجه الله» (البقرة .)١١6‏ وجه هر 
جيز أن جهتى است كه با ان مواجه ديكران مى شود, وبا ايشان ظهور و تجلى م ىكند. بس وجه 
هر كس مظهر اوست يس هر جيزى بجز مظاهر صفات يا اساء إطيه را هلاك و بوار از جمله 


لوازم است. و وجود وجه أنه است و به هر سور و كنى جر اين وجه نيست. بلكه وجود مساوق 





حق است وبه هر طرف روى أورى حق سيحانه مواجه تو است وبا تو در ان جهت ظهور و 
عل عن كر يس أين وجه را خلف و ظهر نبود. 

در اثر آمده اسث كه: «إن جباعة من الرهبانيين سألوا الامام أمير المؤمنين عليا ‏ عليه 
السّلام - عن وجه الله فقال م: ما نقول جوابكم بالقول بل بالفعل. فأمر باحضار شيء من 


م ال _سسس سس بي ل الحككة المتعالية ‏ المْجلّد الثاني 
مشحونة بتحقيق عدمية الممكنات وبناء معتقداتهم ومذاهبهم على المشاهدة 
والعيان وقالوا: تحن إذا قابلنا وطبقنا عقائدنا على ميزان القرآن والحديث وجدناها 
منطبقة عل ظواهر مدلولاتهها من غير تأويل فعلمنا أنها الحق بلا شبهة وريب 
ونا كانت تأويلات المتكلمين والظاهريين من العلباء فى القران والحديث مخالفة 
لمكاشفاتنا المتكررة الحقة طرحناها. وحملنا الآيات والأحاديث عل مدلومما 
الظاهر ومفهومها الأول كبا هو المعتبر عند أئمة الحديث وعلياء الاصول والفقه. 


الفحم وبإشعاله. فلا اشتمل وصار كله ناراً سأل - عليه الّلام ‏ الرهبان وقال: يا رهبان ما وجه 
النار؟ فقال الرهبان: هذا كله وجه الثار. فقال عليه السّلام: فهذا الوجود كله وجه الله». وقرأ 
«فأينيا تولوا فتم وجه اقهه. «كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجمون». 

حديث را به اختصار نقل كردءايم, اصل أن در جامع الأسرار سيد حيدر املى امده است 
(ط ١‏ ص .)5٠١‏ در رساله لقاء اله بطور مستوفى در وجه بحث كردهايم. 

در دعاى حضرت رسالت است: «أعوذ بنور وجهك». وجه كنايه ازرضا است جون انكه 
راضى است روى به تو م كند و اين را در مقام تقرب مى كو يند إلا ابتغاء وجه ربه. 

وديكر ظاهر انجه شئاخته مى شود از او جون او را به كنه نمىتوان شناخت, مثل هذا 
وجه الحديث - يعني الذي يظهر للرأي منه. و ابوعبيده كويد: وجه زائد است. أما اين صحيح 
نيست زيرا در كلام خدا هيج سخنى بى حكمت نباشد. ويبقى وجه ربك؛ يعنى همه جيز فانى 
مى شود وما يعرف من قدرة الله تعالى مى ماند. هكذا قال السهيلي. أما حقيقت انست كه هر مكنى 
زوج تركيبى است و وجود وجه الله است و ماهيت وجه نفسه. 

و نيز يدان كه وجه الشيء هو الشيه بوجه. قوله سبحانه: «فأينها تولوا فتم وجه الله». يس 
وجه الله جهت وجوب ممكن است كه فعليت وجود است و هلاكت أن جهت لا استحقاقيت 
وجود او است كه إشارت به إمكان ذاتى دارد. يعنى ار ظهور نور وجود نباشد ممكن در حجاب 
عدم و ظلمت اختفاء خواهد بود.ممكن به نور وجود رو سفيد أست و كرئه: 

« سيهروفى زممكن در دو عام جدا هركز نشد ولله أعلم» 

«الله نور السباوات والأرض...». 

قوله: «كيا في هذا البيت...» البيت لمجد ودبن ادم السنائي الغزنري, في فصل المعرفة من 
الباب الأول من حديقة الحقيقة في توحيد الباري تعالى. وبعده: 

غايت عل در رهش صيرت مايه عقل سوى از غسييرت 


إختلاف طيقات الثان >> ا ل ل للب اا سسا 
لا على وجه يستازم التشبيه والتجسيم في حقه تعالئ وصفاته الإلهية. 

قال بعض العلاء: المعتقد إجراء الأخبار على هيئائها من غير تأويل ولا 
تعطيل ومراده من التأويل حمل الكلام على غير معناه الموضوع له والتعطيل هو 
التوقف في قبول ذلك المعنى كا في هذا البيت. 

هفست در وصف أو بوقت دليل نطق تشبيه و خامشى تعطيل 

ومنهم من كفر المؤّلين في الآيات والأخبار وأكثر أهل الشرع قائلون بأن 
'اظواهر معائي القرآن والحديث حق وصدق وإن كانت لها مقهومات وتأويلات أخر 
غير ما هو الظاهر منها. *ويؤيده ما وقع في كلامه (ص) إنْ للقرآن ظهراً وبطناً 





* قوله: «ويؤيده ما وقع...» يأتي بيان الحذيث في الفصل الحادي عشر من الموقف السابع 
من إطيات الكتاب. وراجع الفاتحة الماشرة من المفتاح الأول من مقاتيح الغيب للمصنف أيضا 
(ص ١١_ط ١‏ من الرحلى الحجري). وقوت القلوب لأبىي طالب المكي (ج١_ط‏ مصير ص .)٠١7‏ 
ورسالتنا «إِنّه الحق» وقد ذكرنا بيان أستاذنا الشعراني فهها. 

ولنا في كتابنا «مشكوة القدس على مصباح الأنس» بعض الإشارات إلى بيان الحديث 
نكتفي بنقله في المقام. وهي ما يأتي: 

في صحاح الجسوهري: : «والمطْلم المأتئ. يقال أين مُطلع هذا الأمر أي مأتاء. هر موضع 
الاطلاع من إشراف إلى الحدار؛ وفي الحديث من هول المطلع. شبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة 
بذلك». 

رفي النهاية الأثيرية: «في ذكر القران لكل حرف حد, ولكل لكل حدّ مطّلم. أي لكل حد مُصعد 

يِصمد إليه من معرفة عمله. والمطلع مكان الإطلاع من موضع عال». 

أقول: المديث من هول المطلع قد رواه الكليني في باب مولد الإمام الحسن المجتبئ - عليه 
السلام ‏ من الكاني باسناده: :هذا خضرت الحسن عليه السلام ‏ الوقاة بكئ. فقيل له: يا ابن 
رسول الله تبكي ومكانك من رسول الله - صل الله عليه وآله وسلّم الذي أنت به. وقد قال فيك 
ما قال, وقد حججت عشرين حَحةُ ماشياً. وقد قاسمت مالك ثلاث مرات حتى النعل بالنعل؟ 
فقال: إنيا أبكي لخصلتين: طول المطْلْم وفراق الأحيّة». (ج ١‏ من المعرب - ص 784). 

وني المقدمة الرابعة من تفسير الصافي «عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ انه قال: كتاب 
الله على أربعة أشياء: العبارة والاشارة واللطائف والحقائق, فالعبارة للعوام. والإشارة للخواص, 
واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء. وفيها أيضا من طريق العامة عن النبيّ (ص) ان للقران 


1# اللساشاشل ل ل الحكقة المتعالية ‏ المجلّد العاني 
وحدا ومطلعاً. ولو لم تكن الآيات والأخبار محمولة على ظواهرها ومفهوماتها الارإن 
من دون تجسيم وتشبيه فلا فائدة في نزوها وورودها عل عموم الخلق وكافة الناس 
بل يلزم كونها موجية لتحير الخلق وضلاهم. والناس في فهم متشابهات القرآن 
والحديث علٍ؛ ثلاث طبقات؛: 

الطبقة الأول الراسكون 5 في العلم» وهم الذين حملوها على مفهوماتها الاوىن 
من دون مفسدة تلزم منه نقصا أو نقضا. 

والطبقة الثأنية وهم أهل النظر العقلي من العلياء والظاهر يون من المكياء 
الإسلاميين, وهم يؤولون تلك الآيات والأحاديث على وجه يطابق قوانيهم 
النظرية ومقدماتهم البحثية حيث لم ترتق عقوهم عن طور البحث, وم يتعد 
بواطنهم وأسرارهم إلى ما وراء طور العقل الفكريى والعلم النظري. 

والطبقة الثالثة وهم الحنابلة والمجسمة من أهل اللغة والحديث. وهم الذين 
توقفت نفوسهم في طور هذا العالم وم يرتقوا عن هذه اطاوية المظلمة, فذهبوا إلى 
أن إلهم جسم أو جسماني تعالى عما يقولون علوا كبيراً, لكنّ الأليق بحال أكثر 
الخلق بل جملة المقتصرين في العلوم على الفروع الشرعية الطريقة الثالثة كيا 


ليرا ديكلا وها ماما رهن زهي إن الذر ا أنز لهام تميلة اروف لل امنا طهر :وبل 
ولكل حد مطلع. وفي رواية وذكل حرف حد ومطلع, وعنه (ص) إن للقران ظهرأ وبطناً ولبطنه بطناً 
إلن سبعة أبطن. وعن أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ قال: ما من آية إلا وها أربعة معان: ظاهر 
وباطن وحدّ ومُطلم؛ فالظاهر التلاوة. والباطن الفهم, والحدّ هو أحكام الحلال والحرام. والمطّلع هو 
مراد الله من العيد بها». 

وفي قوت القلوب للمكي: «ني الخبر عن ابن مسعود ‏ إن للقرآن ظهرأ وبطنا وحدًا ومطلعا, 
فنقول: فظهره لأهل العر بية. وباطنه لأهل اليقين, رحدّه لأهل الظاهر. ومطلعه لأهل الإشراف 
وهم العارفون المحبَّون والخائفون, إطلموا على لطف المطّلع بعد أن خافرا هول المطلع ‏ فكانوا 
لديه مقر بين إذ كانوا به شاهدين. وقال النبي (ص): يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. فمن حضر 
شهدء ومن شهد وجد. ومن وجد عزز؛ ومن غاب عمي.؛ ومن عمي فقد. ومن فقد نسي؛ ومن نسي 
فقسد نسي». انتهئ ملخصا (ج 1١‏ ط مصر ص .)٠١7‏ قوله سبحاته: «كذلك أنتك أياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسئ» (طله ,)١75‏ 


إختلاف طيقات الثانس ‏ ا ا ع 
صرح به صاحب الأحياء في كتاب جواهر القر أن: وذكر في كتاب الأحياء ما يدل 
على هذا المعنق حيث قال: كن ييا مُطلق] أو منزّهاً صرفاً ومقدساً فحلاء 1 
يقال كن يهودياً صرفاً وإلا فلا تلعب بالتوراة. وظاهر أن أكثر الناس لا يمكتهم 
أن كوتو مها ع فا ,ومقديا فحلا فبقي أن يكونوا مشبهاً مطلقاً. *والحق ان 
كلا من طريقي الغالي والمقصر أي المؤوّل والمشيّه انحراف عن الاعتدال الذي هو 
طريق الراسخين في العلم والعرفان. فكل منههما ينظر في المظاهر بالعين العوراء 
لكن المسسفة باليسسرى والمؤوّلة باليمنئ, وأما الكامل الراسخ فهو ذو العينين 
السليمتين يعلم أن كل ممكن زوج تركيبي له وجهان وجه إلىْ نفسه ووجه إلى ريه 
كبا مر ذكره فبالعين اليُمنئ ينظر إلى وجه الحق فيعلم أنه الفانض على كل شيءٍ 
والظاهر فى كل شيء فيعود إليه كل خير وكال وفضيلة وجمال, وبالعين اليسرى 
ينظر إلى الخلق ويعلم أن ليس ها حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا شأن لها 
إلا قابلية الشؤون والتجليات, وهي في ذواتها أعدام ونقائص فينتهي إليها كل 
نقص وافة؛ وفتور ودثور, قائلا لسأن مقاله طبق لسان حاله في خلو ذات الممكن 
من نعت الوجود, شفيفها عن لون الكون: وقبوها إشراق نور الحق عليها ونفوذ 
لون الوجود في ذاتها. 
*رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر 
فكأنه خمر ولا قدح «كأنها قدم ولا خمر 

ا «والحق أن كلا من طريقي...» نظير هذا الكلام يأتي منه في الفصل الحادي عشر 
من الموقف الرابع من الإليات في مسألة خلق الأعبال حيث يقول في التحريض إلى الأمر بين 
الأمرين: «فأنت أيها الراغب في معرفة الأشياء بالتحقيق الساعي بسلوكه إلى نيل عالم التقديس 
لا تكن من اتصف بأنوثة التشبيه المحض ولا بفحولة التنزيه الصرف ولا بخنوثة الجمع بينهما 
كمن هو ذو الوجهين. بل كن في الاعتقاد كسكان صوامع الملكوت الذين هم من المالين ليست 
لهم شهوة أنوثة التشبيه ولا غضب ذكورة التزيه ولا خنوثة الخلط بين الأمرين المتضادين وانيا 
هم من أهل الوحدة الجمعية الإطية...». 

* قوله: «رق الزجاج...» البيتان للصاحب بن عباد. وقد تقدم نقلهها في التعليقة وقلنا إنما 


همه اي سسللللللس00070  #‏ # ذ ددح اليكيئة المتعالية ‏ المملّد الثاني 


وهم وتنبيه: 

إن بعض الجهلة من المتصوفين المقلدين الذين لم يحضّلوا طريق العُلماء 
العرفاء ولم يبلغوا مقام العرفان توهموا لضعف عقوهم ووهن عقيدتهم وغلبة سلطان 
الوهم عل نفوسهم, أن لا تحقق بالفعل للذات الأحدية المنعوتة بألسنة العرفاء 
بمقام الأحدية, وغيب اطوية. وغيب الغيوب مجردة عن المظاهر والمجالي بل 
المتحقق هو عالم الصورة وقواها الروحانية والحسية واقه هو الظاهر المجموع لا 
بدونه. *وهو حقيقة الانسان الكبير والكتاب المبين الذى هذا الانسان الصغير 
أنموذج ونسخة مختصرة عنه. وذلك القول كفر فضيح. وزندقة صرفة لا يتفوه به 
من له أدنئ مرتبة من العلم ونسبة هذا الأمر الشنيع إلى أكابر الصوفية ورؤسائهم 
افتراء محض, وإفك عظيم. تتحاشئ عنه اسرارهم وضمائرهم, ولا يبعد أن يكون 
سبب ظن الجهلة بهؤلاء الأكابر إطلاق الوجود تارة على ذات الحقء وتارة على 
المطلق الشاملء وتارة على المعنى العام العقلى. فإنهم كثيرا ما يطلقون الوجٌود على 


نظمهها بالفارسيّة الشييخ العارف فخر الدين الطمداني المتخلص بالعراقي وأجاد: 
ازز صفاى مى و لطافت جام درهسم انفدة رتك جام و مدام 
هيه جا مست ونيست كويى مى يا مدامست ونيست كويى جام 
# قوله: «وهو حقيقة الإنسان الكبير...» الواو حالية والكلام رد على الجهلة. وقوله: «وتارة 
على المطلق الشامل...» أي المطلق المنبط وهو النفس الرحبائي المسمَىْ بالصادر الأول أيضاً 
الذي جميع الكلمات الخلقية حر وفها ونقوشها وهو شامل ها. والمعنى العام العثلٍ هو مفهوم 
الوجود البديهي. وقوله: «فتجري عليه أحكامها» أي أحكام مراتب التعينات وهي أحكام كلية 
نجري على الوجود بمعناه الظلي. وقول الشيخ العربي «كل ما دخل في الوجود» أي كل ما دخخل 
في الوجود الظل فهو متناء بأصوله فافهم, وستأتي الإشارة إلى هذه الدقيقة في آخر الفصل الآتي 
من قول القونوي: «وأحكام الوجود من حيث كل تعين وبالنسبة إلى كل معين من المراتب 
والأحوال ونحو ذلك لا نهاية لها من حيث التفصيل وإن تناهت الأصول». 
والتدبيرات الإطية هي «كتاب التدبيرات الإفية في إصلاح المملكة الإنسالية», قد طبع مع 
كتابين اخر ين للشيخ احدهما «كتاب إنشاء الدوائر» وثانبهما «كتاب عقلة المستوفز» في مجلد واحد 


فى مدينة ليدن سنة 17375 ه.ى. 


كلام لبعض الجهلة 6 با 888 
المعنى الظلي الكوني فيحملونه على مراتب التعينات والوجودات الخاصة فيجري 
عليه أحكامُها. فمن هذا القبيل قول الشيخ العربي في التدبيرات الإلغية:كل ما 
دخل في الوجود فهو متناء. وما قال القونوي في تفسيره للفاتحة: "أو الغيبي 
الخارج عن دائرة الوجود والجعل. وما قال في مقتاح الغيب والوجود؛تجل من 
تجليات غيب اهوية وحال معين كباقي الأحوال الذاتية. وذكر الشيخ علاء الدولة 
في رسالة الشارد والوارد: لأ فوقها يعني فوق الطبيعة *عالم العدم المحض, 
وظلمة العدم محيط بنور الوجود المحدث. وفيها أي في الظليات توجد عين الحياة. 
هذا القول منه إشارة إلى ما قال في مدارج المعارج: واعلم أن فوق عالم الحياة عالم 
الوجودء وفوق عالم الوجود عالم | الملك الودود ولا نهاية لعالمه. انتهئ. فظهر أنه قد 
يكون مرادهم من العدم ما يقابل هدا الكومن الوجود الظلي وإن لم يكن هذا 
الإطلاق على سبيل الحقيقة بل على المجان لأن الوجود في عرفهم ما يكون ميدأ 
© قوله: دأو الغيبي الخارج...» المراد من الوجود هو الوجود الخارجي الظلي أي الصادر 
الأول الذي هو النفس الرحماني. والمراد من الجعل هو الخلق أي الوجود المقيد وإن شئت قلت 
أي الموجودات التي هي حروف النقس الرحياني, غالوجود القيبي الخارجي عن دائرة هذين 
الوجودين هو الغيب المطلق والذات الأحدية. وهو خارج عنها بمعنئ أنه فوقههما. قوله سبحانه: 
«وهو القاهر فوق عباده» (الأنعام 1١‏ ). فعبارة صدر الدين القونوي ناظرة إلى المراتب الثلاث 
للوجود على الوجه الذى تقدم بياله في الفصل الثامن والعشرين من هذه المرحلة. وفي بعض نسخ 
الأسفار «العيني» بالعين المهملة والنون بدل الغيبي. 

وقوله: «وما قال في مفتاح الغيب» هو كتاب مفتاح غيب الجمع والتفصيل. كا تقدم كلامنا 
فيه ني تعليقة على آخر الفصل التامن والعثشرين من هذه المرحلة. ويعني بالوجود الذي هو تجل 
من تجليات غيب الهوية. الوجود الظلي أي الصّادر الأول. ويعني بالحال الشأن أي شأن معين 
كياقي الشؤون الذانية. 

© قوله: «عالم العدم المحض» أي عام المتال وعالم العقول. و«ظلمة العدم» أي الواجب, 
فيصحٌ أن يكون المراد من ظلمة العدم الواجب حيث لا تدركه الأوهام ولا تصل إليه: ويصح ان 
براد من عالم العدم المحض عام الحق سبحانه كيا يأتي بعد سطرين قوله: «وفوق عالم الوجود 
عالم الملك الودوده فتدبْر. وقوله: «فوق عام الحياة عالم الوجوده أي فوق عالم الأجام 
زالمحسوسات العالم العقلى والمثالمي أي عالم العقول والنفوس. 


مع ب ااي # الحكمة المتعالية للد الثاني 
الآثار ومنشأ الأكوان.ويمكن أيضاً أن يكون مرادهم ون الركتروها بكرن سارها 
ومخبراً عنه. وكل ما لا يكون للعقل سبيل إلى معرفة ذاته وكنه هويته فغير موجود 
بهذا المعنئ فالوحدة الحقيقية بشرط لا وغيب الغيوب حيث لا يكون لأحد من 
الخلق قدم في شُهُوده وإدراكه فيصدق عليه أنه غير موجود لغيره. على أن الوجود 
قد يطلق على المأخوذ من الوجدان, وهو أيضاً مرجعه إلى الوجود الرابطي فيكون 
مسلوباً عنه تعالئ إذ لا يمكن نيله وظهوره لأحد إلا من جهة تعيناته ومظاهره. 
لكن تحققه بذاته وكاله بنفسه ووجوده انما هو بالفعل لا بالقوة, وبالوجوب لا 
بالإمكان, فذاته تظهر بذاته على ذاته في مرتبة الأحدية الصرفة “المعبر عنها 
بالكنز المخفي في الحديت المشهور, ويظهر بعد هذا الظهور ظهور آخر على غيره 
بل على ذاته وهو الظهور طوراً بعد طور في المظاهر المعبر عنها بالمعروفية؛ وهذا 
الظهور الثانوي هو مشاهدة الذات القيومية في المرائي العقلية والنفسية والحسيّة 
بمدارك كل شاهد وعارف وبمشاعر كل ذكي وبليد. وعالم وجاهل على حسب 
درجات الظهور جلاءً وخفاءٌ وطبقات المدارك كالآ ونقصاً. والتكثر في الظهورات 
والتفارت في الشؤونات لا يقدح وحدة الذات, ولا ينثلم الكيال الواجبي. ولا يتفير 
به الوجود الثابت الأزلي عما كان عليه بل الآن كما كان حيث كان وم يكن معد 
شيء ولذا قيل: 
*وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عدّدت المرايا تعدا 





© قوله: «المعبر عنها بالكنز المخفي...» المطلب الأهمٌ في عبارة الحديث: «كنت كنزاً مخفياً...» 
وتحوه التوجّه إلى أن لفظ كان كلمة وجودية. ويطلق عليه الحرف الوجودي أيضاً على سبيل 
التوسع في معنى الحرف. 

* قوله: «دوما الوجه...» المراد من الوجه الفيض المقدس, ومن المرايا الماههات والقوابل. ثم 
با تقذم في هذه الفصول من التحقيقات الأنيقة في الوجود دريت تبحر صاحب الأسفار في 
الحقائق العرفانية. ومعرفته بصحف مشائخ المرفان فأيقن ببا مر ما غير مرة من أنه قدّس 
سرّه - متغذ من مأدبة هؤلاء الأكابر. ومرتو من مشرب هؤلاء الأفالحم, وهذا الكتاب العظيم انما 
هو إيضاح مقاصدهم الإلهبة في كلماتهم الثقيلة. وهو رضوان الله عليه قد أخذ العرفان الأصيل 
القرآني من أحد الأكابر المتوغل فيه إلا أنه كتم أمره وم يتفوٌه به فلم يذكره أحدٌ في المعاجم, 


نفي جهات الشرور عن الوجوة 7 سسسب 8 


“فصل (0) 
في الإشارة إل نفي جهات الشرور عن الوجود الحقيقي 
إعلم أن الشيئية للممكن تكون على وجهين: شيئية الوجود وشيئية الماهيّة 
وهي *المعبرة عندهم بالثبوت. فالاوإن عبارة عن ظهور الممكن في مرتبة من 


هذا حدسي الثاقب في أمر هذا النحرير العظيم. 

* قوله؛ «فصل في الإشارة إلى نفي جهات الشرور...» الشر قد يطلق على إيذاء الغير 
وإضراره. ووقوع افة هلاك وصدمة وخوف وإقبال أمر مكر ره ونحوها. وقد يطلق على نفاد لازم 
للماهيات. وكل ممكن له حدٌ لأنه روج تركيبي من وجود وماهية, والماهيّة حاكية عن حد الشيء 
والحذ نفاد ونقص فكل ممكن فاقد كبالات حتئ أن العقل الأول فاقد الكبالات الوجود الصمدي 
الحقيقي. والشر على المعنى الأول يختص بهذه النشأة الدنياوية. والبحث عن وقوع الشر اننا 
هو دائر وسائر في الكتب الكلامية على الشر بهذا المعنق. وخلاصة الجواب عن ذلك أن ألشر 
عن صيفزلا بالذاك بل امهو ل بالفرنتي» 

وأما الشر على المعنى التالي فلا يختص به ممكن دون ممكن. وحيث إن الماهيّة مجمولة 
بالعرض فالشر عل هذا المعنئ أيضأ مجعول بالعرض. والوجود كله نور وحهاة وخير والخير مؤتر, 
والشر مطلقاً أمر عدمي والشيخ يبحث في الفصل السادس من المقالة التاسعة من إطيات الشفاء 
عن الشرّ على التفصيل التام (ص 8758 من الطبع الرحلي الحجري). وسيأتي تفصيل البحث 
عنه في فصول الموقف الثامن من هذا الكتاب أبضاً 

خير محض است و محال است كه شر يعرض 

نبود كر أثسر صنسع 9 اللهى ر 
ميبع غير يككى وصور أسبائلى 
أن يكى راه ودكر فقنه كمرافى را 
فوقوع الشر في القضاء الي بالعرض مطلقاً. ثم قيد الوجود بالحقيقي كأن معناء أن حقيقة 
الوجود خير محض لا شر فيه والماهية خارجة عن تلك الحقيقة فالشر بالمعتى الثاني اتِ من 
قبله. ثم إن الشر بالمعنى الأول يقع بالإضافة والنسبة فحقيقة الوجود من حيث هي خير محض. 
والغرض أن وصفف الوجود بالحقيقي ينفي جهات الشرور عن الوجود من حيث هو. 
#* قوله: «المعبرة عندهم بالثبوت» كا يعبرون عن الماهيّات التي هي الصور العلمية 


م ا سس سلس الحككة المتعالية ‏ الجلّه الثاني 
المراتب وعالم من العوالم. والثانية عبارة عن نفس معلومية الماهية وظهورها عند 
العقل بنور الوجود وانتزاعها منه. والحكم بها عليه بحسب نفس هوية ذلك 
الوجود في أي ظرف كان خارجاً أو ذهنا من غير تخلل جعل وتأثير في ذلك. ومن 
غير انفكاك هذه الشيئية عن نفس الوجود *كما زعمته المعتزلة بل على ما هو 
رأي المحصّلين من المشائين, وقد علمت أن موجودية الماهيّات ليست بأن يصير 
الوجود صفة ها بل بأن تصير معقولة من الوجود ومتحدة به. فالمشهود هو الوجود؛ 
والفهوم هن الماهيّة كنا مر:ذكزه مراراء وبهذه الشينية اتنعان ماهيّة الممكن عن 
الممتنع وتقبل الفيض الربوبي وتستمع أمر كن فتدخل في الوجود بإذن ربها كيا 
عا إلبه في قوله قال :إن امزه إذا ارا قينا أن كول لفكن فيكوق»: 
لا يقال: إن ماهيّة كل ممكن عل ما قررت هي عين وجوده وفرعه بحسب 
الخارج فكيف يكون مقدما عليه قابلا له. 
: قلنا: نعم ولكن الوجودات الخاصة المفصلة ها مرتبة سابقة إجمالية منشؤها 
علم الحق الأول بذاته وتعقله لمراتب إِشْيّته وشؤونه. فتلك الوجودات قبل أن تنزلت 





بالأعيان الثابتة. والثابتة أمر اصطلاحي للتمييز بين الأعيان العلمية والأعيان الخارجية لا أن 
التبوت في قبال الوجود كبا قال فالأولى عبارة... إلخ. ثم التعبير عن شينية الماهية بالنبوت 
اصطلاح عرفاني كبا نص به صدر اللدين القونوي في أول النفحة الرابعة من النفحات 
(ص ١ط ١‏ من الحجري). وصاحب الأسفار في عباراته ناظر إلى ما في تلك النفحة, فالضمير 
في قوله: «المعبرة عندهم بالثبوت» راجع إلى العارفين بالله. وسيصرح المصنف بعد أسطر بذلك 
حيث يقول: «ومعلوم أن ليس للاهيّات الإمكانية عند أهل الله والعارفين إلا الشينية الثبونية لا 
الشيئية الوجودية إلا على ضرب من المجازه. 

قوله: دكا زعمته المعتزلة» المعتزلة قائلة بئبوت الماهيات عن كافة الوجودات. وبالجملة 
أن المعتزلة قائلة يثبوت المعدومات الممكئة قبل وجودها, وعلم الياري تعالن عندهم بثبوت هذه 
الممكنات في الأزل. كما تقدم في تعليقة على مفتتح الفصل الخامس والعشرين من هذه المرحلةو 
ذلك مبلغهم من العلم. وفي مصباح الأنس: «أما التقرر الذي تقول به الممتزلة بين الوجود 
والنيوت العلمي أعني تقرر الممكن المعدوم في نفسه فقال الشيخ: إنه باطل قطعاً إذ لا واسطة بين 
الوجود والعدم...ه (ذ١ ‏ ص 537 ). 


نق جهات الشرور عن الوجرة 2 ببح اق 
وتعددت ونفصلت كان ها فى تلك المرتبة السابقة أسماءٌ وصفات ذاتية تنبعث عنها 
الماهيّات والأعيان الثابتة. فهي في تلك المرتبة أيضاً تابعة للوجودات الخاصة 
الموجودة سابقة باعتيار معلوميتها للحق سبحائه علا كباليا هو عين ذاته يا 
سيجيء تحقيقه في مباحث العلم. إلا أن معلوميتها في الأزل على هذا الوجه أي 
باعتبار ثبوتها تبعاً لوجودات الحقائق الإمكانية في علم الحق تعالئ منشأ لظهور 
تلك الوجودات في المراتب المتأخرة على طبق تبوتها العلمي في ذات الحق سبحائه 
على الوجه الذي أشرنا إليه. ثم إذا فاضت الوجُودات عن الحق تعالى وتميزت 
وتعذدت في الخارج “اتحدت مع كل منها بالذات ماهية من الماهيّات من غير 
استئناف جعل بل بنفس فيضان ذلك الوجود كبا هو شأن كل ماهية مع وجودها 
المتميز عن غيره, فلم يلزم في شيء من المراتب الواقعة في الخارج تقدم الماهية 
الخاصة على وجودها المنسوبة هي إليه. أما في مرتبة علمه تعالئ "فالأعيان تابعة 
لوجود الحق تمالى الذي هو بعينه علمه بوجودات الأشياء إجبالا وبهاهيّات 
الأشياء تفصيلا من جهة معلوميتها مفصلة عن وجود الحق تعالئ إذ العلم بالعلة 
التامة مستلزم العلم بمعلولاتها كبا سيقرع سمعك برهانه من ذي قبل إن شاء الله 
تعالمى»وأما في الخارج فكذلك لأن الفائض والمجعول ليس إلا أنحاء الوجودات 


© قوله: «اتحدت مع كل منها...» ليس معسى الاتحاد هنا اتحاد أحد الشيئين الممتاز عن 
الآخر به. والتفوه بالاتحاد من عوز اللفظ فإن الواقع جعل شيء والجعل لا مناص له من حد 
والحد منشأ الماهيّة فبهذا اللحاظ يقال اتحدت الماهيّة مع الوجود. 

# قوله: «فالأعمان تابعة» أي الأعيان الثابتة. وقوله: «إجبالاه أي بنحو البساطة لا الإجيال 
بمعنى الإبهام وعلمه سبحانه إجبالي في عين الكشف التفصيلي. فالأعيان الثابتة هي الصور 
العلمية للعالم المستجنة في الذات بوجودها الأحدي. وإن شئت قلت: الأعيان هي صور الأسباء 
في العلم. والمصنف كأنه ناظر إلى كلام الشيخ الأكبر الحاتمي في الفص الموسوي وشرح العلامة 
القيصري عليه. (ص48غ ‏ ط ١‏ من الحجري). وفي آخر الفصل الثالك من فصول شرح 
القيصري عل فصوص الحكم: «ان الوجود يتجلى بصفةٍ من الصفات فيتعين ويمتاز عن الوجود 
المتجلي بصفة أخرئى فيصير حقيقة ما من الحقائق الأسبائية. وصورة تلك الحقيقة في علم الحق 
تعالى هى المساة بالماهية والعين الثابتة» (ط ١‏ ص ؟١١).‏ 


ك1 م سسسصم بسب الحكة المتعالية الجلّد الثاني 
بالذات والماهيات ت تابعة في الفيضان والجعل بالعرضء, فظهر صدق ما وقع في ألسنة 
العرفاء أ موجودية الأعيان وقبوطها للفيض الوجودي واستباعها للأمر الواجبي 

بالدخول قي دار الوجود عبارة عن ظهور أحكام كل منها بتور الوجود لا اتصافها 
به كبا مر غير مرة. "وأما الشيثية المنفية عن الإنسان في قوله تعالئ: «هل أتئ على 


* قوله: «وأما الشيئية المنفية...» ناظر إلى ما أفاد صدرالدين القونوي في النفحة الرابعة م 
النفحات الإطية, وعليك بنبذة من ما أفاد في ذلك وقال: 

«ستل بعض الأصفياء من الأضحاب - زاده الله توفيقاً وإكزاما ‏ عن:سر قولة تعال :دوقن 
خلقتك من قبل وم تك شيئأ», وعن قوله تسالى: «هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكورأة. ما هذان الشيئان وهل هما شيء واحد وإن ورد ذكر أحدهما موصوفاً والآخر منكراً 
أم بينهها فرق؟ 

فأقول في الجواب بلسان الذوق والفيض الوهبي لا التعمّل الفكري والعلم الكسبي: إن 
الشينية تطلق شرعاً وتشنيعا باعتبارين : أحدهها شيئية الوجود, والآخر شيئية الثبوت. ونعني 
بشينية الوجود كون الشيء هود بعيته عند ئفسه وعتد غيره., وهدا القسم معلوم عند الجمهور 
قريب التناول. 

والشيئية بالاعتبار الآخر المسياة بشينية الثبوت عبارة عن صورة معلومية كل شيء في علم 
الحق أزلاً وأبدا عل وتيرة واحدة ثابتة غير متغيرة ولا متبدّلة بل متميزة عن غيرها من ال معلومات 
بخصوصيّتها وم يزل الحق عالما بها وبتميّزها عن غيرها لا يتجدد له سبحانه بها علم ولا يحدث 
له فيها حكم لنزاهته عن قيام الحوادث به وتقديس جنابه عن تجدّد علمه بشيء لم يكن معلوماً 
له تياماً قبل ذلك. بل ايجاده بقدرته التابعة لإرادته بعد علمه السابق الأزلي الظاهر حكم 
نخصيصه بالإرادة الموصوفة بالتخصيص. والشينية بهذا الاعتبار هي الشيئية المخاطبة بالأمر 
التكويني المنبّه عليها بقوله تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن ثقول له كن فيكون» 
(النحل ٠١‏ ). فلها ضربٌ ما من الوجود بالنسبة إلى علم الحق بها وتعيئها وتميزها في عرصة 
علمه الأول عن غيرها من المعلومات, وهكذا الأمر في جميع الممكنات ثما سبق العلم بدخوله في 
الوجود. وما اقتضئ ثبوته في حضرة الإمكان العام على حالته العدمية. فأطلق الحق سبحاله اسم 
الشيئية على ما لم يخاطب بعد بالتكوين ول تتعلق القدرة بايجاده تنبيهاً منه سبحانه للأليّاء من 
عباده بأن لكل معلوم من معلوماته ‏ عر وجلٌ ‏ صورة أزلية ثابتة في حضرة علمه هي التوجّه إليها 
و ا غيرها من المعلومات مع تميز كل منها عن غير 

عنده سبحانه فله ضرب من الوجود باعتبار علم الموجد به فحسب لا أن له في نفسه تحفقا 


توجهات العروو عن الزعزة . ا ]11 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورأ» فهي شيئية الوجود المتميز 
المخصوص باعتبار تميزها وخصوصها لئلا يلزم التناقض. وكذا الشيئية المذكورة 
4 قوله عليه السلام: كان ألله ول يكن عه ضيه ومعلوم أن ليس للماهيات 
الإمكانية عند أهل الله والعارفين إلا الشيئية الثبوتية لا الشيثية الوجودية إل على 
ضراب من المحان ولأجل ذلك لما سمع شيخ الطائفة الفائزة بالحق أبو القأسم 
الجئيذ البغدادي حديث كان الله ولم يكن معه شيءٌ قال والآن كما كان. وذكر الشيخ 
علاء الدولة في رسالة فوائد العقائد في صفة أهل الله وهم الذين يصلون إل مقام 
الوخدة من غير شبهة الحلول والاتحاد. والمشاهدون جمال ربهم كبا كان وم يكن 
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وابصر «كل شيء هالك إلا وجهه» واعاين «كل من عليها فان» من غير شك 
وتخمين. وهدل! المقام مقام الوححدة. 








وجوديًاً. وقوله تعال «م يكن شيئاً مذكورأ» إشارة إلى ما ذكرناه... (ص ١8 ١5‏ ط ١‏ من 
الحجري). 

وابن الفتاري في مصباح الأنس لخص ما نقلناه من النفحات بقوله: «ان الوجود يساوق 
الشيئية فلا يتحقق شيء دونه أعني أن الوجود العيني يساوق شيئية الوجود, والوجود العلمي 
يساوق شيئية الثبوت, فلسان الأول: «لم يكن شيئا مذكورأه. ولسان الثاني: «إنيا قولنا لشيء إذَا 
أردناه أن نقول له كن.فيكون» (ص 5١‏ ط ١‏ من الرحلي). 

وللقيصري بحث شريف في الفرق بين الثبوت العلمي والوجود الخارجي في شرحه على 
الفصّ اليوسفي من فصوص الحكم حيث قال: «والثبوت العلمي وإن كان نوعا من الوجود لكن 
ليس له الظهور التام كما للوجود العيني...» (ص ١77‏ ط ١‏ من الحجري). 

وقرله: هلا سمع شيخ الطائفة...» ناظر إلى كلام ابن الفناري في مصباح الأنس: «ولذا قال 
مترجم حقيقة الحق لما سمع كان الله ولا شيء معه: والآن كبا كان عليه» (ص 74 ط .)١‏ رني 
سفيئة مخطوطة عندنا: «في حديث الامام موسى بن جعفر (ع) كان الله ولا شيء معه رهو الآن 
كبا كان». ولفظة كان حرف وجودي. أي هو سيحاته الكل وحده لأنه حق صمد فلا ثاني حتئ 
يكون معه. والحكيم الإلحي يفسّر الحديث بأنه علة العلل والمعلول لا يكون في رتبة علته كا قال: 
«رهو معكم» فلا يكون شيئا ريا بأن يكون معه. والظاهريٌ يفسره بأنه والعالم كاليئاء والبتاء, 
ذلك مبلفهم من العلم. وراجع أيضاأً مصباح الأنس (ص ١46‏ ط .)١‏ 


ل حي تت تامزج المكة المتعالية د انمد الغاني 
فإذا تقرّرت هذه المقدّمات فنقول: إِنْ الماهيّات والأعيان الثابتة وإن لم تكن 

موجودة برأسها بل مُستهلكة في عين الجمع سابقا وفي تفصيل الوجودات لاحقاً 
لكنها بحسب اعتبار ذواتها من حيث هي هي بحسب تميزها عن الوجود عند 
تحليل المقل منشأ لأحكام الكثرة والإمكان وسائر النقائص والذمائم اللازمة 
ها من تلك الحيثية, وترجع إليها الشر ور والآفات التي هي من لوازم الماهيّات من 
غير جملء, ”فتصير بهذا الاعتبار وقاية للحق عن نسبة النقائص إليه. فعدم 
0 * قوله: «فتصير بهذا الاعتبار وقابة للحق...» الوقاية من أعلى مراتب التقوئى. وإنها 
يدركها المتوغل في الترحيد الصمدي فبراعي بها الأدب مع الله تعالى شأنه وهذا المتقي هو أعظم 
الناس منزلة عند الله سبحائه. البحث عن التفوئ والوقاية يطلب في سائر مصنفاتنا من «خير 
الأثر فى رد الجير والقدره و«نثر الدراري على نظم اللآلي. و«درر القلائد على غرر الفرائد» 
ونكتفي هاهنا بها أفاده الشيخ العارف الطائي ني فصوص الحكم وما أفاده القيصري في الشرح: 

قال الشيخ في الفصٌ الأدمي: «قوله تعالى: (يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة). فقوله أتقوا ربكم أجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم, واجعلوا ما بطن منكم وهو 
ربكم وقاية لكم فإن الأمر ذم وحمد فكونوا وقايته في الدُمْ واجعلوه وقايتكم في الحمد تكونوا أدباء 
عالمبن». 

وقال الشارح: «علم السالك التأدب بين يدي الله تعالى لتزداد نوريته ولا يقع ني مهالك 
الإباحة (في الأفعال) فإن توحيد الأفعال بقتضي إسناد الخير والشر إلى الله تعالى. فالسالك إذا 
أسندهما إليه قبل زكاء النفى وطهارتها يقع في الاباحة, ويعد طهارتها يكون مسيئاً للأدب بإسناد 
القبائح إليه. ولكون الاتقاء مأخوذا من وقئ بقي كبا بقال وقيته فاتقئ. أي اتشذوا الوقاية (أي 
معنئ فوله اتقوا ربكم). فسر أتقوا بقوله: اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم: أي أل الوقاية كما 
قال تعالى: خذوا حذركم. أي ألة الحذر كالترس وغيره من السلاس. 

فالمراد بها ظهر هو الجسد مع النفس المتطبعة فيه. أي انبوا النقائص إلى أنفسكم لتكونوا 
وقايته في الذم. واجعلوا ما بطن منكم وهو الروح الذي ير بكم وقاية لكم في الحمد. أي انسبوا 
الكالات إلى ربكم كبا قال عن لان الملانكة «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا». 

وعند نسبة الكبالات إلى الله تعالن يكون لكم الخلاص من ظهور إنماتكم وأنفسكم ولا 
يكون للشيطان عليكم سلطان. 

وإننا جعل الظاهر وقاية للباطن في الذم, والباطن وقاية للظاهر في الحمد. وأثيت الر بو بية 
للباطن فإن الظاهر من حيث النفس المنطبعة منبع النقائص ومحل التصرفات الشيطانية وهو 


الشروو:والاقات والتقائضن: ٠١‏ سس ا 2 11417 
اعتبار الأعيان والماهيّات أصلا منشأ للضلالة والجيرة والإلحاد وبطلان الحمكمة 
والشريعة إذ باعتبار شيئية الماهيات واستناد لوازمها إليها يندفع كثير من 
الإشكالات. 

منها: وقوع الشرور في هذا العالم وصدور المعاصي عن بعض العباد بسبب 
قصور عينه ونقص جوهره وسوء استعداده, *ومتها سر القدر. “على أن بعضص 


عبد مربوب أبداً. والباطن منبع الأنوار. ومرأة التجليات الرحمانية. فله ريوبّية من حيث اتصافه 
بالكبالات وإن كان له عبودية من حيث إنه يستفيض من الرب المطلق دائما...» (ص 54ةرة4ة 
ط ١‏ من الحجر ي). 

وراجم في البحث عن الوقاية الفصٌ الإبراهيميٌ من فصوص الحكم حيت قال: «فان لكل 
حكمٍ موطنا يظهر به لا يتعدّاه...» (ص 7١‏ و177). سيا الفص اطوديّ منه حيث قال: «أين 
المتقون الذين انوا الله وقاية فكان الحق ظاهرهم أي عين صورهم الظاهرة وهو أعظم الناس 
وأحقه وأقواه عند الجميع. وقد يكون المتقي من جعل نفسه وقاية للحق بصورته إذ هوية الحق 
قوى العبد فجعل مسمى العبد وقاية لمسمى الحق...» (ص 508). 

وما أشار إليه المصنف في المقام إل آخر الفصل فانما يتبين لمن أخذت القطائة بيده ففهم 
حقيقة الوقاية. فعليك بالخوض في المواضع التي أشرنا إليها من فصوص الحكم سيا الموضع 
الثالث منه وله سيحانه ول التوفيق. 

ثم اعلم أن الفصل الآت هو تقرير ما في الموضع الثالث من فصوص الحكم أيضاً. أعني أن 
ما أفاده 'العارف الطائي في الفص اطودي وبيّنه الشارح القيصري. هو متن ما في الفصل الآتي 
وليه والمصنف حرره تحرير تفصيل. وختم الفصل بالأدب مع الله المتفرع على الوقاية, فافهم 
واغتنم. 

# قوله: «ومنها سر القدره قد تقدم بيائنا في سر القدر وسر سر القدر في تعليقة على الفصل 
انامس والعشر ين من هذه المرحيلة. وإن شئت فراجع الفص اليعقربي من فصرص الحكم وشرح 
القيصري عليه (ط ١‏ ص ١؟5).‏ 

© قوله: «علل أن بعض المحققين...» ناظر إلى الفص اطودي المذكور أنفاً أعني الموضع 
الشالث من المواضع التي أشرنا إليها من فصوص الحكم وشرحه. وإلى النفحة الرابعة من 
النفحات. وقوله: «من جملة شؤونه» أي من جملة شؤون الحق. وقوله: م«وإلى ذلك أشار...» أي 
إن كون الماهيّات من شؤون الحق أشار القونوي...الخ. وقوله: «مطلق الظهور...» أي مطلق 
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المحققين من الموحّدين عدوا شيئية الأعيان من جملة شؤونه ياعتبار بطونه وعلمه 
بصور تجلياته الذي هو عين ذاته في مرتبة سابقة على ظهورها لكن المخوض في 
هذه المسألة يحير العقول الضعيفة, وقلّ من العلياء من لا يكون هذا السر ضْرّاء 
مضرّة عليه وفتنة مضلة لرسوخ علمه وقوة سلوكه وثبات عقله. فلا تزل قدمه عن 
سئن الحق وصراطه المستقيم. وإ ذلك أشار القونوي بقوله: وإن كانت شؤونه 
أيضاً من أحكام ذاته الكامنة في وحدته ولكن ثمة فارق يعرفه الكمل, وهاهنا يحار 
لا ساحل ها ولا مخلص منها إلا لمن شاء الله. وقال أيضأ: ومطلق الظهور حكرا 
للأشياء مطلق الظهور عيئا للوجود. وتعين الظهور الحكمي بالتميز المشهود, وتعين 
الظهور الوجودي في كل مرتبة من المراتب التي اشتمل عليها العلم بالنسبة إلى 
الوجود المطلق من وجه يغالت لظهور تعينه في مرتية أخرئى, وحكمه أيضأً في 
مرتبة مغايرة لحكمه في مويه اخرق وإن حصل الاشتراك في الظهورين بأمر جامع 
غير الذي امتاز به كل منهما عن الآخر, فالثابت لشيءٍ في شيءٍ من شيءٍ بشرط 
أو شر وط أو النتفي عنه كذلك لا يثبت يثبت له ولا ينتفي عنه بعدم ذلك الشرط 
والشر وطُ مرتبة د كان الشرط أو حال أو مكاناً أو زماناً أو غير ذلك, وأحكام الوجود 
من حيث كل تعين وبالنسبة إلى كل معين من المراتب والأحوال ونحو ذلك لا نهاية 
طا من حيث التفصيل وإن تناهت الأصول. انتهئ كلامه. 


الظهور علا لللاهيّات. وسطلق الظهور ذاتاً وحقيقة للوجود. فالكلام في الفرق بين الثبوت 
والوجود على اصطلاح العرفان على ما مرّت الإشارة إليه. وقوله: هوتعين الظهور...» أي تعين 
الظهور العلمي بالوجود. وقوله: «بالنسبة إلى الوجود المطلق» متملق بتعين الظهور الوجودي. 
وقوله: «من وجه» متعلق بمخالف. ٠‏ قدم عليه لسعة الظرف. وقوله: «فالئابت لشيء. أي الثابت 
لللاهيّة في مرتبة من المراتب من الوجود. وقوله: «من حيث التفصيل» أي عددأ أو شخصاً. 


لبوق الشرور والآقات ا سس سس سباق 


*نصل (؟") 


في كيفية لحوق الشرور والآفات لطبيعة الوجود 
على وجه لا ينافي خيريتها الذاتية 


لعلك قد تفطنت مما سلف ذكره بأنه متئ تجلى الوججود الحق الأحدي على 
ماهية من الماهيات المتباينة بحسب مفهومها وشيئيتها ولوازمها وقد قذف بالحق 
على الباطل فصارت موجودة بوجوده أو وأجية به حقأ بحقيته؛ ظهر في كل منها 
بحسيها وتلون بلونها. واتصف في كل مرتبة من مراتب التعينات بصفة خاصة 
ونعت معين. وقد علمت سابقا أن تلك الصفات والنعوت الذاتية المسَّاة بالماهيات 
عند الحكباء وبالأعيان عند العرفاء متقدمة على الوجودات الخاصة بحسب الذهن 
تابعة ها بحسب الخارج لكون المفاض والمجعول انبا يكون هو الوجود لا المأهية, 
فالتخائف بين الماهيّات بحسب الذات وبين الوجودات بنفس الششدة والضعف 
والتقدم والتأخرء والعلو والدنوء وبالجملة الوجود مع وحدة حقيقته الذاتية يظهر في 
كل شيء بحسبه كالماء الواحد في المواضع المختلفة فمنه عذب فرات ومنه بلع 
أجاج, وكشعاع الشمس الملوّن بلون الزجاجات مع خلوه بحسب الذات من 
الألوان. 

وقال الشيخ صدر الدين القونوي “في رسالة له في شرح بعض الأحاديث: 





* قرله: «فصل فيه مستأنف...» قد تقدّم كلامنا آنفا من أن هذا الفصل هر نتمة الفصل 
السابق له. وهو تحر ير تفصيل لما أفاده الشيخ الأكبر الحاتمي في الفص الودي من فصوص 
الحكم فتذكر. وبالحملة أن محور البحث في الفصلين واحد. كا يومئ إليه قوله منداتك أيضاً. 
وقوله: «وقد قذف بالحق على الباطل» أى وقد قذف بالوجود على الماهية. 

قوله: «في رسالة له في شرح...» هي رسالته في شرح أربعين حديئا. وقوله: دعلى إفاضة 
الخير على الأشياء» أي على إفاضة الوجود عليها. وقوله: «ان التنزيه والتشبيه في كلام الله...» 


سسسب سس سب الحكمة المتعالية _ الملّد الثاني 
كل ما كان في ذاته من حيث ذاته عرياً عن الأوصاف المختلفة التقييدية وكان في 
غاية اللطف. فإنّ ظهوره وتعينه في حقيقة كل متعين ومرتبة وعام انها يكون 
بحسب قابلية الأمر المتعين والمرتية المقتضية تعينه وظهوره انتهئ. فقد ظهر أَنْ كل 
ما نسب إلى المظاهر والمجائي من الأفعال والصفات المخصوصة فهو ثابت ها من 
وجه ومسلوب عنها من وجه إذ لكل موجود خاص جهة ذات وماهية, وحهة وجود 
وظهور وليس للحت إلا إفاضة الوجود على الماهيّات وله الحمد والشكر عل إفاضة 
الخير على الأشياء. وإذا ثبت كون كل ممكن ذا جهتين ماهيّة ووجود. وحيثيتين 
إمكان ذاني ووجوب غيري وصحة إثبات ما ينسب إليه له وسلبه عنه كل منهما 
بجهة, وعلمت أيضاً أن جهة الاتفاق والخيرية في الأشياء هو الوجود وجهة 
التخالف والشرية هي الماهيّات فقد دريت أنْ التنزيه والتشبيه في كلام الله وكلام 
انبيائه عليه السلام يرجع إلى هاتين الجهتين. وكلاهما محمول على ظاهرهما بلا 
تناقض وتأويل؛ فالايجاد والإفاضة والفعلية والتكميل والتحصل واليقاء واللطف 
والرحمة من جنب الله وقدرته والقابلية والقصور والخلل والغتور والفناء والدثور 
والتجدد والزوال والقهر والغضب من قبل الخلق واستطاعتهم, كبا نظمه بعض 
الفرس حيث قال: 
از ان جانب بود ايجاد وتكميل 
وزين جانب بود هر لحظه تبديل 

والتفاوت في القوابل والحقائق الإمكانية والماهيات انها يحصل ها بوجه من 
نفس ذواتهاء وبوجه من الفيض الأقدس المسمّئ بالقضاء الأزلي الذي هو عبارة 
عن ثبوت الأشياء في علم الله تعالى بالنظام الأليق الأفضل من حيث كونها تابعة 
لأساء الحق وصفاته التى هي عين ذاته. ووجود تلك الماهيّات في الخارج بإفاضة 
الوجود عليها بحسب أوقاتها المخصوصة واستعداداتها من الحق يسمَئ عندهم 
مثل يد الله وعين الله وأمثاههما. وقوله: «كيا نظمه بعض الفرس...» والبيت في كلشن ران وقوله: 
«بوجه من الفبض الأقدس...٠‏ قد تقدم تفسير الفيضين في تمليقة على آشر الفصل الأخبر من 
المنهج التانى من المرحلة الأولى. 


تأييد ماورة على لان الشرائع سس سس 889 
بالفيض المقدس وهو بعينه القدر الخارجي إذ التقدير تابع لعلم الله تعالمى وكلاهما 
في الوجود غير منفك عن ذاته, وهذا لا يناني حدوث الأشياء وتجددها وزوال 
بعضها عند حضور بعض آخر كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالن عند معرفة الزمان 
والدهر والسرمد ونحو نسبة هذه المعاني إلى مبدع الكل على وجه مقدس لا يوجب 
تغيرا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله من حيث إنها أفعاله. وعند بيان إحاطته 
بالزمانيات والمكانيات على الوجه المقدس الشمولي يتبين كيفية تكلمه تعالى مع 
ملالكته ورسله *لا على الوجه الذي يقوله الأشاعرة. 

والحاصل أن النقائئص والتمائم في وجودات الممكنات ترجع إن خصوصيات 
المحال والقوابل لا إلى الوجود بها هو وجود, وبذلك تندفع شبهة الثنوية ويرتفع 
توهم التناقض بين ايتين كر يمتين من كتاب الله العزيز إحداهها قوله تعالى «مأ 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نقسانم والاخرق قوله 
تعالى: «قل كل من عند القه» وما اتيت ما وقع متصلا بهده الآية إبماء بلطافة هده 
المسألة من قوله تعاليى: دف هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاٍ وذلك لأن 
مسألة العلة والمعلول قد أشكلت عل الناس لغموضها وعد غورها. فإن المعلوللات 
نا هي 0 الملل وفيها هلك من هلك, ولأمرها ترىئ العللاء حيارى 
فيها فمتهم من ثيك الأسباب: .ومتهم .من ينفيها: ولذا قيل: إن الناس في هذه 
المسألة بين عبار وهال : فمن استشفئ من هذا الداء العضال والمزلقة التي لا 
يخلص منها إل المخلصون أصبح وريد ل تنافى نو حيده رؤبة الأسباب. 

وخلاصة تحقيق هذا المقام أن لكل شيءٍ كرا مر وجهاً خاصاً إلى رب 
الأريات 20 الأسياب به كه ويازهه ويحمده. والتاثير الذي يشاهد من 





قوله: «لا على الوجه الذي تقوله الأشاعرة: ذلك الوجه هو الكلام النفسى. راجع لي 
يانه المسألة السابعة من الفصل ! لخامس من المقصد الأول من الكشف المراد بتصحيحنا وتعليقتنا 
عليه فإن لنا يما أنيقاً فْ المقام. (ص 529 و6855 ط .)١‏ وقوله: «وبدلك تندفع شبهة...» وقد 
أغنانا كتابنا «خير الأثر في الرد على الجبر والقدر» عن الو رود في المسائل التي تناسب المقاء؛ ورد 
الشبه التي أوجبتها الأوهاء 


10 لط سس الحكمة المتعالية ‏ املد العاني 
الأسباب انبا هو من اسم من الأسباء الحستى الذي هذا السيب مظهره؛ مسيّح له 
بلسان الذاكرية "في مرتبته لا من نفس ذاته الكائنة فإنها فاسدة, فاختلاف 
الحقائق في الموجودات يرجع بوجه إلى اختلاف الأساء لكن الشرور والنقائص 
ترجع ل خصوصيات القوابل واستعداداتها بحسب المصادمات الواقعة بينها شٍ 
المراتب المتأخرة عند نزول حقيقة الوجود. ولسان جميع الشرائع الحفة ناطق أن 
وجود كل كمال وخير وسلامة يضاف إلى الحق تعالى. ولزوم كل شر وافة وقصور 
ولو باعتبار من الاعتبارات يضاف إلى الخلق, *كما في قوله تعالئ: حكاية عن 
الخليل علش نبيّنا وعليه اللام «وإذا مَُرضتٌ فهو يشفين» فإنه عليه صلوات 
الرحمان أضاف المرض إِلْ نفسه والشفاء إلى ربه. وفي قوله تعالمى أيضا «إن تعذبهم 
فإتهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» إشارة إل أن العذاب 
للنفوس الجاهلة الشقية ليس من قبل الحق الأول من جهة الانتقام بل لكون 
العقوبة من نتائج أعباها وأفعاهاء ومن لوازم أخلاقها الردية, فكأنها هي حمالة 
طب نيرانها يوم الآخرة أنطيئة سابقة كمن أدئ نهمته إإى مرض شديد. وان 
المغفرة والرضوان من لوازْم الوجود الأول ورحمته وإفاضة وجوده على الأشياء 
حَسَب امكان قوابلهاء وكما في قول سيّدنا محمد صل لله عليه وآله وسلّم حيث ذكر 
في دعائه عليه السّلام: «الخير كله بيّديك والشرّ ليس اليك», وني حديث آخر عنه 
ل للد 
«يرجع بوجه إلى اختلاف الأساءه وبوجه آخر إلى الأعيان الثابتة. 

* قوله: «كبا فى قوله تعالن حكاية...» تقدمت إشارتنا في الفصل السابق إلى أن الوقاية 
توجب مراعاة الأدب مع الله سبحاله, ففي هذا الفصل قد انتهى البحث عن الوقاية إلى التمرض 
بالأدب مع الله تعالى شأنه. وقد أشرنا إلى أدب الأنبياء والأولياء مع الله سبحانه في أوائل كتابنا 
«الانسان والقرآن». وكذلك في الفصل العاشر من رسالة «نور علئ نور في الذكر والذاكر 
والمذكور». ومراعاة الأدب طريق الوصول إلى التأدب باداب الله والتخلق بأخلاقه. وقد أفاد 
وأجاد شيخنا وأستاذنا في العلوم الإلهية العلامة الطباطبائي - قدّس سرّه ‏ في تفسير سورة المائدة 
من «الميزان» في معنى الأدب وأدب الاتبياء مع الله على الاستيفاء وقد أغنانا من ورود البحعث عن 
ذلك. 
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عل الله عليه وآلسه وسلم: «فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ياوس 
إلا نفسه» فقد ظهر أن ليس للحق إلا حمد إفاضة الوجود وإخراج الماهيّات من 
العدم إلى الكون والتحصّل. ومن القوة إلى الفعل والتكميل, ومن البطون إلى 
الظهور. واته الطادى إلى سواء السبيل. 


*فصل (*") 
في كيفيّة كون الممكنات مرايا لظهور الحقٌ فيها 
ومجالي لتجلي الإله عليها 


قد أشير فيها سبق أن جميع الماهيّات والممكنات مرائي لوجود الحق تعالن 
ومجالي لحقبقته المقدّسة, وخاصية كل مرأة با هي مرأة أن تحكي *صورة ما تجلى 


# قوله: «فصل في كيفية كون...» في مطالب صدر الفصل إلى قوله: «ومن هاهنا تنكشف 
لذي البصيرة دقيقة أخرئى هي أنه...» تاظر إلى الباب الثالث والستين من الفتوحات المككية كبا 
سيصرّح به بعد أسطر. وما نقله عن الفتوحات فهر ملخص عباراته؛ وكذلك ناظر إلى الفصل 
الخامس من فصول التمهيد الجملٍ من مصباح الأنس في إمكان كون الشيء الواحد مظهراً 
وظاهرا باعتبارين (ص 5١‏ و17 ط )١‏ فقال صدرالدين القونوي في مفتاحم غيب الجمعٍ 
والتفصيل: «ان كل مظهر لأمر ما كان ما كان لا يمكن أن يكون ظاهرا من تعبت كوه نظهرا 

لد ولا ظاهرا بذاته ولا في شيم سواه إل الذي ظهر بذاته في عين أحواله وكان حكمها معه حكم 

من امتاز عنه من وجه ما فصار مظهراً لما لم يتعين منه أصلا وم يتمبّزه وهذا شأن الحق تعالى فله 
أن يكون ظاهراً حال كونه مظهراً. ومظهراً حال كونه ظاهراً. وللكمل أيضاً دون غيرهم من 
الموجودات منه تصيب», 

والشارح العلامة ابن الفناري في مصباج الأنس شرح ما نقلناه من المصباح بعد تقديم 
أربعة أصول فلا بد لك من الرجوع إليه حتئ يتبين لك ما في صدر هذا الفصل من الأسفار حق 
التبين. وكتابنا التعليقات على المصباح المسمَئ ب «مشكاة القدس على مصباح الأنس» منجد 
ومجد في تبين مقاصد المصباح جد أ, 

© قوله: «صورة ما تجلَى فيها...» يعبرون عن تلك الصورة بالمكس والفعل والفيض والأثر 
أيضا. 





لل سسسسصص سي يس الحكمة المتعالية المجلّد العاتي 
فيهاء إلا أن المحسوسات لكثرة قشورها وتراكم جهات النقص والإمكان فيها لا 
يمكن لا حكاية الحق الأول إلا في غاية البعد كبا ذكره مملم المشائين 
أرسطاطاليس ف الرلرعناء وهو كتابه المعروف بمعرفة الربوبيّة...وبيان ذلك أن 
للحق تجلياً واحداً على الأشياء وظهوراً واحدا على الممكنات. *وهذا الظهور على 
الأشياء هو بعيئه ظهوره الثانوي لذاته على نفسه فى مرتبة الأفعال. فإنه سبحائه 
لغاية ترامية وفرط كمال فضل ذاته من ذاته, وفاض ذاته لكونه فوق التهام من ذاته 
وهذا الظهور الثانوي لذاته عل نفسه لا يمكن أن يكون مثل ظهوره الأول 
لاستحالة المثلين. وامتناح كون التابع في مرتبة المتبوع في الكبال الوجودي 
والشعاع نحو المضيء في النورية, *فلا محالة نشأت من هذا الظهور الثانري 
الذي هو نزول الوجود الواجبي بعبارة. والإفاضة بعيارة أخرئى والنفس الرحمانية 
في اصطلاح قوم والعلية والتأثير في لسان قوم آخر, والمحبة الافعالية عند أهل 
الذوق والتجلى على الغير عند بعض. الكثرة والتعدد حسَب تكثر الأسماء 
والصفات في نحو العلم الاجمالي البسيط المقدّس. فظهرت الذات الأحدية 
والمبقيقة الواجبية في كل واحد من مرائي الماهيّات بحسبه. لا أن ها بحسب ذاتها 
ظهورات متنوعة وتجليات متعددة كبا توهمه بعض وإلا يلزم انثلام الوحدة الحقة 
تعالى عنه علوا كبيرا. 
قال الشيخ محبي اللدّين العربي في الباب الثالث والستين في كتاب 

35325 © قولف فرهدا الظهرر عل الأشياء...» الذااك واحدة. والظهوران بلحاظ ظهور الذات 
لذاتهاء وظهورها في مرتية الأفصال. والفص. الخامس عشر من قصوص الفارابي: «علمه الأول 
لذاته لا ينقسم, علمه الثاني عن ذاته إذا تكثر لم تكن الكترة في ذاته بل بعد ذاته» ناظر إلى 
الظهورين. وهذه الكثرة لا توجب تكثر الذات بل تؤكد وحدتها وعلمها الإحاطي بالأشياء أي 
العلم الإجبالي في عين الكشف التفصيل, وإن شهنت قلت: بسيط الحقيقة كل الأشياء. فافهم. 
وشرحنا على فصوص القارابي المسمئ ب «نصوص الحكم على فصوص الحكم» نعم العون في 
المقام. 

َ قرله: دفلا محالة نشأت...» فاعل الفعل هو قوله الآني: «الكثرة والتعدد...». وقوله؛ «في 
اصطلاح قوم...» هذا القوم هم العارفون, وقوم أخرهم الحكماء. 


كون الممكئات مرايا 7 سسب 8ق 
الفتوحات المكيّة: *إذا أدرك الإنسان صورته في المرآة يعلم قطعا أنه أدرك صورته 
بوجه. وأنْه ما أدرك صورته بوجه لا يراه في غاية الصغر لصغر جرم المرآة أو الكبر 
لعظمه ولا يقدر أن ينكر أنه رأئ صورته ويعلم أنه ليس في المرأة صورته ولا هي 
بهنه وبين المرأة. فليس بصادق ولا كاذب في قوله رأئ صورته وما رأ صورته. فهما 
تللك الصورة المرئية وأين محلها وما شأنها؟ فهي منتفية ثابتة موجودة معدومة 
معلومة مجهولة اظهر سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضربّ المثال ليعلم ويتحقق أنه 
إذا عجز وحار في درك حقيقة هذا وهو من العام. وم يحصل عل بحقيقته فهو 
بخالقها إذن أعجز وأجهل وأشد حيرة. 

أقول: ونبّه بذلك على 8 تجليات الحق أدق وألطف من حقيقة هذا الذي 
حارت العقول فيه. وعجزت في إدراكه إلى أن يبلغ عجزها أن يقال: هل هذا المدرك 


قوله: «إذا أدرك الإنسان صورته في المرأة...» التمثيل بالمرأة تقدم في آخر الفصل الحادي 
عشر من المنهج الثاني من المرحلة الأوإن. واعلم أن ذلك التمثيل مر وي عن ثامن الحجج الإمام 
عل بن موسئ الرضا ‏ عليهم السّلام ‏ في الجواب عن سؤال عمران الصّابي ففي أواخر الباب 
الرابع والستين من توحيد الصدوق ‏ وهو ياب ذكر مجلس الرضا عل بن موسى (ع) مع أهل 
الأديان وأصحاب المقالات مثل الجائليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين وار بذ الأكبر وما كلم 
به عمران الصابي في التوحيد عند المأمون ‏ قال عمران: ديا سيّدي أهو ني الخلق أم الخلق فيه»؟. 

قال الرضا ‏ عليه السَّلام : جل يا عمران عن ذلكء ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه, تعامئ 
عن ذلك. وسأعلمك ها تعرفه به ولا قوة إلا بالله. أخبرني عن المرآة أن فيها أم هي فيك فإن 
كان ليس واحدٌ منكيا في صاحيه فبأيّ شيء استدللت بها على نفسك؟ 

قال عمران: بضوءٍ بيني وبينها. قال الرضا (ع): هل تر من ذلك الضوء في المرأة أكثر 
م تراه في عينك؟ قال: نعم. قال الرضا (ع) فأرناه. فلم يحر جواباً. قال الرضا (ع): فلا أرى 
التور إل وقد دلّك ودل المرآة على أنفسكبا من غير أن يكون في واحد منكيا. وهذا أمثال كثيرة 
غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً. «لله المثل الأعل». 

ثم تمثل الشيخ العارف الحماتمي بها في الباب الثالث والسّتين من الفتوحات المكية في معرفة 
بقاء الئاس في البرزخ بين الدنها والبعث. وكذا في سائر مصنفاته كالفص الشيثي من فصرص 
الحكم. وبعد ذلك صار كالمئل السائر دائرا في ألسنة الصحف العرفانية, مثل ما في مصباح الأنس 
(ط ١‏ ص 1868و141). وما في شرح القيصري على فصوص الحكم (ط١ ‏ ص ,)٠١7‏ 





ل للدل_ لب لل الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
حقيقة أم لا؟ فإ العقول لا تلحقه بالعدم الصرف, وقد علمت أنه ليس بلا شيم 
ولا بالوجود المحضء وقد علمت أنه ليس بشيء مباين للمقابل ولا بالامكان 
البحت فالحكمة في خلق المرآة والحقيقة الظاهرة فيها هداية العُبد إلى كيفية سريان 
نور الحق في الأشياء. وتجليه على مراني الماهيّات وظهوره في كل شيءٍ بحسبه فإن 
وغوه كل ماهة إمكانية ليس هو نفس ماهيتها بحسب المعنئ والحقيقة, ولا عبن 
الذات الواجبية لقصوره ونقصه وامكانه, ولا 000 عنها بالكلية للعدم استقلاله 
في التحقق ى!ا مضى برهانه. 

ثم إنه كبا ثبست أن تجليه تعالئ على الأشياء تجلّ واحد وإفاضة واحدة إنما 
حصل تعدده واختلافه بحسب تعدد الماهيات واختلافها' تحقق وتبين أئد *يه 
تكرار قي التجلي باعتبار مظهر واحد. ومنه يستفاد أن العلم بكل حقيقة لا يكون 
إلا حضورها لا حصول شبح آخر منهاء لأن ظهور شبحها ليس هو بعينه ظهورها 
وإلا لرْم التكرار وقد نفاه العرفاء كبا قد تبين لك. 

“ومن هاهنا تنكشف لذي البصيرة دقيقة أخرئى هي أنه قد اختلف الحكباء 





* قوله: «لا تكرار في التجلي. .» أي في كل مظهر تجل, واحد. وقوله: اومنه يستفاد. 0ر3 
على القائلين بالشبح في الصورة العلمية متفرعاً على عدم التكرار في التجلي. وقد تقدم القول 
بالشبح في الفصل الرابع من المنهج الثالث من المرحلة الأوإن. (ج١-‏ ص .)08٠١‏ 

# قوله: «ومن هاهنا يدكشف...» مسائل هذا الفصل سيا مسألة كيفية الإدراك رفيعة المثال 
جداً. وقد استوفينا البحث عن ذكر مصادر هذه المسألة وما يجب بيانها في التوفل والوصول إليها 
في «نثر الدراري على نظم اللآليه (ص 2479-7575 ط .)١‏ وفي شرح العين الثامنة والعشر ين 
من «سرح العيون في شرح عيون مسائل النفس» (ص +١7‏ ط .)١‏ وفي الدرس التاسع عشر 
من «دروس اتحاد العاقل بالمعقول» ”7١  5”48(‏ ل .)١‏ والنكتة 46١‏ من كتابئا «ألف نكتة 
ونكتة». 

والمصنف ذكر ثلاثة مذاهب في كيفية إدراك النفس الإنسانية حقائق الأشياء: سبيل الرشح, 
ونهج العكس. وفناء النفس عن ذاتها وبقائها بالحق واتصاا بعالم القدس, والأخير ‏ أي فنازها 
في القدسي وبقاؤها به مختاره. وقوله: «أي من جهة إفاضة صورة الأشياء عل ذاتهاء أو على 
نهج مشاهدتها في ذات المبد| الفعّال» تفسير للرشح والعكس على اللف والنشر المرتبين - أي قوله؛ 
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«من جهة إفاضة صور الأشياء على ذاتهاه تفسير لقوله على سبيل الرشح., وقوله: «أو على نهج 
مشاهدتها في ذات المبد! الفعال» تفسير لقوله على نهج العكس . 

إعلم أن صاحب الأسفار ناظر في المقام إن ما حرّره القيصري في آخر الفصل الثالت من 
فصول شرحه عل فصوص الحكم في ذيل العنوان المترجم بقوله: «هداية للناظرين» وهو ما نهديه 
إليك مع إضافات إيضاحية نجملها بين الهلالين كا يأتي: 

«انّ الوجود يتل بصفة من الصفات فيتعين ويعتاز عن الوجود المتجلّي بصفةٍ أخرى 
فيصير حقيقة ما من الحقائق الأسمائية. وصورة تلك الحقيقة في علم الحق تعالى هي المسراة بالماهية 
والعين الثابتة (الماهية في اصطلاج الحكيم. والعين الثابتة في اصطلاح العارف). وإن شئت قلت 
تلك الحقيقة هي الماهية فإنه أيضا صحيح. 

وهذه الماهية لها وجود خارجي في عام الأرواح (في اصطلاح العارف, وعالم العقول في 
اصطلاح الحكيم) وهو حصوها فيه. ووجود في عالم المثال (المنفصل) وهو ظهورها في صورة 
جسدانية (أي صورة مثالية). ووجود في الحس وهو تحققها فيه. ووجود علمي في أذهاننا وهو ثبوتها 
فيه. ومن هنا (أي ومن كون الماهيّات وجودات خاصة, وإن شئت قلت: أي ومن هذه المراتب 
الوجودية) قيل: إن الوجود هو الحصول والكون. 

وبقدر ظهور لور الوجود بكالاته في نظاهره تظهر تلك الماهيات ولوازمها (من الكبالات) 
تارة في الذهن وأخرئى في الخارج, فيقوى ذلك الظهرر ويضعف بحسب القرب من الحق والبعد 
عنه, وقلة الوسائط وكثرتهاء وصفاء الاستعداد وكدره (فالتشكيك يقع في الظهور. فتدبر) فيظهر 
للبعض جميع الكمالات اللازبة طاء وللبعض دون ذلك. فصور تلك الماهيّات في أذهائنا هي 
ظلالات تلك الصور العلمية (في الحضرة الاهية) الحاصلة (صفة ظلالات...) فينا بطريق 
الانعكاس من المبادىٌ العالية, أو بظهور نور الوجود فيئا بقدر نصيبنا من تلك الحضرة. لذلك 
(أي لأن الحقائق في علم الحق تعالى, وظهور نور الوجود فينا بقدر نصيبنا من تلك الحضرة) صعب 
العلم يحقائق الأشياء على ما هي عليه إلا على من تنور قلبه بتور الحق وارتفع الحجاب بينه وبين 
الوجود المحض فإنه يدرك بالحق تلك الصور العلمية على ما هي عليه في أنفسهاء ومع ذلك بقدر 
إنيته (وحدّه وإمكانه) ينحجب عن ذلك (الإدراك) فيحصل التميز بين علم الحق بها وبين علم 
هذا الكامل (بقدر الحجاب). ففاية عرفان العارفين إقرارهم بالمجز والتقصير. وعلمهم برجوع 
الكل إليه. وهو العليم الخبير. فإن علمت قدر ما سمعت فقد أوتيت الحكمة ومن يت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيرأه. انتهئ كلام القيصري في المقام. وقد تقدم نحو هذا الكلام في الفصل الثاني 
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والعشرين من المنهج الثاني من المرحلة الأوى. 

ولا يخفئ عليك أن كلام القبصري: «بطر يق الانعكاس,... أو بظلهور نور الوجود فيتا.... 
إلا على من ندوّر قلبه بدور...» ناظر إلى الوجوه الثلاثة المذكورة في الأسفار من الرشح 
والانعكاس والفناء, إلا أن الوجه الثاني في عبارة القيصري - أعني قوله: «أو بظهور نون...» - 
هو الوجه الأول في الأسفار أي سبيل الرشح. 

والانعكاس اننا هر عند الاتصال بالمبد! والترقي إلى جنابه. فيظهر في مرآة النفس ما كان 
في المبادىّ بطور ظهور العكس ف المرايا وتكون النفس آلة لملاحظتها كما أن المرأة تكون الة. 
والرمح انما هو أن ترتسم النفس بالصور المثالية. 

والمصنف قد فسر الانعكاس بالإشراق, والرشح بكون الصور فائضة من خازن المعقولات 
الذي هو جوهر عقلي على النفس. حيث قال في آخر الموقف التاسم من إطيات الأسفار: 

«القوى الانطباعية لقبوها التكثر والانقسام جاز عند العقل أن يكون بعضها مدركاً 
وبعضها حافظاً كنا هو المشهور من أن موضماً من تجاويف الدماغ فيه محل الادراك وقبول 
الصورة. وموضعاً آخر في محلّ الحفظ والإدامة. وأما القوة الغير المنطبعة كالعاقلة منا فلا يمكن 
انقامها إلى محل الإدراك ومحل الحفظ والاختزان. فلا جرم خازن العتولات جوهر عقلي 
تختزن فيه صور الآشياء المعقولة كلما توجّهت النفس إليه انتقشت بصورةٍ ما تناسبها, وإذا 
أعرضت عنه إلى ما يلي العام الحسي والدار الجمسدانية أو إإئ صورة أخرى انمحت عنها 
المتمئلات وغابت كمرأة تحاذي بها جانب صورة مطلوبة بعد أن صارت مجلوة وأزيلت عنها 
الفشاوة والصدئ بتجشم اكنساب وتممل وتكلفي. فمها بقيت على وضع المحاذاة كانت الصورة 
منعكسة فيها أو فائضة عليها على اختلاف الرأيين أعني الإشراق والرشم في الممثل له كا في 
المثال (المثال هو المرأة. والممثل له هو ما نحن فيه أي النفس والعاقلة), وكلاهما (أي الإشراق 
والرشح) غير ما هو المختار عندنا فيهها...» ومختاره هو الفناء في القدسي. وأصرح من هذا 
الموضم المنقول من الأسفار ما في قياس اللآلي المنتظمة حيث قال: 

«في كيفية فمضان الصور العقلية على النفوس النطقية القدسية أقوال: 

أحدها. على سبيل رشح الصور على النفوس عند اتصاها الروحاني بالعقل الفعال إذ فيه 
صور كل الحقائق ونترشح عليها على حسب استعدادها. 

وثانيها. أنه على سبيل الإشراق بأن يشرق نور العقل الفعال على العقل بالفعل. وينعطف 
منه إلى العقل الفعال ويرئى ما فيه يقدر استعداده وطلبه كا في الابصار على قول الرياضيين 
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في أن إدراك النفس الإنسانية حقائق الأشياء عند تجردها واتصاها بالمبد! الفياض 
أهو على سبيل الرشحء أو على نهج العكس أي من جهة إفاضة صور الأشياء 
على ذاتهاء أو على نهج مشاهدتها في ذات المبد! الفعال؟ ولكل من المذهبين وجوه 
ودلائل مذكورة في كتب أهل الفن. وعند التحقيق يظهر على العارف البصير أنه 
لا هذا ولا ذاك: يل بان سبب الاتصال التام للنفس بالمبدا لما كان من جهة فنائها 
عن ذاتها واندكاك جبل إنيتها وبقائها بالحق واستغراقها في مشاهدة ذاته فقرى 
الاشياء كا هي عليها في الخارج لا ان ما تراها من الحقائق غير ما وقعت في 
الاعيان وإلا يلزم التكرار في التجلى الإلي. وهو مما قد ثبت بطلانه وتما نفاه 
العرفاء والحكاء الرواقيون القائلون بأن وجود الأشياء في الأعيان “وهو بعينه 
نحو معلوميتها للحق من الحق لا من الأشياء. وأ عالمية الحق سبحانه بالأشياء 
هي بعينها فيضانها عنه بإشراق نوره الوجودي, فكل ما أدركه العارف المكاشف 
من صور الحقائق بواسطة اتصاله بعالم القدس تكون حقائق الأشياء على ما هي 
عليها في الخارج لا أشباحها ومثالاتها. وأما الناقص المحجوب فيرى الحق في مرأة 
الأشياء *ويعتقده عل حسب ما يراه: فيعرقه عل صورة معتقده. فإذا تجل الحق 


بخروج الشعاع يشرق شماع من البصر على الجسم الصيقلي وينعطف منه على الرائي ويرى ما 
يقابله. 

وثالئهاء أنه على سبيل الغناء في القدسي والبقاء به كيا قال صدر المتألهين - قذس سره ‏ في 
الأسفار: لا هذا ولا ذاك بل بأن سيب الاتصال التام...». 

قوله: «وهو بعينه نحو معلوميتها...» كعلم النفس بالصور المنتشتة منها بإنشائها. وقوله: 
«بواسطة اتصاله بعام القدس...» سيما باتصاله الروحاني بالصادر الأول الذي هو الرق المنشور 
والولاية والعرش. وحيتئذ تصير الكليات الوجودية كلها من شؤونه. والمروي عنه - سل الله عليه 
وأله وسلم : دما من مخلوق إلا وصورته تحت العرش». فافهم. إلى هذا الاتصال والشمول 
أشاروا بقوهم: الولاية سارية في الكل فافهم. 

© قوله: «ويعتقده عل حسب...» هذا مفاد حديث التحول من أن الحق يتجل بوم القيامة 
بصورة النقصان فينكر ونه. ثم يتحول بصورة الكبال والعظمة فيقبلوئه فيسجدون له. وهذا البحث 
مستفاد من آخر الفصّ افودي من فصوص الحكم للشيخ العارف الحاتمي وشرح القيصري عليه 
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له يوم القيامة في غير الصورة التي يعتقدها كذلك ينكره ويتعوذ منه من هاهنا 
ينبعث اختلاف العقائد بين الناس لاختلاف ما يرون الحق فيها من الأشياء 
“وإليه الإشارة كما في الحديث القدسي: «أنا عند ظنّ عبدي بي» فيقبل كل أحد منه 
ما يليق حاله ويناسبه من التجلّيات الاطيّة. وينكر ما لاتعطيه نشأته. والسالك 


(ط ١‏ ص 55١‏ و١15).‏ وكذأ من الفص الإسحاقي منه وذلك الشرح (ص ١97”‏ و154), 
وكذا من الفص الشعيبيٌ منه وذلك الشرح (ص .)١74‏ ونحوه ما قال الشيخ في الفتوحات 
المكية: دومن هذا الباب التجلي الاي في صور الاعتقادات, وهذا ما يجب الإيران به. خرّج مسلم 
قُْ الصحيح من حديث أبي سعيد الخندري...» (ج ؟+-ص 85؟),. 

إعلم أن المحقق هو الذي يعطي حقٌّ المقامات كلها لتكون عقيدته هيولى الاعتقادات ولا 
يقف في شيء منهاء وأن لا يكون مقيداً ‏ كبا في شرح القيصري على الفصّ اليوي من 
فصوص الحكم (ط ١‏ ص ١‏ ). وقال الشمخ في آخر الفص المودي: «فكن لي نقسك هيوان 
لصور المعتقدات كلها فإن الله تبارك وتعامن أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد فإنه يقول: 
فأينيا تولُوا فثم وجه الله. وما ذكر أينا من أين.... 

وقد نظم العارف الجامي في أوائل الدفتر الأول من سلسلة الذهب هذا المفاد بقوله: 


روز محشر كه بر عموم بشر 
أن< جل خضرت 
جز در أن صورت ارشود ظاهر 
جرن تجلى كه در مماد بود 
مكن اورا به اأعتقادى شاص 
نيست حصرى خداى را وحدى 
تخته جمله عقايد باش 
شو هيولاى عسيله ممهتقدات 


أحدش 


عرق تسق" كتيان بداستيلة جور 
نبود جر به وفق مستقدش 
كردد أن را زجاهلى منكر 
هه بر طبق اعتتسقتساد بود 
شو زقيد هر اعتقاد خلاص 
كه مقيد شود به معتقدى 
در هه صورتش مشاهد باش 
بو اكه يابى رز قيد و حصر نجات 


#* قوله: «وإليه الإشارة في قوله تمالى...» أي في قوله تعالمن في الحديث القدسي: «أنا عند 
ظن عبدي بي». وقوله: «عن الخلق» متعلق بقوله يحجبه. وقوله: «لأجل فتائه...» أي لأجل فنائه 
وصرف النظر عن الخلق وتعيناته رأساً ذاهل... الخ. وقوله: «الراجع إلى التفصيل...» أي إلى 
تفصيل المراتب الإطية. وقوله: «فيرى الخلق بالحق» أي فيرى الخلق بالوجود الحقاني والعقل 
الممسوس بنوره المعنوي. 


كون الممكنات مرايا” حب ع ا ا ع تق 681 
الواصل الفاني يشاهد الحق مجرداً عن نسبة الخلق إليه. فيحجيّه ضيق فنائه 
وقصور ذاته عن الخلق لضيق الفاني عن كل شيء, فكبا كان قبل الفناء محجوباً 
بالخلق عن الحق لضيق وعائه الوجودي فكذلك في ثاني الحال لأجل فنائه عن 
كل شيءٍ ذاهل عن مراتب الإطية. وتجلياته الذاتية والأسمائية» وأما الكامل 
العارف للحق في جميع المظاهر والمجالي الراجع إلى التفصيل مستمداً من الإجبال 
فيشاهد الحق على وجه أسمائه وصفاته. فيرى الخلق بالحق فيسير في أرض الحقائق 
الى أشرقت بنور ربها فيكون علمه في هذا المقام بالأشياء من جهة العلم بمبد! 
الأشياء. ومظهر وجوداتها ومظهر أعيانها الثابتة وماهياتها. فيصدق حيئئذ أنه يري 
الأشياء _ هي في را وجهه الكريم الذى له غيب السباوات والأرض, *فثبت 
أنه كبا أن الأشياء بوجد مرائي ذات الحق ووجوده فكذلك الحق مرأة حقائق 
الأشياء. لكن مراتية كل واحد من المرآتين بوجه غير الاخرئى. 

وبيان ذلك أن كل واحدة من المرائي التي هي غير ذات الحق كمرامي 
ماهيّات الممكنات لظهور حقيقة الوجود. ومرائي القوى الخيالية الكلية التي هي 
مظاهر عام المثال. والقوة الخيالية الجزئية التي هي مظهر الصّور الخيالية والجليدية 
والماء والبلور والحديد التي كل منها مظهر للصور المبصرة, والحاسة السّمعية 
والذوقية والشمية واللمسية التي هى مظاهر للمحسوسات الاربعة انها تكون 
©« قوله: «فتيت أنه كا أن الأشياء...» وني الخير: «المؤمن مرأة المؤمن», والمؤمن اسم من 
اسمائه سبحائه أيضاً كبا في آخر سورة الحشر من القرآن الكريم, فتدير في معنى المؤمن مرأة 
المقسن رديت أن لمؤمن مراة المؤمن فإذا شهدناه سبحانه شهدنا نفوسنا لأن ذواتنا عين ذاته 
لا مغايرة بينهها إل بالتعين والإطلاقء أو شهدنا نفوسنا فيه لأنه مرآة ذواتئا. وإذا شهدنا الحق 
شهد نفسه أي ذاته التي تعينت وظهرت في صورتنا. أو شهد نفسه فينا لكوننا مرآة لذاته وصفاته 
(شرح القيصري على الفص الآدمي من فصوص الحكم ‏ ط ١‏ ص 86). ١‏ 

وقال الشيخ في النخص الشيئي: «فهو مراتك في رؤيتك نفسك. وانت مراته في رؤيته أسمائه 
وظهور أحكامها». وقال القيصري في شرحه: «وذلك لأن بالوجود تظهر الأعيان الثابتة وكالاتها. 
وبالأعيان نظهر صفات الوجود وأسياؤه وأحكام أسبائه لأنها محل سلطنتها؛ وإليه أشار النبيّ 
عليه الصلاة والسّلام بقوله: «المؤمن مرأة المؤمن» (ط ١‏ ص .)٠١8‏ 
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مراتيتها لأجل خلو ذاتها من حيث هي عما هي مظاهر له من الصور والكيفيات 
التي هي مظاهر لوجودها ومرائي لشهودهاء لكن لما لم تكن حيثية مرأتيتها هي 
بعينها حيئية ذاتها ووجودها لتقيد.دات: كل منها بقيد وجودي لم تكن صادقة من 
كل الوجوه. وإن لم تكن كاذبة أيضأ من كل الوجوه فأنت إذا نظرت إل خصوص 
ذات المرآة وكونها من حديد أو زجاج مثلا حجبك ذلك عن ملاحظة تلك الصورة 
التى فيها. ولا تكون هي عند ذلك مظهرا ها لتقيدها وحصرهاء وإذا قطعت النظر 
عن الحديد أو الزجاج وم تنظر إليه نظرا استقلاليا بل نظرا ارتباطيا تعلقيا فعند 
ذلك تنظر إلى الصّورة المقابلة, وتلك الخخصوصية حكمها باق وإن لم تكن ملتفتاً 
إليها, فلاجدل لساك م يكن امشهود بعينه وجود ذلك المرئي في نفسه. فتصير 
حضوضية الراء هابا عن وجوده الحقيقي على - حَسَب تلك الخصوصية. وهذا 
اختلفت المرائي شغرا ركرا | واستقامة واعوهاعا رظهر رأ وخفاءٌ لأجل اختلاف 
خصوصيات المرأة تحديبا وتقعيراً وصقالة وكدورة *وإن لم تكن ملحوظة, وكذا 
حكم باقي المرائى الامكانية. 

وأما الحق معاتئة فلكون ذاته ذاتأ فياضة تفيض عنه صور الأشياء 
ومعقوليتها تكون ذاته مظهراً تظهر به الأشياء على الوجه الذي هي عليه. وبيان 
ذلك 8 ذاته بذاته من غير حيئثية أخرى مبدأ للأشياء, فكذلك شهود ذاته مبدأ 
شهود الأشياء لأن العلم التام بالعلة التامة يوجب العلم التام بالمعلول وكها أن 
شهود ذاته ليس ولا يمكن إلا بنفس ذاته بل ذاته وشهود ذاته شيء واحد بعيئه 
يلا اختلاف جهتين ولا تعدد حيثيتين, وها العلتان لوجود الخلق وشهودهم فكذا 
شهود ذوات الخلق لا يتصوّر إلا بعين وجودها *إذ العلتان واحدة بلا مغايرة, فكذا 


* قوله: «وإن لم تكن ملحوظة» أي وإن لم تكن المخصوصيات ملحوظة. 

# قوله: «إذ العلتان واحدة...» العلتان هيا ذات الحق وشهود ذاته. والمعلولان هيا شهود ذات 
الخخلق ووجودها. وقوله: «كما مر ذكره سايقأ» مر ذكره في الفصل الخامس عشر من هذه المرحلة. 

وقوله: «من ذوي الأقدام» وفي بعض النسح دإن كنت من ذوي الأفهام». والقدم اصطلاح 
عرفاني يقال فلان على قدم فلان وعلى مشهده وعلى مشر به وعلى قلبه وعلى لسائه, اي يفيض 


لايكن معرفة شيء إلا بعرفة خالئقه س ‏ -س 888 
المعلولان واحد بلا تعدّد. فكما أن وجود الأشياء على ما هي عليها من توابع وجود 
الحق سبحانه فكذا معقوليتها وشهودها على ما هي عليها من توابع معقولية الحق 
ومشهوديته؛ فثيت وتحقق أن ذاته تعالى من حيث ذاته مرأة تدرك بها صور الأاشياء 
الكلية والجزئية على ما هي عليه في نفس الأمر بلا شوب غلط وكذب بخلاف 
مرائي الممكنات. 


تفريع: 

ل 
وخالقه كبا مر ذكره سابقاً إذ وجود كل شيء “ليس إلا نحوأ واحداً لا يحصل إلا 
من جهة وأحدة لا علمت من امتناع تكرر شيء واحد وانتفاء الاثنينية في تجلي 
الحق. وانكشفت صحة قول الحكباء إن العلم اليقيني بأشياء ذوات الأسياب لا 
يحصل إلا من جهة العلم بأسبابها: حدق هنذا المقام إن كنت من ذوي الأقدام. 





عليهما الفيض من جنس واحد. وفي القران الكريم: يشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند 
ريهم» (يونس 7). مثلاً قال الشيخ الأكبر في الفصّ اليوسفي من فصوص الحكم: «وسأبسط 
القول في هذه الحضرة بلسان يوسف المحمدي ما تقف عليه...» (ص 719 و 55١‏ ط ١‏ شرح 
القيصري). 

وقال في الفصّ العيسوي: «وهذه مسألة لا يمكن أن تعرف إلا ذوقاً كأبي يزيد حين نفخ في 
النملة التي قتلها فَحَريّتء فعلم عند ذلك بمن ينفخ فنفخ فكان عيسوي المشهده (ص 8؟! من 
شرح القيصري عليه). وقال في الفص الشيثي: «وعلى قدم شيث يكون آخر مواود يولد من هذا 
التوع الإنساني وهو حامل أسراره...» (ص 4؟1١‏ من الشرح المذكور). والظاهر أن الأقدام 
حرفت بالأفهام لعدم العلم بالقدم والأقدام على هذا الوجه. 

© قوله؛ «ليس إلا نحواً خاسًاً...» المعلول بحسب الواقع ونفس الأمر ليس إلا نحواً خامًاً 
من تعيّنات العلة ومرتبة معيّنة من تجلياته. وأما إذا كان المعلول معينا ويصممٌ إسناده إل كل واحدة 
من علل. ولا تعلم علتها بشخصها فالعلم بالمعلول المعين لا يوجب إلا العلم بالعلة المطلقة لا 
بخصوصيتها كما هو المشهور. 


له سس يط ب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد العاتي 


قد وضح لديك مما ذكر كيفية ما قرع سمعك في الفلسفة العامة أن العلم 
بالعلة المعينة يوجب العلم بالمعلول المعين, وأما العلم بالمعلول المعين فلا يوجب إلا 
العلم بالعلة المطلقة لا بخصوصيتها. والسر في ذلك ليس ما هو مذكور في الكتب 
المشهورة اا العلة بخصوصها تقتضي المعلول يخصوصه وأما المعلول بخصوصه 
فلا يستدعي إلا علة مطلقة, الأنه مجرد دعو بلا بينة وبرهان بل السر فيه أن 
المعلول كبا حققناه ليس إل نحوا خاصاً من تعينات العلة. ومرتبة معيئة من 
تجلياتها. فمن عرف حقيقة العلة عرف شؤونها وأطوارها بخلاف من عرف المعلول 
فانه ما عرف علته إلا بهذا النخو الخاض» كمن يرى وجه الإإنسان في واحدة من 
المرائي المختلفة صغراً وكبرا. تحديبا وتقعيرا, واستقامة واعوجاجاً. وفنا عق 
الشيخ الجليل محيي الدين العربي هذا المطلب تحقيقاً بالغ حيث ذكر في الفص 
الشيثي من فصوص الحكم عند “تقسيم العطيات إلى الذاتية والأسمائية بهذه 

» قوله: «تقسيم العطبات إلى الذاتية والأسمائية...» إعلم أن كتاب فصوص الحكم للشيخ 
الأكبر مشتمل عل سبعة وعشر ين فصًأء وكلّ فص يبحث عن أمر هو قطب مسائل ذلك الفص 
وسلطانها. ففي الآدمي يبحث عن الخليفة, وني الشيئي عن العطيات والمنح والهبات. وفي اليعقوبي 
عن الدين, وفي العزيري عن القدّر وسرٌ القدر, وني اليوسفي عن الخيال والمثال. وفي اليونسي 
عن الذكر, وني الشعيبي عن القلب, ولي الإسباعيلي عن الخلود. وني الإلياسي عن الدعاء 
والإجابة. وفي الحودى عن التنزيه والتشبيه. وفي السليهاني عن الرحمتين الامتنانية والوجو بية, 
وفي المحمدي عن الفردية, وهكذا سائر الفصوص. ٍ 

وام العطيات فقال الشيخ في أول الفص الشيتي: «ان العطايا والمنح الظاهرة في الكون 
على أبدي العباد على قسمين منها ما يكون عطايا ذاتيّة وعطايا أسائية وتتميز عند أهل 
الأذواق...». 

ولي شرح القيصري: المراد بالعطايا الذائية ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من 
الصفات معها وإن كان لا يحصل ذلك إلا بواسطة الأسباء والصفات إذ لا يتجلٌ الحق من حيث 
ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من الحجب الأسيائية. وبالأسرائية ما يكون مبدؤه صغة 
من الصفات من تعيتها وامتيازها عن الذات...». 





إتلاف الئاس فى معرقة لفق ب ع 
العيارة: والتجلي من الذات لا يكون أبدأ إلا بصورة استعداد المتجلى له غير ذلك 
لا يكون “فإذا المتجلى له ما رأئ سوى صورته في مرأة الحق وما رأى اللمق ولا 
يمكن أن يراه. مع علمه أنه ما رأ صورته إلا فيه كالمرآة في الشاهد إذا رأيت 
الصّور فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها. ثم قال 
وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق, فلا تطمع ولا 
تتعب نفسك في أن ترقئ في أعلى من هذا الدرج, فيا هو ثم أصلا وما بعده إلا 
العدم المحض فهو "مراتك في رؤيتك نفسك. وأنت مرآته في رؤيته أسيائه وظهور 


أحكامها وليست سوى عينه انتهئ. 
*تعقيب آخر: 


ثم انكشف لك مما تلوناه عليك أن اختلاف المذاهب بين الناس وتخالفهم في 


وراجع لتبيين ما في المقام خاتمة التمهيد الجملي من مصباح الأنس (ط ١‏ ص ؟7١‏ 
و؟١).‏ 

#» قوله: «فإذاً المتجلٌ له...»« المتجل له بصيفة المفعول وهو العبد. قوله: «وما رأى الحق...» 
أي وما رأى العبد المتجل له الحق من حيث إطلاقه ولا يمكن أن يراء. وقوله: «كالمرأة...» أي هو 
سبحائه كالمرأة في الشاهد إذا رأيت الصور فيها. قوله: موإذا ذقت...» قد تقدم معنى الذوق في 
تعليقة على مفتتح الكتاب. وقوله: هني أن ترقئ في أعلى...» بتضمين الدخول أي تدخل في أعلى... 
الخ. 

© قوله: «تعقيب أخر...» ما أفاده في المقام هو خلاصة ما في الفص الإسباعيلي من فصوص 
الحكم وشرح القيصري عليه (ص 3١4‏ ط .)١‏ والفرض هو الجمع بين التشبيه والتنزيه كما 
يأتي في الفصل الرابع من الفنٌ الثاني من الجواهر والأعراض من أن النفس مجردة مادية أي 
مجردة بحسب الذات ومادية بحسب الأفعال والصفات, فمن عرف نفسه فقد عرف ربه فتدبر. 
وسرّ هذا المطلب أن تعلم أن سلب الألوهة عن الذات محال والألوهة تقتضي مألوهاً أي مر بويا 
الحمد لله رب العالمين وهو سبحائه في السماء إِلَهٌ وني الأرض إِلهُ. وبالجملة أن الألوهية مرتبة 
الوجود المطلق. والمرتبة عبارة عن حقيقته أيضأ لا من حيث تجرّدها بل من حيث معقولية نسبها 
الجامعة بينها وبين الوجود المظهر ظهرت بوجود واحد تعين وتعدّد في مراتبها وبحسبها (مصباح 
الأنس ‏ ط ١‏ ص 15). ومن إفادات الشيخ في الفص الإسياعيلي: 


سسسب ب الحكمة المتعالية ‏ املد الثاني 
باب معرفة الحق راجع إلى اختلاف أنحاء مشاهداتهم لتجليات الحق. والردٌ 
والإنكار منهم يؤول إلى غلبة أحكام بعض المواطن على بعضهم دون بعض: 
واحتجاب بعض المجالي عن واحد دون اخر. فإذا تجلى الحق بالصفات السلبية 
للعقول القادسة تقبله تلك العقولء وتسبحه عن شوائب التشبيه والنقتص 
وتمجده عن لوازم التجسم والتكثر. فهكذا حال كل من كان من جملة العقول 
المنزهة المسبحة كبعض الحكراء. وينكره كل من لم يكن من المجردين كالوهم 
والخيال والنفوس الملطبعة وقواها, وهكذا حال من كان فى درجة تلك القوى 
الإدراكية بحسب ما يكون الغالب فيه كأكثر الظاهريين والمشبهين. إذ ليس من 
شأنهم إدراك الحق الأول إلا في مقام التشبيه والتجسيم؟ وإذا تجل بالصفات 
الثبوتية فتقبله القلوب والنفوس الناطقة لأنها مشبهة من حيث تعلقها بالأجسام. 
ومنزهة من حيث تجرد جوهرهاء وتنكره العقول المجردة الصرفة لعدم إعطاء 
نشأتها إلا مرتبة البعد عن عالم التجسيم والتحاشي عنه. فيقبل كل نشأة من 
النشات العقلية والنفسية والوهمية من التجليات الإهية ما يناسبها ويليق بحاطاء 
وينكر ما يخالفها ول يكن يعطيه شأتها. وذلك لأ كل أحد لا بشاهد الحق من 
بتوسط وجوذه: الخناضن: ولا يعرفه إل بوسيلة هويته الخاصة. ولا يظهر له من الحق 


فلا تمظر إلى الحسق فتعريه عن الحلق 
ولا ننظر إلى المخلق) وتكسوه سوى المحق 
ونرّهه ركتس هينه وقم في مقمد الصدق 
وكنفي الجسع إن نت وإن شئت ففي الفرق 
تحر بالكل إن كل تِدّئ قصب السبيق 
غلا سن ولا ان ول" تقس ولا قي 
ولا يلقن عليك ال وحي في غير ولا تلقي 
ولعلّ رسالتنا «انّه الحق» مجدية في تبيين مسائل المقام. 
*» قوله: وإ بتوسط وجوده المناص»؛ وهذا الوجود هو جدوله الخاص من محيط الوجود 
الصمدي يعبر عنه بسره. وني شرح القيصري على الفصٌ الآدمي: «المراد بالسرٌ عين الحق 
وكمالاته الذاتية فإنها غيب الغيوب كلها كبا قيل: وليس وراء عبادان قرية...» (ط ١‏ ص 11). 


إختلاف الئاس في معرقة الحو ااا 0# 
إلا ما يتجل في مرآة ذاته المخصوصة, فكل قوة من القوئى محجوبة عن الحق 
بنفسنها لا نرئى أفضل من ذاتها كالملائكة التي نازعت في حق ادم والعقل والوهم 
إن كلا منهما يدعي السلطنة على غيره ولايذعن له. “فالمقل يدعي ةفيفط 
بإدراك الحقائق بحسب قوته النظرية, وليس كذلك لأنه بحسب قوته الفكرية 
لا يدرك إلا المفهومات الذهنية ولوازم الهويات الوجودية دون حقائقها الخارجية, 
وغاية عرفانه ما دام في مقام الفكر والنظر العلم الجملى بأن له ربأ منزها عن 
النقائص والصفات الكونية وهو محتجب عن شهود الحق ومشاهدة تجلياته 
الذاتية. وظهوراته التفصيلية, ونفوذ نوره في أقطار العوالم وكذلك الوهم يدعي 
السلطنة ويكذب العقل في كل ما هو خارج عن طوره من أجل إدراكه المعاني 
المتعلقة بالجزئيات, *فلكل من القوى نصيب من الشيطنة وكذلك لكل واحد من 
أشخاص الناس ما سوى الإنسان الكامل حصة من الشرك الخفي أو الجلي لكونه 
وفي ينبوع اللحياة: : 
هو الصمد لا يعرّب عنه خردل جداوله كالبحر أو كالبخسيرة 

جداول أخرى ما تراها كأنهرٍ وفسد جرت عن أصلٍ كنبت فسيلة 

فمن وحدة عين المموية ة إئكا بجدورلك الحق يادي خاي 

قوله: «فالعقل يبدعي. .» ما جاء في الصحف الشهودية من تكذيب أهل الحق العقل هو 
العقل بهذا المعنئ أي العقل النظري الواقف في قوته النظرية, وقد تقدم كلامنا في ذلك في تعليقة 
على الفصل السابع والعشرين من هذه المرحلة». 

# قوله: «فلكل من القوى. . ومن تلك القوى القوة النظرية فيجب تزكيتها أيضاء فافهم. 
وقوله: «لكونه سبد اننا من أسياء الله...» ناظر إن قول الشيخ في الفصل الإسباعيل: «فلكل 
شخص أسم هو ربّه وذلك الشخص جسم وهو قلبه...» (ص ٠١١‏ ط ١‏ من شرح القيصري). 
والمطلب شريف جداً وإنراكه يحتاج إل تلطيف سر وتصفية فكر, ثم توغل في أحوال الئاس 
وأطوارهم واختلاف مقاصدهم وأهوائهم ترشد إن شاء الله. وقوله: «فهو عبداله في الحقيقة...» 
والاسم الله كعبة:الأسباء الأخرى وهي تطوف حوله, والكون الجامع أعني الإنسان الكامل 
مظهره والكل يطرفون حوله: 

كعبهاست كامل وههه طائف يكسردرى 
بنكر مقام مظهراسم جلاله حيست 





سسسب الحكة المتعالية ‏ الجلّد العانى 
يعبد اسيا من أسباء الله ولا يعيد الله يجميع الأساء كنا أشار إليه في قوله تعالئ 
مجاه ومن الناس من عي الله عل حرف فإن أصابه خير أطمأن به وإن 
أصابته فتنة آنقلب على وجهه» وأما الإنسان الكامل فهو الذي يقبل الحق ويهتدي 
وار في جميع تجلياته وبعيده بحسب جميع أسمائه, فهو عبدالته في الحقيقة وهذا 
سمي بهذا الاسم أكمل أفراد نوع الانسان لأنه قد شاهد الحق الأول في جميع 
المظاهر الأمرية والخلقية من غير تطرق تكثر لا في الذات ولا في التجلٌ أيضاً ا 
مر من أن تجلية تعالى حقيقة واحدة, والتكثر باعتبار تعدد شؤونه وحيثياته المسماة 
بالماهيّات والأعيان الثابتة التى لا وجود ها فى ذاتهاء ولا يتعلق بها جعل وتأثير بل 
ها مع أنحاء الوجودات التي هي أظلال للنور الأحدي ورشحات للوجود القيرمي 
ضرت هن الأتعاذ نتضير أحكتانا طا رتحزلات عيهاء فالكائلون غليوا 
58 6 ءِ : و . .6 

الحقائق عليا لايطرأ عليه ريب وشكه *فهم عباد الرحمان الذين يمشون على أرض 
الحقائق هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وهم العقول الضعيفة القاصرة 
العاجزة عن إدراك التجليات الاطية في كل موطن ومقام, وأما النفوس الآبية 
الطاغية فهي غير معسظمة لشعائر الله فهم في الحقيقة في جيم البعد ومضيق 
الحرمان عن إدراك الحقائق والأنوار الإلية إِد لا يقبلون إلا ما اعطت ذواتهم, وقيل 
فيهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي جهنم الحرمان عن ملاحظة 

هو “التقظت لي في ئ عالم 

هو الشمصس في الآفاق عند البصيرة 

وإذا دريت أن لكل شخص اسيأ هو ريّه. وأن الإنسان الكامل سيها الختمي منه مظهر 
الجلالة فأحسن ريتك وطهر سريرتك في فهم الخطاب المحمديٌ: دوأن إل ريك المنتهئ» 
(النجم 87). تدر ترشد إن شاء الله تعالن شأنه. 

*# قوله: «فهم عباد الرحمن. ناظر إلى آخر الفرقان (آية 5 ) من القرآن: «وعباد 


الرحمن الدين يمشون على الأرض هونا وقوله: «إنكم وما تعبدون...» (الأنبياء 4ة) 
والحصب ما ا به في الثار من الحجر وال حطب وتحوفما. 


إختلاف الناس فى معرقة اق ب 18 
تجليات الحق وافاضاته, لأنهم حيث اشتبهت عليهم الوجودات التي هي نفس 
فيضان الحق. وأنحاء تجلياته بلوازم الماهيّات التي هي امور برأسها وأصنام بحياها 
يدوه وتسيوا الوسود والاتعاة ف المزاتي المتاهرة إليها. ولم يعدو الحق الأول 
في جميع المراتب ويحسب كل الأسماء لأنهم لم يعلموا أن الحق هو المتجلي في كل 
شيء مع أنه المتخلي عن كل شيء. "يمان عن لاعن الفسفاء :وسيها نام 
لا يجري في ملكه إل نا بكناء. 


ذكر إجما لي: 

“انظر أيّها السّالك طريق الحق ماذا ترئى من الوحدة والكثرة جمعاً 
وفرادئ. فإن كنت تر + جهة الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده لارتفاع الكثرة 
اللازمة عن الخلق: ٠‏ وإن كنت ترى الكثرة فقط فأنت مع المخلق وحده. وإن كنت 


قوله: «فسبحان من تنرّهِ عن...» في روضات الجنات للخوانساري في ترجمة الشيخ أبي 
إسحاق إبراهيم الاسفرايني الأشعري: «من جملة وقائعه مع القاضي عبدالجبار (عبدالجبار بن 
أححمد المعتزلي البغدادي) قُ بيت الصاحب بن عبّاد (كاني الكفاة اسراعيل بن عباد الطالقاني 
الوزير) أنه لما رأئ أبا إسحاق هناك وأراد تعريضا له. قال: سبحان من تنرّ عن الفحشاء. فقال 
أبو اسحاق في جوابه بديهة: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 

ثم قال صاحب الروضات: وقد يروئى نظير هذه الحكاية عن شيخنا المفيد في مجلس 

القاضي أبي بكر الباقلاني: وأنه لما رأى المفيد تمال ما ذكره أبو إسحاق المذكور فأجابه المفيد 
بقول القاضي عبدالجبار, فقال الباقلاني: إن لك في كل قدر .لغرفة. فقال له المفيد من فوره: 
شيهتني بأداة أبيك. يعني بها المغرفة والقدر اللذين كان يطبخ بها الباقلاء». 

والمصنف جمع القولين لأن الأمة الوسط على الجمع الذي هو الأمر العدل بين الأمرين 
الإفراط والتفر يط على التحقيق التام الذي حر رتاه في كتابنا: «خير الأثر في الرد على الجبر 
والقدر م. 

# قوله: «انظر أبها السالك...» يشير إلى التوحيد عل عرف التحقيق الذي لا يد له من 
الجمع بين التفرقة والجمع, والتنزيه عن التنزيه والتشبيه كبا هو مقتضئ حقيقة التوحيد كما أشار 
إليها الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: «إن الجمع بلا تفرقة زندقة. والتفرقة يدون الجمع تعطيل, 
والجمع بينهما توحيد» (تمهيد القواعد  ١‏ ص .)7١+‏ 
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ترى الوحدة في الكثرة محتجبة والكثرة في الوحدة مستهلكة فقد جمعت بين 
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الكبالين. وفزت بمقام الحسنيين, والحمد لله ذي العظمة والكيرياء وله الأسياءٌ 

الحسنئ. 


*فصل (6” ) 
في ذكر نمط آخر من البرهان على أن واجب الوجود فرداني 
الذات تام الحقيقة لا يخرج من حقيقته شيءٌ من الأشياء 
أعلم أن واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة وكل بسيط الحقيقة 
الاشناء: 
وبرهانه على الإجبال أنه لو خرج عن هوية حقيقته شيءٌ لكان ذاته بذاته 
“مصداق سلب ذلك الشيء. والالصدق عليه سَلب سَلب ذلك الشيء إذ لا 
مخرج عن النقيضين وسلب السلب مساوق للثبوت فيكون ذلك الشيء ثابتا غير 
عليه كانت ذاته متحضلة القوام من حقيقة شيء, ولا حقيقة شيء فيكون فيه 
وتفصيله أنْه إذا قلنا: إن الإنسان ليس بفرس فسلب الفرسسة عنه لابدٌ وأن 


قوله: «فصل في ذكر نمط آخر...» الغرض من هذا الفصل الذي هو من غرر الفصول 
أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. 

إعلم أن هذا الفصل هو خلاصة ما في الفصين النوحي والطودي من فصوص الحكم إن أمر 
الترحيد الصمدي هو أن عين الوجود منزهة عن مشاين الحدود ومحدودة بحدذ كل محديد. فراجع 
شرح القيصري على الفصوص (ص ١1١‏ و ص  !068‏ ط )١‏ وهو سبحانه فتاح القلوب ومناح 
الغيوب, واطادي إلى الرشاد والسداد. 

# قوله: «مصداق سلب ذلك الشيء» بمعنئ فقدانه سبحانه مرتية كبال لموجود ما وعوزه 
إياه والحال أنه أصل كل موجود. 


بسيط الحقيقة كل الأشياف: > سشتح سح يي لسري 2719 
يكون من حيثية أخرئى غير حيثية الإنسانية, فإنه من حيث هو إنسان إنسان لا 
غير. “وليس هو من حيث هو إنسان لا فرسا وإلا لكان المعقول من الإنسان بعيئه 
هو المعقول من اللافرسء, ولزع من تعقل الإنسانية تعقل اللافرسية *إدْ ليس 
سلبا محضا بل سلب نحو خاص من الوجود وليس كذلك. فإنا كثيرا ما نتعقل 
ماهية الإنسان وحقيقته مع الغفلة عن معنى اللا فرسية ومع ذلك يصدق على حقيقة 
الانسان انها لاا فرس في الواقع, وإن لم يكن هذا الصدق عليها من جهة معنى 
الإنسان با هو معنى الإنسان, فإن الانسان ليس هو من حيث هو إنسان شيئا 
من الأشياء غير الانسان. وكذا كل ماهية من الماهيات ليست من حيث هي هي 
إلا هي ولكن في الواقع غير خال عن طرفي النقيض بحسب كل شيء من الأشياء 
غير نفسها فالانسان في نفس ذاته إما فرس أو ليس بفرس, وهو إما فلك أو غير 
فلك. ك. وكذا الفلك إما إنسان أو غير إنسان, لدي الأدار المعينة, فإذا 
سق عا زات ل فتكون ذاته مركية من 
حيثية الإنسسانية وحيثية ثية اللافرسية وغيرها من سلوب الأشياء. فكلّ مصداق “لايعات 
علب مكو ل هله لايد وآن نكوق شر كدب اطقيقة إذ لك أن تمر صورسة 
فيالذهن وصورة ذلك المحمول مواطاة أو اشتقاقا فتقايس بينهما وتسلب أحدهما 
عن الآخرء فا به الشيء هوهو غير ما بصدق عليه انه ليس هو فاذا قلت زيد 
<< © قوله: «وليس هو من حيث هو إنسان...» وذلك على التحقيق الذي في الفصل التاسع من 
المنهج الثاني من المرحلة الأوإن من فائدة تقديم السلب على من حيث هي. 

قوله: «إذ ليس سلباً محضاً...» دفع لا يتوهم من أن السلب أمر عدميّ فكيف يكون 
متعقلا. وقوله: «وليس كذلك...» الواو حالية كبا أن إن في وإن لم تكن وصلية. 

* قوله: «لايجاب سلب محمول...» نحو الإنسان لا فرس. فكل مصداق لايجاب سلب 
محمول - نحو الإنسان لا فرس ‏ عن ذلك المصداق عليه لا بدّ وأن يكون ذلك المصداق مركب 
الحقيقة إذ لك أن تحضر صورة ذلك المصداق في الذهن... الخ. وقوله: «ليس بكاتب» خبر لقوله؛ 
«فلا يكون». وقوله: «من قوة أو استعداد» بيان للأمر العدمي. وقوله: «وأما الفمل المطلق...» أي 
الواجب تعالى شأنه. 


مد لت سسي ب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد العاي 
ليس بكاتب فلا تكون صورة زيد با هي صورة زيد ليس بكاتب», وإلا لكان زيد 
دن شيك :هو إزية عدم بعتا بل لابدٌ وأن يكون موضوع هذه القضية أي قولنا 
زيد ليس بكاتب فركيا من :غنورة زيد وأمر آخر عدمي يكون به مسلوباً عنه 
الكتابة, من قوة أو استعداد أو امكان أو نقص أو قصور. وأما الفعل المطلق فحيث 
لا تكون فيه قوة. والكال المحض ما لا يكون فيه استعداد. والوجوب البحت 
والتيام الصرف ما لا يكون معه إمكان أو نقص أو توقع, فالوجود المطلق ما لا 
تكون فيه شائبة عدم إلا أن يكون مركباً من فعل وقوة وكبال ونقص ولو بحسب 
التحليل العقلى بنحو من اللحاظ الذهني. وواجب الوجود لما كان مجرد الوجود 
القائم بذاته من غير شائبة كثرة وإمكان أصلا فلا يسلب عنه شيءٌ من الأشياء 
إلا سلب السلوب والأعدام والنقائص والإمكانات, لأنها امور عدمية وسلب 
العدم تحصيل الوجود فهو تبام كل شيءٍ وكبال كل ناقصء وجبار كل قصور وآفة 
وشين, “فالمسلوب عنه وبه ليس إلا نقائص الأشياء وقصوراتها وشر ورها لأنه 
خيرية النيرات وتهام الوجودات وتام الشيء أحق بذلك الشيء وأكد له من نفسه, 
وإليه الاشارة في قوله تعالمى: «وما ميت إِذ رمَيتٌ ولكن الله رمئ», وقوله تعالى: «وهو 
معكم أينما كنتم», وقوله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيم 
عليم». 


*فصل (0”) 
في أن الإمكان وإن كان متقدّماً على الوجود كما مرّءوكذا القرة 
وإن كانت متقدّمة على القعل بالزمان فشيء منهها ليس 
من الأسباب الذاتية للوجود 


* قوله: «فالمسلوب عنه...» فيرجع قوهم بسيط الحقيقة كل الأشياء إل قوم بسيط الحقيقة 
لا يكون شيثاً من الأشياء لما دريت من أن الوجود الحق الصمد منزه عن مشاين الحدود ومحلبود 
بحد كل محدود, فافهم. 

قوله: «فصل في أن الإمكان...» الإمكان متقدم على الوجود في الذهن, والقوة متقدمة على 


أن الامكان والقوّة ليسا من الأسباب الذائية للوجرة اع 
فنقول, أولاً: الإمكان أمر عدمي كما مر والامور العدمية غير صالحة للسيبية 
والتأثير فلا يُصلمم الإمكان ع لذن يكو ف تا ولدهزءا من الريين: وذلك أن شي 
الشيء ما يفيد ثبوت الشيء» والمفيد للثبوت لابدٌ وأن يكون له تعين وخصوصية 
باعتبارها يتميز لسببية شىء عن غيره. وإلا فكونه سبياًء ليس أولى من كون غيره 
سبباً وكل ما له في ذاته تعين وخصوصية فهو ثابتء فإذن كل سبب فهو ثابت. 
وبعكس النقيض كل ما ليس بثابت فإنه لا يكون سم سببا. وبهدا البيان *يتبين أنه 
ل سكن أن وكرت نوزم سنن لان زد انتب حب لعينة نسي رع اانا 
ذكرنا أولا. فاعتبار الإمكان ولا اعتباره واحد كسائر السلوب الغير المتناهيّة وإن 
كانت لازمة لذات اللمؤثر. 
الحجة الثانية: ان الإمكانات في الممكنات إما أن يكون تباينها في العدد فقط 
أو هي متباينة في الماهية, فإن كان تباينها بالعدد فقط استحال أن يكون إمكان 
شيء علة لوجود'شيء لتساوي أفراد طبيعة واحدة في الأحكام الثابتة لبعضها 
لذاته. فلا يكون استناد التأثير إإئ بعض الإمكانات أوإن من استناده إلى غير 
ذلك البعض فيلزم أن يصدر من كل واحد من الإمكانات مثل ذلك المعلول مثلا 








الفعل بالزمان في الخارج. واعلم أن هذا الفصل هو في الحقيقة فصل من المباحث المشرقية للفخر 
الرازي قد نقل هنا مع بعض إضافات إيضاحية من صاحب الأسفار وتغييرات كذلك. وعنوان 
الفصل في المباحث هكذا: «الفصل العاشر في أن الوجود وحده لا يصلح للعلية, وكذلك الإمكان 
وحده غير صالح للعليّة. فلنبين ذلك أولاً في الإمكان فنقول هنا أربعة براهين: البرهان الأول 
الإمكانٌ أمر عدمي والأمور العدمية غير صالحة للمؤثرية - إلى أن قال: البرهان الثاني أن 
الامكانات في الممكنات إما أن يكون تباينها في العدد فقط, أو هي متباينة في الماهيّة - إلى أن قال: 
البرهان الثالث على فساد أن يكون المؤثر هو الإمكان, لو كان الإمكان مؤئرا في ما بعده لكان 
لا يخلو إما أن تكون مؤئريته بمشاركة من ذات العقل الأول ووجوده. أولا بمشاركة منهما. فإن 
م يكن بمشاركة منهها فذلك باطل لأن البرهان قام وهم أيضاً اتفقوا على أن ما كان غنيا في فعله 
عن الغير كان غنياً في ذاته عن الغير...» (ج١ ‏ ص 4غ 546 ط١‏ حيدر أباد دكن). 

# قوله: «يتبين أنه لا يمكن...» أي يتبين أن الإمكان لا يمكن أن يكون جرم سبب أيضاً. 
وقوله: «كسمائر السلوب» وذلك لأن الامكان سلبى. 


سسسب لس الحكة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
إذا جعلنا إمكان وجود الفاعل علة لوجود الفلك وجب أن يصدر من إمكان كل 
موجود فلك, وأن لا تنتهي الأفلاك بل يصدر من كل فلك فلك إلى لا نهاية. *وأما 
الشق الثاني فهو باطل في نفسه لأنه مقابل للوجوب وهو معنى واحد, ونقيض 
الواحد واحدء» ولأئه بصح تقسيمه إلى إمكان الجوهر وإمكان العرض» ثم إمكان 
الجوهر يصح تقسيمه إلى إمكان الجسم وإمكان غير الجسم؛ ومورد القسمة لابد 
ان كتون مسما كان زلان المعحقول من الإمكان في جميع الأفراد أمر واحد 
والاختلاف وقع في امور خارجة عن مفهومه. وهذا يوجب كوله ماهية نوعية لا 
يختلف إلا بالخارجيات, ولأنه أمر عدمي كبا مر والأعدام لا تبايز بينها بالذات, 
فثبت بالبرهان القاطع أَنْ الإمكان غير مؤثر في وجود شيءٍ سواء كان في وجود 
موضوعه أو في وجود أمر مغاير لموضوعه. 

برهان آخر لو كان الإمكان مؤئراً في شيء لكانت مؤثربته إما بمشاركة 
من موضوعنه أولا. فإن ‏ يكن بمشاركة ا موضوع *فذلك ممتنع لأن البرهان قام على 
أن ما كان غنياً في فعله عن شيء كان غنياً في ذاته عن ذلك الشيء. فإذا كان 
كذلك كان الإمكان وهر مفارقاً؛ هذا خلف. وإن كانت همؤئريته بمشاركة من 
موضوعه فيكون الإمكان جزءأ من المؤثر. وجزءٌ المؤثر مؤثر في مؤثرية ذلك المؤثر 
فذلك التأثير أيضأ إما أن يكون بمشاركة الموضوع أو لا بمشاركته. والثاني محال 
كبا مر والأول مستلزم لأن يكون ذلك الامكان جزءا من هذا المؤثر وننقل الكلام 
إليه وهكذا إلى غير النهاية وهو محال بلا شبهة لأنه تسلسل في العلل المرتبة 
المجتمعة. 

فإن قلت: فكيف ذهبت الحكباء إل أن إمكان العقل الأول مبدأ صدور 
الفلك. وإمكانات العقول مبادىٌ الأجسام الفلكية: فاتتهزت الفرصة لأعداء 
03 © قوله: «وأما الشق الثاني...» يعني به تباين الإمكانات في الماهية. وقوله: «لأنة مقابل 
للوجوب» أي مقابل للضرورة وهي أعم من أن تكون ضرورة الوجود أو ضر ورة العدم. 

* قوله: «فذلك ممتنم» لصير ورته حينئذ عققلا مفارقاً وذلك لأن البرهان قام... الخ. قوله: 
«والثاني محال كما مر» أي كما مر من صير ورته عقلا مغارقا. 


المراة من كون إمكان العقل الأول سس [الا 
الحكاء من ذلك *حتئ قال بعضهم في مثل هذا المقام: فظهر أن الذي يقال من 
أن إمكان العقل الأول علة للفلك الأقصئ ووجوبه للعقل الثاني هذيان لا يليق 
بالعوام خضلا عمن يدّعي التحقيق. 

أقول: معني تأثير الإمكان في شيءٍ يرجع إن مئل قوهم عدم العلة علة لعدم 
المعلول. وكا أن ذلك القول ليس معناه أن للعدم تأثير ا في الواقع بل إنه متي مس 
عدمت العلة لم يوجد المعلول, فكذلك مرادهم من كون الإمكان سا للفلك أن 
العقل لكون وجوده موصوقاً بنقص إمكاني لا يصدر عنه ما يصدر إلا أمرأ ناقص 
الوجود كالجسم, فبالحقيقة الوجود سبب الوجود والعدم سبب العدم بالمعنى الذي 
أومأنا إليه. فلم يلزم كون العدمي سببا للأمر الوجُودي بالذات بل عل هذا الوجه 
أي بالعرض. وكذا الكلام في إمكان الماهيّة. وفي الإمكانات الاستعدادية فإنها 
ليست مؤثرة في وجودات الأشياء مبدعة كانت أو كائنة. *أما كون الإمكان غير 
مؤثر في شيء فقد مضى ياه وأمأ كون القوى الاستعدادية غير مؤثرة في شيءٍ 
فلأن تأثيرها إن كان بلا شركة المادة الجسمانية كانت مستغنية في تأثيرها عن المادة. 
فتكون مجردة الوجود عن المادة لأ سيق أَنْ الفيّ في الفاعلية عن شيء عن في 
الوجود عنه لأن الموجودية جزء من الموجدية والمفروض خلافه, وهذا محال؛ وإن 
كانت المادة شريكة ها في التأثير وشأن المادة القبول والانفعال لا التأثير 
والإيجاب, والشيءٌ الواحد لا يمكن أن تكون له نسبة إلى شيءٍ بالوجوب 
والإمكان فالمادة تستحيل أن تكون فاعلة ولا شريكة للفاعل, فالقوى الجسمانية 
على الإطلاق فضلا عن الاستعدادية يمتنع أن تكون مؤثرة في الوجود. "ناما معنئ 


© قوله: «حتئ قال بعضهم...» ذلك البعض هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية كما 
أشرنا إليه أنفا في أوّل الفصل. 

* قوله: «أما كون الإمكان غير مؤثر...» يعني به الإمكان الذاتي. 

© قوله: «وأما معنئ كون إمكان الماهيّة...» جواب عن سؤال مقدر. ووجهه ظاهر. وكذلك 
قوله الآني: «وأما معن كون الاستعدادات...6. وقوله: «بهذا المعنئ» صلة للمصحح. 

ويسأل في المقام عن تأثير الوجود كيف هو. لأنه لو أثر فإمًا في مثله أو ضدّه وهما منتفيان. 


الم دغلل الحكة المتعالية ‏ الجلّد العاني 
كون إمكان الماهية سبباً لوجُودها فمعناه أن كلا من الوجوب والامتناع يخرج 
الشيء عن أن يكون قابلا لتأثير المؤثر فيه. والإمكان لا يخرجه عن قابلية التأثير 
ولا يمنعه عن ذلك. فمرجع الإمكان زوال مانع الفاعلية والتأثير في شيء 
فالإمكان مصحح لكون الماهيّة قابلة للوجود والعدم بهذا المعنئ. وأما معنى كون 
الاستعدادات والإمكانات القريبة والبعيدة أسبابا للوجود فهو أن في عام 
الامشندادات "توعد صور متضادة متفاسدة. وتلبس المادة ببعضها يمنع عن وجود 
بعض آخر. وقبول المادة إياه وهذا المنع في بعضها أقوئى؛ وني بعضها أضعف. فكون 
المادة مصورة بالمائية يبعدها عن قبول الصورة الثارية, وكونها هواءً يقربها من 
قبول النارية, ثم كلما كانت صورتها الهوائية أشدٌ سخونة صارت مناسبتها للنارية 
أقوئى. وهكذا إلى أن تصير بحيث تستوي نسبتها إلى الطرفين أي اطوائية 
والنارية. فيكون فيها إمكان طماء فإذا اشتدت السخونة بحيث تزيد سخونتها عن 
سخونة الهواء صار استعدادها لقبول النارية أقوئى من استعدادها لقبول اطوائية, 
فحينئذ قبلت النارية فصارت نار صرفاً. فالإمكان الاستعدادي مرجعه زوال الما: 

والضد إما بالكلية وهو القوةٌ القريبة أو بالبعض وهو القوة البعيدة, ألا ترئى أن 
المزاج مع أنه كيفية وجودية من ياب الملموسات يقال له إنه استعداد لوجود 
الصورة الحيوانية أو النباتية أو الججادية أي إمكان طاء وذلك لأن تضاد الصُور 
بكيفياتها الصرفة مائع عن قبول صورة كبالية, فكلما زالت صرافة كيفياتها وانهدم 
جانب تضادها كانت قوة قبول المادة لكبال اخر أقوئى. حتئ إذا تم استعدادها 


كيف ولا مثل له فلا ند له لأنه المثل المساوي. ولا ضدٌ له إذ غير الوجود إما عدم محض أو شيء 
تعلق به الوجود, والأول لا شيء فلا يصلح أثرا. والثائي وجودٌ عَرَضت عليه النسبة والنسبة عدمية 
فلم يبق في الوجود إلا الوجردة. والجواب عن هذا السؤال يطلب من الفصل التاسع من فصول 
سابقة تمهيد الجملٍ من مصباح الأنس حيث قال الصدر القونوي: «أن الأثر لا يكون لموجود 
ناامن اعطيث وعودة فقط يه من 10 اط )2 

*# قوله: «توجد صور متضادة متفاسدة...0 وهي أنواع الصور العتصرية كالماء والثار 
وغيرهيا. 


أن القوى الجسمانية تقعل بمشاركة الوضع لس 9# 
للكال الأقصئ *وهو بصير ورتها بحيث كأنها زالت عنها تلك المتضادات قبلت 
من الكال ما قبلتها المادة الفلكية الخالية من الصور والطيئات المضادة أعنى 
النفس الناطقة, لأنَ المبدأ الاعل' فياض دائيا والمادة قد زال عنها المانع فقبلت لا 
محالة؛ فالامكانات القريبة والبعيدة مصححات للقابلية لأن معناها يحصل عند 
ارتفشاع الموائع وزوال الأضداد. فقد تبت وتحقّق أن الامكانات والقوئى وكذا 
الأعدام كلها ليست مؤثرات في وجود شوء.من الأشيء أصلا وإم] هن مُعدَات 
لصلوح القوابل والمواد كما علمت, فإن كل كائن في عالمنا هدا لابد من سبق العدم 
عليه وجعله من الأسباب معناه تخلية المادة من الصورة السابقة ليمكن قبوها 
اللاحقة, وكذا الامور التدريجية لذواتها كالزمان والحركة وما يستلزمه) لابد في 
حدوث كل من أفرادها من زوال ما وجد منها بالفعل. وكذا حكم المتصلات القارة 
والتعليميات في أن حضور كل جزءٍ أو جزئي منها في مكان يستلزم زوال الآخر 
وغيبته عن ذلك المكان لنقص وجودها عن قبول الاستيعاب. 


*فصل (55 ) 
في أن القوى الجسمانية لا تفعل ما تفعل إلا بمشاركة الوضع 
لما ثبت وتحقق أن المفتقر في وجوده إلئ شيء مفتقر إليه في فعله فقد نبت 
هذا المطلب بالقوة القريبة من الفعل, ولك لأن المادة وجودها وجود وضعي وكذلك 
كل ما يتقوم وجوده بالمادة يكون وجوده وجود امر دي وضع ولو بأ لتبع. فتكون 
فاعليته أيضا بحسب الوضع أعني فاعلية ذات وضع ولو بالتبع فما لا وضع لفاعل 
© قوله: درهو بصير ورتها...» أى تهام استعداد المادة بصير ورتها بحيث...البخ. وقوله: «أعني 
النفس الناطقة...» تفسير لقوله ما قيلته المادة الفلكية. وإن شئت قلت تفسير للكيال. 
# قوله: «فصل في أن القوى...» هذا الفصل فصل من المباحث المشرقية للفخر الرازي. 
ففي المباحث: «الفصل الثاني عشر في أن القوة الجسمانية لا تفعل إلا بمشاركة الوضع: إعلم أن 
هذا كلام مبهم فلا بد من تحقيقه, فنقول؛ كل قوة تقتضي أثراً وفعلا فلا تخلو...» (ج١  ١1‏ 
غندر اباذ تمن ٠ة).‏ 


1# سس سس سب سس الحككة المتعالية الجلّد الثاني 
جسماني بالقياس إليه م يفعل فيه. 

وإن أردت زيادة شرح فنقول: كل قوة تقتضي أثراً وفعلا فلا تخلو إما أن 
يكون تأثيرها مختصّاً بمحل معين حتئ يكون تأثيرها في غير ذلك المحل مترنياً 
على تأثيرها في ذلك المحل حتئ يكون كل ما هو أقرب إليه كان أولى يقبول 
ذلك الأثر؛ وإما أن لا يكون كذلك, فلا يكون تأثيرها في محل مترتباً على تأثيرها 
في محل آخر. 

مثال الأول القوة النارية فإن تأثيرها مختلف بحسب القرب والبعد للا أثرت 
فيه بالقياس إلى محلها, فكل ما كان أقرب إليه كان وصول السخونة إليه أشد 
وأقدم. فالقوة متئ كانت كذلك نعلم أنْ ها تعلقاً بذلك الجسم إما لاحتياجها في 
ذاتها إلئ ذلك الجسم مثل القوة النارية وإما لاحتياجها في فاعليتها إليه لا في ذاتها 
مثل النفوس, فعند ذلك صح القول بأنها تفعل بمشاركة الوضع وأما القوة التي 
لا يتوقف تأثيرها في فعلها إلا على كون ذلك الفعل ممكن الحدوث في ذاته. وتكون 
إفاضته غير مختصة بشيء دون شيء من الأجسام وجب أن لا يكون لتلك القوة 
تعلق بشيءٍ من المواد لا في فعلها ولا في ذاتها بل كانت غنية عن الأجسام من كل 
الوجوه. فيكون من المفارقات العقلية. 

وعند هذا التحقيق يظهر أنّ القوى الجسمانية يمتنع أن يكون ها تأثير في وجود 
الجرّدات ولا في صفاتهاء لأنّ القرب والبعد مع ما لا حيز له ولا وضع ممتنع وإذا ثبت 
هذا ثبت أنّ القوّة الجسمانية لا تأثير لها في وجود ايولى والصورة المقوّمة فلا يكون ها 
تأثير في وجود شيءٍ من الأجسام. 

وليس لقائل أن يقول: فكبا لا تأثير للجساني في المجرد لأنه لا وضع له 
بالنسبة إليه فكذلك يجب أن لا انفعال ولا تأثر للجسماني عن المجردات إذ لا 
وضع لها بالنسبة إليهاء فوجب أن لا ينسبوا الأجرام في وجودها إلى شيءٍ من 
المفارقات. 

لأنا نقول: يكفي في تحقق تأثير المجرد في شيءٍ كون الأثر في ذاته ممكتا, 
فمتئ تحقق الإمكان الذاتي فاض الأثر عنه سواء كان الأثر في نفسه ذا وضع أو 


أن الوجود وحده يصلع للعلَيّة سس شلا 
لاء وأما مؤثرية القوة الجسمانية فلا يكفي في تحققها كون الأثر ممكناً فقط بل وأن 
يكون محل الأثر له نسية وضعية من محل القوة الجسمانية, وذلك مستحيل على 
المفارقء والمادة إذا حدثت فيها عورة أو كيال من الجوهر المفارق كانت هي 
المنفعلة بنفسها لا المتوسطة بين المنفعل وبين غيره, *وهناك لم تكن المادة هي 
الفاعلة بل المتوسطة وبين المعنيين فرق. 

فإن رجعت وقلت: أليس حدوث البدن عندهم علة لحدوث النفس وهي من 
المجردات ولا وضع للبدن بالنسية إليه؟ 00 ْ 

قلت: إنك ستعرف كيفية حدوث النفس على البدن وان علة حدوثها أمر 
مفارق واليدن حامل إمكانها بوجه كبا سيجيء بيائه فهو شرط على وجه لفيضان 
المعلول عن العلة لا أنه مؤثر في ذلك, وهكذا حال كل محل لما يحل فيه وكذا كل 
قوة حالة في محل فإنها غير مؤثرة فيه بل هي شرط لقبوله ما يقبل من لوازم تلك 
القوة كبا سيعود ذكره إذ لا وضع لكل من المحل والحال بالقياس إلىْ صاحبه. 


*فصل ( 37 ) 
في أن الوجود وحده يصلع للعليّة والمعلوليّة 
أما الأول فلأن غير الوجود لا تكون ذاته مع قطع النظر عن وجوده إلا شيئا 





* قوله: «وهناك لم تكن المادة...» أي في مؤثرية القوة الجسانية لم تكن المادة... الخ. وقوله: 
«فإنها غير مؤثرة...» أي فان القوة الحالة في محل غير مؤثرة في المحل, بل القوة شرط لقبول 
المحل ما يقبل من لوازم تلك القوة. 

* قوله: «فصل في أن الوجود...» إعلم أن المصنف في هذا الفصل ناظر إلى صل من 
المباحث المشرقية للفخر الرازي حيث قال: «الفصل التاسع في أن الوجود وحده لا يصلح 
للمعلولية - إلى أن قال في الفصل التالي له: «الفصل العاشر في أن الوجود وحده لا يصلح 
للعلية...6 (ج١ ‏ ط حيدر آباد ‏ ص 444 و46]). 

ثم أعلم أن هذا الفصل هو الفصل الثاني من المرحلة النالثة قد تكرر في هذا المقام كيا قد 
أشرنا إليه هنالك أيضاً. وما يجب أن نقول في بيانه هاهنا فقد تقدم هنالك. 


لل لس سس يس الحكة المتهالية _الجلّد الثاني 
يتساوئ بالنسية إليه الوجود والعدم. فلا يكون في ذاته بحسب ذاته موجوداً فذاته 
بذاته لا تصلم لأن تكون علة لوجود شيء أصلا لا وجود ذاته ولا وجود شيء 
آخر فكل ما هو سبب لشيء فلابد أن يكون لوجوده تأثير في وجود ذلك الشنيء 
فالوحود صالح للمؤثر ب *فلو فرض رذآ عن الماهية لكان أو بالتأثير أن 
الماهية ليست شأنها إل الإمكان والحاجة, وقد علمت أن لا تأثير للعدميات في 
شيء كبا أن ن القوة المادية لى فرضت مجردة عنها لكانتت ون بالتأثير لخلوسها 
عن شوائب النقائص والأعدامءعلى أن ذلك مطلب آخر والَدْي نحن فيه أن 
الوجود صالح للعلية مطلقا. 

"وأما الشك الذي أورده الامام الرازي وهو أن الوجودات إما أن يكون 
تباينها في العدد فقط أو هي متباينة في الماهية. فإن كان الأول فاستحال أن يكون 
وجود فى واعلة لوتعوه شىء 0 د لا أولوية في تقدم , بعض أفراد طبيعة واحدة 
عل بعض بالذات, لأنها متساوية الأقدام في ذلك. وإن كان الثاني فهو مستحيل 
لأن الوجود ينقسم إل وجود جوهر ووجود عرض؛ ووجود الجوهر ينقسم إلى وجود 
الجسم ووجود غير الجسم ووجود العرض ينقسم إلى وجودات الأجناس العرضية, 
ومورد التقسيم حب أن تكرن معن واحداء ولآن المعقول من الوجود أمر بديهي 
وهذا الأمر المعقول قدر مشترك بين الوجودات. والاختلافات انها تقع في امور 


قوله: «أما الأول...» أي كون الوجود صالحاً للعلمة. وأما الثاني فهر قوله الآني: «وأما كون 
الوجود صالحا للمعلولية...». 

* قوله: «فلو فرض مجردا...» أي فلو فرض الوجود مجرداً عن الماهية لكان أولى من 
الوجود المقيد بالماهيّة في التأنير. وقوله: «كها أن القوة المادية...» مثلا القوة النارية المجردة عنها 
كانت أولن بالتأثير من المقيدة بها. وفي المختار السابع والعشرين من الكتب والرسائل من النهج: 
«فاحذروا نار قعرها بعيد وحرّها شديد...» وإتها كان حرها شديداً فلأ النار ما دامت فى كسوة 
المادة الدنياوية لم يظهر سلطان أثرها وتعوقها المادة عن ذلك وكأنها مغمررة تحت رماد فإذا خلصت 
متها وخرجت عن غلافها تؤثر أثرها لتا. 

#* فوله: «وأما الشك الذي...» راجع المباحث المشرقية (ج١‏ _ط ١‏ حيدر آباد ص 447). 


أنّ الوجود وحده يصاع للعليّة “1 


حارج عن هد المفهوم وكل ما خرج عن هذا 0 
بل خارج. ولأنْ الوجودات إن كانت متخالفة الماهيّات كانت مركبة من جنس 
وفصل فيلزم أن يكون وجُود المعلول الأول مركباً. قل أن مهومن الملة الراغي: 
أكثر من مُعلول واحد وهو عندهم باطل. 
باطل. 

فأقول: 3 الاصول السالفة تكفي مؤونة إبطال مثل هذ الأنظار الواهية, 
وقد سبق أن حقيقة الوجود 0 واحد بسيط لكنه مشكك بالأشدية والأضعفية, 
والتقدم والتأخر. وأما كون الوجود صالحا للمعلولية فلأن الماهيات غير صالحة 
للمجعولية بذاتهاء فالذي يصلح ها إما نفس الوجود أو اتصاف الماهيّة بالوجود 
لكن الاتصاف كبا علمت من المراتب اللاحقة باماهيّة وهو متفرع على وجود 
الماهيّة الموصوفة وقد بينا كيفية هذا الاتصاف فبقي أذ المعلول بالذات .ليس إل 
لوحو 

واعترض الامام الرازي هاهنا بأ الوجود ماهيّة واحدة, فلو كان تأثير العلة 
فيه لكانت علية صالحة لكل معلولء بيانه أنْ الماء إذا سخن يعد أن لم يكن مسخناً 
فتلك السخونة ماهية من الماهيات, وحقيقتها في الوجود الفائض عليها من المبادئ 
المفارقة ما أن تتوقف على شرط أو لا تتوقف فإن لم تتوقف لزم دوام وجودها لأن 
الماهية قابلة. والفاعل فياض أبداء فوجب دوام الفيض. وإن توقفت على شرط 
فالمتوقف على ذلك الشرط وجود السخونة أو ماهيّتها, والأول باطل لأن ملاقاة 
الماء شرط لوجود البرودة. ووجود البرودة مساو لوجود السخونة فلتكن ملاقاته 

شرطأً لوجود السخوئة أيضاًء لأن ما كان شرطأً لشيء كان شرطأ لأمثاله. ولو كان 

كذلك لوجب حصول السخوئة عند ملاقاة الماء لأن الماهيّة قابلة. والفاعل فياض, 





3 قوله: «امر واحد بسيط...» أي اع واحد بسيط يختلف بلمراتب بالتشكيك الخاصي 
المعبّر عنه بالتشكيك الاتفاقي أي ما به الاتفاق عين ما به الاشتراك كبا حقق في الفصل السابع 
من المنهجج الأول من المرحلة الأوإن. وقوله: «لكن الاتصاف كبا علمت...» علمته في المرحلة 
الثالئة في الجعل, 


0 ا د دغعلعع_ ب لبي ب الحكمة المتعالية ‏ الله الثاني 
والشرط حاصلء فيجب حصول المعلولء وبلزم من ذلك حصول كل شيءٍ عند 
حُصول كل شيء فلا اختصاص لشىءٍ من الحوادث بشرط وعلة وكل ذلك باطل 
يد فعه الحس.وأما الثاني وهو أن تكون الماهية هي المتوقفة فة على الشرط فهو يستلزم 
المطلوب فَإنٌ الماهيّة إذا توقفت بنفسها على شرط كانت متوقفة على الغير وكل 
ما يتوقف على غيره يستدعي سبباً وعلة, ولا محالة ينتهي إلى واجب الوجود. 
فظهر 8 الماهئات مجعولة بأنفسها إلا بوجودهار فقط. انتهئ كلامه. 

اقول قد مايق ساد “أن : مبناه على أن الوجود ماهية واحدة مقولة على 
أفرادها بالتواطؤ لا بالتشكيك, ومع ذلك يلزم عليه أن لا تأثير لوجوده نعالى في 
شىء من الأشياء لأن وجوده يساوي لوجود الممكنات محنده كما صرح 017 
فكل ما يصدر عن وجوده يجوز أن يُصدر عن وجود غيره, فلا اختصاص له في 
تأثير شيء. والمؤثر في شيء لابد وأن يكون له اختصاص بالتأثير وإلا لكان وجوده 
كعدمه وما كأن وجوده كعدمه في حصول شيءٍ لم يكن علة له. فلم يكن وجود 
الباري سبباً لشيء تعام عن ذلك علواً كبيرا. 

ثم ذكر أنا بيّنا فيها مضئ أنه فرقى "بين اعتبار وجود السواد مثلا من حيث 
شو ذلك "الوجوة :وين امتبار موضوفية ماعيّة السواد بالوسوة وبين أن الوتمود 
يمتنع أن تعرض له الحاجة من تلك الجهة بل إذا نسبنا ماهية الشيء إلى وجوده 
فحينئذ يعرض له الإمكان وبسببه *تعرض له الحاجة. فلا جرم المحتاج هو الماهية 
3 * قوله: «لأن مبناه علن أن الوجود ماهيّ...» والمحقق الطوسي نقل قوله هذا في شرح على 
الإشارات أولاً. ثم أجاب عنه على مبنى التحقيق في تشكيك الوجود فراجم شرح الفصل السابع 
عشر من النمط الرابع من الإشارات. 

© قوله: «بين اعتبار وجود السواد...» يعني باعتبار وجود السواد من حيث هو ذلك الوجود 
نمل الرجود: ريغتن باعنياز موضوفيّة ماهيّة السراد بالوجود بطل التركيب: 

قوله: «تعرض له الحاجة من تلك الجهة» أي من حيث هو ذلك الوجود. وقوله: «فقد 
ذكرنا في ما مضئ تأويله» وهو أن المجعولية ليست نفس الماهيّة. 

قوله: «وانها أفقر إلى وجود الجاعل...» إنما كانت الوجودات أفقر إن وجود الجاعل من 
نفس الماهيّات إليه لأن الأولن وجود رابط؛ والثانية متقررة بنفسها فافهم. وقوله «وعلمت معنى 


0 





فساد اعتراض الإمام الرازي 
في وجودها. لا أن المحتاج هو نفس الوجود وأما ما قيل: إن الماهيّات غير معلولة 
فقد ذكرنا فيها 2 فط تاويلة: 

أقول: إن هذا الفاضل ومن كان في طبقته زعموا أنْ المعلول في ذاته لابد أن 
تكون له هوبة قبل التأثير, وعرضت له حاجة زائدة على ذاته ثم أفاد العلة وجوده 
وليست هذه المعاني متحققة للوجود من حيث كونه وجوداً بل للماهيّة. لأن نسبتها 
إل وجودها نسبة القابل إلى المقبول والمادة إلى الصورة في ظرف التحليل. فلهذا 
حكموا بِأَنْ أثر العلة هو اتصاف الماهيّة بالوجود لا الوجود. ول يفقهوا أنه لولا 
الوجود فيمن أين نشأت الماهيّة حتى اتصفت أولاً بالامكان وثانيا بالحاجة, وثالناً 
بالوجوب. ورابعاً بالوجُود. وقد بينا كيفية هذه الاتصافات فلا حاجة إلى أن نعيدها 
وقد علمت أيضاً معنى الافتقار في نفس الوجودات وأنها أفقر إلى وجود الجاعل 
من نفس الماهيّات إليه. وعلمت معنى الحدوث الذاتي للوجود. 

الذي ذكره فيا قبل في معنئ كون الماهيّات غير مجعولة أن المجعولية ليست 
مفهومها, وذلك كا يقال في مباحث الماهية: إن عوارض الماهية غير ثابتة لها إذا 
اغذت دن نيت هن .فى أي من هذة الحيثية ليست ثابتة ها. لا أنها لا تثبت هي 
للاهية ف الواقع. فالماهية مجعولة بمعنق أن المجعولية ثابتة لها وغير مجعولة 
بمعنى أن المجعولية ليست عين ذاتها. 

أقرل: هذا مراده .من التأويل وقد علمت من طريقتنا أن الأول من المعنيين 
يؤدي إلى الثاني كبا بيناه. 


الحدوث الذاتي للوجوده الحدوث الذاتي للوجود هو الفقر. وقوله: «والذي ذكره في ما قبل...» أي 
ذكره الفخر الرازي في ما قبل... الخ. وقوله: «وقد علمت من طريقتناك تلك الطريقة هي أن 
المعلول يكون بذاته أثراً مفاضاً. وقوله: دان الأول من المعنيين...» أي عوارض الماعيّة غير ثابتة 
ها بل ثبتت العوارض للماهيات في الواقع لكن لم تثبت في مرتبتها ها من حيث هي هي. 


ا لس سس سح الحكة المتعالية ‏ المجلّد الثاني 


*فصل (8”) 
في أنه لا يشترط في الفعل تقدّم العدم عليه 
هذا المبحث كالذي في الفصل السابق وإن كان لائقأ بأن يذكر في مباحث 
العلة والمعلول لكنه يناسبٌ أيضاً لمباحث التقدم والتأخر وما يتلوها. فنقول: إن 
هذا المطلب حيث تعصبت طائفة من الجدليين فيه لابد من مزيد تأكيد وتقوية 
فلنذكر فيه براهين كثبرة: 





قرله: «قصل في أنه لا يشترط...» موضوع هذا الفصل سيكرّر في الفصل الثامن من 
المسلك الثالث حيث يقول: فصل في أنه هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أم لا؟. 
وقد تقدم البحث عن موضوع هذا الفصل في موضعين أيضاأً أحدههما في الفصل الثالث عشر من 
المنهج الثاني من المرحلة الأوإن. وثانيهما في الفصل الثاني من هذه المرحلة أعني السادسة. وني 
الحقيقة أن هذا الفصل متممهبا فتدير. 

ثم إن هذا الفصل منقول من المباحث المشرقية وناظر إليه مع بعض إضافات وتفييرات. 
ففي المباحث: «الفصل السابع في أنه لا يشترط في الفعل تقدم العدم عليه. وفيه عشرة براهين: 
الأول. أن المحتاج إلى العدم السابق...» (ج ١‏ ص 280 ط ١‏ حيدر اياد). 

إعلم أن البرهان الأول من الأسفار هو البرهان الثاني من المباحث المشرقية. والبرهان 
الثاني من الأسفار هو البرهان الأول من المباحث. والثالث منه هو الثالث أيضا. وكذلك الرابع 
منه هو الرابع منه. والبرهان الخامس من الأسفار هو السابع من المباحث. والسادس من الأسفار 
هو الثامن من المباحث. والسابع من الأسفار هو التاسع من المباحث. والثامن من الأسفار هو 
العاشر من المباحث. وبعده قال: فهذه عشرة براهين في أن ماهيّة الممكن إنها احتاجت إلى السبب 
لأجل إمكانها. وقد فات عن المصئف البرهانان الخامس والسادس من المباحث المشرقية. وحيث 
إن العاشر من المباحث وقع موقع الثامن تشابه عليه الأمر فقال فهذه عشرة براهين. وياليته نقل 
البراهين من المباحث بلا تقديم وتأخير. 

قوله: «تقدم العدم عليه» أي لا يشترط في الفمل تقدم العدم الزماني عليه. وهذا أصل رصين 
في الحكمة الإغية. وحررناه في رسالتنا «الأصول الحكمية» هكذا: «أصل؛ لا يشترط في الفعل تقدم 
العدم الزماني عليه». 


أله لايشترط فى الفغل تقدّم العدم عليه . ب ب بش 8# 
١-الأول:‏ أن العالم إما أن يكون *ممكن الوجود دائماً أو ليس إمكائه دائيا, 

الثثاني: باطل وذلك لأن إمكانه إن لم يكن دائياً لزم كونه ممتنعاً بالذات لاستحالة 
كونه واجب الوجود لذاته, والممتنع لذاته لا ينقلب مكناً: ولأن صير ورته ممكن 
الوجود إما أن يكون لما هو هو فيلزم أن يكون ممكناً أزلاً وأبداً أو لأمر خارج, 
وذلك الخارج إن كان دائم الحوية فيكون الامكان دائاً أو غير دائم * فالكلام فيه 
كالكلام في الأول. ولأأن الامتناع الأزلي إن كان لما هو هو امتنع ارتفاعه لأن لوازم 
الماهيات يستحيل ارتفاعها. وإن كان امتناعه لا لما هو هو فهو لأمر منفصل. وذلك 
المنفصلء إن كان أزلياً واجب الثبوت فيلزم امتناع ارتفاع أثره, وان لم يكن واجب 
الثبوت فالكلام فيه كالكلام في الأول حتئ ينتهي بالآخرة إل واجب لذاته. 95 
امتناع ارتفاعه, 

فإن قيل: ذلك الامتناع وإن استند إلْ واجب الوجود لكن تأثيره في ذلك 
الامتناع يتوقف على شرطء فإذا زال الشرط زال ذلك التأثير. 

فنقول: ذلك الشرط إن كان واجيا لذاته امتنع ارتفاعه فامتنع ارتفاع 
الامتناع, وإن لم يكن واجباً عاد الكلام ولا يتسلسل يل ينتهي إلى موجود واجب 
الوجود لذاته فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع خصول الممكنات في الأزل. 

وهاهنا إشكال *وهو أن الحادث إذا اعتبرناه من حيث كونه مُسيوقاً بالعدم 
فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن يقال؛ إن إمكانه متخصص بوقت دون وقت لما 





* قوله: «يمكن الوجود دائياً...» أي ممكن الوجود زلا وأبدا. وقوله: «لزم كونه ممتنعاً بالذات» 
أي عند عدم إمكانه لزم ذلك. وقوله: «فالكلام فيه...» أي فالكلام فيه وني إمكانه كالكلام في 
الأول. 

#* قوله: «فالكلام فيه...ى أي فالكلام فيه وفي ثبونه كالكلام في الأول. وهو أن ذلك المنفصل 
إن م يكن واجب النبوت فهو لأمر منفصل آخر, وذلك المنفصل الآخر إن كان أَزلياً وجب الثبوت 
فلزم امتناع ارتفاع أثره. وإن لم يكن واجب الثبوت وهكذا. 

قوله: دوهو أن الحادث...» أي الحادث المتجدد بالذات وذلك لمكان قوله إذا اعتبرناء 
مسبوقاً بالعدم. وقوله: «لما ذكرتموه» تعليل لقوله لا يمكن. 


لس سصس بي بس الحكمة المتعالية ‏ المجلد الثاني 
ذكرتموه من الأدلة. فإذا إمكانه ثابت دائما. ثم لا يلزم من دوام إمكانه خر وجه عن 
المدرث: لأنا هيت أحذتاء م مميق كويه ترقا بالعدم كانت نستي قيعة بالطده 
جزءا ذاتيا له إذ الذاتي للشيء لا يرتفع وإذا لم يلزم من دوام إمكان حَُدُوث الحادث 
من حيث إنه حادث خر وجه عن كونه حادثا بطلت هذه الحجة. 
أقول: كلامنا ليس في شيءٍ هويته عين التجدد والحدوث بل في ماهية تعرض 
ها صفة الحدوث, فإن كثيرا من الأشياء كأجزاء الحركة والزمان يستحيل أن تكون 
دائمة فهي ضر ورية الحدوث. وافتقارها إلى المؤثر من حيث إمكانها لكن إمكانها 
هو إمكان هذا النحو من الوجود إذ الوجود الدائم يستحيل عليها. فإمكانها لا 
يكون إلا إمكان الحدوث, وكون الشيء مكنأ إنيا معناه جواز مطلق الوجود عليه 
لا جواز كل وجود, فإن الجوهر يستحيل عليه وجود العرض, والسواد يستحيل 
عليه وجود البياض. فالحركة وأمثاها يستحيل عليها الوجود البقائي. 
؟ - برهان آخر: المحتاج إلى العدم امسابق إما أن يكون وجود الفعل أو تأثير 
الفاعلٍ فيه والأول محال لأن الفعل لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك ك العدم 
مقارنا له, والعدم المقارن متناف للفعل. ومنافي الفعل يمتنع أن يكون شرطأ له 
“والثاني أيضاً محال, لأن وجود الأثر ينافي عدمه, والمناني لما يجب أن يكون مقارناً 
يجب أن يكون منافياً أيضاء الثاني لا يكون شرطأ البتة فإذأ لا الفعل في كونه 
د حاصلا ولا الفاعل في كونه مؤثرا مفة مفتقر إلى سبق العدم. 
- برهان آخر: إن الحوادث إذا وجدت واستمرت فهي في حال داك 
وبقائها إما أن تكون محتاجة إلى المؤثر أو لا تكون. فعلى الأول يكون احتيا 
إلى المؤثر أزلا وأبدا لإمكانها. ”على الثاني إما أن يكون لأجل أنها خرجت عن 


* قوله: «والتاني أيضا محال...» لأن وجود الأثر ينافي عدم الفعل. والمنافي لما يجب أي 
وود الأثر المنافي للفعل يجب أن يكون مقارتاً للتأثير يجب أن يكون منافياً أيضاً لذلك التأثير, 
والمناني لا يكون شرطأ ألبتة. 

© قوله: «وعل الثاني...» وهو أن لا تكون الحوادث محتاجة إلى المؤثر. إمَا أن يكون 
الاستغناء لأجل أنها خرجت عن الإمكان... الغ. 


أنه لايشترط في الفعل تقدم العدم عليه سبح اح 
الإمكان أو يكون مع أنْها باقية على إمكانها استغنت عن الموْثّر. وحال أن يقال نا 
خرجت عن الامكان لأنّ الممكن لذاته لاينقلب واججباً لذاته بدجة, ولأنّ إمكان 
الممكتات إن كان لذواتها فهي دائّة بمكنة الوجود. وإن كان إمكانها لا لذواتها بل الأمر 
منفصل فيكون ثبوت الامكان ها ممكنأ فيكون لامكانها إمكان منفصل ولا مكسان 
إمكانها إمكان ثالث, وذلك يفضي إل إمكانات منفصلة لا نهاية طاء فثبت أنّا حال 
بقائها بمكنة, فهي حال بقائها حتاجة إلى السبب لأنّْ الإمكان جهة الحاجة. 

فإن قيل: الشيءٌ إذا دخل في الوجود فقد صار أُولِنْ بالوجود. 

فتقول: : تلك الأولوية إما أن تكون من لوازم الوجود أو لا تكون من لوازمه 
زالأول. يوحت المحال لأنه اذا تحقق الوغود دقفت الأولوية. وإذا تحققت 
الأولوية أغنت عن المؤثرء وإذا لم يوجد المؤثر لم يتحقق الوجود فإذاً وجوده يؤدي 
إل عدمه وذلك محالء وإن لم تكن من اللوازم بل من العوارض المفارقة كان ذلك 
محالا لأن تلك الأولوية مفتقرة إلمْ وجود سبب, والذات مفتقرة إلى الأولوية, 
فالذات مفتقرة إلىْ وجود سبب الأولوية فلا تكون غنية عن السبب. 

ع - برهان آخرء افتقار المعلول إلى العلة إما أن يكون لأنه موجود في الحال 
أو لأنه كان معدوماً أو لأنه مسيوق بالعدمر مان أن يكون العدم هو المقتضى 
لأنه نفي محض لا حاجة له إلى العلة أصلا :وهال ان كرو نهر كونهة يوقا 
بالعدم لأن كون الوجود مسبوقاً بالعدم كيفية تعرض للوجود يعد حصوله على 
طريق الوجوب. فإن حصول الوجود وإن كان على طريق الجواز والامكان لكن 
وقوعه على نمت المسبوقية بالعدم حالة ضرورية لانه يستحيل أن يقع إلا كذلك. 
اوبعل أت يكون الشيء في نفسه جائز الوقوع ثم يعرض له بعد الوقوع أهر كا 
على طريق الوجوب. فإنْ الأربعة ممكنة الوجود إلا أن كونها زوجاً أمر واجب لا 
يعلل فكذلك وجود الحادث ممكن لكن كون وجوده يرقا بالعدم واجب والواجب 
غني عن المؤثر. فإذن المفتقر إلى العلة هو الوجود فقط. 

6- برهان آخر: للواجب تعالى صفات ولوازم *سواء كانت إضافية أو سلبية 
3 # قوله: «سواء كانت إضافية...» الصفة الثيوتية إما أن تكون متقررة في الموصوف غير 


دي سس يس الحكة المتعالية ‏ امجلّد الثاني 
كبا هي غلى رأي الحكياء. أو حقيقية وجودية كما هي عند أكثر المتكلمين أو أخوالاً 
وأعياناً كا هي عند المعتزلة والصوفية, وليس شيء منها واجب الوجود ا أن 
يكون الواجب أكثر من واحدء فهي ممكنة الثبوت في ذاتها واجبة الثبرت نظرا إلى 
ذات الأول تعالئ, فثبت أَنْ التأثير لا يتوقف على سيق العدم وتقدّمه. 

فلئن قالوا: إن تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال, ونحن نقول 
سبق العدم إنبا يجب في الأفعال. 

فنقول: هب إِنْ ما لا يتقدمه العدم لا يسمئ فعلا لكن ثبت أن ما هو ممكن 
الثبوت لما هو هو يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر, وإذا كان 
هذا معقولاً مقبولا فلا يمكن دعوى الامتناع فيه في بعض المواضم, اللّهم إلا أن 
يمتنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل. وذلك مما لا يعود إلى فائدة علمية. ففي مثل 
هذه المسائل العظيمة لا يجوز التعويل على مجرد الاصطلاحات والألفاظ. 

1 برهان آخر: لوازم الماهيات معلولات طا. وهي غير امتأخرة عنها زماناً 
بل لوازم الوجودات أيضاً غير منفكة عنهاء لأنا لا نفرض زمانا. إلا والأربعة زوج, 
والمثلث دو زواياء والنار حارة؛ 2 نزيد على هذا فنقول: إن الآشببات مقارية 
لمسبباتها مثل الاحتراق يكون مقارثاً للاحراق, والألم عقيب سوء المزاج أو تفرق 
الاتصال بل هاهنا شيء لا ينازعون فيه ليكون أقرب إلى الفرض وهو كون العلم 
علة للعالمية. والقدرة للقادرية؛ وكل ذلك توجد مقارنة لأثارها غير متراخية عنها 
آثارهاء فعلم أنْ مقارنة الأثر والمؤثر لا تبطل جهة الإستناد والحاجة. 





مقتضية لإضافتها إل غيرها؛ وهي حقيقية محضة كالحياة. وإما أن تكون مقتضية لإضافتها إلى 
غيرها وليست بمتقررة في ذاتها؛ وهي إضافة محضة ككونك يميناً وشمالا. وإما أن تكون متقررة 
ومقتضية للاضافة معا وهي تنقسم إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه كالقدرة, وإلى ما يتغير بتفيره 
كالعلم. هذا خلاصة ما في !لفصل التامع حشر من النمط السابع من الإشارات وشرح المحقق 
الطوسي عليه. والتعليقة «ظمزه من تعليقات الشمخ الرئيس في بيان الصفات مطلوبة جدا. حيث 
قال: «صفات الأشياء علش أربعة اصناف: أحدها كبا يوصف الإنسان بأنه حيوان أو جسم...» 
(ص ١89‏ - ط ١‏ مصر). 


قام البراهين العشرة المستدّل بها 2 >*3 ب سسا 

برهان اخر: ان الشيء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب 
الوجود وحال عدمه من حيث إنه معدوم واجب العدم. وهذا ضرب من الضر ورة 
الذاتية يقال لها الضرورة بشرط المحمول وني زمانه. والحدوث عبارة عن ترتب 
هاتين الحالتين فلو نظرنا اليهما وأخْذنا الماهية من حيث ها هذه الحالة كانت الماهية 
على كلتا الصفتين واجية. والوجوب مانع عن الاستناد إلى السيب, فالحدوتث من 
حيث هو هو حدوث مانع عن الحاجة, فإذا لم تعتبر الماهيّة من حيث ذاتها لم يرتفع 
الوجوب عنها أعنى وجوب الوجود في زمان الوجود ووجوب العدم في زمان العدم, 
فهي باعتبار ذاتها تحتاج إلى المؤثر. فالحدوث من حيث هو حدوث مانع عن 
الاحتياج, فعلمنا أن المحوج هو الإمكان لا غير. 

8 برهان آخر: جهة الحاجة لابدّ وأن لا تبقئ مع المؤثر كبا كانت قبله. وإلا 
لقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر. *والحدوث هو مع المؤثر كهو لا معه فلو 
كان المحوج هو اللحدوث لم المحال المذكو ر. وأما إذا كان 0 جهة الاحتياج 
فهو عند المؤثر لا يبقئ كما كان, فإنَ الماهيّة مع المؤثر تصير واجبة في نفس الأثر, 
فعلم أن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان لا غير, 

فهذه عشرة براهين في أن ماهيّة الممكن إنبا احتاجت إلى السّبب لأجل 
إمكانهاء *وأما افتقار نقس الوجودات المعلولة إلى الجاعل فهو لذواتها لا بأمر 
عارض هاء "ونحن مع ذلك قد أقمنا البرهان على أن العالم بجميع ما فيه ومعه 
03 * قوله: «والحدوث هو مع المؤثر كهو لا معه...» أي على زعمكم, فلو كان المحوج هو 
الحدوث ومسبوقية الوجود بالعدم الزماني لَرْم المحال المدكور. 

* قوله: «وأما افتقار نفس الوجودات...» إشارة إلى ما تقدم في الفصل ١لثالث‏ عشر من 
المنهج الثاني من المرحلة الأول من أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات, والقصور 
فى الرجودات. وافتقار نفس الوجودات المعلولة إلى الجاعل هو «علة الحاجة إلى العلة هي القمور 
في الوجودات» وهو الإمكان النوري الفقري بمعنئ أن الوجودات روابط صرفة وشؤون للوجود 
الحق الصمد عم نواله. 

* قوله: «ونحن مع ذلك قد أقمنا البرهان...» إشارة إلى الحركة في الجوهر على ما أن في 
الملك التالث. 


ا لل سس | ب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد الثاني 
حادث زماني وكذا كل شيء منه كبا سنذكره إن شاء اقه تعالى. 

*وأما المخالفون لذلك الأصل فلهم متمسكات واهية. 

منها أن ايجاد الموجود ونحصيل الحاصل محال لابد أن تتحقق الحاجة قبل 
الوضود: 

ومنها أنه لو فرضئا موجودين قديمين لم يكن احتياج أحدههما إلى الآخر أولن 
من العكس إذ لا مزية لأحدههما على الآخر. 

ومنها قد ثبت أن موجد العالم فاعل مختار والقصد والداعي لا يكون ولا 
يتعلق إلا بالإحداث لأنا نجد من أنفسنا امتناع القصد إلى تكوين الكائن. 

ومنها أن البناء إذا وجد استغنى عن البناء, والكتابة إذا وجدت استغنت عن 
الكاتب. 

أما الجواب عن الأول فبالنقض والحل؛ أما النقض فباحتياج القادرية إلى 
القدرة. والأسودية إلى السواد وغير ذلك. وأما الحل فتحصيل الحاصل بنفس 
التنميل لبدى ندال بل.راحت إننا الممال إعظا#الرجود للموسودمزة لخر 
“عاق أن اذكه تشادرة عل الطلوت: 

أما عن الثاني فكون الشيء علة ليس لأنه قديم حتئ لا يكون قديم 

بالمؤئرية أوإن من قديم آخر. كبا أَنْ كون الشيء معلولاً ليس لأنه حادث حتئئ لا 
يكون أحد الحادثين أول بعلية الآخر من الآخر, فلا يكون جَعل حركة اليد علة 
لحركة المفتاح أوإن من عكسها بل كون العلة علة لخصوصية ذأته وحقيقته, وهي 

© قوله: «وأما المخالفون لذلك الأصل...» أي الأصل المذكور انف وهو أنه لا يشترط في 
الفعل تقدم العدم الزماني عليه. وقوله: «ومنها أنه لو فرضنا موجودين قديمين...» يعنى إن لم يتقدم 
العدم الزماني على الممكن فإئا لو فرضنا موجودين قديمين... الخ. 

* قوله: «على أن ما ذكره مصادرة...0 يعني أن ما ذكره بقوله فلا بد أن تتحقق الحاجة قبل 
الوجود مصادرة, أي هو أول الكلام وذلك لأن مدّعى الخنصم "أن الشيء إذا لم يكن في الخارج 
يصلم أن يحتاج إلى العلة الموجد: ومع وجوده فيه لا" احتباج له إلى شيء. ودليله أيضا أن الشيء 
مع وجوده لا يمكن إيجاده ‏ أي لا احتياج له إلى الملة ‏ بل إذا كان معدوما احتاج إليها. 


حاجة حدوث كل حادث زماقى ‏ د سس سب لا 
لما هي هي تقضي التقدّم بالذات والعليّة كتقدّم الشمس على الضوء. فالضوء من 
الشمس لا الشمس منه. وأمًا الشبهة بأنه إذا كان الأمران متلازمين فيلزم من 
ارتفاع كل منهما ارتفاع الآخر فلم يكن أحدهها بالعلية أو من الآخر. فقد مرٌ 
وجه اندفاعها. 

وأمًا عن الثالث فنقول: ابتداء القصد والداعي انما هو إلى ابتداء التكوين 
واستمرارههما إلى استمراره لا إلى ابتدائه فلو استمر القصد والداعية واستمر 
تعلقههما فذلك ممكن, ودعوى امتناعه مصادرة على المطلوب. 

وأما عن الرابع فأمثال هذه الفواعل علل للحركات والانتقالات للأجسام 
من موضع إل موضع, وليست أسباباً لحفظ الأشكال وثيات الأوضاع وبقائها وإنيا 
علتها القريبة والبعيدة أمور أخرئى كما نذكرها في مقامها. 


*نصل ( 5" ) 


في أن حدوث كل حادث زماني يفتقر إلى حركة دوريّة غير منقطعة 





قوله: «فصل في أن حدوث...» راجع المباحث المشرقية حيث قال: «الفصل الثاني 
والخمسون في أن الحركة المستديرة هي العلة لحدوث الحوادث...» (ج ١‏ ص 017 ط ١‏ 
حيدر أباد دكن). 

الفصل في مسألة ربط الحادث بالقديم. وسيكرّر هذا الفصل في المسلك الثالث على 
التفصيل, وهو الفصل الثالث والثلاثون من المسلك المذكور حيث يقول: «فصل في ربط الحادث 
بالقديم. قد تحيرت أفهام العقلاء من المتكلمين والحكباء واضطر بت أذهانهم في ارتباط الحادث 
بالقديم. والذي هو أسدٌ الأقوال الواردة منهم وأقرب من الصواب هو قول من قال: إن الحوادث 
بأسرها مستندة إن حركة دائمة دورية. ولا تفتقر هذه الحركة إلى علة حادثة لكونها ليس ها بدو 
زماني فهي دائمة باعتبار. وبه استندت إلى علة قديمة وحادثة باعتهار, وبه كانت مستند 
الحوادث...». وكان على المصتف أن يجعل الفصلين فصلا واحدا. ونحو هذا التشتت في الكتاب 
كثير يحتاج إن تحرير وتهذيب زأساً. 

ثم اعلم أن مسألة الر بط تارة يبحث عنها في كيفية ربط الحادث بالقديم كالفصلين المشار 
إليهماء وتارة يبحث عنها في كيفية ربط المتغير بالثابت كبا يأتي البحث عنها في الفصل الواحد 


م6 ددغ طسطغدس لب الحكمة المتعالية ‏ الجلّد العاني 

واعلم أن العلة التامة للشيء لا يمكن أن تتقدمه بالزمان ولا أن تتأخر عنه 
فالحوادث لابد وأن تكو ن أسبابها القريبة حادثة إذ لو كانت قديمة لَرْم من قدم 
الأسباب ها قدمها. فإن كل سبب إذا وجد مع عدم معلوله كان وجود المعلول عند 
وجود تلك العلة مكنا ذاتياً. إذ المحال بالذات لا يصير معلولا لشيءٍ فيكون وجود 
ذلك المعلول حين ما يوجد مُستدعياً لعلة زائدة, إذ فرض أولاً علّة قد يعدم معها 


والعشرين من المسلك الثالث المذكور فافهم وتدبر. ٠‏ 

وكان الصواب أن يبحث عن المسألتين ‏ أعني مسألة ربط الحادث بالقديم» وسألة ربط 
لمتغير بالثابت ‏ في مبحث واحد منشعب بشعيتين. وإن كانت كيفيّة الخلقة لا تنحل بأمثال هذه 
المسائل. 


بس كشتى غرد كه در اين بحر سالما 
ل 8 نوين ال كذ وز را كرائنم سيعت 
وبما يعيتك في البحث عن الر بطين الفصل الثاني عشر من النمط الخامس من الإشارات. 
والفصل السادس عشر من النمط السادس منها. وتقرير المحقق الطوسي في بيانهما. فلنرجع إلى 
بيان بعض عبارات الكتاب: 
قوله: «حدوث كل حادث زماني...» مرادهم من الحادث الرّماني ما هو دون الفلك؛ القمر 
من المكوئات على على اصطلاح المشاء. فإن الأفلاك مخترعات وما فوقها ميدعات, فالابداع أعلى 
رنبة من الإختراع والإحداث وهما مر تبان عليه. والابداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره 
من غير أن يسبقه عدم سبقاً زمانيا. وقوله: «أسبابها القريبة حادئة أي أسباب تلك الحوادث 
لا بد وأن تكون حادثة معهاء ولا يخفئ أن الصفة القريبة تفيد المعية. وقوله: «فإن كل بوك2 
علة لقوله: «لا يمكن أن...». وقوله: وإذ المحال بالذات» تعليل لقوله ممكناً. أي إنها يكون مكنا 
ذاتيا لأنْ المحال بالذات لا يصير معلولاً لشيء وني وقت من الأوقات. وقوله: «مستدعياً لعل 
زائدة» أي مستدعياً لعلة زائدة غير العلة الأون. وقوله: «إذا فرض أولاً علة» لفظة إذا ظرف 
للاستدعاء, أو الإلف زائدة وإذ تعليلية. وحيث إن المعلول ممكن ذاتاً فقد يعدم مع العلة وقد يوجد 
فنسبة العلة إلى طر في الوجود والعدم للمعلول نسبة واحدة. وقوله: «فيجب وجود مثل» أي فيجب 
وجوده أو يمتنع. وتام التقرير قد عرفت في باب نفي الأولوية الذاتية وهو الباب الثاني عشر من 
المنهج الثاني من المرعيلة الأولن المترجم بقوله: «فصل في إبطال كون الشيء أوإن له الوجود أو 
العدم اولي غير بالغة حد الرجوب»(ج ١ص .)0١1‏ 


حاجة حدرث كل حادث زمالى ل لل لس لام 
المعلول وقد يوجدء فنسبتها إلى طرفي الوجود والعدم للمعلول نسبة واحدة؛, فما 
دامت النسبة إمكانية يحتاج أحيد الطرفين إلى ضميمة, وهكذا الكلام مع الضميمة 
حتئ ينتهي إلى ما تخرج به ماهية المعلورل عن الإمكان فيجب وجوده مثلاء وتيام 
التقرير قد عرفت في باب نفي الأولوية الذاتية وغبره. فتثبين أن السبب القريب 
للحوادث أو جزء سببها يكون حادثا معهاء *والكلام فيه كالكلام في الأول *ويلزم 
التسلسل أو الانتهاء إل حادث ماهيته أو حقيقته عين الحدوث والتجدد كالحركة 
أو المتحرك ينفسه كالطبيعة المتجددة بذاتهاء لكن الطبائع المنقطعة الوجود التي 
عدمها في زمان سابق وحركة سابقة مسبوقة بطبيعة اخرئى حافظة لزمانها. وتلك 
الطبيعة الحافظة للْرْمان ها وجهان: وجه عقلي عند الله وهو علمه الأزلي وصورة 
قضائه وليس من العالم, ووجه كوني قدريّ حادث في خلق جديد كل يوم؛ لكن 
الفلاسفة التزموا التسلسل “لعدم عثورهم على هذا الأصل وقالوا: هذا التسلسل 


* قوله: «والكلام فيه كالكلام...» يعني أن الكلام في السبب القريب للحوادث أو جزه 
سببها"كالكلام في الأول فيقال لو كانت أسياب الحوادث قديمة لرْم من قدم الأسباب للحوادث 
قدم الحوادث... الخ. 

* وقوله: «يلزم التسلسل أو الانتهاء إل حادت...» الحادث بمعناه الأعم حتئ يشمل الحركة 
الفلكية لأن الفلك ليس بحادث زماني عندهم بل هو مخترع على اصطلاحهم. وقوله: «كالحركة» 
مشال للحادث الذي ماهيّته عين الحدوث والتجدّد أي كالحركة الدائمة الفلكية كا هو عند 
الفلاسفة. وقوله: «أو المتحرك بنفسه» مثال للحادث الذي حقيقته عين الحدوث والتجدد كالطبيعة 
المتجددة بذاتها. وهذا إشارة إلى الحركة في الجرهر كبا هر عند المصنف لكن مع القول بالحركة في 
الجوهر لا غنئ عن الحركة الاستدارية فتدبر.. وقوله: «مسبوقة بطبيعة أخرئ...» خبر لقوله: 
«لكن» أي لكن الطبائع... مسبوقة بطبيعة أخرى حافظة لزمانها. وقوله: «وهو علمه الأزلي...» 
أي علمه الأزلي بالعلم الحضوري الإشراقي 

# قوله: «لعدم عثورهم على هذا الأصل» الأصل هو قوله أو الانتهاء إلى المتحرك بنفسه 
أي الحركة في الجوهر. وقوله: «واجب الانتهاء إلى اللاحق...» وذلك لأن الآن ينقطع. وقوله: «وإن 
كانت زمانية سيّالة...» وذلك لأنه متصل واحد. وقوله: «والتحقيق في ذلك...٠‏ هذا التحقيق اننا 
هو على الوجه الذى أتئ به الفخر الرازي في المباحث المشرفية لإثيات الجسم القلكي المتحرك 


ل لسسسسسسببيس بلس الحكمة المتعالية ‏ المْجلّد القاتي 
إما أن يكون دفعة وإما أن يكون بحيث يتقدم البعض منها على البعض. والأول 
باطل كبا سبق في مباحث العلة والمعلول. فتعين الثاني. قالوا: فتلك إما أن تكون 
حوادث متفاصلة آنيّة الوجُود أو تكون زمانيّة الوجود. والأوّل يلزم منه تتالي 
الآنات وهو حال, وعلى تقدير جواز تتالي الاباك كانت الآنات متفاصلة ولا يكون 
السابق واجب الانتهاء إلى اللاحسق. فلا يكون علّة وقد فرض كذلك. هذا خلف. 
وإن كانت ثانية سيالة فهي الحركة. والتحقيق في ذلك أنه إذا حدث فى مادة اف 
لم يكن كصورة إنسانية في مادة منوية فقد حَصَلت لعلة ذلك الأمر إلى تلك المادة 
نسية لم تكن. ولابدٌ هاهنا من حركة لتلك المادة توجب قربا بعدّ بُعدر كاستحالات 
في القوة المنوية وانفعالات لا متصلة تقرب بها مناسبتها التي كانت بعيدة تلك 
الصورة ولعلتها المؤثرة. 

وتوضيحٌ هذا المقام أن العلة قد تكون معدّة وقد تكون مؤثرة. أما العلة المعدة 
فيجوز تقديمها على المعلول إذ هي غير مؤثرة في المعلول بل تقرب المعلول إلى 
حيث يمكن صَدُوره عن العلة المؤثرة. وأمًا المؤثرة فانها يجب مقارنتها للأثر, 
ومرجع العلة المعدة الْ شيء متجدد الوجود متشابك الحقيقة من الانقضاء 
والحصول بحيث يكون مُصول شيء منه يمتنع إلا بعد زوال سابقه. مثال ذلك من 
الحركات الطبيعية أذ الجسم الثقيل في سقوطه إلى أسفل لا ينتهي إلى حدّ من 
عدو المسافة إل ويصير ذلك الانتهاء 56 لاستعداده لأن يتحرك منه إلى حد 
آخر, والمؤثر في تلك الحركة هو الثقل. ولكن لولا الانتهاء للمتحرك بالحركة 
السابقة إلى ذلك الحد لاستحال وجود تلك الحركة, لأنه قبل الانتهاء إلى ذلك 
امتئع أن يوجب الثقل تحريكه من هناك. ولما تحرك إلى الحد المذكور صار بحيث 
يمكن له أن يحركه الثقل من ذلك الحد. وقد كانت هذه الحركة ممتنعة الصدور عن 
الثقل. وكانت بعيدة عن العلة, ثم لما صارت ممكنة الصّدور صارت قريبة, وهذا 
بالحركة الاستدارية كيا يأني في نتيجة أخر هذا الفصل حيث يقول: فلا بد من وجود جسم ذي 


طبيعة متجددة لا تنقطم... وهذا التحقيق يفيد المصنف أيضاأ لأنه كا قائل بالحركة الجوهرية كذلك 
لا بد له من القول بالحركة الاستدارية. 


وجوب مقارنة القلّة اللمؤثرة للؤّم 2س - سس ةف 
القرب بعد البعد اليا حصل بسبب الحركة السابقة, *فهذا هو المعنى بقوهم الحركة 
تقرب العلل إلى معلولاتها. ومثاله من الحركات الإرادية من اراد أن يمشى في ليلة 
ظلانية بسبب ضوء سراج بيده فكل) وطىّ بقدمه مُوظعا من الأرض يراه بنور ذلك 
السراج وقع النور على موضع بعده فيطأه. وهكذاء فالعلة المؤثرة لحصول الضوء في 
كل موضع من تلك الراجع هو نور العراج والعلة المعدة المقربة والمبعدة هي 
المشي. وكذا من أراد أن يمضي إلى الحج قن تلك الإرادة الكلية تكون سببا 

أصلا لحدوث إرادات ججزئية مكرتبة تكون كل واحدة منها مقر بة ة إلى الاخرى. 0 
لا ينتهى إلى حد من حدود المسافة إلا وانتهاؤه إلى ذلك الحد وسيلة لأن يحدث 
قصد آخر جزني إل أن يتحرك من ذلك الحد إلى الذي يليه والمؤثر في تلك المقاصد 
الجزئية المتتالية المؤثرة في الحركات المتوالية هو القصد الكلي وهو مقارن لجميع تلك 
الحوادث. وإذا عرفت هذا عرفت أن للعلة المؤثرة معية واحدة مؤثرة مع جميع 
حقوضنات الأفراد المتجددة. وهي ملاك العلية والايجاد. *ولتلك الخصوصيات 
هويات متقدمة ومتأخرة لذواتها مقتضية للتقدم والتأخر, لا بجعل وتأثير بل الجعل 
والتأثير في نفس هوياتها لا في جعل السايق منها سايقاً واللاحق منها لاحقاً. 
فمنازل سقوط الجسم الثقيل فى المثال الأول كقالب روحه الثقل, وكذا انتقاللات 
الضوء على وجه الأرض كقالب روحه نور السراج وغيره. والإرادات الجزئية 
كشخص روحه الإرادة الواحدة الكلية, فكذلك نحن نقول: لكل من الطبائع 
الحادئة أفرادها وجرئياتها سبب قديم أزلي هو الواهب لصورها المتجددة. ولكن 
فيضه في كل فرد مرهون بوقته موقوف على صيرورة المادة قريبة القوة شديدة 
الاستعداد لقبول ذي الفيض. وحصول ذلك الاستعداد بعد ما لم يكن انا هو 
بواسطة الحركات والتفيرات بل بواسطة هويات الصور الحزئية المتعاقبة على المادة 
7 © قوله: دفهذا هو المعنيُ بقوهم...» كما تقدم في آخر الفصل الثاني من هذه المرخلة من أن 
الحركة واسطة تقرب العلة من المعلول وواسطة تقرّب المعلول إلى العلة أيضا. وقد أشرنا في 
تعليقة هناك إلى أن هذا الحكم أصل أصيل في الحكمة المتعالية. 

قوله: «ولتلك النصوصيات...» أي وأن لتلك الخنصوصيات هويات... الخ. 


9١‏ دل 4 ب طسب سل الحكمة المتعالهة الجلّد الثاني 
لأن يستعد المادة بالسابقة منها للاحقة, فاذأً لا يمكن أن يوجد شيء من الأشياء 
إلا بواسطة تجدد و ا مرتبطة بالحادث فلا غنئ عن وجود امور متسابقة 
لا أل لها على الاتصال التجدّدي, فلا بد من وجود أمر يحتمل الدوام التجددي 
على نعت الاتصال كيلا ينقطع الزمان, "فلابد من وجود جسم ذي طبيعة متجددة 
لا تنقطع'واخرى باقية عند الله. والّذي يحتمل الدوام التجددي من الجواهر 
المسمانية هو الجسم البسيط الإبداعي. والذي يحتمل الدوام من الأعراض 

# قوله: «فلا بد من وجود جسم...» يعئون به الجسم الفلكي وهو مَحددْ الجهات عندهم. 
وهو الجسم البسيط المحتمل للدوام للحركة الدورية, وهو الرابط أي رابط الحادث بالقديم على 
مختار القوم. وقوله: «لأن باقي الحركات...» أي الحركات التي هي غير الحركة الدورية. وإنها 
كانت منقطعة إلى حدٌ فاصل عن غيرها لأنْ بين المستقيمين سكوناً قطعاأ كبا بين وبرهن في الفصل 
الثامن من المقالة الرابعة من طبيعيات الشفاء (ط١‏ من الرحلي الحجري.. ج 1١‏ ص ,.)١1*‏ 
وفي الفصل السادس عشر من التمط السادس من الإشارات وشرح المحقق الطوسي عليه. وقد 
حررنا في سالف الزمان في تعليقاتنا على الشرح المذكور تعليقة على هذا الفصل من الإشارات 
بالفارسية وهي ما ياتي: 

«در اين فصل مقصود ابن است كه مشاء زمان را مقدار حركت و غير متناهى ‏ كه لا أول 
لول اختو له دمو الف ةنزيرا كنافزضن اللى ارلا ابيا متسقق إفت وعال قديه زان سكين 
بأيد راسم زمان هم متحرّكى به حركت انجنانى باشد. 

اين حركت از منحركى انجنانى يا بايد حركت استقامى غير انعطافى باشد, ويا حركات 
استقامى انعطانى. ويا يك حركت استدارى. 

در فرض اول با تناهى ابعاد ساركار نيستء. و متحرك استقامى در بعد متناهى راسم زمان 





غير متناهى نمى شود. 
در فرض دوع بين حركات مختلف كه منعطف أن دو است سكون ما لازم آيد سكونى 
لاينقسطع زيرا كه بعد مثلا ‏ از الف تا باء است ومتحرّك رادرهر يك از ألف وباء انعطاف اسثت 
ودرهر انعطاق سكوئى؛ بس جنين متحرك راسم زمان غير متناهى متصل وا-مد نمي شود.. 
در نتيجه مىماند حركت دوريه وضعيه كه راسم زمان كذايى است و از ان تعبير به 
حركت سرمديه مىكنند. و از متحرّك به جنين حركت محدد الجهات كه راسم زمان غير متناهى 
ورابط بين قديم و حادث استث». 


وجوب مقارئة العلة المؤثرة للأثر يبي ب بببببباا# 
الجسمانيّة هى الحركة الدوريّة لأنّ باقي الحركات والاستحالات منقطعة إلى حدٌ فاصل 
عن غيرها؛ وستعلم أن فاعل هذه الحركة أمر غير جساني دائم الشوق إلى عام 
الربويئة من الله مبدؤه وإلى الله مصيره. “وهو راكب سفيئة فلكيّة بسم الله مجراها 
وكرساها: 


* قوله: «رهو راكب سفينة...» الضمير راجع إل فاعل هذه الحركة. وهذا القاعل هو النفس 
الفلكية كبا قال: «أمر غير جسماني». شيّه القلك بالفلك أي السفينة ولا يخفئ لطفه. قوله 
سبحانه: «والفلك التي تجر ني في البحر...» (البقرة .)١114‏ وها متشابهان بسب الصورة. #بسم 
الله مجراها ومرساهاه أي مبدأها ومعادها. قوله سبحائه: «وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها 
ومرساها...» (هود .)6١-‏ وقد أحسن المصنف وأجاد فى صنعة الاقتباس. ثم في ختم المرحلةرد«يسم 
الله مجراها ومرساها». ا 

بعون الله ملهم الصواب وملقي فصل الخطاب وافادي إلى الرشاد. قد انتهئ طي المراحل 
من الأسفار مع خير الزاد في المزاد الذي هو «مفاتيح الأسرار لسّلاك الأسفاره في يوم الثلاثاء 
السادس من شوال المكرم من السئة ١8١777‏ من الهجرة < 1597-1١-5١‏ ه. شء على 
مهاجرها آلاف التحية والثناء. 

وقد حان حين السلوك في المسالك الأشرى ويتبعه الوقرف على المواقف والو رود في الأبواب 
إن نسأ الله واهب السطايا ‏ في الأجل ونفس في المدّة؛ نعم وسجيّته ‏ سبحانه ‏ الكرم 
والإحسان. وشيمته إفاضة أنوار القرأن الفرقان, وأنا عبده الراجي حسن بن عبدالله الطبري 
الآمل واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 






أ علاء الدين شو ف 2 : : 
مجر حرم جاعر جد جر ده ؟ ]ع1 ورم درى, 


فهرس مطالب الكتاب 


ا موضوح الصفحة 
المرحلة الرابعة. فى الماهيّة ولواحقها 1 |1[ 1 01011 
الفصل الأوّلء في الماهيّة 11111 0000 
تعريف الماهيّة 0 
حالات الماهيّة بالقياس إلى عوارضها 00 
عدم كون الماهيّة ذاتاً ملحوظة بشيء من الحمالات 000000 
نقل كلام الشيخ عن الحقق السبزواري 1 
الفصل الثاني. في الكل والجزئي بي 
إشكال في كون الكلى حين التصوّر جزئيّاً. وجوابه ا ١‏ 
معن تشخّص الثيء المانع عن الشركة فيه زكدكدزدد0002 00000 
ما أفاده شيخ الإشراق في المقام وما يرد عليه ا 
إرجاع كلام بعض المدققين للمختار من معنى التشخّص 1 
حمل ما ذهب إليه بهمنيار على اختار 00 
قير أجزاء الزمان بعضها من بعض ل ل ل 
الفصل الثالث, فيأنحاء التعين 011 0 0 
الفصل الرابع, في الفرق بين الجنس والمادّة. وبين النوع والموضوع 00 
كلام الشيخ في لحاظ الماهيّة على ثلاثة أنحاء ا و 
الأبحاث الواقعة فى كلام الشيخ مع أجوبتها 1 


ا موضوع 
تحصّل الماهيّة وتقوّمها بالفصل 0 
الفرق بين المركب والبسيط في الجنس 10070100 


.06م م6 مهم م ارم ممه 


الفصل الخامس. ف معر ف الفصل, والفرق بينه وبين ماليس بفصل., وكيفيّة اتحاده 


نى البعض للأجراء العقليّة في البسائط 00 


الفصل السادسء فى كيفيّة تقوم الجنس بالفصل 00 شظغظظ 


مع علَّيّة الفصل للجنس 0 
كلام لصاحب المباحث المشرقيّة فى تحقق الطرولى بنفسه 0 


الفصل السابع. في تحقيق أقتران الصورة بالمادَة م را 


تقوّم الحقائق بالصورة 000 
تحقّق الماهيّات إنما هو بالفصل الأخير 00000 
الفصل الثامن, في كيفيّة أخذ الجنس من المادّة, والفصل من الصورة 
اتحاد الجنس مع الفصل في المركّيات المقارجية عند الحكماء 5 
عدم لزوم كون شىء واحد بجميع الاعتبارات واقعاً تحت مقولة واحدة 
الذوات المجددة غير واقعة تحت مقولة الجوهر 25220009 


الوجودات أشعة الذات الأحديّة الواجبيّة 10 


الفصل التاسع, في تحقيق الصور والمثل الإفلاطوئية 0 
تأويل الشيخ لكلام سقراط في المثل الالهية 0 
تأويل المعلم الأوّل لكلام إفلاطون في المثل 0000 
تأويل السيد الداماد لكلام افلاطون في المثل 000101111110 
وجود العقل الجرّد لكل نوح عند شيخ الإشراق 7000067 
الوجه الأوّل لاثبات المقل ارد ةد د زد زد دزد 011 


الوجه الثاني لإثبات العقل الجرد 0 
الوجه الثالث لاثبات المقل الجدد 0 


عدم وضوح كلام شيخ الاشراق فيا نسبه إلى افلاطون ا 


إيراد المنف على شيخ الإشراق كو لووط الاو 


وم مومع ووم ووم 


م 6م عو ووم ووو 


مر ع م وو مو م5 


8م ممم «*م مم66 


وح و ود رمم مم و همه 


6959م مم مم دوه 


مده فق ع عمو مومه 


هوام ها نوم سم م ع( 


وقوه موه ددر ٠.‏ 


هوة م يوق ههه ووقيوه 


#مفاوة مانم م وس وه ثفن 


واه ها يه مايه و وما مه 


ممم معو ده ودودةه١٠‏ 


©84 6 ههه و*عودوهة 


» © م مقه همهوه هه موده 


ا موضوع الصفحة 
تأويل المصنف لكلام الأوائل في المثل 1 
المعلم الأوّل في أثولوجيا وافق استاذه في المثل وأحتام اوجن لطواو اا 
كلام المعلم الأول في إثيات المكل ‏ . 0 0 
كلام الشمخ في إيطال المثل 1 1 
عام الأدنى ظل للعالم الأعلى اع ابد مو ا ا 1 
الغرض الأقصئ من وجود العشق في جبلّة النفوس ا 
الأمور الجسمانية المسوسة أمثلة دالّة على الأمور الروحانية العقلية ا 
المرحلة الخامسة. فى الوحدة والكثرة مقحفم ون تا ساح اس ا ا 
الفصل الأُوّل. فى الواحد والكثير [ذ [ [ [ز 1[ 0 
تعريف الوحدة بما لايلزم منه أي مفسدة ممه اا وا مع و 11 
انقسامات الوحدة بحسب الحيئيات 0100010 
المضاهاأة بين الوحدة والوجود اع و و 
رد ما قيل من كون الوحدة أمراً اعتيارياً ا 
رد ما قيل من أنّ الوحدة تغاير الهويّة 0 ا 0 
رد ما قاله الشيخ في السفاء في مغايرة الوحدة مع الوجود 0 00000 
الفصل الثاني. فى الهوهو وما يقابلها ا 
جواب إشكال لزوم الاتحاد يين أجزاء المتصل ا ا ا 
الفصل الثالث, في امتناع اتحاد الإننين 0 
الفصل الرابع. في يعض أحكام الوحدة والكثرة 0 0 0 
تقوم كل مرتبة من العدد بالوحدة ا 0 
الفصل الخامس. في التقابل م و ا 1 
أقسام التقابل الأربعة 1 
الفصل السادس. فى أصناف التقابل وأقسامها ز ز [ [ [ ز 0 ا 00 
تقابل السلب والايجاب وأحكامه 1 10111 00 
تقابل التضايف وأحكامه 101 
اشكال في جعل تقابل التضايف قسما للتضاد سي اا اس سو 1 ا 


الموضوع 


تقابل التضاد وأحكامه ل ل 
دفع ما قد يتوهّم من وقوع التقابل بين الأجناس 0 


التفصي عن أشكال التضاد من حيث الفصل مع عدم اشتراك الفصلين قي 


تقابل الملكة والعدم 1110100ظ212 
إشكالا التضاد والتفصى عنهما 0000 
الفصل السابع. في التقابل بين الواحد والكثير 0 
دفع توهم كون التقابل بين الواحد والكثير من باب التضايف م 
فساد القول بأنّ التقابل بينهها من باب التضاد ل 
المرحلة السادسة, في العلّة والمعلول مف ال 
الفصل الأوّل, في تفسير العلّة وتقسيمها 0 
المناسبات الموجودة بين العلل الأربع 2 
الفصل الثاني. في وجوب وجود العلّة عند وجود معلوها وبالعكس 0 
كيفيّة صدور الأفعال عن الفاعل الختار ل ل 
توهّم استناد العالم إلى الله كاستناد المتغيرات ابوه درن لجوجو رابج الا 
القصل الثالث. في أنّ ما مع العلّة هل يكون متقدّماً على المعلول؟ 5 
كلام الشيخ في عدم وجوب تقدّم ما مع العلة على المعلول ل 
دفع التناقض المتوهم في كلام الشيخ الولو امم تسوه 
الفصل الرابع. في إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات 525000 


كلام للمحقق الطوسي في برهان التطبيق زآز ز ز ز ز ز ز ز 2101001111 
الوجه الثالث للإستحالة اا 0 


سخافة الوجه الثالكث وعاية قفقة ‏ رف فاان نو ووو ةرمث مق مايق ةا ميا م ةاوه ورم ممم مر م ونه 


...هما 


الموضوع 


بطلان قول المتأخرين بجواز علّيّة الثيء لنفسه 0 
الوجه الرابع للإستحالة برهان التضايف يه 


الوجه السابع للإستحالة اا 
الوجه الثامن للاستحالة برهان الترئّب ل 
الوجه التاسم الأسد للفارابي 70000*ش*غ1”1 
الوجه العاشر برهان التقسيم بب7ببب7بببب0/010000 
دلالة البراهين على بطلان التسلسل في جهة التصاعد والعلّيّة فقط 57 
الفصل الخامس, في الدلالة على تناهي العلل كلها 0000ظ 
تناهي العلل الأجزائية لوجود الشيء. ال 0000 
انقسام الادّة واستحالة رجوع ما بالفعل الى ما بالقوّة ل 
كلام للشيخ في أنّ الفعلية كبالاً والجواب عنه ل 


الفصل السادس, فى أنّ البسيط هل يجوز أن يكون قابلاً وفاعلاً؟ 


الحجة الأولى لاإمتناع كون الواحد قابلاً وفاعلاً 0 
الحجة الثانية للإمتناع 201111110000 
الفصل السابع. في أنّ التصوّرات قد تكون مبادئ لحدوث الأشياء 56 
الوجوه الأربعة على كون التصوّرات هى المبادئ 20111 
افكال عل متناو الأشياء كن ازاذة الواجبوحله ا 000 
الفصل الثامن. في أنّ العلّة هل هي أقوئ من المعلول؟ 57 
عدم لزوم إقوائية العلّة في تمام الموارد 00 
الفصل التاسع, في أنّ العلّة التامّة للمركب هل تكون معه؟ 0 
الفصل العاشر. في الأحكام المشتركة بين العلل الأربع ا 
أقسام الفاعل بالذات وبالعرض ل 0 


أحكام القرب والبعد. والعموم والخصوص. والكلي والجزئيء والبسيط 


والركت ا ا 1 
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ال موضوع 
الفصل الحادي عشر. في جواز العلّة المركبة من أجزاء للشيء البسيط 


امتناع علَيّة المركب للبسيط 11000 ذ1 1[ 1[ 1 077ظ 


اعتراض شارح حكة الاشراق على دليل الإمتناع ب 4 ا 


جواب المصنف عل اعتراض الشارح م م ا 1 
الاستدلال على جواز علّيّة المركب للبسيط 107000 


جواب المصنف على دليل المجوز اليج لو اد هاور موا عرو ااه اموز لله لاا 


الفصل الثاني عشر. في وجوب وجود المعلول بوجوب وجود علته 


رد توهّم القول باستغناء المعلول في البقاء عن العلة 0 
الفصل الثالك عشرء في أنّ الواحد لايصدر عنه إلا واحد 50 
استدلال الشييخ على امتناع صدور أمرين عن الواحد 0 
جواب المصنف عن ما اعترضه الرازي على الشمخ 1 
الفصل الرابع عشر. في امتناع صدور الواحد عن الكثير ا 500 
الفصل النامس عشر. فى أحكام الملّة الفاعلية ار ا 
بطلان توهّم استغناء العالم في البقاء عن العلّة الواجية 0 
لا مؤثر في الوجود إلا الواجب تعالى 2017 
الفرق بين الفاعل الناقص والكامل 107000 


اختلاف الآراء في فاعلية مبدإ الكل 770 
أقسام الفاعل السئّة وتحقّقها في النفس الآدمية 0 
الفصل السادس عشرء في أنّ المعلول من لوازم ذات الفاعل العام ... 
العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول ا 


الفصل السابع عشر, في أقسام الملّة العتضرية ل 


الفصل الثامن عشرء في ألقاب العلّة العنصرية سه 


الفصل التاسع عشر. فى حال شوق اطيولى الى الصورة 5000 
ايراد الشيخ على ما قيل من شوق اطيولى الى الصورة 50006 
تحقيق المصنف في شوق الميولى الى الصورة اه 


وه وو موهه 


ووو و ووو م ووه 


م هو 35 د وؤومه 


96م مم ني ودهشقووهء. 


هم وام م رمام مومه 


6 وه وعم و مم يمه 


وم م ق نووم لوو 


ق٠عقع‏ م مده ودووه 


وف وومه. ‏ عوقووه 


© عنم و وم و.5+ .٠ه‏ 


.ووذ وم م موم وه 


همولع قدقيهة م وو هو 


و عوجوم وم مهمو 


ممه و مدر مم 6و .و٠‏ 


هوج 6 هدم عع ره 


ا موضوع 


جواب المصنف عن إيراد الشيخ 1 00 
ثبوت سلسلتين طوليّة وعرضيّة للشوق ا 
كلام للشيخ في تشوّق اطيوإى الى الصورة 5000008 
الفصل العشرون. في العلّة الصورية, والفرق بين الطبيمة والصورة 
الفرق بين الجوهر والجوهريء والعرض والعرضي 0 
الفصل الحادي والعشرون. في الغاية وما قيل فيها 570 
الفصل الثاني والعشرون. في الغاية والاتفاق والعبث والحزاف .. 
المبحث الأُوّل: فى العبث وإثبات غاية ماله يي 0 
تحقيق المصنف في مبادئ الحركة الإرادية 0 
المبحث الثاني: فى الاتفاق 111010010010100 
حجج أنباذقلس الحكيرم على تكوّن الأجرام بالاتفاق 20020008 
تحقيق المصنف في الاتفاق والصدفة 0 
جواب المصنف عن الشبهة المذكورة في المقام 0 
المبحث الثالث: في غايات الأفعال الاختيارية 5 ش5ظ 
حجج المعطلين القائلين بخلو أفعاله تعالى من المصلحة والحكمة 
جواب المصنف عن حجِج المعطلين د و 0 
المبحث الرابع: في غاية الكائنات المتعاقبة لا إلى نهاية 2 
الفصل الثالث والعشرون. في الفرق بين الغاية والحنير 000 
الفصل الرابع والعشرون. فى الفرق بين الحنير والججبود 00 
تحقيق فى الملّة الغائيّة ا 
رجوع العلّة الغائية الى الفاعليّة 20( 
تشبّه الأشياء بالمبد! الأعلى سس ل ا ا 
استكمال الفاعل بفعله إذا كان الغرض غير ذاته ..........' 550 
المبدا الأعلى هو الغاية القصوئ 5 
الغايات الوهميّة هي غير المبد! الأعلى وغير المنير الأقصئ 0 


الفصل النامس والعشرون. في بعض خبايا مقام العليّة والمعلوليّة 


وم وم و ور ع ممه ععوده 


مه هوج وهو يوه وم بت-م .5 


,مامد لمع وو وهم ع ديه همه 


هاما مه جم هوج م وم رهج 2ه 


و6 م ووس يمرو و هعم ره 


© 6096م هود همهعمم موه١٠‏ 


فوع هج وم ووز وق قوءوهه 


# قوع مود ممم م قوق, 


.6م لمم ا توع مهمومه 


شفع م ووء ومو رمد ١١٠١‏ 


فهو م6 وم مم6 م لوده مود 


م م قمقهوم م.م توه دهة”, 


©« موقو وه وو وه دعءم وه 


« > وهو دوه م قفوو ووم 


مو ومق عع همعد ووه 


٠س‏ وقاموم وه ايه مودوه 


هاه موه ونس أ نه قماموةه 


وحم موءم م هر و١‏ 


ا موضوع 


لايصدر من المبد! إلا الوجود دون الماهيّات متتس يي ا ا 
الوجودات ظهورات الواجب وتجلياته 0111101 
انتزاع الماهيّات عن الوجودات عند أهل الكشف 0 
الفصل السادس والعشرون. ف النتيجة من المباحث السابقة 0 


الموجودات الامكانية شؤونات الوجود الواجى 0 
اشكال في استلزام علَيّة الواجب كونه من مقولة المضاف, وجوابه 0 
توهم اتّصاف الواجب بسمات الحدوث وقبوله للتغيرات, وجوابه 0 
دفع ا ده العلامة الدواني على قاعدة إمكان الأشرف 15 
ثيل الواجب ومراتب الوجودات بالواحد ومراتب الكثرة ”2 
بعض مصطلحات أهل الله في المراتب الكلَيّة 00 **«؟' 
إشارة الى حال الوجوب والامكان 00 00ظ5ظ1 
إشارة الى حال الجوهر والعرض على طريقة العرفاء ل 
عدم تخالف مقتضى البرهان مع الكشف والشهود 5321000 
تطابق الاسي والصفة على طريقتهم مع طريقة الحكناء ا 
القصل السابع والعشرون, في إثبات التكثّر في الحقائق الإمكانيّة 55 
إثبات التكثّر فى الحقائق الإمكانيّة بحسب الملاحظات العقليّة الختلفة ... 
كلام للغزالبي في اتصاف الموجودات بالكثرة الحقيقيّة 0 
كلام آخر للغزالي في عدم وجود حقيق لفير الله تبارك وتعالى 511 


الفصل الثامن والعشرون, في كيفيّة سريان حقيقة الوجود في الموجودات 


نسية حقيقة الوجود الى الموجودات كنسبة اطيولى الأولى الى الأجسام ... 
إطلاق الوجود المطلق على الحق إنما هو بشرط لا شيء 0 
الفصل التاسع والعشرون,؛ في أوّل ما ينشأ من الوجود الحق ل 
معاني الوجود وما يصح إطلاقه منها على الواجب 20111111( 
اعتراضات المتأخرين على الحكماء والصوفية في حمل الوجود على الواجب. 

مناقشة لفظيّة مع التوافق في الأصول ل ل 0 
ما أورده علاء الدولة على أبن العربي ا اا 0 


66> ممه 


ف.فه 09م 


م٠6‏ انهه 


هه وو»م ٠‏ 


ووم يمه 


٠‏ فهو زوه 


#مثقووه 


ل ل فى فى ل ل 


٠١‏ قاع وه 


الموضوع الصفحة 
القصل الثلاثون: في النص على عدميّة الممكنات و 1 
كلام للغزالي في أن الممكنات باعتبار ذاتها أعدام محضة ع 
اختلاف طبقات الناس فى فهم متشابهات القران والحديث امسو ل 1 
كلام لبعض الجهلة من المتصوّفة في التوحيد ا 
الفصل الحادي والثلاثون. في نفى جهات الشرور عن الوجود ا 
الشرور والآفات والنقائص والذمائم ترجع إلى الماهيّات ل 
الفصل الثاني والثلاثون. في لموق الشرور والآفات لطبيعة الوجود بوجه 

لاينافي خيريتها ا 
تأبيد ما ورد على لسان الشرائع بأنّ كل خير وسلامة من الحق وكل شير 

وافة من الخلق ا 
الفصل الثالث والثلاثون. في كون الممكنات مرايا وجالي للحق 4 
لايمكن معرفة ثىء إلا بمعرفة خالقه ومبدعه ون الأب الل اجو 4 
اختلاف الناس افع فة الحق يرجع الى اختلاف أنحاء المشاهدات ا 
الفصل الرابع والثلاثون. في برهان كون الواجب تام الذات والحقيقة ا 
بسيط الحقيقة كل الأشياء م اش ا 1 
الفصل الخامس والثلاثون؛ ف أنّ الامكان والقوّة ليسا من الأسباب الذاتيّة 

للوجود ا 1 
المراد من كون إمكان المقل الأوّل مبدأ صدور الفلك الأوّل 1 
الفصل السادس والثلاثون. فى أنّ القوى الجسمانيّة تفمل بمشاركة الوضع 8 
عدم تأثير القوى الجسمانيّة في اليجرّدات 2 ..... 0 49/4 
الفصل السابع والثلاثون. في أنّ الوجود وحده يصلح للعلّيّة والمعلولية ا 
فماد اعتراض الإمام الرازي في المقام 00000 
الفصل الثامن والثلاثون. فى أنه لايشترط في الفعل تقدّم العدم عليه مي 1 
قام البراهين العشرة المستدلٌ بها على أنّ حاجة الماهيّة الممكنة إلى السبب 

لأجل إمكانها 0 100100 
ما تمسّك به القائلون باشتراط تقدم العدم على الفعمل وجواب المصنف عنه ام 


الفصل التاسع والثلاثون. في حاجة حدوث كل حادث زماني الى حركة 


22 '623ه10ا-الة أددن!!ا-ا2 
2 "تطمك-اق تلدرز اا شه-الى :8513-ل85 ١‏ ]ا 
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